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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

وآذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع لا " 
ريب فيه فريق في الجنة و فريق في السعير، ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة ولكن 
نه يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي و لا نصير ، أم اتخذوا من دو
أولياء فاالله هو الولي وهو يحي الموتى و هو على آل شيءٍ قدير ، و ما اختلفتم فيه 

   "من شيءٍ فحكمه إلى االله ذلكم االله ربي عليه توآلت وإليه أنيب
    

                                                                                                     
  صدق االله العظيم  

  .10  إلى  7من   الآيات.  الشورى 
  
  
  
  
  



  الإهداء
  

  ثار وأدب وإآباريبإإلى من أعطى 
  ووهبنا العمر بلا منة ولا ضرر ولا ضرار
  وعلمنا أن قيمة الإنسان ، ما يحمله من القيم

  و أرقى القيم تقوى االله
  إلى من علمنا أن التواضع مكرمة وحب الناس

  آم تمنيت من االله أن زاده في العمر . إحسانا
  فعليك ألف رحمة. حتى رأى ما صنعناه 

  يا والدي                                                                        
  

  إلى قلب يشع حباً وأمناً وإيماناً
  ، نتمنىونفس تفيض طيباً و حناناً 

  من االله أن يمدها في عمرها
  والدتي                                                                       

  
  الأحلامو  إلى من شارآتني الرؤى

  وهانت معها المصاعب وقسوة الأيام
  .وقاسمتني عناء المسيرة بعيون يسكنها الأمل

  زوجتي                                                                     
  

  إلى زينة الحياة ، عز الأماني وأغلى الأمنيات
  .بسمة الحاضر وبشارة الزمن الآتي 

  أبنائي   
                                                        وتيماءالدين  و عمر و إيلاف فخر                                   

                                                                                      
                                                                                                   

 مفتاح



  شكر وامتنان
  

الحمد الله رب العزة تبارك وتعالى هو حسبنا عليه توكلنا و به نستعين، والصلاة والسلام على                

  .رحمة االله للعالمين، النبي العربي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  أما بعد

لا يسعني وقد من االله عز وجل علي بنعمة إتمام هذا العمل المتواضـع، إلا الـسجود شـكراً                   

 كل من سدد أو نصح و أرشد      ، شكر   ، ولما كان من تمام الشكر الله      يم فضله وواسع رحمته   لعظ

لذلك فإنه يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم للأستاذ الفاضـل             ،وساهم في النهوض بهذا العمل    

 لما تجشمه من عناء في متابعة       الاحترام، بخالص الشكر وعميق      محمد خير  زكي عبد الرحمن  

 الرسالة، ولما جاد به من وقت ثمين في مناقشة أفكارها واستجلاء ثناياها،             الإشراف على هذه  

 وأمده االله في عمره خدمة للعلـم        ،بآفاق العالم، وحيد المعلم وكرم الحليم، فجزاه االله عني خيراً         

  .والعلماء
  

من  ، لما قدموه لي   لين بكلية القانون جامعة الخرطوم     الإخوة أساتذة وعام   إلىكما أتوجه بالشكر    

الإخـوة فـي إدارة     ، و عبد الرحمن الـصديق   .مساعدة، ونخص بالذكر الأستاذ الدكتور    عون و 

  .الدراسات العليا
  

وكذلك الشكر موصول إلى الإخوة العاملين في مكتبات كليات القانون في كـل مـن جامعـة                 

اسـل ونـورش ودرم بالمملكـة       الجامعة الأردنية وجامعة نيوك    و جامعة عين شمس   و القاهرة

فـي  أعـانتني   لما قدموه لي من مساعدة في تجميع العديد من المقالات والمراجع التي            المتحدة

  .إتمام هذا البحث
  

 بحـسن    أعزها االله أرضاً طيبة مباركة وشعباً عربياً أفريقياً أصيلاً          أتوجه إلى السودان   وختاماً

  .القوة والعدد والعدة والأمن، وأن يزيدها بسطة في الثناء وصادق الدعاء
  

، بصادق الحب وخالص الشكر لما قدمته لي من خيـر           واجب أن أتقدم إلى ليبيا الحبيبة     وأقل ال 

و إني أبتهل إلى االله عز وجـل        أسبقت من رعاية و أتمت من صنيع،         في مواصلة دراستي، و   

     .اء، حفظ االله ليبيالأدأن يمكنني من أداء الواجب نحوها، وحفظ الجميل لها، أمانة أحسن لها ا



Abstract 
 

No doubt the Security Council and the International Court of 

justice are the most important organs of the United Nations Organization, 

and though each of them has its own distinct functions, those functions 

overlap in the objectives they both serve. This is the objective of peaceful 

settlement  of conflicts and keeping peace and security among the nations 

of the world. The mechanism by which they achieve this objective and 

the powers each of them enjoys in the course of exercising its functions 

may differ; yet the ultimate purpose they have been set up to serve 

remains the same. 

This thesis is, therefore, designed to analyze the functions of each 

of the two organs with a view to highlighting their common objective i-e 

keeping international peace and security and peaceful settlement of 

disputes.  

The thesis is divided into four parts:- 

Part I: is introductory and is on the principle of the settlement of 

international conflicts.  It is sub-divided into four chapters: chapter I deals 

with the origin of peaceful settlement of international conflicts. Chapter II 

deals with settlement of conflicts under the auspices of the Regional 

Organizations. Chapter III deals with the mechanism designed for 

settlement of international conflicts and chapter IV deals with the 

definition of international conflicts and distinguishes between “Legal” 

and “non-legal” conflicts.  

Part II:  is devoted to the discussion of the legal means whereby 

international conflicts are settled and is sub-divided into two chapters: 

chapter I deals with international arbitration as the first known and 

proven to be the most effective means of settlement of many conflicts and 

chapter II is on the role of the International Court of Justice in the 



peaceful  settlement   of international conflicts and its status within the 

international legal order and its dual functions: the judicial and the 

advisory.  

Part III: embarks upon the role of the Security Council in the peaceful 

settlement of international conflicts and its role in keeping world peace 

and security. This Part is sub-divided into two chapters, the first dealing 

with the powers of the council in settlement of international conflicts and 

the other with the legitimacy of the resolutions of the council in the light 

of the doctrine of collective security and the norms of the new world 

order.  

The last Part, which is Part IV, analyzes the relationship between 

the International Court of Justice and the Security Council, and is sub-

divided into three chapters dealing with the limits of the security 

council’s jurisdiction over matters pending before the Court, the 

supervision of the extent of the legitimacy of the Council’s resolutions 

and the effectiveness of the Council   and the Court under the  new world 

order respectively. 

The thesis concludes with the results reached by the study and the 

conclusions drawn by the candidate.  

 

 



  ملخص البحث
  

تنصب دراسة هذا البحث حول العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن            

  .في التسوية السلمية للمنازعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين

ولقد اتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي، وذلك باستعراض آراء الفقه والقضاء            

ية وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمـة        الدولي، والاتفاقات والمعاهدات الدول   

  . العدل الدولية

  : قسم هذا البحث إلي أربعة أبوابولقد

التعريف بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية حيث تـم         : الباب الأول تناول  

 نشأة مبدأ تـسوية المنازعـات     ،تناول الفصل الأول  . م هذا الباب إلي أربعة فصول     يتقس

تعرفنا علي مفهـوم المبـدأ والـذي يعنـي           الإطار وفي هذا . ة بالوسائل السلمية  الدولي

وفي الفصل  . باختصار عملية التسوية السلمية للمنازعات الدولية دون الالتجاء إلي القوة         

 في ظـل المنظمـات      الثاني من هذا الباب، تعرفنا علي مبدأ تسوية المنازعات الدولية         

واثيق المنظمات الإقليمية قد أفردت في نـصوصها مـواد          الإقليمية، حيث تبين لنا أن م     

 فقـد   ، أما الفصل الثالث   كاملة لمسائل تسوية المنازعات التي تثور بين الدول الأعضاء،        

تناول طرق تسوية المنازعات الدولية، وهي الوسائل التي نص عليهـا ميثـاق الأمـم               

لكثير من المنازعات وهـي     والتي لها دور فعال في تسوية ا      ) 33/1(المتحدة في المادة    

أما ). المصالحةأو  ة والوساطة والتحقيق والتوفيق     دالمفاوضات والمساعي الحمي  (تشمل  

مفهوم النزاع الدولي والفرق بين النزاعات القانونيـة وغيـر            فقد تناول  ،الفصل الرابع 

  .القانونية

 الـسلمية   الوسائل القانونية في التسوية     تناولت الرسالة دور   : الباب الثاني  وفي

 شخص آخر من غير أطـراف       يتولىللمنازعات الدولية، حيث يقصد بهذه الوسائل أن        

 قرار ملزم بشأنه مـن      وإصدارالنزاع سلطة الفصل فيه علي أساس من قواعد القانون          

التحكيم الدولي    دور ،تناول الأول .  هذا الباب إلي فصلين    لقد تم تقسيم  و. الناحية القانونية 

وتبين لنا بأن التحكيم قد اثبـت       . ية عرفتها الدول في تسوية منازعاتها     كأول وسيلة قانون  

نجاحاً كبيراً في تسوية الكثير من المنازعات بين الدول، وذلك نظراً للميزة التي يـستند               

ة في اختيـار    عليها في اختيار هيئة أو لجنة التحكيم حيث يكون للأطراف الحرية الكامل           

فتناول دور محكمة   . انيأما الفصل الث  . المحكمين والقانون الواجب التطبيق علي النزاع     



وفي هذا الخصوص ناقش البحـث       ية في التسوية السلمية للمنازعات الدولية     لوالعدل الد 

والعلاقـة بـين     وضع محكمة العدل الدولية بالنسبة إلي النظام القانوني للأمم المتحـدة          

عدل الدولية ومحكمة العدل الدولية الدائمة، وتشكيل محكمة العـدل الدوليـة،            محكمة ال 

علـي   وإجراءات وطبيعة الدعوى ونظام الأحكام فيها والقواعد التي تطبقها المحكمـة          

  وكذلك بينا اختصاصها في تسوية المنازعات وحفـظ الـسلم          ،النزاع المعروض عليها  

ا الإطار باختصاصين، اختصاص قضائي،     والأمن الدوليين حيث تتمتع المحكمة في هذ      

  .وأخر استشاري

 ناقش البحث دور مجلس الأمـن فـي التـسوية الـسلمية             : الباب الثالث  وفي

حيث ينفرد مجلس الأمن دون غيره      . للمنازعات لدولية وفي حفظ السلم والأمن الدوليين      

عـضاء  من فروع المنظمة، بحق التدخل لتسوية المنازعات التي تنشب بين الـدول الأ            

سواء طلبت منه الدول ذلك أو من تلقاء نفسه إذا وجد أن هنالك موقفاً أو نزاعاً قد يؤدي         

ولقد تم تقسيم هذا الباب إلي فصلين تنـاول         . والأمن الدوليين للخطر   إلي تعريض السلم  

أما الفصل الثـاني،    . سلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية      . الفصل الأول 

وضوع شرعية قرارات مجلس الأمن في ظل نظرية الأمـن الجمـاعي             م ناقش البحث 

  .وقواعد النظام العالمي الجديد

قة بين محكمـة العـدل الدوليـة     ركز علي العلا: من هذا البحث  والباب الرابع 

ولقد تم تقسيم هذا الباب إلي ثلاثة       . الأمن في التسوية السلمية للمنازعات الدولية      سومجل

حدود اختصاص مجلس الأمن بالنسبة للمسائل المعروضـة        .ولفصول تناول الفصل الأ   

 تركز علي رقابة مشروعية قـرارات        فقد أما الفصل الثاني  . علي محكمة العدل الدولية   

والفصل الثالث ناقش موضوع فاعلية مجلس الأمن ومحكمة العدل         . مجلس الأمن الدولي  

  .الدولية في ظل النظام القانوني الدولي الحالي

 مـن خـلال     إليها أوردنا النتائج والملاحظات التي توصلنا       ة البحث  خاتم وفي

  .الدراسة
  

 واالله ولي التوفيق



  الفهرس
  الصفحة                                                                  وعضالمو

  ش....................................................................الخلاصة 
  1.............................................................................المقدمة

  
  ب الأولالبا

   ومفهومهاالتعريف بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية
  7...............نشأة مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية: الفصل الأول

  8..............مفهوم مبدأ تسوية المنازعات الدولية فى القانون الدولي :المبحث الأول    
  11........... التاريخي لمبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلميةالتطور :المبحث الثاني    

  11.................القديمةية المنازعات فى العصور مبدأ تسو :المطلب الأول        
  13..............مبدأ تسوية المنازعات فى الشريعة الإسلامية :المطلب الثاني        
  17............... المنازعات قبل قيام عصبة الأمممبدأ تسوية :المطلب الثالث        
  18.........مبدأ تسوية المنازعات فى مؤتمرات السلام بلاهاي :المطلب الرابع        
  19.............مبدأ تسوية المنازعات فى ظل عصبة الأمم  :المطلب الخامس        
  22..................لأمم المتحدةمبدأ تسوية المنازعات فى ظل ا :المطلب السادس        

  26......................مبدأ تسوية المنازعات فى ظل المنظمات الإقليمية: الفصل الثاني
  28...........................................تعريف المنظمة الإقليمية :المبحث الأول    
  33........................منازعاتدور المنظمة الإقليمية فى تسوية ال :المبحث الثاني    
  33..................................................أهمية المبدأ :المطلب الأول    

  34.....عليه الواردة والقيود الاختلاف الفقهي حول دور المنظمات الإقليمية :المطلب الثاني 
  40........................................الدولية طرق تسوية المنازعات :الفصل الثالث

  42...............تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية أو السياسية :المبحث الأول    
  42..............الدوليةلمنازعات لالسلمية تسوية التصنيف وسائل  :المطلب الأول        
  44......لمنازعات الدوليةا لتسوية الوسائل السياسية أو الدبلوماسية :المطلب الثاني        

                                            44.....................................................المفاوضات: أولاً                 
  48....................................المساعي الحميدة والوساطة: ثانياً                 
  50........................................................التحقيق: ثالثاً                 
  54.............................................التوفيق والمصالحة: رابعاً                

  59..........مدى حرية الأطراف فى اختيار وسائل تسوية المنازعات :المبحث الثاني    
  59...................المنازعاتمبدأ الاختيار الحر لوسائل تسوية :المطلب الأول        
  62......المنازعات وسائل تسويةعند اختيارتراعى العوامل التي  :لمطلب الثانيا        

  62..................................................طبيعة النزاع :أولاً                 
 64..............................................مصلحيةعوامل : ثانياً              

  64.........................................متفرقةعوامل أخري : ثالثاً            
  66....ر قانونيةمفهوم النزاع الدولي والفرق بين النزاعات القانونية وغي: الفصل الرابع

  66...............مفهوم النزاع الدولي بين الفقه والقضاء الدوليين :لمبحث الأولا    
  67.......................................النزاع فى الفقه الدولي : المطلب الأول        
  68.....................................الدولي النزاع فى القضاء : المطلب الثاني        
  70.............المعايير الفقهية للتمييز بين المنازعات القانونية وغير القانونية :ث الثانيالمبح
  71........................والتعدادالمعيار الذي يقوم على الحصر : المطلب الأول        



  72........ الوارد بالاتفاقيات والمواثيق الدوليةالأساس القائم علي الحصر: أولاً         
  73..... فقه القانون الدولي العامفيارد الوالحصر  القائم على الأساس: ثانياً        
  75.................. أورده القضاء الدوليالحصر الذيالأساس القائم على : ثالثاً        

  76................................................المعيار الشخصي: المطلب الثاني      
  79...............................................المعيار الموضوعي :المطلب الثالث     
  82.............................معيار المنازعات المهمة وغير المهمة :المطلب الرابع    

  85.........المقر  ضوء قضية فيالتفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسي  :المبحث الثالث
  85................................................ المقروقائع قضية: الأولالمطلب      

  87....الفلسطينية متحدة الأمريكية ومنظمة التحرير طبيعة النزاع بين الولايات ال: المطلب الثاني
ث ب الثال دة  : المطل ات المتح ين الولاي انوني ب زاع الق ةالن ة والأالأمريكي ن جه دة  م م المتح م

   90.....................................ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخري
  92.............................محكمة العدل الدولية فى النزاع رأي: المطلب الرابع    

  الباب الثاني
   تسوية المنازعات الدوليةفيدور الوسائل القانونية 

  96........كيم الدولي فى التسوية السلمية للمنازعات الدوليةدور التح:الأولالفصل 
  98....................................التحكيم وأهميته  مراحل تطور:المبحث الأول    
  99................................لمحة تاريخية عن التحكيم الدولي: المطلب الأول     

  103..........................................يم الدوليتعريف التحك: المطلب الثاني     
  105........................................أهمية اللجوء إلى التحكيم: المطلب الثالث    
  107..............................موافقة الدول علي اللجوء إلى التحكيم:المبحث الثاني   
  107.......................................................ةالقاعدة العام:المطلب الأول  
  108........................علي اللجوء إلى التحكيم أساليب موافقة الدول:المطلب الثاني  

  109...................................التعهد اللاحق على نشوء النزاع: أولاً        
 109..................................بق على نشوء النزاعالتعهد السا: ثانياً        

  112....................................... الدوليقواعد تنظيم التحكيم :المبحث الثالث   
  112...........................................شروط اتفاق التحكيم :المطلب الأول      

  113............................كلية لصحة مشارطة التحكيمالشروط الش: أولاً           
  114.............................التحكيم الشروط الموضوعية لمشارطة: ثانياً       

   122............القانون الواجب التطبيق على النزاع محل التحكيم :المطلب الثاني        
  122..................لمتصلة بالقانون الواجب التطبيقالمبادئ العامة ا: أولاً            

  123..........................................مبادئ العدالة والإنصاف: ثانيا             
  124....................................السلوك اللاحق لأطراف النزاع: ثالثاً             

صل  انيالف د  :الث ة الع ات   دور محكم سلمية للمنازع سوية ال ى الت ة ف ةل الدولي      126 .. الدولي
   128..... المتحدةللأمم لنظام القانوني لوضع محكمة العدل الدولية بالنسبة  :المبحث الأول

ب الأولا ة و     :لمطل دل الدولي ة الع شاء محكم ة بين  إن ين   العلاق ا وب ة    ه دل الدولي ة الع محكم
  128........................................................................الدائمة

  131..............................طبيعة وتشكيل محكمة العدل الدولية: المطلب الثاني   
  132................................................. إجراءات الترشيح:ولاًأ        
 133...................................................انتخاب القضاة: ثانياً         
  135................................................. انعقاد المحكمة:ثالثاً           



ب  ثالمطل م         :الثال سياسي للأم انوني وال ام الق اق النظ ى نط ة ف دل الدولي ة الع ز محكم مرآ
  136 .....................................................................المتحدة
  138............................................... النصوص العامة:أولاً              

  139............................................. النصوص الخاصة:ثانياً              
اني    ث الث صاص :المبح ى الت  اخت ة ف دل الدولي ة الع سلمية محكم                    سوية ال

     141............................................................للمنازعات الدولية
  142........................الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية:المطلب الأول  

  145............................................الاختصاص الاختياري: أولاً        
  146............................................الإجباريالاختصاص : ثانياً        

  156...…....… أو الاستشاري لمحكمة العدل الدوليةالإفتائيالاختصاص  :المطلب الثاني
صاص  : أولاً ع الاخت ائيوض شارالإفت ات  ي أو الاست ي المحادث ة  ف شاءالتمهيدي  لإن
  156..........................................................م المتحدةالأم

اً  ائي وضع الاختصاص  : ثاني ى  الإفت ام   ال ف ى النظ اق وف دل   الأساسيميث ة الع لمحكم
  159................................................................الدولية
   163...........لأحكام فى محكمة العدل الدولية اإجراءات الدعوى ونظام  :المبحث الثالث

  163.................................. الدولية طبيعة وإجراءات الدعوى:ولالمطلب الأ   
  165................. الدولية أمام محكمة العدل الدوليةى الدعوأطراف :المطلب الثاني    
   167...حكمة العدل الدولية على النزاع  تطبقها مالتيالقواعد القانونية  :المطلب الثالث    
  171...............................أحكام محكمة العدل الدولية وتنفيذها :المطلب الرابع   

  171.........................................أحكام محكمة العدل الدولية :ولاًأ        
 173...................................دل الدوليةتنفيذ أحكام محكمة الع :ثانياً        

  الباب الثالث
  دور مجلس الأمن فى التسوية السلمية للمنازعات الدولية

  179...................سلطات مجلس الأمن  فى تسوية المنازعات الدولية :الفصل الأول
  181.........  الدوليين والأمنتشكيل مجلس الأمن وسلطاته فى حفظ السلم  :المبحث الأول

  181.........................عضوية مجلس الأمن الدولي تشكيل و :المطلب الأول   
  189...........الدوليينوالأمن سلطات مجلس الأمن فى حفظ السلم  :المطلب الثاني   

  190........للمنازعاتس الأمن في مجال التسوية السلميةسلطات مجل: أولا         
سلم والإخلال      : انياًث د ال ة تهدي ه أو   سلطات واختصاصات مجلس الأمن في حال ب

  195........................................................وقوع العدوان
اني ن و:المبحث الث س الأم ور دور مجل ة بين تط ة العلاق ين طبيع م ه وب ة للأم ة العام الجمعي

  217........................................ينالدوليوالأمن  حفظ السلم في المتحدة
والأمن السلم   حفظ  مجال   فيوالجمعية العامة   الأمن  اختصاص آل من مجلس      :المطلب الأول 

  218.............................................................الدوليين
  221.......................................إنشاء الجمعية الصغرى :أولا          
  222....................................قرار الإتحاد من أجل السلم: ثانياً          

دابير       مع مجلس الأمن والج   سلطات :المطلب الثاني  اذ الت سلم     ية العامة في اتخ ظ ال ة لحف اللازم
  225.............................................................. الدوليينوالأمن

      225...القسرية سلطات مجلس الأمن والجمعية العامة في اتخاذ التدابير غير : أولا
  226...سلطة الجمعية العامة ومجلس الأمن في اتخاذ التدابير القسرية: ثانياً        

   232.....لحفظ السلم قوات دولية إنشاءسلطة مجلس الأمن والجمعية العامة في : المطلب الثالث



  234.........أثر نظام التصويت واستعمال حق النقض في مجلس الأمن :المبحث الثالث
  234.................................. مجلس الأمنفيأحكام التصويت  :المطلب الأول
  238...............استعمال حق النقض أو الاعتراض فى مجلس الأمن :المطلب الثاني
  242....استخدام حق الاعتراض أو النقض على فاعلية مجلس الأمنأثر  :المطلب الثالث
اعي          :الفصل الثاني  ة الأمن الجم ام    شرعية قرارات مجلس الأمن فى ظل نظري وقواعد النظ
  247..............................................................العالمي الجديد

  248............صادره فى القانون الدوليمفهوم مبدأ المشروعية وم :الأولالمبحث    
  249..........................ديد مفهوم مبدأ المشروعية وتطورهتح :الأولالمطلب    

  249..................................المعنى اللغوي لمبدأ المشروعية: أولا       
  250.......................مفهوم مبدأ المشروعية في اصطلاح الفقه: ثانيا       

  253..المعاصر مشروعية قرارات مجلس الأمن فى ظل القانون الدولي :لمطلب الثانيا
  256...................الأساس القانوني لمشروعية قرارات مجلس الأمن: أولاً      
  264..............................شروط مشروعية قرارات مجلس الأمن: ثانياً      

  269...........................ضوابط مشروعية قرارات مجلس الأمن :طلب الثالثالم  
  270.....................................المساواة في السيادة بين الدول: أولاً       

  273....................عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء: ثانياً      
  278..التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في حل المنازعات الدوليةعدم : ثالثاً     

اني د و :المبحث الث المي الجدي ام الع ره  النظ اعي وأث ن الجم ات الأم ي ممارس شروع عل ية م
  280..........................................................الأمن قرارات مجلس

  281................................نظام العالمي الجديدالملامح الأساسية لل :الأولالمطلب 
  286.الميثاقضوء أحكام  فيالأزمة العراقية الكويتية وممارسات الأمن الجماعي  :المطلب الثاني

  287...................................مفهوم الأمن الجماعي وتطوره: أولاً         
  295..جماعي في ظل قرارات مجلس الأمن ضد العراقممارسات الأمن ال: ثانياً        

  303....................دور مجلس الأمن فى نزاع البوسنة والهرسك :المطلب الثالث
  303................................خلفية النزاع في البوسنة والهرسك: أولاً    
  305....................تدخل مجلس الأمن في صراع البوسنة والهرسك: ثانياً    

  308.......البوسنة استبعاد العمل العسكري وفق نظرية الأمن الجماعي لمواجهة العدوان: ثالثاً
  313..............دور مجلس الأمن الدولي فى الصراع فى الصومال :المطلب الرابع    

  313.......................نبذة تاريخية عن تطور الصراع في الصومال: أولاً       
  314..........................تدخل مجلس الأمن في الصراع الصومالي: ثانياً       

  الباب الرابع
  العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية

  منازعاتلل لسلميةا التسوية في
دل   من بالنسبة للمسائل المعروضة عل    حدود اختصاص مجلس الأ    :الأول الفصل ة الع  محكم
  323........................................................................الدولية
لسلك الدبلوماسي   ا أعضاء دور مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية فى قضية        :الأول المبحث

  326................................................ فى طهرانالأمريكيوالقنصلي 
  327........ دور مجلس الأمن في تسوية قضية المحتجزين في طهران:المطلب الأول

  330................دور الأمين العام للأمم المتحدة في أزمة الرهائن: المطلب الثاني 
  332....................دور محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن: المطلب الثالث 

ات  غم من نظر القضية من طرف       تأآيد المحكمة لاختصاصها بالر    :أولاً أخرى في     هيئ
  336.....................................................................الوقت نفس



اً ات ال     :ثاني سبة لطلب ة بالن دل الدولي ة الع ف محكم د  موق ات المتح  ولاي
  337.........................................................الأمريكية

  341....الغربي الليبيدور مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية فى قضية النزاع  :الثانيمبحث ال
  341.........................وقائع النزاع الليبي الغربي وتكييفه القانوني: المطلب الأول   

  344............إدارة مجلس الأمن الدولي لقضية النزاع الليبي الغربي: المطلب الثاني 
  345.......................................731قرار مجلس الأمن رقم : أولاً       

  346.......................................748قرار مجلس الأمن رقم : ثانياً       
  354...............دور محكمة العدل الدولية في النزاع الليبي الغربي: المطلب الثالث

ة في           موقف محك : ولاً الإجراءات التحفظي ر ب زاع    مة العدل الدولية من الأم الليبي  الن
  354...............................................................الغربي
اً ي  : ثاني زاع الليب وع الن ي موض النظر ف ة ب دل الدولي ة الع صاص محكم   اخت
  361..................................................................الغربي

  366..........................ت مجلس الأمن الدوليارقابة مشروعية قرار : الثانيالفصل
 368......عامةالالرقابة السياسية على أعمال مجلس الأمن بواسطة الجمعية  : الأولالمبحث
  372......من الدولية على مشروعية قرارات مجلس الأرقابة محكمة العدل  : الثانيالمبحث

  373........................معارضة فكرة الرقابة على أعمال مجلس الأمن: المطلب الأول
رارات             : المطلب الثاني  المطالبة بدور فعال لمحكمة العدل الدولية في الرقابة على مشروعية ق
  375.................................................................مجلس الأمن

ة       : الثالث الفصل  دل الدولي ة الع ة مجلس الأمن ومحكم يمدى فاعلي انوني   ف ام الق  ظل النظ
  379..............................................................الدولي الحالي

  381.............................صلاح مجلس الأمن الدوليإتفعيل و:الأول المبحث    
  381...............................إعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي: لالمطلب الأو    

  381..........الأسباب الداعية لإعادة تشكيل المجلس وتوسيع عضويته: أولاً      
  383......................معايير توسيع قاعدة العضوية بمجلس الأمن: ثانياً      
  384........................ة في مجلس الأمنأنواع العضوية المقترح: ثالثاً      

  386........................تعديل نظام التصويت في مجلس الأمن: المطلب الثاني 
  386...................................الاعتراض على حق الاعتراض: أولاً       
  388...................................مقترحات تعديل نظام التصويت: ثانياً       
  392.....لعدل الدولية فى التسوية السلمية للمنازعاتتفعيل دور محكمة ا : الثانيالمبحث

توسيع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة آموضوع لتطوير الاختصاص       : المطلب الأول 
  396.......................................................................الإفتائي
  397... المتحدة الحق في طلب الفتاوى من المحكمة تخويل الأمانة العامة للأمم: أولاً

  399.ولية الأخرى سلطة طلب الفتاوى من المحكمةتخويل المنظمات والأجهزة الد: ثانياً   
  499............................تخويل الدول سلطة استفتاء محكمة العدل الدولية: ثالثاً   

طبيعة الالتزام المترتب على الجهاز أو المنظمة الدولية في طلب الفتاوى من :  الثانيالمطلب
  400................................................................. العدل الدوليةمحكمة

ث ب الثال ة   : المطل ة محكم دل الدولي ة الع ل محكم ة جع ائي وإمكاني صاص الإفت وير الاخت تط
  401..................................................................ليةاستئناف دو

  403........................................................................الخاتمة
  408....................................................................قائمة المراجع

  408.............................................................لعربية اصادرالم:أولاً



  419............................................................المراجع الأجنبية:ثانياً 
  419...........................................................المراجع الإنجليزية.1  
   424............................................................الفرنسيةالمراجع .2  



  ةــــمقدم
ي         الأولى،لقد أوجدت حالة الدمار التي نشأت عن الحرب العالمية              فكرة ورغبة لدى معظم دول العالم الت

ي        والأموال، بخسائر هائلة في الأرواح      منيت اون ف ه العمل والتع  في إيجاد نوع من التنظيم الدولي يمكن من خلال
سوية المن             دوليين وت سلم والأمن ال ى ال سوية       سبيل الحفاظ عل ة ت لم ازعات الدولي شابهة         ة،يس ة م وع آارث ع وق  ومن

شاء عصبة       الأولى،للحرب العالمية    م إن م،  وهكذا ت ام        الأم صلح ع ؤتمر ال ي م دها ف ي صيغ عه  إلا أن ،1918 الت
ة            سياسية والقانوني ارات ال صادية، العصبة وبسبب جملة من الاعتب ى              والاقت ا أدى إل دافها مم ق أه ي تحقي  أخفقت ف

   .أجمع أآبر من سابقتها على العالم اً مدمراًقيام الحرب العالمية الثانية التي آان لها أثربعد حلها 

ا                   وى مم اعي أق بق، ولهذا آان لابد من وجود تنظيم جم دوليين               س سلم والأمن ال ر حفظ ال ه أم د إلي  ليعه
وى، ته من سلطات   وأن يستمد هذا التنظيم قو     السلمية،وتسوية المنازعات التي تثور بين الدول بالطرق         دابير  أق  وت

ام                    م المتحدة ع اق الأم د       ،1945أوسع مما آانت عليه في عهد العصبة ونتيجة لذلك وضع ميث  ليكون سبيلا لتوطي
سوية             والفوضى، بعد أن سادت العالم حالة من الرعب         الدوليين،السلم والأمن    ائل لت م الوس ا الحروب أه  آانت فيه

   .الدوليةالمنازعات 

ق أس            وهكذا أنيط    ة تحقي م المتحدة،        ت بمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن مهم ة  مى أهداف الأم المتمثل
ة       - حفظ السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات بين الدول        في ة الدولي ع أهداف المنظم  هذا الهدف يتصدر جمي

   .هدافالأ وبدون تحقق هذا الهدف يتعذر أن تتحقق بقية الميثاق، آما وردت في ومقاصدها،

ازا        فمن المعلوم أن محكمة الع        ا جه ة ومجلس الأمن هم م     دل الدولي زة الأم سيان من أجه دة، ن رئي  المتح
ي مجال   الدولية، القضائي الرئيسي لهذه المنظمة عدل الدولية الجهازوتعتبر محكمة ال   حيث تقوم بدور لا بأس به ف

ة، تسوية المنازعات     م المتحدة        الدولي سلم والأمن            فالهدف الأساسي للأم ظ ال ة هو حف ا المختلف  من خلال أجهزته
وة      الدوليين، ائل            وما يعنيه ذلك من حظر استخدام الق ى الوس ك إل دلا من ذل ة واللجوء ب ات الدولي ي مجال العلاق  ف

  .المتحدةة لتسوية المنازعات طبقاً لقواعد توزيع الاختصاص في ميثاق الأمم يمالسل

ا             وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص ف    و   ة وم ة العام ي مجلس الأمن والجمعي إن الأجهزة السياسية المتمثلة ف
سياسي، ة للمنازعات الدولية ذات الطابع      ي بها وظيفة التسوية السلم    أنيط هي التي    فرعية،من أجهزة    امينبثق عنه   ال

أ ل    ة       بينما يلج دل الدولي ة الع ي   محكم ابع          ف ة ذات الط سوية المنازعات الدولي انوني، ت ذا      الق ق احتلت    ومن ه المنطل
المعنى                 ضائي ب صاصها الق م المتحدة سواء من خلال اخت ي إطار نظام الأم محكمة العدل الدولية موقعاً رئيسياً ف

ائي،                    الضيق، صاصها الإفت ا أو من خلال اخت ا عرضها عليه ل أطرافه ي يقب  أي اختصاص تسوية المنازعات الت
ة      ميثاق،الالذي يتيح لها الاضطلاع بدور فعال في مجال تفسير       زة منظم ين أجه ازع الاختصاص ب  وحل مسألة تن

   .المتحدةالأمم 

ز لتدخل في اختصاص الأ   وجد أي مبرر لأي من هذه الأجهزة ل       وعليه فلا ي     ذا هو       الأخرى،  ةجه  ولعل ه
ى                       حرص واضعوا الذي يفسر    ور بالتوصية إل ى الف وم مجلس الأمن عل ى ضرورة أن يق دة عل م المتح  ميثاق الأم

ى ثبت                  أطراف النزا  ع المعروض عليه بإحالته إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون الدولي مت
د   المتحدة،الأمم  في إطار    ونظراً للمكانة التي يحتلها مجلس الأمن        .قانونيلمجلس الأمن أن هذا النزاع ذو طابع          فق

اق         الدوليين،ى السلم والأمن     عل ةأوآل إليه الميثاق بأهم الصلاحيات والاختصاصات للمحافظ       ه الميث رف ل د اعت  فق
دول          الملزمة،بحق إصدار القرارات     راض ال  وسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعت

ك     .المتنازعة إن   وعلى الرغم من ذل م يباشر   مجلس الأمن       ف ذه  ل سبب ظروف          الاختصاصات   ه ك ب ادراً وذل  إلا ن
   .، على النحو الذي سنبينه لاحقاًفيهعة تشكيله ونظام التصويت الحرب الباردة وطبي

دة  متنافسين، إلي معسكرين   اًفلقد آان العالم منقسم      ة،  الأول بقيادة الولايات المتح ادة   الأمريكي اني بقي  والث
رارا                    السوفيتي،الاتحاد   ة العضوية حول الق رى دائم دول الخمس الكب اق ال اد اتف ي   مما جعل من العسير انعق ت الت

ل    السوفيتي، وما أن انتهت الحرب الباردة و تفكك الاتحاد          الموضوعية،يتخذها مجلس الأمن في المسائل        حتى انتق
ي التصدي للمشكلات                          ه ودوره ف ا فاعليت ي ظله تعاد ف د اس يلاد جدي ة م ى حال ام إل مجلس الأمن من حالة الشلل الت

ة،  دول   الدولي اق ال ى اتف ن الممكن الحصول عل ى  وأصبح م رى عل سياسة  الكب رارات مجلس الأمن ب الترغيب  ق
   .الأمريكية التي تنتجها الولايات المتحدة والترهيب

ام              تالمإن     ة ع يج الثاني دخل مجلس        ،1990تبع لقرارات ومسلك مجلس الأمن في حرب الخل  يلاحظ أن ت
ل     ام    الأمن اتسم بالفاعلية والقوة في سابقة لم يكن لها مثي ة ع ر     حيث  ،1950إلا الحرب الكوري زاع وأجب حسم الن

ي ته  ن الأوضاع الت ت م راق للكوي تلال الع ار أن اح ت باعتب ن الكوي سحاب م ى الان راق عل ن دالع سلم والأم د ال
نة والهرسك   (  في حين أن مسلك مجلس الأمن في نزاعات أخرى            الدوليين، ذي      ) البوس ستوى ال ى الم م تكن عل ل

 مما يعنى أن هناك ازدواجية في تعامل مجلس الأمن مع النزاعات            الثانية،حدث في حرب الخليج     ينهي النزاع آما    



ي سلوك مجلس            المسلك، الأمر الذي ينظر إليه بعين الشك والريبة لهذا          الدولية،  باعتبار أنه يمثل انحرافاً خطيراً ف
ات  ع النزاع ل م اه التعام ن تج ة،الأم ل الدولي ذي جع ر ال اءبعض  الأم ي فقه اً ف دون حرج دولي لا يج انون ال  الق

ي                   ي الغرب التشكيك في مشروعية بعض قرارات مجلس الأمن على الأقل بالنسبة لبعض النزاعات مثل النزاع الليب
  !والنزاع في الصومال

ة         فاصلاً  اً أن هناك خط   لنا،فمن خلال هذا العرض السريع يتضح          ين اختصاص مجلس الأمن ومحكم  ب
سوي العدل الدولية في     دوره   المنازعات، ة ت وم ب ا يق ع      فكلاهم دة توزي ي حدود قاع ع   ا إلا أن،اتالاختصاص  ف لمتتب

   الأخيرة،للأحداث والقضايا الدولية في الآونة 
المي                 سمى بالنظام الع ا ي اب إعلان م د، ولا سيما في أعق اك          الجدي أن هن ه ب اً  يتضح ل د     نوع ي تحدي داخل ف  من الت

ين     ذين الاختصاص ب د    ه ازين ق انون               ،  حدث   الجه اء وشراح الق ين فقه ساؤلات ب د من الت ذي طرح العدي ر ال الأم
ة               سوية المنازعات      ب الدولي في الآونة الأخيرة حول العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولي ة، شأن ت  الدولي

ك من خلال            السابق في وذلك باعتبار أن هذه المسألة لم تثر       ام بالشكل الذي يحدث الآن وذل ي       مج إقح لس الأمن ف
هذا الجهاز وتدخله في اختصاصات الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة           حول اختصاص    اًمسائل قانونية أثارت شكوآ   

 الليبي الغربي آان هو السابقة الأولى التي أثارت هذا الموضوع وذلك من خلال  الدولية فالنزاعالعدل مثل محكمة  
   .الدوليةالوقت الذي آانت القضية معروضة أمام محكمة العدل إصدار مجلس الأمن فيه العديد من القرارات في 

ك   الم يحظ باهتمام آبير من قبل البح وما دفعني إلى دارسة هذا الموضوع هو أنه     ث في هذا المجال، وذل
ة يجب           بالنظر إلي ما تثيره بعض الموضوعات المتعلقة به من جدل فقهي واسع حول                 ارات معين اك اعتب هل هن

دوليين ؟                  على مجلس الأ   سلم والأمن ال ظ ال ة بحف رارات المتعلق ان       من أن يراعيها عند إصداره للق ى إذا آ  أي بمعن
شاء من           ،ت الدولية لمجلس الأمن الحرية في التدخل أو عدم التدخل في النزاعا          رارات،  هل يحق له إصدار ما ي  الق

د إصداره لل  اك اعتبارات قانونية معينة لابد      أم أن هن   رارات المت أن يلتزم بها عن ة بالمنازعات   ق ة، علق  بحيث  الدولي
ة              إ ين مجلس الأمن ومحكم سلطات ب ي ال سيم ف ن الافتئات عليها يوصم القرارات بعدم المشروعية ؟ وهل هناك تق

ة ؟  دول الدولي   ال
سلم والأمن                دوليين،  وهل يتم استبعاد محكمة العدل الدولية من الأمور التي تهدد ال ا دور     ال ر  اً أم أن له الاً  اً آبي   وفع
ي آ    في هذا المجال ؟ وهل يجوز للأطراف المتنازعة عرض النزاع على محكم      ة ومجلس الأمن ف ن ة العدل الدولي

از               إتباعها أم أن هناك أولويات يجب       واحد، ا الجه ة باعتباره دل الدولي  قبل عرض النزاع؟ وهل يجوز لمحكمة الع
دة     م المتح سي للأم ضائي الرئي ام الق ى  القي ابي عل دور رق ا      ب ة مخالفته ي حال دولي ف ن ال س الأم رارات مجل  ق

  للمشروعية ؟    

ذا        ي ه ا يطرح ف د اعتمدت   الموضوع،     لكل ذلك أردنا أن نوجه هذا البحث القانوني ليكون سنداً للرد على م  وق
ذا      والقضاء الدولي راء الفقه    وذلك باستعراض آ   التحليلي،لمنهج  هذه الدراسة على ا    ي ه ام،  ف ذلك الا   المق ات   وآ تفاق

دات  ة،والمعاه المي الدولي ام الع سمى بالنظ ا ي اب م ي أعق ي صدرت ف ك الت يما تل ن ولا س رارات مجلس الأم  وق
   .الجديد

  

واب                ة أب ة وأربع ي مقدم تأسيساً على ما تقدم، وتحقيقاً للأهداف السابق عرضها، تمت صياغة البحث ف
  : التاليالنحو ىعل
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  صدق االله العظيم                   



  الباب الأول

  التعريف بمبدأ تسوية المنازعات الدولية
  

  تمهيد وتقسيم
سعى  التين تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية من الأهداف الرئيسية          إ ى   ي  إل

د نتجت                تحقيقها ميثاق الأمم المتحدة،      ة وق ات الدولي عن  وهي فكرة حديثة في مجال العلاق
ك من تطور                الفك في حدثت   التيالتغيرات العميقة    ا واآب ذل سياسية، وم  في ر والأنظمة ال

   .والدولي هوم السيادة على المستويين المحليمف
دم       فقد ساد  ان  المجتمع الدولي منذ الق ك         ى الأول  :ظاهرت دولي وذل اون ال  ظاهرة التع

بعض الآ       احتيا فيلسد النقص    ة لا      جات المجتمعات بعضها من ال ة أو دول ة مدين خر، لأن أي
ا،      تستطيع العيش   ا   بمعزل عن غيره ة    أم ل  الظاهرة الثاني ين    الصراع في فتتمث زاع ب  والن

ى القضاء     صوره،المجتمعات فالحرب تعد إحدى     رة وحروب أدت إل  فحدثت منازعات آثي
ا        ابس آم ال، على الأخضر والي اك  فه يق سيطرة          ن تح وحروب الاحتلال وال د  . حروب الف  فق

ك بوصفها         آانت الحروب طريقاً مشروعا لاستيفاء الحقوق        ة وذل سياسات القومي وتحقيق ال
يئاً              .)1(مظهراً من مظاهر سيادة الدولة     ا ش  إلا أن هذه النظرة إلى الحرب بدأت تخف وطأته

دولي         ذي فشيئاً، بدءاً من عصر التنظيم ال تفاليا        ال دة وس دأ بمعاه ي  1648ام  ع  ب  انتهت   والت
دءاً  ة، أو ب دول الأوربي ين ال ين ب ا حرب الثلاث اباتفبموجبه ايتاقي  The Hague  لاه

Conventions د     التي 1899،1907 لسنتي م جاء بع  أرست قواعد تنظيم حالة الحرب، ث
 قيد من استخدام القوة الذي The league of the Nations 1920ذلك عهد عصبة الأمم 

 هي  منها حالة الحرب، وذلك من أجل تسوية المنازعات الدولية، حيث آانت الحرب    والتي
 The Charter ofثم جاء ميثاق الأمم المتحدة .  النهائية لتسوية المنازعات الدوليةالوسيلة

the United Nations 1945 سوية   طرق  بها وحدد فحرم آليا استخدام القوة أو التهديد ت
  .المنازعات

د     في تبيان مفهوم المنازعات الدولية أمر      فإنوعليه   اط تحدي ة إذ هو من  غاية الأهمي
زة          الدوليضائي  الاختصاص الق  سياسي للأجه  لمحكمة العدل الدولية وتحديد الاختصاص ال

ذه     ة له ا أن الضرورة العلمي ن، وبم ة ومجلس الأم ة العام دة آالجمعي م المتح سياسية للأم ال
وره والطرق    شأته وتط سوية المنازعات ون دأ ت ى مب ا أن نتعرف عل ة توجب علين الدراس

ة  سلمية المتبع يال سويف ي تها ت دة   نص والت م المتح اق الأم ا ميث يعليه سادسة ف ادة ال  الم
  :على النحو التالي آل ذلك في هذا البابتناول يتم والثلاثين، فس
  .السلميةنشأة مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالوسائل : الفصل الأول
  .الإقليمية ظل المنظمات في مبدأ تسوية المنازعات الدولية :الفصل الثاني
  .السلمية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل طرق :الفصل الثالث
  .مفهوم النزاع الدولي والفرق بين النزاعات القانونية وغير القانونية :الفصل الرابع
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  الفصل الأول
  نشأة مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

  
ة ي ات الدولي سوية المنازع دأ ت ى مب ر إل دولي المعاص ع ال ل المجتم ي ظ ر ف نظ

ا     وم عليه ي يق ة الت ادئ القانوني ة المب ن مجموع دأ أساسي م ه مب ى أن سلمية عل ائل ال بالوس
ع                     ل جمي ا من قب البنيان التنظيمي للمجتمع الدولي المعاصر، بحيث لا يجوز الخروج عليه

  .)1(الدول
ر            د آبي ة         في ولقد أصبح هذا المبدأ يحظى بتأيي ا يعكس الأهمي ة مم ات الدولي  العلاق

ه،  ة ل ل  العظيم ن قب رام م دير والاحت سوية المنازعات بالتق ازة موضوع ت ى حي د عل ويؤآ
ارزاً          دول      في المجتمع الدولي، آما أضحى يحتل مكاناً ب ة لل ة والفردي ود الجماعي ي  الجه  الت

تهدف إلى إحلال السلم بدلاً من العنف، وتتمثل هذه الجهود فيما تتضمنه النصوص الدولية،  
ه بصورة             ومواثيق المنظمات الدولية م    دأ، حيث يجرى النص علي ن أحكام تتصل بهذا المب

  .)2( معظم المواثيق المنشئة لمنظمات دوليةفياعتيادية، ويحتل مكان الصدارة 
ع  في ه فإن  العصر الحديث،   في  إلا ملامحه م هذا المبدأ لم تكتمل      ومع أن معال    الواق

ة الوا           فيموجود   ود        العلاقات بين الشعوب منذ زمن بعيد من الناحي ة، بفضل الجه ي قعي  الت
شعوب و  إحلالتهدف إلى    ى النحو        إ السلام بين ال ة عل ر آافي ود غي ذه الجه ذي ن آانت ه  ال

ة      الوقت الحاضر م    فييسمح بإدراك وجوده القانوني آما نراه        دداً بدق وراً ومح ا   .تبل ومن هن
سوية ا       المبحث الأول   في نا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول        فإن دأ ت وم مب لمنازعات  مفه

دي      في الدولية   دولي والتقلي انون ال اني    في  و  الق اول  المبحث الث دأ       الت نتن اريخي لمب طور الت
  .الدولية اتتسوية المنازع

 
 
 

  المبحث الأول
  مفهوم مبدأ تسوية المنازعات 

   القانون الدوليفيومدلوله الدولية 
  

ة، وح دء الخليق ذ ب ىمن ات و ت ت المنازع دام آدم الأرض آان ت أق صراعات  وطئ ال
والحروب ظاهرة ملازمة للمجتمعات البشرية منذ نشأتها، وآان المبدأ السائد آنذاك هو مبدأ 

يلة                     في) الحق للأقوى ( ى الحرب بوصفها وس أ إل دول تلج ذلك آانت ال شرية ل ات الب  العلاق
ات و     سوية المنازع دي لت دولي التقلي انون ال ا الق شروعة يقره فها بم ضاًوص ذ أي  أداة لتنفي

سلمية وجود               . سات القومية السيا الطرق ال ة ب سوية المنازعات الدولي دأ ت اً، ولذلك لم يكن لمب
ول     ي الحرب، وف  سوى نظراً لأن المجتمع الدولي لم يكن لديه وسائل بديلة           وذلك ن  ا هذا يق ب
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ة             " خلدون   زل واقع م ت ة ل دأها االله وأصلها        في أعلم أن الحرب وأنواع المقاتل ذ ب ة من  الخليق
ا لأهل عصبيته                إرادة انتقا  إذا . م بعض البشر من بعض ويتعصب آل منه ذلك     ف ذامروا ل ت

وهو أمر طبيعي    .  تدافع آانت الحرب    والأخرىحداهما تطلب الانتقام    وتوافقت الطائفتان إ  
آثر إنما غيرة أو منافسة وإما   في الأ  البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل، وسبب هذا الانتقام            في

  .)1("ما غضب لملكإنه وعدوان، وإما غضب الله ولدي
أن      وعليه   ول ب دأ في   يمكن الق سلمية للمنازعات             المب سوية ال ة الت ه يعني عملي  مجمل

 بهدف التوصل إلى أفضل الشروط المؤدية      Forceالدولية، أو حلها دون الالتجاء إلى القوة        
ة ا               ".إلى السلام وإنهاء النزاع قبل تصاعده      ك العملي ى تل دأ إل دلول المب ا ينصرف م لتي  آم

زاع من أجل تنظيم أفضل                     اء الن د انته تسعى إلى تطوير السلام بين الأطراف، وحمايته بع
  .)2("للعلاقات بين الدول التي تقوم على المحافظة على السلام والأمن الدوليين

ك      ولعل تلك الأغراض السامية التي يرنو إلى تحقيقها هذا المبدأ          سبب وراء تل   هو ال
ى ال      ات           الجهود التي تهدف إل ار آلي سلمية، وابتك سوية المنازعات بالوسائل ال دول بت زام ال ت

Mechanism ه د دعائم تقراره و توطي ن اس زز م ث تع دة بحي ل ، وطرق جدي ث يحت  بحي
صدارة  ان ال يمك م   ف ا أن الحرب ل ا لاحظن ة خاصة إذا م ات الدولي ن ي العلاق ا ك ينظر له

تقليدي، حيث آانت أطراف النزاع  ظل القانون الدولي ال  فيوسيلة غير مشروعة    باعتبارها  
سلمية                           سويته بالوسائل ال تمكن من ت دما لا ت ا من نزاعات عن ور بينه ا يث تلجأ إليها لحسم م

ة للتخفيف من                .)1(المتاحة ود وصدرت دعوات مختلف ذل جه ى ب غير أن هذا الحال أدى إل
ا،         ويلات الحرب ن   ي تخلفه دمرة الت ار الم ذ      والتخفيف من الآلام الت       ظراً للآث سببها، فمن ي ت

دول    ى حق ال سابع عشر بق رن ال ل الق سادس عشر وأوائ رن ال يأواخر الق ى ف وء إل  اللج
ستدعى             رب ت ة الح ام حال رب، فقي د الح د بقواع رورة التقي ع ض ن م اً، ولك رب قائم الح
ات                        م العلاق ي تحك انون الحرب لتحل محل القواعد الت ق قواعد عرفت بق بالضرورة تطبي

اللجوء              وقت السل  فيالدولية   ة ب د حق الدول ة تقيي ى الحرب   م، وبجانب مطالب ذلت    إل ضاً   ب أي
  .)2(جهوداً للمطالبة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية جنباً إلى جنب

ة                   ود الرامي ع الجه لمياً م ة س ولقد أدى تزامن الجهود الرامية لحل المنازعات الدولي
سوي     لتحريم الحرب إلى إبراز الصلة     دأ         التي تربط مبدأ ت سلمية بمب ة المنازعات بالوسائل ال

تحريم استخدام القوة، أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة،              
  .)3(بوصفه من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي

ع بمو                    اً تمتن دول التزام ى عاتق ال ه  و إذا آان مبدأ تحريم استخدام القوة يضع عل جب
ى              فإنعن استخدام القوة أو التهديد بها،        سلمية يضع عل سوية المنازعات بالوسائل ال  مبدأ ت
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دأ    . عاتق الدول التزاماً بالبحث عن الحل السلمي لمنازعاتها بالوسائل السلمية          التي يكفلها مب
وة        ا     . تسوية المنازعات بعيداً عن استخدام الق إن ومن هن دأين يكمل أحداهما          ف   آلا من المب

فه  ر، بوص دة  مالأخ ة واح ان لعمل يا وجه سلام ه تلازم Peace ال ذا ال رز  ، وه ا يب  بينهم
  .)4(العلاقة الوثيقة التي بدونها لن تحقق الغاية منها

سلمية يفرض التزامات ع               فإنوهكذا   سوية المنازعات بالوسائل ال دأ ت ى  مب  عاتق   ل
دأ ما            ذا المب دة عن التحقق         الدول بتسوية منازعاتها سلمياً، غير أن أغراض ه  في زالت بعي

ستمراً    وة م ى الق وء إل ازال اللج ات، إذ م ل الأوق ضايا  آ ن الق د م ي العدي راً ف د أم ه يع وأن
إ   السلوك لبعض الدول، آذلك    فياعتيادياً   سلمية      ف م يصبح   ن استعمال الطرق والوسائل ال  ل

ائل ال          ب ة، أخفقت الوس ق  في سلمية عد قاعدة ثابتة بكل معني الكلمة، فمن الناحية العلمي  تحقي
الفعالية الكاملة للمبدأ، وهذه المشكلة تعبر عن خصائص الحياة الدولية، وتكشف عن وجود              

  .)1(العديد من النزاعات واستمرارها لفترة طويلة من الزمن
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  المبحث الثاني
  التطور التاريخي لمبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية

  
دأ ع مب ائ يرج ات بالوس سوية المنازع دم    ت ة لأق ة التاريخي ن الناحي سلمية م ل ال

ى                 . العصور النظر إل لمياً، ب ا س سوية منازعاته ة ت فقد أدرآت المجتمعات قديماً وحديثاً أهمي
النتائج السلبية التي ترتبت على اللجوء إلى القوة، حيث تعتبر التسوية السلمية مطلباً أساسياً              

دأ               من أجل التعاون والتنسيق بين العلاقات المختلفة       ازع مب ا غدت، بلا من دول، حتى أنه  لل
  . العلاقات الدوليةفيمستقراً 

فالإنسان آما يقول علماء الاجتماع آائن اجتماعي فلا يستطيع أن يعيش بمعزل عن 
ك                الآخرين، وبالتالي وجد نفسه بحكم طبيعته مدفوعاً للتعاون مع غيره من بني الإنسان وذل

ه الضروري     فيلكي ي  دة             بحاجاته ومتطلبات م تكن بعي ذلك فالمجتمعات ل ا عن     في ة، آ  حياته
اون  دون التع ا أن تعيش ب سان، فلا يمكنه ع Co-operationالإن بعض م ضعها ال د .  ب فق

ي                       رة، والت اون آثي ام أوجه تع ك قي تج عن ذل أقامت فيما بينها علاقات متعددة ومتنوعة، ون
 تلك المجتمعات آانت   في تقامن المحتمل أن يرافقها خلافات متعددة وبالرغم من أن العلا         

اليم   فيمحكومة بقانون الصراع، و أن الحرب آانت وسيلة آل مجتمع لتحقيق أطماعه               الأق
رى ضاعها الأخ ات،   وإخ سوية الخلاف ية لت يلة أساس ت وس ا آان سيطرتها، وأنه إن ل ك ف  تل

  .المجتمعات قد عرفت سبيلها إلى استخدام وسائل تسوية منازعاتها
دأ    سو  ولقد مر مب ة مرتبطة بمراحل            ية ت ة ومتعاقب  المنازعات بمراحل تطور طويل

ة حتى          بإيجاز تطور المجتمع الدولي، وسوف نقوم      بتتبع تلك التطورات من العصور القديم
  .الوقت الحاضر

  المطلب الأول
   العصور القديمةفيمبدأ تسوية المنازعات 

  
بعض،  ب صدد علاقاتها    فيلقد عرفت المجتمعات القديمة      اليب     بعضها ال  بعض الأس

يل     ينلتسوية المنازعات التي تثور فيما ب   وة آانت الوس الرغم من أن الق ي   ها، ب ة الأساسية الت
  . تلك المجتمعات آما عرفنا سابقاًتحكم العلاقة بين

 وادي النيل مازالت     فيعريقة   Civilizationفقد أنشأ المصريون القدماء حضارة      
ك الحضارة من رقى         الشواهد التاريخية والاآتشافات العلمي    ه تل ا وصلت إلي ة تشهد على م

ذه الحضارة أساس        فيه من الطبيعي أن يقوم      فإنوبالتالي  .  مختلف العلوم  فيوتطور    ظل ه
فقد سجل المصريون القدماء صوراً من العلاقة السلمية مع جيرانهم     . لعلاقات يسودها السلم  

أنهم         شع      في من المجتمعات الأخرى، ولاشك أن ش ك شأن ال ي       ذل ل الفينيقي  نوب الأخرى مث
آانوا يخضعون علاقاتهم مع غيرهم من الشعوب       حيث  والفرس وغيرهم من الأمم السابقة،      

ا   و. الأخرى للأحكام المتصلة بالسلام والحرب   ا م هناك بعض الآثار القديمة التي نقش عليه
سلم           فييؤآد بأن العلاقات القديمة      دة  . مصر مع جيرانهم لا تخلو من النزعة نحو ال  فالمعاه
اني                  –التي أبرمها أمير الحثيثيين      ه مع رمسيس الث اً ل شام موطن  وهم شعب اتخذ من بلاد ال



ا            ر عليه ي عث ة  العصور  في فرعون مصر تعتبر من أهم المعاهدات الت ي تن القديم  هي  والت
   .)1(حرباً بين الطرفين

ديم  الإغريق بلاد فيأما   سم م فقد آان المجتمع اليوناني الق ى   اًق ستقلة   مدن إل دو م  تب
اً،           تسيير علاقات  في الأخرىالواحدة عن    اد يكون تام تقلالاً لا يك ا اس ال         ه ك لا ين ر أن ذل  غي

دن    رة الم ن نظ ةم تلخص  . الإغريقي ي ت يوالت بعض      ف ضها ال ى بع ر إل ت تنظ ا آان  أنه
سلم ووقت   ة وقت ال ة الدولي د القانوني ه القواع م علاقات اً تحك اً دولي ون مجتمع ا تك باعتباره

ك القواعد وتطور         . الحرب د ازدهرت تل دني      تولق اني الم ار وتطور المجتمع اليون  بازده
  .والعسكري
شأ                  فيف ي تن ات الت يم لفض الخلاف  حالة السلم لجأ المجتمع اليوناني إلى وسيلة التحك

 فيلسلمية التي آانت معروفة آنذاك، أما       بين المدن التي تكونه، باعتبارها من أهم الوسائل ا        
شأت     حالة ال  ائدة          إطار  في حرب فقد ن ي آانت س ات الت اني بعض       في  العلاق  المجتمع اليون

ي   د الت ن القواع ة، فم دن اليوناني ين الم ال ب ة الحرب أو القت نظم حال ي ت د الت تهر االقواع ش
اد            إعلان تطبيقها واحترامها قاعدة وجوب      ا، وقاعدة تب دخول فيه ل ال  الأسرى  ل الحرب قب

ال اء القت ل م. عقب انته ه ودرا يجولع ه أن ه إلي ى إ التنوي ة تنظر إل دن اليوناني ت الم ن آان
ة شعوب                     ى بقي ا آانت تنظر إل بعضها البعض باعتبارها تكون مجتمعاً دولياً واحداً، إلا أنه

ة  حيث آانت المدن     ،Barbarianالعالم بوصفها من البرابرة      د     الإغريقي  التعامل   في  لا تتقي
ة،    معها بنفس القواعد التي تطبقها فيم  ة المتبادل ى العلاق ا ا بينها عل ق قواعد    وإنم  آانت تطب

شعوب                     فيأخرى تكون    ل ال ا، والخضوع من قب سيطرة من جانبه ى ال ة عل  مضمونها مبين
  .)1( الأخرى

شعوب الأخرى        فيأما عند الرومان فلا تختلف النظر الرومانية          في  علاقاتها مع ال
يما    ،الإغريقية المدن   ة نظر شيء عن  ة  عصر  في ولا س ا، الإمبراطوري دت    و العلي التي امت

د آانت                من   با وشرق المتوسط      ولتشمل أور  ة شرقاً، فق رات ودجل ى الف اً إل الأطلنطي غرب
ساحقة            علاقات   روما مع غيرها من الشعوب الأخرى، خاصة بعد الانتصارات العسكرية ال

ا ي حققته ى ،الت وم عل ا جزءاًإخضاع تق ة باعتباره سيطرتها المطلق شعوب ل ذه ال ا،  ه  منه
 وأن هذا يفهم من المعاهدات التي أبرمتها روما مع .)2(والنظر إليها على أنها غير متحضرة

لشرط، الذي يفيد الخضوع من قبل الشعوب الأخرى      اغيرها، حيث آانت تتضمن نوعا من       
سلم والحرب    فإنلروما، وعلى هذا الحال     التي ال ه لا مجال لقيام قواعد قانونية دولية تنظم ح

  .)3(ل النظرة الرومانية لهذه الشعوب الأخرى ظفي
  

  المطلب الثاني
   الإسلاميةالشريعة فيمبدأ تسوية المنازعات 
  

لم،                   ه وس د صلي االله علي ا محم ى نبين رة     في لقد نزلت رسالة الإسلام عل به الجزي  ش
 انبثقالعربية والتي تدعو إلى وحدانية الخالق والإيمان باالله الواحد، ومن هذا المكان بالذات  
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ان      في لم يقتصر    والذيفجر الإسلام،    دة والإيم ى وحدة العقي  تعاليمه ومبادئه على الدعوة إل
ا      باالله والكتب السماوية والرسل، وتنظيم علاقة        الق، وإنم  جوهره   في  ىنطو االمخلوق بالخ

دنيا   ور ال نظم أم ة ت د عام ى قواع يعل ش ف ق ب ا يتعل ل م ب ؤو آ صلة بالجوان اة المت ن الحي
دين  الاجتماع ور ال ة لأم ة جامع ريعة محكم شريعة الإسلامية ش ة، فال سياسية والمالي ة وال ي
دنيا ددت . وال د ح لامية فق شريعة الإس د    ال ن القواع ر م ي الكثي الأمم   ف سلمين ب ة الم  علاق

  : علاقة المسلمين بعضهم ببعض فيما يتعلق بتسوية المنازعاتفيالأخرى، آذلك 
  :ن وغيرهمالتسوية السلمية بين المسلمي: أولاً

رهم                  وضعت سلمين بغي ة الم نظم علاق ي ت ام الت  الشريعة الإسلامية القواعد والأحك
ة     فقد ثار الخلا  كن  من الأمم الأخرى، ول    ة العلاق  بين فقهاء الشريعة الإسلامية حول طبيع

  : هذا الصدد رأيانفي وتبلورالتي تربط المسلمين بغيرهم، 
سلمين ب     في  الأصل    :الرأي الأول  ة الم ال، وأن              علاق يس الحرب والقت سلم ول رهم هو ال غي

م ج               رأي ه ذا ال تثنائية، وأنصار ه ة اس شريعة الإسلامية        مالحرب والقتال حال اء ال هور فقه
رهم                  في أفاضواالذين   سلمين بغي ين الم ة ب نظم العلاق  شرح ما أتى به الإسلام للقواعد التي ت

 جمهور الفقهاء على صحة ما      من الأمم الأخرى، وخاصة القواعد المتصلة بالجهاد ويستدل       
  -:)1(ذهبوا إليه بالأمور التالية

رهم هو           في ن أحكام القرآن الكريم تؤآد بجلاء أن الأصل          إ .1 سلمين وغي ين الم ة ب  العلاق
الي    ه تع سلم لقول ى االله      إو( ال ل عل ا وتوآ اجنح له سلم ف وا لل سميع   إن جنح و ال ه ه ن

وا    يا أيها الذين أمنوا   (  ولقوله تعالي    .)2()العليم وا خطوات          في  ادخل ة ولا تتبع سلم آاف  ال
اتلوآم و   فإن(  ولقوله تعالي .)3()نه لكم عدو مبينإالشيطان   م يق وآم ول وا  أ اعتزل يكم لق  إل

شريعة الإسلامية     .)4( )السلم فما جعل االله لكم عليهم سبيلاً   ات أن ال ذه الآي  ويتضح من ه
م       علاقاتهم مع غيرهم، و    فيلا تفرض الحرب على المسلمين       ا ل أن السلم هو الأساس م

يضطر المسلمون إلى دخول الحرب دفاعاً عن النفس، أو لدفع الاعتداء أو لمواجهة من 
  .يقف حائلاً دون نشر رسالة الإسلام

ده                          .2 ا أآ ذا م ا وه ة الإسلامية مع غيره سلمية للأم ة ال ى العلاق د عل أن السنة النبوية تؤآ
دما        لم عن ه وس د صلي االله علي ال  رسول االله محم دو      (ق اء الع وا لق اس لا تتمن ا الن ا أيه ي

  .)5( )الله العافيةاوسلوا 
 مجال الحق والعدل ودعوة االله       فيفقد حدد النبي صلي االله عليه وسلم دائرة الحرب          

ة،     ة معين اً بجماع ن خاص م يك اء ول شرية جمع ة الب اء لهداي لام ج لام، فالإس ى الإس إل
ما إما الإسلام و   إ رآين إلا بعد دعوتهم إلى ثلاثة     ون قتال الأعداء من المش    أوالمسلمون لا يبد  

  .)1( أبوا فالقتالفإندفع الجزية 
رهم        في الأصل   : الرأي الثاني  سلمين بغي ة الم م           هي  علاق رأي ه ذا ال  الحرب، وأنصار ه

ك       في عصر الاجتهاد الفقهي     فيفقهاء المذاهب السنية والشيعية       القرن الثاني الهجري، وذل
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ذا     )2( الدنيا إلى دارين هما دار الإسلام ودار الحرب        قياسا على أساس تقسيم     وقام أصحاب ه
  :الرأي بتأييد ما ذهبوا إليه بما يلي

ه                  .1 تندوا إلي ا اس ا     في اعتدوا بآيات القرآن الكريم التي تدعوا إلى القتال ومن أهم م ك م  ذل
وم الآخر ولا    وقاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا بالي      : ( ى القرآن الكريم لقوله تعال    فيورد  

يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا                
ة ويكون            ( ىولقوله تعال  .)3()الجزية عن يد وهم صاغرون     اتلوهم حتى لا تكون فتن وق

  .)4()الدين الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
 بأن آان إليه،ادعة، إلا أن يكون الترك سبيلاً       الجهاد فرض، ولا يحل ترآه بأمان أو مو        .2

  . الدين قوةفيالغرض منه الاستعداد حين يكون بالمسلمين ضعف وبمخالفيهم 
 الدين الحرب ما لم يطرأ ما يوجب السلم من        فيأساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم       .3

  .يمان أو أمانإ
سلمين    الدار التي تجري عليها أحكام الإسلاهيدار الإسلام    .4 ان الم م، ويأمن من فيها بأم

د             ين، ودار العه سلمين أو ذمي انوا م ع      هي سواء آ ذين ارتبطوا م سلمين ال ر الم  دار غي
ام        ان المؤقت الع ا         هي  دار الحرب ف    ا، أم  المسلمين بعهد الأم دار التي لا تجري عليه  ال

  .)5( أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين
رة  رى أن النظ ا  ونحن ن ا فيه ار إنم ذا الاعتب ى ه رهم عل سلمين بغي ة الم ى علاق إل

ول أن تبقي                 أضرار جسيمة بمصالح الأمة الإسلامية ورسالتها السامية، لأنه من غير المعق
ة الجانب     أمتنا الإسلامية مشغولة الفكرة بالحرب صارفة آل طاقاتها، وإمكانياتها فيها تارآ

ه           فيلدين الإسلامي    العلم والمعرفة فا   فيالمهم من رسالتها     م وحضارة لقول ن عل ه دي  مجمل
  .)1( )هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" (تعالي
  :التسوية السلمية بين المسلمين: ثانيا

ا و          ي أنينبغي   ؤمنين دائم سلمين أو الم سلام،       في سود العلاقة بين الم ات ال  آل الأوق
ين         بحيث لا يجوز لأية فئة مؤمنة أن تلجأ إلى الحرب            ا وب ات بينه دب من خلاف لتسوية ما ي

ؤمنين، و          سوية   في فئة مؤمنة أخرى، وذلك باعتبار أن الحرب محرمة تماماً بين الم  سبيل ت
سألة              ة  المنازعات بين المسلمين بالوسائل السلمية فقد أولت الشريعة الإسلامية لهذه الم عناي

الي  خاصة بحانه وتع ام االله س د أق ي، فق رآنف ه الق م تنزيل نظم   محك ي ت ام الت ريم الأحك  الك
ة    ين آيفي سلمية، وب ول ال د   إالحل ى الع سه عل ؤمنين، وأس ين الم صلح ب راء ال سط ج ل والق

نهم عداوة ولا        ينبغي أن  خوة جمعتهم رابطة الإيمان، فلا       إوالأخوة، لأن المؤمنين      تكون بي
قوا االله لعلكم  بين أخويكم واتفأصلحوان أخوة نوإنما المؤم: (شحناء ولا تباغض لقوله تعالى

  .)2()ترحمون
إن  العلاقات بين المؤمنين     فيغير أنه وأن آانت الحرب عملاً محرماً          االله سبحانه    ف

ى                     ا عل ة، وينهاه ة أخرى مؤمن وتعالي وضع الأحكام التي تفصل بين فئة مؤمنة تحارب فئ
فئتين حد   إنهاء القتال بحيث تجاوزت إحدى ال      فيلح محاولات الصلح    فالصلح أولاً، فإذا لم ت    
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ى البغي،               صلح، وصممت عل ل ال ة         فإن الظلم والطغيان، ولم تقب ات المؤمن ى الفئ ه يجب عل
صلح        فإنالأخرى أن تحمل تلك الفئة على الصلح ولو بالقوة،           ال، فال  رجعت وآفت عن القت

ه                   ك لقول ين، وذل يجب أن يؤسس بين الفئات المتقاتلة على العدل دون حيف على إحدى الفئت
ى الأخرى         فإن بينهما   فأصلحوا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا      وأن: (تعالي  بغت إحداهما عل

اءت    فإنفقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر االله          سطوا        فأصلحوا  ف ا بالعدل واق ن االله  إ بينهم
  .)3()يحب المقسطين

ى             فيولعل مما يجدر الإشارة إليه       ريم وأن أآدت عل  هذا المقام أن أحكام القرآن الك
سوية         فإن العلاقة بين المؤمنين،     فيية الصلح وأهميته    أولو ا لت لمية بعينه ها لم تحدد وسائل س

ة           سب طبيع ؤمنين ح بة للم يلة المناس ة الوس ت حري ا ترآ ؤمنين، وإنم ين الم ات ب الخلاف
ة                د أتت عام رآن ق ام الق م            في الخلاف وظروفه وذلك لأن أحك ا يه صدد، وآل م ذا ال  في  ه

ي         صلح ب ق ال شرط          الأمر هو تحقي ت، ب ة آان ة طريق ؤمنين بأي ام        أ ن الم لا تتعارض مع أحك
  .)1( الشريعة الإسلامية

  لمطلب الثالثا
  مبدأ تسوية المنازعات قبل قيام عصبة الأمم

  
دولي    ع ال رف المجتم د ع يلق ائل     ف ن الوس دداً م دي ع دولي التقلي انون ال ل الق  ظ

لمية          دة      والأساليب الخاصة بتسوية المنازعات الدولية تسوية س اوض والمساعي الحمي آالتف
ك             الرغم من ذل ة، وب صفة اختياري والتوفيق والتحكيم، وآانت الدول تلجأ إلى هذه الوسائل ب

رب        ى الح وء إل ق اللج دول بح رف لل دي، يعت دولي التقلي انون ال ل الق يلة  ظ فها وس بوص
سوية الم          الذيمشروعة لتسوية المنازعات، الأمر      دأ ت أن مب نازعات   يفسح مجالاً للإدراك ب

م       فيلم تكتمل مراحل تطوره بعد       ذلت     .  المرحلة التي سبقت قيام عصبة الأم د ب ذه   في ولق  ه
دول           فيالآونة جهوداً آبيرة وصدرت دعوات آثيرة        د حق ال  في  مجال الدعوة للسلام وتقيي

دول                ين ال . اللجوء إلى الحرب، وذلك نظراً للآلام والويلات التي لحقت من جراء اندلاعها ب
ما يلاحظ على تلك الجهود هو أنها لم تهتم تماماً بمسائل تسوية المنازعات بقدر ما               ولكن م "

  .)2( "آانت تنصب على تنظيم حالة الحرب آحالة قانونية بين الدول والمسائل المتصلة بها
ام    ليعتبر مؤتمر بروآس   د               م  1874 ع سلام وتقيي ى ال ود التي دعت إل م الجه من أه

ى وضع         في الجهود   انصبت حيث   ، الأمم  مرحلة ما قبل عصبة    فيالحرب   ؤتمر عل ذا الم  ه
القواعد القانونية التي تحكم وتنظم القتال بين المتحاربين دون البحث عن مشروعية الحرب             

لاً   ت عم ث بقي شروعيتها حي دم م شروعاً دوليأو ع س اً متفرعاً، وحقاً م دأ ال ى مب ادة ي عل
لطة ع  ود س دم وج و ع ك ه ر ذل د وتبري ل قي ن آ ق م ة المطل ستطيع معاقب دول ت وق ال ا ف لي

                                                 
  "9"  سورة الحجرات الآية )3(
 اليهود من تسوية المنازعات، فيتميز الموقف عندهم منذ القدم في علاقاتهم مع الأمم الأخرى بالعنف                موقفإلى   نشير هنا    أن نود   )1(

 في علاقاتهم مع    الأصل كان   وإذا الحرب والسلم،    حالتي تنظم   التيوالغلظة وبنقض العهد، وبناء على هذا فأنهم لا يتقيدون بالقواعد           

حتى أنهم في كثير من الأحيان تنتفي لديهم الفوارق بـين           . لامح تقيدهم بالوسائل السلمية   غيرهم هكذا، فأنه من الطبيعي إلا تتضح م       
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ى    صبة إل وق المغت رد الحق دى، وت االمعت دول    أهله ق ال سليم بح ن الت د إذا م ي، فلاب  رد ف
  .)1( حرب إذا لزم الأمرلأيالاعتداءات التي تقع عليها واسترداد حقوقها بالقوة واللجوء 

سلمية      إطار فييندرج  آذلك   ود ال ان        في  الجه ات بري ة اتفاقي ك المرحل ) Bryan( تل
دول الأخرى،                     ة مع ال ات المتحدة الأمريكي ة الولاي ر خارجي التي قام بالتفاوض بشأنها وزي

ة         ين اتفاقي ى ثلاث ين    في والتي تزيد عل ا ب رة م ى     ) 1915-1913( الفت حيث آانت تهدف إل
  .)2( وتأخير حسم النزاع عن طريق الحربCooling off إيجاد فترة تهدئة 

  

  المطلب الرابع

   مؤتمرات السلام بلاهايفيلمنازعات مبدأ تسوية ا
  

سلام     "  اي لل ؤتمرات لاه ن م ضة ع اي المتمخ ات لاه ر اتفاقي  1907-1899تعتب
ة    لإنماء مجال القانون الدولي نحو تطوير القواعد القانونية،         فيخطوة هامة     العلاقات الدولي

  .)3(" والوسائل، لفض المنازعات الدولية بالطرق السلميةالأسس إنشاءمن خلال 
دأ             فيالتطور الحقيقي لمبدأ تسوية المنازعات      إن   د ب دي ق دولي التقلي انون ال  ظل الق

اي، ف ؤتمرات لاه اد م ي د عببانعق ام الحلف الأورب شل نظ يف ع الحروب، وف ي من  إدارة ف
ة    ات الدولي ا  في العلاق ة، دع ارة الأوربي اني  " القيصر   الق ؤتمرات   "ينغولاي الث د م ى عق  إل

د      مشكل فيدولية للنظر    ة حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبناء على تلك الدعوة عق
  .)4( 1907 عام في والثاني 1899 عام فيمؤتمر لاهاي الأول 

ات          في الجهود التي بذلت     أسفرتوقد   ى عدد من الاتفاقي ع عل  المؤتمرين عن التوقي
اقي                   م وضع اتف ا ت ة، آم ة والبحري ة بقواعد الحرب البري سلمية     الدولية المتعلق سوية ال تين للت

ع  ة ويرج ات الدولي ؤتمراتللمنازع ضل للم ي الف رر  ف تطاع أن يق ن اس ت أول م ا آان  أنه
ادى                 عياً لتف ة، س نظاماً يضع مبادئ وقواعد دقيقة خاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولي

ؤتمرات لاهاي     .)5(اللجوء إلى القوة لحسم الخلافات   د استطاعت م ة   نظم ثاب استحداث  ولق ت
ا  ن خلاله م م شاءت ات، ف  إن سوية المنازع ة لت د الحاج دول عن ستخدمها ال ات ت ي هيئ ام ف  ع

ق                  إقرار تم   1899 أليف لجان التحقي ة الخاصة بت سلمية للمنازعات الدولي سوية ال  اتفاقية الت
ة عن               ك الاتفاقي شاء الدولية وبالإضافة إلى ذلك فقد تمخضت تل ة،       إن يم الدائم ة التحك  محكم

 أحكام تلزم هي بتسوية المنازعات، وخاصة من أحكام لاهاي تضمنته اتفاقيتي ماموبالرغم 
ل من        ن  فإ )1(الدول الأعضاء باللجوء إليها    ة ما سبق لا يقل اي، بوصفها       أهمي ؤتمرات لاه  م

ارزة ع   ة ب ر علام ىتعتب ق ل اء طري و    إنم ة نح ة الدولي ود الجماعي لاح الجه ام الإص  الع
د  أنهاآما  ،  للعلاقات الدولية  راً من           مه دولي، بوصفها مظه ام تطور التنظيم ال سبيل أم ت ال
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ة  في  التعبير عن الرغبة الدولية فيالمظاهر الأولى   ان إقام دولي   التنظيمي  البني   للمجتمع ال

)2(.  
  

  المطلب الخامس
   ظل عصبة الأممفيمبدأ تسوية المنازعات 
  

الم       لضرورة تجنب   بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها تعمق انتباه الع
ك الحرب،                       رة لتل ة المري ك من خلال التجرب ا وذل نجم عنه خطر الحروب والويلات التي ت

د يهدف        ا وضع نظام جدي تم من خلاله يلة ي دول تبحث عن وس دأت ال ا ب تقرار آم ى اس  إل
  . منع الدول من استخدام القوة لحل النزاعات الدوليةالمجتمع الدولي، وإلى

دول من        ذا الغرض    تأجل   ولقد دعت ال ق ه شاء  حقي ى إن د تولت     إل م فق  عصبة الأم
ة    م لجن ت باس ة عرف ة أمريكي شترآة إنجليزي ة م ر(لجن د ) هيرست مل شروع عه وضع م

ي   في وأدمجته  فرساي مؤتمر   في أقرته الدول    الذيعصبة الأمم    صلح الت  صدر معاهدات ال
د  دت بع ربعق شو  يوف، الح بط ن صبة وارت شأت الع ة ن ذه المرحل اؤ ه رب ها بانته ء الح

  .)3(العالمية الأولى
سوية المنازعات          " سلمية      ، ولقد أآد عهد عصبة الأمم على مبدأ ت سوية ال ر الت واعتب

ا نظام العصبة،       للمنازعات بين الدول من المبادئ اله  وم عليه ي يق ة الت د    ام د انطوى عه فق
ام      ك الأحك د تل ضاء وتع دول الأع ين ال ات ب سوية المنازع ام خاصة بت ى أحك صبة عل  الع

  .)1(" إذا ما قورنت بهالاهايمتقدمة عن الأحكام التي نصت عليها مؤتمرات 
ادة   ب الم شان     )12(وبموج ضاء ب دول الأع ق ال صبة تواف د الع ن عه زاع أيم  ن

 العصبة   إلى مجلس  وأ، إلى التحكيم  على إحالته    إلى صراع  أن يتحول    نويمك، بينهاينهض  
 عدم الالتجاء    علىالأعضاء توافق     الدول نضاً أ وتقرر تلك المادة أي   ، لتحقيقليقوم بإجراء ا  
ى الحرب رار   إل ى صدور ق هور عل ة ش دة ثلاث ضاء م ل انق يم قب س و أ،التحك ر مجل  تقري

ضا           ) 15-13( وتنظم المواد من     .العصبة نظم أي من العهد آيفية إحالة النزاع إلى التحكيم وت
ين أعضاء                  لمية ب سوية س زاع ت سوية الن شان ت ادة       .ةالعصب عمل المجلس ب ا نصت الم  بينم

ة تهم          على آيف ) 16( ة دول ا          ية توقيع الجزاءات ضد أي رم الإجراءات التي تقرره ل أن تحت
   .)2(العصبة

تمعن إن         يالم ن  ف الرغم م ه ب ظ ان م يلاح صبة الأم ة لع ات التاريخي  الممارس
ا،الا ع به ي تتمت ق الأختصاصات الواسعة الت ا هو تحقي من  ورغم أن الهدف الأساسي له

سوية          عووض، والسلام يلة لت ات،  حد للحروب آوس ا         في  ا فإنه  الخلاف م تكن تنظيم ع ل  الواق
الا   يفع سوية  ف ا    ،المنازعات مجال ت م تحرم الحرب تحريم ا ل ك لأنه ا وذل  توترآ، مطلق

زم      ،الخلافات لتسوية   إلى الحرب الأبواب مفتوحة أمام الدول الأعضاء للجوء         آما أنها لم تل
د العصبة          الدول الأعضاء ب   ا عه ذا     )3(استعمال الوسائل السلمية التي نص عليه ة ه ولمواجه

سوية المنازعات           أوجه فيالوضع فقد جرت محاولات عدة لتلا       القصور التي شابت نظام ت
ي صبة ظل ف شطت   أ ى فعل،الع ة ن نوات قليل د مضى س صبة وبع ام الع ر قي اولاتث  ،المح
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شجيع    الرامية   دوالجهو ى ت دلا من استعمال             استعمال الوسائل ا     إل ات ب سلمية لفض الخلاف ل
  :المحاولاتالحرب ومن أهم تلك 

 The Geneva Protocol 1924عام  جنيف لبروتوآو. 1
ام العصبة ببضع                 ليعتبر بروتوآو  ي أعقبت قي م المحاولات الت  ،سنوات  جنيف أه

ا  ي ترمى أساس ذوالت ى نب ا الحروب إل ة .وتحريمه ا جريم دوان بأنه د وصف حرب الع فق
ةدول ذا البروتوآول بوحر، ي ق ه دوان وف ي هي الع ة الحرب الت ا دول ي طرف توجهه  ف
ه، إ          ال ة أخرى طرف في ه من واجب حل                  بروتوآول ضد دول ه في ا نص علي ا بم خلالاً منه

  .)1( المنازعات بالطرق السلمية
ام لفض         ن نظ عه م ا وض سلمية، بم ول ال ة الحل ى أهمي ول عل د البروتوآ د أآ ولق

 النزاع إلى القضاء الدولي     إحالةول الخاضعة له، ومن أجل ذلك فقد قرر         المنازعات بين الد  
ذا النظام              نص على أنه  آما  وأو إلى مجلس العصبة،      ام ه د بأحك  إذا ما رفضت دولة ما التقي

م القضاء أو           الذي ة          ت وضعه، أو رفضت تنفيذ حك ة معتدي ذلك دول ر المجلس اعتبرت ب قري
  .)2(من عهد العصبة" 16 "وتخضع للجزاءات التي أقرتها المادة

  :1927إعلان . 2
درت  م أص صبة الأم اً ع اريخ   Declaration إعلان بتمبر 24 بت . 1927 س

شأ بين                 سوية المنازعات التي تن اً بت دول التزام ا وضعت بموجبه على عاتق ال ائل   ه  بالوس
ذا               ل طالب ه دول   الإعلان السلمية بصرف النظر عن طبيعة تلك المنازعات، وبالمقاب  ال

  .)3(لأعضاء بالامتناع عن اللجوء إلى الحرب آوسيلة لتسوية المنازعات بين الدولا
  :Briand Kellog Pactميثاق بريان آيلوج . 3

ة       دوبو خمس عشرة دول ع من اق    في وق ى ميث اريس عل ك  Briand Kellog ب  وذل
اريخ دد آ1928غسطس  أ27 بت اق ع ذا الميث ى ه ضم إل م ان ى ، ث دول حت وصل خر من ال
ى خمس  عددها   ة ي وأربع إل دة       . ن دول ات المتح ا الولاي ي وجهته دعوة الت ي ال اء عل ك بن وذل

ه          ضمام إلي اق للان ى     . الأمريكية إلى الدول التي لم توقع على الميث اق إل وأآدت ديباجة الميث
حيث أآدت أنه قد حان الوقت للعمل على نبذ الحروب           " إبرامه حدا بالدول إلى     الذيالدافع  

ه لا                   بوصفها سياسة، تو   دول، وأن ين شعوب ال ة ب ة قائم سلمية والودي ات ال صلا لبقاء العلاق
  .)4(" العلاقات بينهم إلا بالطرق السلميةفييجب أن يتم أي تغيير 

النص         واده ب اق م يلة            صراحة   ويستهل الميث ى الحرب آوس ى تحريم الالتجاء إل عل
ة، و     د الم     في لتسوية الخلافات الدولي م يؤآ ة، ث ا المتبادل اق   علاقاته ى    في يث ة عل ه الثاني  مادت

دّ  اق ال رورة اتف ائل    ض ا بالوس ت طبيعته اً آان ات أي سوية المنازع ى ت دة عل ول المتعاق
  .)1(السلمية

ر تحريم الحرب         فيوبالرغم من أن الميثاق آان يشكل خطوة هامة           في  مجال تقري
ى    مجال تحريم الحرب ذهب ا    في  من النقد، فيسلم لم  هالعلاقات بين الدول، إلا أن     بعض إل ل
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ة                   ب  القول ع بقيم دو أن يكون مجرد تصريح يتمت اق لا يع ة أن الميث دول     أخلاقي ، ويحسن بال
  .)2(إتباعه حالة عدم في جزاء مقرر لأي لا تتعرض هي، وإتباعه

م يضع                   فيوأيضاً   ه ل ه أن د أخذ علي سلمية، فق سوية المنازعات بالوسائل ال  مجال ت
س          دول بت ه             سوى التزاماً عاماً على عاتق ال ا أخذ علي سلمية، آم وية المنازعات بالوسائل ال

سلمية          سوية ال ة لنظام الت ذي أيضاً أنه يفتقر إلى التفصيلات الدقيق ام      ال ى نحو ع ه عل  أتى ب
  .)3(ومجمل

من خلال ما تقدم يمكننا القول بأنه بالرغم من آل التطورات التي لحقت مبدأ تسوية      
يما       ي ظهرت للوجود        ظ  في المنازعات بالوسائل السلمية، ولاس ات الت ق والاتفاقي ل المواثي

م                فإن عصبة الأمم،    إنشاءبعد   د، ول م تكتمل ملامحه بع نا نلاحظ أن مبدأ تسوية المنازعات ل
سوده الأمن                 فييكن أيضاً    الم ي اء ع ى بن  المستوى المطلوب للتطلعات الدولية التي تهدف إل
  .والسلام

  المطلب السادس
  لأمم المتحدة ظل افيمبدأ تسوية المنازعات 
  

ي أدت        في عصبة الأمم    وإخفاقبعد قيام الحرب العالمية الثانية       ة العوامل الت  مجابه
ى               إشعالإلى   ضاً إل  نيرانها، وذلك لما شاب نظام تسوية المنازعات من قصور ونقص، وأي

ام       قللت من ظروف سياسية إنشاءهاما لابس   ى القي درتها عل ا ومق ر من فاعليته  إلى حد آبي
دارك        في منظمة جديدة    إنشاء اتجه تفكير الحلفاء إلى      بدورها،  ظل الحرب، وذلك من أجل ت

الم خطر الحروب،     م، ولتجنب الع د عصبة الأم ي سادت عه  وإرساءعوامل القصور الت
سلم  ضمن ال ي ت د الت نالقواع عوالأم ار ، للجمي ي دمب اجتمع ف  Dumbartonن اوآس تف

Oaks       راء ة خب م          بالولايات المتحدة الأمريكي ة ه دول الأربع ون لل ات المتحدة    :  ممثل الولاي
صين      سوفيتي، ال ك   ،الأمريكية، بريطانيا، الاتحاد ال ة الأمريكي     وذل ر الخارجي برئاسة وزي

ين        " سنيثنوس" ا ب رة م ى      21في الفت وبر    17 أغسطس إل ي       1944 أآت  لوضع مشروع أول
ا             سميتها ب رر ت ي تق لأمم المتحدة، وهو الاسم       للنظام القانوني للمنظمة المقترح إنشاءها والت

  .1942الدول المحاربة لقوى المحور اعتباراً من أول يناير على نفسها الذي أطلقته 
ذي  لطا  انعقد مؤتمر يا   1945 فبراير   11 فيو ة،         ال ات المتحدة الأمريكي  ضم الولاي

شأن تأسيس                والاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، وذلك من أجل حل المسائل موضوع الخلاف ب
ن،  مجلس في المتحدة وأهمها نظام التصويت وحق الاعتراض    الأمم دول    الأم ا اتفقت ال  آم

د           في ينبغي أن يسود العالم      الذيعلى وضع التوازن     ى تحدي اء الحرب، وعل د انته  رأيهم بع
 الحرب،   في مناطق النفوذ التي سوف تختص بها مستقبلاً آل من الدول الكبرى المنتصرة              

اق  ام الاتف يوبتم ا عف رر     يالط ة تق انوني للمنظم ام الق ة بالنظ ية المتعلق اط الأساس ى النق ل
 25 اعتباراً من    المتحدة سان فرانسيسكو بالولايات     ة مدين فيالدعوى إلى مؤتمر دولي يعقد      

ن                 1945أبريل   ة تعل ، وتدعى إليه آافة الدول الموقعة على تصريح الأمم المتحدة وآل دول
ذ  د ه ان، وعق ا والياب ى ألماني يم  الحرب عل دة للتنظ م المتح ؤتمر الأم سمى بم ؤتمر الم ا الم

دولي    The United Nations Conference On International organizationال
ة، وأن      في  سان فرانسيسكو واشترآت     في ه خمسون دول التوقيع    هي  أعمال ه ب ؤتمر أعمال  الم
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اع    دة بالإجم م المتح اق الأم ى ميث يعل و ي26 ف ن الاج 1945وني هرين م د ش ات،  بع تماع
  .1945 أآتوبر 14وأصبح هذا الميثاق نافذ المفعول اعتباراً من 

ا     د به وة، أو التهدي تخدام الق ريم اس ى تح دة عل م المتح اق الأم د حرص ميث يولق  ف
سلمية لكي لا يتعرض                 العلاقات الدولية، وأآد على ضرورة تسوية المنازعات بالوسائل ال

ذا   فيتخدام القوة المسلحة    للخطر السلم والأمن الدوليين من جراء اس        تسوية المنازعات، وه
ياً من                           دأ أساس دأ صراحة، بوصفه مب ى المب م المتحدة آي ينص عل هو ما حدا بميثاق الأم

يفض جميع "  على أن من الميثاق) 2(الثانيةنصت المادة مبادئ القانون الدولي الحديث فقد    
دل   والأمن ى وجه لا يجعل السلم      أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية عل        والع

  ."الدولي عرضة للخطر
سلمية               أمين الوسائل ال اق ت ومن أجل تحقيق التطبيق الأمثل لهذا المبدأ فقد آفل الميث

سوية للازمة  ا دول الأعضاء حيث             المنازع  لت ين ال ور ب ي تث ادة      ات الت  من   )33( نصت الم
زاع من شأن استمراره            "الميثاق بأنه    ى أطراف أي ن سلم    عل دولي  والأمن  أن يعرض ال  ال

ق       اطة والتوفي ق والوس ة والتحقي ق المفاوض دء بطري ادئ ذي ب ه ب سوا حل ر أن يلتم للخط
ات  الات والتنظيم ى الوآ أوا إل ضائية أو يلج سوية الق يم والت ةوالتحك ا من الإقليمي  أو غيره

ائل      " الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها      ادم     ا في وسوف نتعرض لهذه الوس لفصل الق
  .بالتفصيل

 ميثاق إطار فيع القول بأن مبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية         يطمما تقدم نست  
اً                     اق، ووفق ا الميث الأمم المتحدة قد احتل مكاناً آبيراً بين المبادئ الأخرى، التي يرتكز عليه

صفة     لأحكام هذا المبدأ يقع على عاتق الدول الأعضاء التزاماً بتسوية المناز           لمياً، وب عات س
سلم   ى الإخلال بال تمرارها إل ؤدى اس ن أن ي ي يمك نخاصة المنازعات الت ، وينبغي والأم

  .)1( جميع الأحوال مراعاة وجهة نظر القانون الدوليفي هذا الشأن فيعليها 
ات         وإذا سوية المنازع دأ ت عة لمب ساحة واس رد م د اف دة ق م المتح اق الأم ان ميث  آ

اق        بالوسائل السلمية وهذ   واد الميث إن ،  )2(ا ما تؤآده العديد من م ه          ف ى أهميت دل عل ك ي  في  ذل
العلاقات الدولية آونه يعد مطلباً أساسياً من متطلبات الحياة الدولية، آما أن ذلك يكشف عن 

ل     ن ذي قب ه ع ت أرآان ه واآتمل ضحت معالم د ات دأ ق يأن المب ل  ف صبة والمراح ل الع  ظ
  .السابقة عليها

صوص م وت ن د انط ن ولق س الأم دور مجل صيل ل ى تف دة عل م المتح اق الأم يث
 وتعمل الأمم المتحدة من  الأعضاء حل المنازعات التي تنشأ بين الدول فيوالجمعية العامة   

ول           ة الحل شجيع وتنمي ى ت خلال أجهزتها وبصفة خاصة، الجمعية العامة ومجلس الأمن عل
ا الأسا   ى مهمته افة إل ة، بالإض ات الدولي سلمية للمنازع ية ال يس ات، ف سوية المنازع  ت

ة               زة الفرعي د من الأجه شاء العدي م المتحدة بإن زة الأم ة قامت أجه ذه المهم وللاضطلاع به
ساعي      لتساعدها على القيام بوظائفها، فمن ذلك لجان التحقيق الدولية أو لجان التوفيق أو الم

  .)3(الحميدة أو لجان الإشراف على الهدنة
دو  راً لل ر رونظ ذي الكبي ن    يقال س الأم ه مجل يوم ب ات   ف سوية المنازع ال ت  مج

 الباب الثالث من هذا     فيليتم تفصيله   سنرجئ تناوله   فوالمحافظة على السلم والأمن الدوليين      
ث  دالبح ن   عن س الأم دور مجل تنا ل ي دراس س  ف ا الآن ف ة، أم ات الدولي سوية المنازع يتم  ت
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سوية المنازعات    مجال   فيز على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة        يرآالت الملاحظ أن    ،ت  ف
وم   ة تق ة العام يالجمعي ات   ف دوث المنازع ع ح ائف من ات بوظ سوية المنازع دان ت  مي

  . الفصل الرابع من الميثاقفيوتسويتها، وهذه الوظائف محددة 
ة               شة أي ومن جملة السلطات التي تخولها مواد هذا الفصل للجمعية العامة سلطة مناق

دخل  ر ي سألة أو أم يم ا ف روع  رإط ن ف رع م ائف أي ف سلطات ووظ صل ب اق، أو يت  الميث
ا     سلم                في المنظمة، بم ق بمضمون ال سلطات التي تتعل ك الوظائف وال دوليين،   والأمن  ذل  ال

  .)1(التي تعرض عليها من جانب الدول الأعضاء، أو من جانب مجلس الأمن
مة لتسوية أي زللجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللافإن وبناء على ما سبق 

ه تسوية سلمية متى رأت أن هذا النزاع قد يضر بالرفاهية العامة، أو موقف مهما يكن منشؤ  
ام             في ويدخل   الأمم،يعكر صفو العلاقات الودية بين       اك أحك ك المواقف الناشئة عن انته  ذل

  .هذا الميثاق
ه  ام، إلا أن ة شامل وع ة العام الرغم من أن اختصاص الجمعي د موب دين قي اً بقي وفق

  : من الميثاق)12(لمادة ل
ن،  : الأول ام مجلس الأم ة أم سألة مطروح ر بم ق الأم ا تعل ة فإنإذا م ى الجمعي ع عل ه يمتن

  .العامة أن تقدم توصيات بشأنها ما لم يطلب منها مجلس الأمن ذلك
اذ         ة الجمعية العام  تما رأ إذا  : والثاني اج لاتخ ا،    إجراءٍ  أن الأمر يحت ا     فإن  م ه يتوجب عليه

تناد              الأمر حالةإ دابير بالاس اذ ت  إلى مجلس الأمن، أي إذا آان النزاع أو الموقف يتطلب اتخ
  .)2( إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ا  ن هن إنوم دور ف ذي ال ى    ال يات إل ديم التوص دد بتق ة يتح ة العام ه الجمعي وم ب  تق
ع المناز      سألة من شأن م ن ب س الأم دة أو مجل م المتح ضاء الأم ن  أع سويتها، وم ات أو ت ع

دول       ة لل ة ملزم ع بقيم ة لا تتمت ة العام ن الجمعي صادرة ع يات ال روف أن التوص المع
ام                      ة تمكنت من القي ة العام دولي أن الجمعي انون ال الأعضاء، ومع هذا يؤآد بعض فقهاء الق

  الحالات التي فشل فيها مجلس الأمن      في الدوليين   والأمن المحافظة على السلم     فيبدور هام   
ل  ةبح سبة للأزم    الأزم ال بالن و الح ا ه ة  آم ة المجري 1950ة الكوري  1956ة ، والأزم

  .1960 الكونغو فيوالأزمة 
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  الفصل الثاني
   ظل المنظمات الإقليميةفيمبدأ تسوية المنازعات 

  تمهيد
 واقع الأمر ما شهده المجتمع الدولي من         فين تطور ظاهرة التنظيم الدولي تعكس       إ

ة ا ذ نهاي امن عشرتطور من رن الث رة ف ،لق د ظلت فك شاءق ال إن داعب خي دولي ت  التنظيم ال
د أن     ا نج ة، ولعلن اً طويل رين قرون فة والمفك اتالفلاس رة  إرهاص ذه الفك دأت   ه د ب د ق عن

صيني  سوف ال يوس"الفيل و .ق 551" آونفوش ر أولم فه ن فك شاء م شترك بإن ة ت ي هيئ  ف
اون من        دولي ا      أعضويتها الدول للتع صالح ال ام جل ال ة         )1(لع ى المنظمات الدولي اللجوء إل  ف

International Organizations    ًديثا اً ح ر طريق  آطريق لتسوية المنازعات الدولية يعتب
ي أصبحت من                ة الت د شيوع ظاهرة المنظمات الدولي من الطرق السياسية ظهر للوجود بع

  . الوقت الحاضرفيأهم السمات المميزة للعلاقات الدولية 
ة و         إدولية  والمنظمات ال  ا أن تكون منظمات عام ى      هي م ا عل ي لا يقتصر عمله  الت

ابقاً       م س صبة الأم ضائها آع ين أع دولي ب اون ال الات التع ل مج شمل آ ل ت ين، ب دف مع ه
اً     ة و         إ و ،ومنظمة الأمم المتحدة حالي ا أن تكون منظمات إقليمي ي تقتصر العضوية       هي م  الت

  .)2(فيها على جماعة معينة من الدول
م    تتكون من دول ت إقليمية، إلى تجمعات لدولي ينقسم   فالمجتمع ا  ا بحك جتمع فيما بينه
اور   ط التج ي،رواب صالح  الجغراف دة الم صادية، أو وح سياسية، أو الاقت روابط ال  أو ال

ة          .المشترك  رابطة اللغة والثقافة المشترآة والتاريخ       أي الحضارية،  ولا شك من وجود ثم
 إلى الانتظام  وبالتالي تدفع الحاجة الدولة      إشباعها،ها  حاجات أساسية لا تستطيع دولة بمفرد     

ذه الحاجات صفة         مرضية، سبيل العمل على تحقيقها بطريقة       في تجمع إقليمي    في  وتتخذ ه
ين مجموعة دول           د   يو   ")3( إطار إقليمي    في الأهداف الجماعية التي تربط ب بعض إ  عتق ن ال

ن  د م يادة حق الجوار تع سلام وس دول للعيش ب ة ال ة حاج ام المنظم داف وراء قي م الأه أه
ذا  ة، وهك إنالإقليمي رة التنظيم ف دولي، الإقليمي فك يم ال ن ظاهرة التنظ ، بوصفها جزءاً م

ا هو                    ة، آم جاءت وليدة الحاجة العملية بين الدول أآثر منه نتيجة لمبدأ فلسفي أو فكرة مثالي
    .)1("الحال بالنسبة للظواهر الاجتماعية أو الفلسفية

ارات لتكون                   آ وإذا ضافر مجموعة من الاعتب شأ أصلاً لت ة تن انت المنظمة الإقليمي
ة،       ءالكامنة ورا العوامل الأساسية    ة الدولي ول        فإن  قيام المنظم ديهي الق ات   إه من الب ن العلاق

ين حتى    في  إطار تنظيمي يحددها، ويصوغها    منالتي تجري بين الدول لابد لها    قالب مع
ول  اتإيمكن الق ك العلاق ي تلعب دوراً ن تل ة، ف ة أم إقليمي واء آانت دولي ة س ام المنظم  قي

  : التاليةوبالتالي فالعوامل التي تنشأ بموجبها المنظمة الإقليمية تحدد بالاعتبارات
ا سوف                  . 1 ا بينه ضامن فيم شعور جماعة من الدول بوجود مصالح مشترآة أو نوع من الت

ة      دول،               النظام الإقليمي، أو إد      في يكون الأداة الفاعل ة مخاطر تواجه ال ه توجد ثم ا أن راآه
ة مواقف               في  توحيد الجهود لمواجهتها     عليهاينبغي   ى مدى معرف نظم، ويتوقف عل  إطار م
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ا           زامهم به ة والت ة الإقليمي ة مدى       و الدول الأعضاء من المنظم انهم  معرف ة وجود   إيم  بأهمي
  .)2( مثل هذا التنظيم

روابط    مجموعة دول ترتبط لي تقره   تنشأ المنظمة الإقليمية بموجب اتفاق دو     . 2 ا ب ا بينه  فيم
ادئ          إنشاء يتم   الاتفاقمشترآة وبالاستناد إلى هذا      د الأهداف والمب  الهيكل التنظيمي، وتحدي
اه   الإقليميةالتي تقوم من أجلها المنظمة     دول تج ، مالتنظي ، آما يتم تحديد حقوقها وواجبات ال

  .الإقليمييم وأسلوب العمل بين الدول الأعضاء وبين التنظ
ى                 .3 ة تعمل عل اع وجود دولة آبرى تتمتع بنفوذ قوى بين دول المنظمة الإقليمي دول   إقن  ال

  .)3( إطار المنظمة الإقليميةفيالأخرى بالانضمام والعمل 
سوية المنازعات      في تلعبه المنظمات الإقليمية     الذيونظراً للدور المهم     إن  مجال ت  ف

ذه   ى ه ان أن نتعرف عل ة بمك ن الأهمي الي س م صل وبالت ذا الف ن خلال ه ات م  يتمالمنظم
صت اني       يخ ث الث ا المبح ة أم ة الإقليمي ف بالمنظم ث الأول للتعري اول ص المبح  دور فيتن

  . تسوية المنازعاتفيالمنظمة الإقليمية 
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  المبحث الأول
  تعريف المنظمة الإقليمية

  

 "انسيسكوسان فر" و1944 سنة "دومبارتن اوآس" فيلقد ناقشت الوفود المؤتمرة 
ا        " الأمم المتحدة  "، لوضع ميثاق المنظمة الدولية      1945سنة   ة وم ة المنظمات الإقليمي أهمي

م     ه من دور مه وم ب ييمكن أن تق سلام والأمن    ف د ال لمياً وتوطي ة س  حل المنازعات الدولي
  . بعض مناطق العالمفي ينالدولي

ار صراحة     دة وأش م المتح اق الأم اء ميث ك ج ى ذل اء عل يوبن ى " 33"ادة  المف إل
ة،             فيإمكانية قيام الدول الأعضاء      ات الإقليمي ى الوآالات والترتيب اللجوء إل  الأمم المتحدة ب

ور            ا بوصفها إحدى الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية التي تث د ،  بينه اق     وق رد الميث  أف
ى    لتلك الم لم يأت بتعريف    ولكنه  نظمات هو الفصل الثامن     مفصلاً مستقلاً لتلك ال    نظمات عل

  . مجال حفظ السلم والأمن الدوليينفيسام التي عهدت إليها جوليات الالرغم من المسؤ
 إقليمية صالحة أو وآالاتجواز قيام تنظيمات إقليمية     ) 52/1(ولقد أوضحت المادة    

دوليين     ن ال سلم والأم ظ ال ة بحف ور المتعلق ة بعض الأم بة لمعالج ة  ،ومناس ا علاق ي له  الت
م    بأعضائها ما دا   مت هذه الوآالات والتنظيمات الإقليمية ونشاطها منسجمة مع مقاصد الأم

شارآون               . المتحدة ومبادئها  ذين ي م المتحدة ال آما نصت الفقرة الثانية على دور أعضاء الأم
لمياً فأوضحت         ل الوآالات الإقليمية لح     و  عضوية تلك المنظمات   في ة س  المنازعات المحلي

دهم   ب أن ي  أن عليهم  ذه                   ذلوا آل جه ق ه ك المنازعات عن طري ل تل سلمي لمث دبير الحل ال  لت
ة    ى مجلس      أو بواسطة التنظيمات الإقليمي ل عرضها عل ك قب ة، وذل الات الإقليمي ذه الوآ  ه

دولي  ن ال ى       ،الأم شجع عل دولي أن ي ن ال س الأم ى مجل ه عل ة أن رة الثالث صت الفق ا ن  آم
ذه التنظيمات الإقل        ق ه ك الوآالات     الاستكثار من الحل السلمي عن طري ة أو بواسطة تل يمي

  الأمم المتحدة للتنظيم الإقليمي،   أولاه ميثاقالذيوبالرغم من هذا الاهتمام الكبير       .الإقليمية
ا                  ين  وبالرغم من المساحة الواسعة التي أفردها لها الميثاق إلا أنه لم يحدد المقصود به  أو يب

دو  ق، ويب شكل دقي ا ب شارآينمفهومه ي أن الم انف ؤتمر س دم  م دوا ع د تعم سكو ق  فرانسي
ا يضيق بكل       أن وضع وضع تعريف للمنظمة الإقليمية وذلك بحجة        ا ربم  تعريف محدد له

   .)1( المستقبلفيحالات وأشكال التنظيمات الإقليمية التي ستستحدث 
ولقد أدى هذا الوضع الناجم عن سكوت ميثاق الأمم المتحدة، ومن قبله عهد عصبة          

ى   ات  الأمم عن تعريف المنظم       ة إل ه ب     الإقليمي ام الفق ا، إلا أن           قي ادرة بوضع تعريف له المب
  :رأيينوانقسمت إلى ذا الشأن  هفيقد تباينت آراء الفقهاء 
  :الرأي الأول

ف           ر تعري ن ذآ دة ع م المتح اق الأم ي ميث رأي أن تغاض ذا ال حاب ه ري أص وي
ا        يجابيإللمنظمة الإقليمية آان أمراً مقصوداً، ويشكل بحد ذاته عملاً           اً، إذ أن ذآر تعريف له

واء           المستقبل أمام انض   فيقد يشكل عائقاً     واء آل أشكال التنظيمات الإقليمية فيما بعد تحت ل
دخول معظم أشكال التنظيمات                         عاً ل اب واس تح الب ك يف ول بعكس ذل ا الق هذا التعريف، بينم

ا  .  هذا التعريف فيالإقليمية   وم الم      ومم رأي أن يكون مفه ذا ال ى ه ة   يؤخذ عل ة الإقليمي نظم
شمل   عاً وي يواس ل      ف دات مث ن صور المعاه شابهها م ا ي سكرية، وم لاف الع ه الأح  نطاق

  .)2( معاهدات التحالف العسكري والصداقة
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  :الرأي الثاني
رأي        ذا ال ذي يرى أصحاب ه راجح        ال رأي ال ل ال ى ضرورة وضع         في  يمث ه إل  الفق

م     ر أنه ة، غي ة الإقليمي ف للمنظم واتعري ول العن اختلف يصر  ح ذي الأساس ه  ال وم علي  تق
  :المنظمة الإقليمية وانقسموا إلى رأيين

رأي من    الإقليمية،رأى يقول بأن التجاور الجغرافي هو أساس فكرة     ذا ال  وينطلق ه
ة فكرة مفادها أن التجاور الجغرافي بين مجموعة من الدول ترتبط فيما بينها بعلاقات      إقليمي

ؤدّ ة، وم رة الإقليمي و أساس فك ذه ي ي ه داف الت ة للأه ة الإقليمي وغ المنظم رة أن بل ه الفك
ا رابطة                         ا بينه دول يجمع فيم ين مجموعة من ال ينص عليها الميثاق المنشئ لا تتحقق إلا ب

  .)3( جغرافيةإقليمية
القول       ع ب ن الواق انيد م رتهم بأس رأي فك ذا ال دعم أصحاب ه دول  إوي ة ال ن منظم

ة ة، ومنظم دول العربي ة ال ة، وجامع ات  الأمريكي ذه المنظم ل ه ابقاً، آ ة س دة الأفريقي  الوح
  .قائمة على الفكرة الجغرافية الإقليمية

رأي الآ    ول         أما ال ى الق ذهب إل ة يكمن           " خر في رة الإقليمي أن أساس فك  مذهب   في ب
ين             شترك مع اريخ م ة أو ت ذا    )1("معين أو فكرة سياسية أو اقتصادية معين رى أصحاب ه  وي

ربط       فيجد سندها  أن فكرة الإقليمية لا ت    الرأي د ي ا ق  فكرة التجاور الجغرافي فحسب، وإنم
 مناطق مختلفة فكرة معينة، وقد تكون        فيبين مجموعة دول من منطقة جغرافية واحدة، أو         

ؤدّ إيديولوجيةتلك الفكرة سياسية أو مذهبية أو        ذا   وم رأ ي ه د لا    يال ة ق ة الإقليمي  أن المنظم
ا  طقة جغرافية  من في عضويتها آل الدول الكائنة      فيتضم   ، ومن الممكن أن تكون بعض           م

  . )2( هذه الدول خارج المنطقة
وافر          ى ت ة عل ة الإقليمي يس المنظم ى تأس ي إل ه العرب ن الفق ق م ذهب فري ا ي بينم

ين  صرين متلازم صر الأول: عن اني،     :العن ضاري، المك ضامن الح ود الت دد بوج  يتح
يتمثل في محدودية   : ا العنصر الثاني  وأم. المذهبي، الاقتصادي، الأمني، بين عدد من الدول      

يس   ي ول ابع جزئ ة ذات ط ة الإقليمي أن المنظم ك ب ب عن ذل ذا الجان ر ه د عب العضوية وق
  .)3 (عالمي

دم أن الاختلاف الفقهي حول تعريف المن                  ا تق ا مم  في  يرجع    الإقليمي ظم  تيتبين لن
الب            ى المنظمات       واقع الأمر لتعدد المعايير التي يبني عليها آل اتجاه تعريفه، ف عض ينظر إل

بعض الآ    امية من ز  الإقلي ة أو                وية جغرافية، وال ة سياسية أو مذهبي ا من زاوي خر ينظر إليه
  .)4( حضارية أو اقتصادية أو عرقية

ول             فيمن خلال هذا الجدل الفقهي       ا أن نق ة يمكن لن  شأن تعريف المنظمات الإقليمي
ك   هي بأنه يقصد بالمنظمات الإقليمية      ولا ندعي هنا بأننا نقدم تعريفا وإنما خلاصة رأي،          تل

ى جماعة                     ا العضوية عل ي تقتصر فيه ي والت الهيئات الدولية التي تنشأن بموجب اتفاق دول
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 اقتصادية أو    أو جغرافيةإقليمية  معينة من الدول ترتبط فيما بينها بروابط معينة سواء آانت           
  .يتوخاها الاتفاق المنشئ لها تعمل من أجل تحقيق الأهداف التي هيسياسية أو ثقافية، و
ة غموض            إيرادعدم  وقد سبب    اً للمنظمات الإقليمي م المتحدة تعريف اق الأم ا  في اً ميث م

ق ة أخري  ب يتعل ن جه ة، وم ة من جه ات الإقليمي ة والترتيب ات الإقليمي ين المنظم ة ب التفرق
  .يد الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولييندأيضاً عدم تح

  :التفرقة بين المنظمات الإقليمية والترتيبات الإقليميةعدم : أولاً
ة    ات الإقليمي صد بالترتيب ددة   Regional arrangementيق دات المتع  المعاه

ي تنص                  سائل الت الأطراف التي تربط بين مجموعة من الدول تتعهد بالاضطلاع بتنظيم الم
 الغالب  في هيى تحقيقها، و  تتعدد بتعدد الأهداف التي ترمي إل      هيعليها تلك المعاهدات ، و    

د يكون المجال الأمني أو المجال العسكري أو مجال                   في تكون محصورة     مجال محدد، ق
دة        ة        )1(تسوية المنازعات التي تثور بين الدول المتعاق ة المتعلق ات الإقليمي ة الترتيب  ومن أمثل

  .ية للمنازعات للتسوية السلم1957بتسوية المنازعات بني الدول الاتفاقية الأوربية لعام 
س    ة لي ات الإقليمي ا أن الترتيب ه هن ارة إلي ا يجب الإش خاص  ومم ن أش صاً م ت شخ

ا                 القانون الدولي  ة، ولكنه ة إقليمي د منظم الي لا تع ة، وبالت ة دولي ، ولا تتمتع بشخصية قانوني
ة،             ة إقليمي ام منظم ى قي ات           وإذايمكن أن تؤدى إل دول التي تؤلف ترتيب ا اتفقت ال ة  م  إقليمي

ة   الإرهاصات آثير من الأحيان تعد الترتيبات الإقليمية من         في المنظمة، و  إنشاءعلى    الأولي
ة           الإقليمية،لنشوء المنظمة    دول الأمريكي ة ال سبة لمنظم ذلك إ OSA آما هو الحال بالن ن  آ

دول،       ين ال ة ب إذا استمرار الترتيبات الإقليمية يكون مرتهناً بظروف وأوضاع معين دلت  ف  تب
اع أ  ك الأوض شأتها،     تل ى ن ي أدت إل روف الت ك الظ ت تل زول وتنت فإنو زال ا ت يه ك ه  تل

  .)2( بالأصل من الترتيبات الإقليميةهيالترتيبات نتيجة لذلك فمنظمة الدول الأمريكية 
ة   ة الإقليمي ات الدولي صد بالمنظم ا يق ات Regional Organizationsبينم  الهيئ

ة             ة جماعي شأ بموجب معاهدات دولي ا      الدولية التي تن ق عليه شئ   "، يطل اق المن ذي " الاتف  ال
دول    ات ال ا وعلاق دافها ومبادئه دد أه ة، وبيح صية  تالمنظم ة بالشخ ة الإقليمي ع المنظم تمت

ا          القانونية الدولية، وتعد بذلك شخصاً من أشخاص القانون الدولي، وتقوم بوظائف أوسع مم
دخ         ف الإقليمية،تقوم به الترتيبات     شطة التي ت ى الأن صادية     في ل  بالإضافة إل  المجالات الاقت

ة    والاجتماعية، تضطلع   ة الإقليمي ا             المنظم سلم والأمن بم سوية     في  بوظائف حفظ ال ك ت  ذل
ا  هي المنظمة، وبالتالي ففيالمنازعات التي تثور بين الدول الأعضاء      تعد جهازاً دولياً دائم

  .)1( وجوده بأوضاع سياسية أو ظروف من أية طبيعة آانتاًليس مرتبط
  :عدم تحديد الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين: اًثاني

ه          ) 52/1(أشارت المادة    ى أن يس    "من ميثاق الأمم المتحدة إل ذا  في ل ا      ه اق م  الميث
سلم        من عالج وآالات إقليمية ت   وأيحول دون قيام تنظيمات      ة بحفظ ال  والأمن  الأمور المتعلق

ذه التنظيمات أو الوآالات          يها ومناسباً  صالحاً ف   الإقليمي  العمل يكونالدوليين ما     مادامت ه
ا دة ومبادئه م المتح ع مقاصد الأم ة م شاطها متلائم ة ون ل ". الإقليمي يفالمتأم رة ف ذه الفق  ه

ي             الأمور يلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد          دوليين الت سلم ال ة بحفظ الأمن وال  المتعلق
رز           تيمكن أن    ة وتب ة الإقليمي ا المنظم ة            تصدى له سبة للمنظم ك الأمور بالن د تل ة تحدي أهمي
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ام                      م المتحدة بقي اق الأم ي آانت وراء سماح ميث دوافع الت م ال د من أه الإقليمية، بوصفها تع
سلم         "المنظمات الإقليمية    م الأمور         والأمن ولا ريب أن الأمور المتعلقة بحفظ ال د من أه  تع

ر         التي يتوجب على المنظمة الإقليمية معالجتها، ونظراً ل         د اعتب ك الأمور فق  أن  Kelsenتل
سلم         ظ ال صري حف صلة بعن ر مت رى غي وراً أخ الج أم ي تع ات الت نالمنظم ست والأم  لي

  .)2( " يقصده ميثاق الأمم المتحدةالذيمنظمات إقليمية دولية بالمعنى 
ى        إجماعن آان هناك ثمة     إومن جانبنا نستطيع القول،      دولي عل  بين فقهاء القانون ال

صود ب  سلم  أن المق ظ ال ة بحف نالأمور المتعلق دوليين والأم ي ال ل  ه صلة بح سائل المت  الم
اعي،            سلمية وإجراءات الأمن الجم إن المنازعات بالوسائل ال د           ف ك الأمور ق د تل  عدم تحدي

ى العكس           إتؤدى إلى نتائج غير      يجابية تنعكس على مجال التسوية السلمية للمنازعات، وعل
إ د ف دها لا يفي ين تحدي الات تحف صاص  ح د الاخت يدي ة  ف ين المنظم ات ب سوية المنازع  ت

ة و   ة فحسب  العالمي ا بالإضافة   الإقليمي ك ، وإنم ى ذل اك     إل ع من حدوث ارتب  العمل في  يمن
  .بينهما
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  المبحث الثاني
   التسوية السلمية للمنازعاتفيدور المنظمات الإقليمية 

  المطلب الأول
  أهمـية المــبدأ

  

ا أن ال         ول هن سر أن                 لعل من نافلة الق ه بكل ي ين ل دولي يتب تمعن لمسيرة التنظيم ال م
أنها              ة، ش ك  في المنظمات الإقليمية قد أولت اهتماماً واسعاً لمبدأ تسوية المنازعات الدولي  ذل

اً من جوانب أي  اً هام ل جانب ى أصبح يمث أنه حت ة، ورفعت من ش ات العالمي شأن المنظم
ك بوضوح         يهدف إلى التوصل لإقامة علاقات تع      إقليميتنظيم   ين أعضائه ويظهر ذل اون ب
دأ صراحة               في اق   في  نصوص تلك المنظمات التي حرصت على التأآيد على هذا المب  الاتف

  .إقليميةالمنشئ لها، حتى اعتبرته أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليه أية منظمة 
و    في  ما تفحصنا مواثيق المنظمات الإقليمية نجد أنها قد أفردت           وإذا اد  نصوصها م

دول            ين ال  سريعة   ة فمن خلال نظر      الأعضاء، آاملة لمسائل تسوية المنازعات التي تثور ب
ة             دول الأمريكي ة ال سادس      في لتلك المواثيق، نلاحظ أن ميثاق جامع واد  الفصل ال -23 (الم

أن                    ) 26 سلمية، ويقضي ب دول الأعضاء بالوسائل ال ين ال سوية المنازعات ب يعالج مسألة ت
ة  ات الدولي سوية   المنازع راءات الت ي أن تخضع لإج ة ينبغ دول الأمريكي ين ال شأ ب ي تن الت

دول    في وآذلك الحال .)1( ميثاق منظمة الدول الأمريكية   فيالسلمية الواردة    ة ال اق جامع  ميث
على مبدأ تسوية المنازعات، ومنح مجلس الجامعة منه  المادة الخامسة تالعربية، حيث نص

ضلاً        الخلافات التي  فيدوراً تحكيمياً    تقلالها وسلامة أراضيها، ف  لا تتعلق بسيادة دولة واس
  .)2( آل المنازعاتفيعن دوره آوسيط 

سوية المنازعات        OAU الأفريقيةآذلك لقد نص ميثاق منظمة الوحدة        دأ ت  على مب
ا         إنشاءبالوسائل السلمية، واشترط      لجنة وساطة وتوفيق وتحكيم يكون تأليفها وشروط عمله

ؤتمر               محددة ببرتوآول م   ة بواسطة م ك اللجن ستقل يعتبر جزءاً متمماً للميثاق، وقد نشأت تل
  .)1( رؤساء وحكومات الدول الأفريقية

م  وإذا اق الأم دنا أن ميث ة لوج ة الإقليمي ل المنظم انوني لعم ى الأساس الق ا إل  رجعن
م المتحد   زة الأم دور أجه لاً ل اً، ومكم ة دوراً مهم د أوآل للمنظمات الإقليمي ية المتحدة ق  ف

سلم      دوليين  والأمن المسائل المتصلة بحفظ ال ابقاً أن    الإقليمي  المجال  في  ال ا س ا عرفن ، فكم
ادة  ددت       " 52"الم ة وح ات إقليمي يس منظم ضاء تأس دول الأع محت لل د س اق ق ن الميث م

سلم    فيمهمتها الأساسية    ادة     والأمن  معالجة الأمور المتعلقة بحفظ ال ذه الم ضاً أعطت ه ، أي
م أعضاء             الدول الأعضا  ذين ه م المتحدة وال ة عرض         في ء من الأم ة، إمكاني ة إقليمي  منظم

ا أن           ن، آم اق يطالب  النزاع على الأخيرة قبل عرضه على مجلس الأم  مجلس الأمن   الميث
                                                 

  .United Nations. Hand Book on peaceful settlement of disputes between states Op.Cit. P82 راجع  (1)
  .من ميثاق جامعة الدول العربية" 5" للمزيد راجع نص المادة  (2)
مت منظمة الوحدة الأفريقية في تعزيز تضامن شعوب القارة ودولها، كما أرست بعض الأسـس المهمـة فـي تـسوية                      لقد أسه  (1)

المنازعات بين الدول الأعضاء ولاسيما منازعات الحدود عندما أقرت مبدأ احترام الحدود الوطنية الموروثة عند الاستقلال الوطني،                 

سوية المنازعات، إلا أن منظمة الوحدة الأفريقية تمر الآن بمرحلة تحول تاريخي، فهي              آلية منع إدارة وت    1993وذلك بإقرارها سنة    

 بمدينة سرت الليبية، وقد تم التوقيع على القـانون          9/9/1999تمر بمرحلة انتقالية نحو الاتحاد الأفريقي الذي تم الإعلان عليه في            

 وباستكمال بناء مؤسسات الاتحـاد ومـن        26/4/2001اكا بزامبيا يوم    التأسيسي لهذا الاتحاد من قبل قادة دول الاتحاد في قمة لوس          

  .بينها محكمة العدل الأفريقية نعتقد بأنه سوف يكون لها دور كبير في تسوية منازعات القارة



 إطار المنظمات الإقليمية سواء تم ذلك برغبة الدول         فيبأن يشجع الحل السلمي للمنازعات      
مجلس الأمن أن آذلك فإن  و.)2(ظمات من مجلس الأمنالأطراف، أو بالإحالة على هذه المن

ات   ذه المنظم ستعين به يي ك   ف رافه، وذل ه وإش ا تحت مراقبت ون عمله ع، ويك ال القم  أعم
صاص   احب الاخت اره ص يلباعتب ي الأص ات أن   ف ذه المنظم وز له سائل، ولا يج ذه الم  ه

  .)3( حالة الدفاع الشرعيفيتباشر أعمال القمع دون أذن من المجلس إلا 
ال    ي مج ة ف ات الإقليمي ة للمنظم صلاحيات المخول ذه ال ول إن ه ن الق الاً يمك وإجم
تسوية المنازعات لا تعطل اختصاص المجلس بهذا الشأن، فهو يملك سلطة التحقيق في أي              

  .)4(شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطرنزاع أو موقف من 
  المطلب الثاني

  مات الفقهي حول دور المنظالاختلاف
  الواردة عليه الإقليمية والقيود 

اون     في  تلعبه المنظمات الإقليمية     الذينظراً للدور المهم      سواء  الإقليمي  مجال التع
إلخ، فقد شهد القرن الماضي تزايداً ملحوظاً في عدد   ... اُ أو اجتماعي  اً أو اقتصادي  اًآان سياسي 

راً لل   ة نظ ة فائق ا أهمي سب عمله ة واآت ات الإقليمي ن   المنظم ق م ن أن تتحق ي يمك د الت فوائ
  .)1(ورائها في آافة المجالات

ة      فيه لا يوجد اتفاق     فإن أنه رغم تزايد عدد المنظمات الإقليمية،        بيد ى أهمي  الفقه عل
ه    الذيالدور   ة،                   في  تلعب ة الإقليمي ين أعضاء المنظم ور ب ي تث سوية المنازعات الت  مجال ت

ان         فقهي   ومن هنا فقد ثار جدل     ا إذا آ ة           حول م نح المنظمات الإقليمي في  من الضروري م
دة  م المتح صاصاً ظل الأم ياخت سوية المنازعات أم لاف ال ت ك مج  بوصفها صاحبة ، وذل

  :)2( هذا الشأن إلى رأيينفي ه الفقانقسمفقد .  هذا الشأنفي الأصيلالاختصاص 
  :الرأي الأول

ذا   د ه رأييؤي رة ال اء فك لاحيات   إعط ة ص ات الإقليمي ي المنظم سوية  مجف ال ت
اً       ب دوراً مهم ن أن تلع ة يمك ة الإقليمي حابه أن المنظم رى أص ات وي يالمنازع سوية ف  ت

  :)3( المنازعات المحلية ويدعم هذا الجانب من الفقه رأيه بالأسانيد التالية
عة     إ .1 لاحيات واس ة ص ات الإقليمي ل المنظم ين تخوي ات   ف سوية المنازع ال ت  مج

 في لي، ويقلل من احتمالات تدخل القوى الكبرى        المحلية يحتفظ للنزاع بطابعه المح    
  . ويمنع بالتالي تدويله،النزاع

ة " .2 ة الإقليمي ضاء المنظم شترك أع يي د ف يم والقواع ن الق شترآة م ة م  مجموع
ة                    د من العوامل المقرب يم والقواعد تع الأساسية التي تربط بينها، ولاشك أن تلك الق

ين الأعضاء  يب د الفف ا تول رة، آم ان آثي ة  أحي ة الظروف المحيط ق لكاف م العمي ه
ه، و                ي تكتنف سات الت سية، أو الملاب ارات النف ى   هي بالنزاع، وتكشف عن الاعتب  عل
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ة        ضاء فرص ة، الأع ية الإقليمي د الأساس ي، أي القواع ذا تعط ر أه يآب سوية ف  ت
  .)4( "النزاعات المحلية بالوسائل السلمية

ة      أن قيام المنظمة الإقليمية بتسوية النزاعات الم       .3 حلية يخفف العبء عن المنظم
شا          في العالمية، حيث ترهق الأمم المتحدة        رة الم سبب آث ات ب ي   آل بعض الأوق  الت

دم                يجب عليها أن تتعامل معها، آما أن عمل المنظمة الإقليمية على النحو السابق يق
المي من خلال         إحلال  في تشارك   هيخدمات جليلة للمجتمع الدولي، إذ       سلام الع  ال

الم، فيزاع محلياً   تسوية الن  رغ       منطقة معينة من الع م المتحدة تتف زة الأم دع أجه  وت
  .)1(الأخرىالمشاآل الدولية لمعالجة 

ب د ذه هولق ي Bowett  الفقي ول  ف ى الق شأن إل ذا ال أ ه ات إن ب داث منظم ةح  إقليمي
يتوافر لها آليات لتسوية المنازعات، واضطلاعها بتسوية المنازعات المحلية يجب أن           

  .)2( النزاع المحليفيما أمكن إلى استبعاد تدخل مجلس الأمن يؤدى 
  :الرأي الثاني

رأي أصحاب هذا   يعارض     رة    ال ة صلاحيات        إعطاء  فك ة الإقليمي  مجال   في  المنظم
ات سوية المنازع ر)3(ت ا  ى وي تند عليه ي اس ج الت رأي أن الحج ي الأول ال د ه ل نق  مح
  :للاعتبارات التالية

ة               في  هي ن آافة المنازعات     إ .1 ة حتى النزاعات الإقليمي ة الأمر نزاعات دولي حقيق
ة     فإن جوانبها علي طابع دولي، ومن ثم        في لأنها تنطوي منها،    هي  المنظمة العالمي

ا                  ة م الأقدر على تسويتها، ويؤيد هذا الفريق رأيه بأن آثيراً من المنازعات الإقليمي
فالحرب الأهلية ولئن  لمشاآل دولية ذات مستوي عالمي،  الواقع إلا انعكاسفيهي 

ر  في  هية بالحرب الأهلية، فينة المعآانت تقوم نتيجة لعوامل آامنة داخل الدول        آثي
ا تتحول            ا يجعله ذا م من الأحيان تعكس التنافس أو الصراع بين القوى الكبرى، وه

دول  ين ال رب ب ى ح ذا  . إل ضيف أصحاب ه رأيوي ال أن  ال ن الب رب ع ه لا يغ  أن
د    ة ق ة الإقليمي ق      المنظم ا يتعل ه حينم زاع والتصرف حيال تقف عاجزة عن حل الن

  .حدى الدول الكبرى طرفاً فيه إإذا آانتالح الدول الكبرى، أو الأمر بمص
إن عندما تتعارض اختصاصات المنظمات الإقليمية مع بعضها البعض،          .2 ة   ف  المنظم

ى  ة تبق يالعالمي الات ف ذه الح ي ه ة أ ه ات الإقليمي ل المنازع ضل لح ة الأف و  الجه
ل فرص حل         هيالمحلية، ف  ادى تعطي ى تف  من خلال قيامها بتسوية النزاع تعمل عل

 . ظل تعارض الاختصاصات بين المنظمات الإقليميةفيالنزاع، وبقائه بدون حل 
يو اف إن رأين ن الن  ف سلم م ة لا ت ذه الحج ارض   ه ادي تع يمكن تف د ف ق

صاصات لة      الاخت د فاص ع قواع ك بوض ة وذل ات الإقليمي ين المنظم د ب  لتحدي
  .الاختصاص بينها

ة    .3 ة الإقليمي ساهم المنظم يت ة      ف تلات الإقليمي اهرة التك شار ظ الم وانت ة الع  تجزئ
صع رى يوت دول الكب ه ال رت عن ا عب و م ا، وه افس بينه يد التن ان ف ؤتمر س  م
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ام  سكو ع رى 1945فرانسي ت ت ي آان ي، الت رب  ف يلة لته ة وس ات الإقليمي  المنظم
  .)1( فظ السلم والأمن الدوليين حفيولية ؤبعض الدول من المس

ة                 أن المنظمات الإقليمي در  هي من خلال ما تقدم نستطيع القول ب ا      الأق  في  من غيره
ا                 ك لأنه سلمية، وذل  الأقرب من     هي تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضائها بالوسائل ال

زاع، و يأطراف الن درة ه ا الق الي له زاع وبالت ائق الن ي الأدرى بحق لف ك  التعام ه وذل  مع
  . السياسية لدول المنظمة الإقليمية اتجاه الحل السلميالإرادةشريطة أن تتوافر 

 مجال تسوية المنازعات  في المنظمات الإقليمية دورا    لإعطاءولم تنقطع الدعوات    "
ا             وإعطائهابين أعضائها بالوسائل السلمية      لازم لكي تمارس دوراً مهم دعم ال سوية   في  ال  ت

  .)2(" المعوقات التي تحد من عملهاإزالةة، وذلك شريطة المنازعات المحلي
ة     ن دور المنظم د م ي تح ة الت القيود القانوني ق ب ا يتعل ا فيم ة،أم يمكن أن الإقليمي  ف

  :إلى قيديننقسمها 
ين     في يتمثل  الأول سوية المنازعات ب سألة ت  عدم وضوح قواعد الاختصاص فيما يتصل بم
دة، ظالمن م المتح ة والأم ة الإقليمي صاص م د الاخت ي فقواع د  ف دد بع م تح دولي ل انون ال  الق

ة حيث لا                    سبة للمنظمات الدولي ل حتى بالن دولي، ب انون ال معالمها بدقة لجميع أشخاص الق
ذي  وذلك يرتبط بتطوير المجتمع       تطوير اختصاصاتها   في تزال مستمرة  زال   ال د  في  لا ي  قي

دى     ضاً م ل، وأي ور والتفاع انالتط ة التن  إيم دول بأهمي صاصاتها    ال ض اخت ن بع ازل ع
ة ات الدولي م  . للمنظم ين الأم ة ب صر العلاق د ق ده ق دة نج م المتح اق الأم ى ميث الرجوع إل وب

سلم            ةالمتحد ة بحفظ ال ذا    والأمن  والمنظمات الإقليمية على الأمور المتعلق دوليين، ومع ه  ال
سائل         ملت الم ث ش نص، حي اوزت ال د تج ة ق ة العملي د الممارس رىنج صادالأخ ية  الاقت

ة،   ة والثقافي سلم       وإذاوالاجتماعي ظ ال ال حف ى مج ة عل صر العلاق د ق م ق اق الأم ان ميث  آ
ه يمكن القول أن مسألة تحديد الاختصاص لا تثور، إلا بشأن تسوية المنازعات              فإن،  والأمن

 في بالوسائل السلمية، وذلك لوضوح مجال عمل آل من المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة       
  .)1( خرىالمجالات الأ

ى أن     ة إل ات الدولي دة والمنظم م المتح ين الأم صاص ب د الاخت ة تحدي ع أهمي وترج
دة    م المتح اق الأم دخل       أميث ي ت ائف الت ن الوظ ر م ة أن تباش ات الإقليمي اح للمنظم يت  ف

سوية                 سائل ت اختصاص أجهزة الأمم المتحدة، ولاشك أنه من أهم تلك الوظائف ما يتصل بم
د                  المنازعات آما عرفنا سا    م المتحدة، بهدف تحدي اق الأم ابرة لميث بقاً، ومن خلال نظرة ع

اختصاص المنظمة الإقليمية يتبين من خلالها أن الميثاق لم يضع من الضوابط الكفيلة لحل               
  .)2(هذه المسألة

ل  فيوآل ما اشترطه    ة صالحاً      في  هذا الشأن يتمث ة الإقليمي  أن يكون عمل المنظم
دور،             فيها ومناسباً دون أن يحدد       ذا ال وم به ة التي تق معياراً لتقدير الصلاحية، أو يحدد الجه

ر                      سوده الغموض ويثي ه ي ا أن د الاختصاص، آم ولاشك أن هذا الشرط وحده لا يكفي لتحدي
ق،   د التطبي بس عن دير ملا   وإزاءالل صة بتق ة المخت ول الجه ساؤل ح ار الت د ث ك فق ة ء ذل م
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ة،  إلى المنظمة اللجوء   ى تكون أط     الإقليمي ى        ومت تنفذت شرط اللجوء إل د اس زاع ق راف الن
  .)3( المنظمة الإقليمية

ة العمل   ءأن حق تقدير صلاحية ملا"kelsen   الفقيه هذا يرىفيو  الإقليمي م
سهم،                  زاع أنف ى أطراف الن ا فيما يتصل بمجال تسوية المنازعات يرجع إل م يحدد     م  ل

  .)4("ولاًميثاق الأمم المتحدة الجهة التي يتوجب عرض النزاع عليها أ
دوداً واضحة        م ح م يق دة ل م المتح اق الأم ول أن ميث ن الق دم يمك ا تق ى م اء عل وبن

ك         في للاختصاص بين المنظمة الإقليمية و الأمم المتحدة         سوية المنازعات، وأن ذل  مجال ت
ة،   د الممارس بس والغموض عن ى الل ؤدى إل ىي ة وإل ة إعاق ة الإقليمي ي دور المنظم ذا ف  ه

ى مجلس الأمن                 الشأن، خاصة إذا م    زاع حق اللجوء إل ل    أولاًا خولت أطراف الن ة  قب  إحال
  . وبدون وضع شروط أو ضوابطالإقليمية،النزاع إلى المنظمة 

واردة      في النظر   إعادةشكال، يجب   ولكي يتم معالجة هذا الإ     اق   في  النصوص ال  ميث
ة       دة الزمني ي انقضت   الأمم المتحدة، وذلك نظراً للم ذه النص   في الت ق ه وص وظهور   تطبي

ة       اون      في الكثير من المنظمات الإقليمي الي فالضرورة       الإقليمي  مسرح التع دولي، وبالت  وال
شروط صريحة، حتى يكون العمل            اً ل تقتضي تحديد اختصاص المنظمات الدولية بدقة وفق

  .الإقليميةأآثر تجانساً بين الأمم المتحدة والمنظمات 

                                                 
(3) Rivlin. B. Op.Cit. P108 

(4)  Kelsen. H. Op.Cit. P321 



  الفصل الثالث
  يةطرق تسوية المنازعات الدول

  

  :تمهيد وتقسيم
سلم  ر ال ر   )Peace(يعتب ر مزده ي معاص ع دول ام مجتم ية لقي زة الأساس  الرآي

ة     دولي أن          في ومتطور، تسوده العدال ه يتطلب من المجتمع ال ى أن ذا يعن  آل المجالات وه
 المهمة على شرط     ه هذ إنجاز ويتوقف   .صنع السلم والمحافظة عليه   : يحقق مهمة ذات شقين   

ل   ي يتمث يأساس زاع    الإرادةوافر  تف راف الن دى أط ة ل سياسية اللازم ي ال ذه   ف ق ه تحقي
ة ن ص  .)1(المهم ر م سلم أآث ظ ال ضي حف زنعه ويقت دأ  ا الت ة بمب راف المتنازع ضم الأط  ف

م                   اق الأم ا بمقتضي ميث دول لالتزاماته د ال منازعاتها بالوسائل السلمية، وبعبارة أخرى تتقي
ي مح          ة، و     المتحدة، وهذا يتطلب وجود نظام دول سلمية للمنازعات الدولي سوية ال رم للت ن أت

يم المؤسسات  ع ضرورة التحرك بصفة استعجالية لتد     فيالدرس المستفاد من التجربة يتمثل      
دة         ي           وأصيلة الدولية القائمة، واعتماد طرق جدي سويتها والت ة ولت ادى المنازعات الدولي  لتف

ل  يتتمث ة ف ية الوقائي ي  The preventive diplomacy الدبلوماس ى حل  أي ترم  إل
  .)2(المنازعات قبل نشوب العنف

د  ة فق ات الدولي شوء العلاق ة بن سوية المنازعات الدولي ائل لت بط وجود وس د ارت ولق
 العلاقات بين في الحضارات القديمة، آما عرف التحكيم فيالوساطة و  عرفت المفاوضات   

ى   ات إل ذه التقني زمن تطورت ه رور ال ع م ة، وم دن اليوناني دة الم ات جدي رت تقني  أن ظه
ام خاص           . ق والتوفيق والتسوية القانونية والقضائية    يآالتحق ذه الوسائل باهتم ولقد حظيت ه
وة                 في العصر الحديث    في دأ تحريم الق ا بمب م المتحدة نتيجة ربطه ات   في  ميثاق الأم  العلاق

  .الدولية والمحافظة على السلم
ة وع  ول مقبول دول بالبحث عن حل د التزمت ال ث ولق ة، حي ا الدولي ة لمنازعاته ادل

ادة  ددت الم ات   )33(ع سوية المنازع ادة لت ائل المعت دة بعض الوس م المتح اق الأم ن ميث  م
ي من شأن استمراره أن يعرض     أييجب على أطراف  "هالدولية بنصها على أن      نزاع دول

سلم   ظ ال نحف ة        والأم ق المفاوض دء بطري ادئ ذي ب ه ب سوا حل ر أن يلتم دوليين للخط  ال
الات والتنظيمات                و  التحقيق  و ى الوآ أوا إل ضائية، أو أن يلج سوية الق يم والت التوفيق والتحك

ارهم     ا اختي ع عليه ي يق سلمية الت ائل ال ن الوس ا م ة أو غيره ذ"الإقليمي ائل ه فه  يتال الوس
ى سبيل الحصر       و تعداد على سبيل المثال      الأمر حقيقة   في ي هذه المادة ه   اأوردته يس عل  ،ل

ادة    فيذلك أن من الوسائل المعروفة      والدليل على    ذه الم ذآرها ه  التسوية السلمية والتي لم ت
صادر          إعلان والتي نص عليها    " المساعي الحميدة  "هي سلمية، ال سوية ال انيلا للت  15 في  م

  .)1(1982نوفمبر 
ائل       )33( المادة   أقامتهو هل    والسؤال الذي يتبادر هنا     من الميثاق تدرجاً بين الوس

ادئ  " فرضته، بقولها بالتماس حل المنازعات       الذيا، خاصة على حق الالتزام      التي عددته  ب
دء ق  " ذي ب ة بطري خ ؟ .. .المفاوض ى  إل اللجوء     آ وبمعن زام ب د الت ل يوج ر ه ى  أولاًخ  إل

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . مية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدوليةالمفاضلة بين الوسائل التحاك. الخير قشي.  د (1)

  .4ص. الجزائر. والتوزيع
ملحـق مجلـة الـسياسة    . 1993الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة سبتمبر . بطرس غالي.  راجع تقرير د (2)

  .63ص. مطابع الأهرام. 1993أكتوبر . الدولية
 Manila Declaration on the peaceful settlement of international disputes, Resolution 10/37 on     راجع  (1)

    The report of the sixth committee, 10/37, Res. A/23/590   



شل المفاوضات      في إلا   الأخرىستخدام الوسائل   اللجوء لا  لا يتم المفاوضات بحيث    ة ف  ، حال
ل  ة المفاوضات، وه ك أولوي ي ذل ائل  يعن ى الوس ل عل ى الأق ائل الأخرى  عل خاصة الوس

يلة            القضائية؟   وما هي العوامل التي تأخذها الدول عادة في الاعتبار عند اختيارها لهذه الوس
سمه   والذي على هذه التساؤلات من خلال هذا الفصل         الإجابةسنحاول   ... أو تلك؟   سوف نق

ة                سوية المنازعات الدولي ه ت اول في اني        إلى مبحث أول نتن ا المبحث الث سلمية أم الطرق ال ب
ا         فيفسوف نتناول فيه مدى حرية الأطراف        سوية المنازعات، أم ائل    اختيار وسائل ت  الوس

سيتم ضائية ف ة والق ي القانوني صيلها ف ا تف دما نتعرض له ذا المبحث عن اني من ه اب الث  الب
  .بالتفصيل



  المبحث الأول
   السياسيةأوتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية 

  المطلب الأول
  لمنازعات الدوليةل  السلميةتسويةالتصنيف وسائل 

  
ة         فياختلف فقهاء القانون الدولي       تصنيف وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولي

 التصنيف فمنهم من قسمها إلى أربعة، الوسائل الدبلوماسية  فيوذلك حسب المعيار المعتمد   
ساعي   : ية، ويشمل النوع الأولمية والقضائيوالسياسية والتحك  المفاوضات الدبلوماسية والم

ق   ق والتوفي اطة والتحقي دة والوس اني . الحمي وع الث ل :والن ي يتمث سياسية  ف ائل ال ي الوس  ف
ي                  التسويات التي تتولا   م والت ا عصبة الأم ي قامت به ك الت ها أجهزة المنظمات الدولية، آتل

ق  أما النوع الثالث .ةتقوم بها حالياً مختلف أجهزة الأمم المتحد       ا     فيتعل دولي، بينم التحكيم ال  ب
ة                  يشمل   ا المحكم ي تولته ل الت ة، مث دل الدولي النوع الرابع التسويات التي تتولاها محاآم الع

اً    ة حالي دل الدولي ة الع دولي أو محكم دل ال ة للع سمين  .)1(الدائم ى ق سمها إل ن ق اك م "  وهن
ات الدولي    طة المنظم تم بواس ي ت سويات الت ات   الت ا التقني ق عليه ائل أطل ة الوس ة وبقي

  .)2(التقليدية
د شائع بي سيم ال ي أن التق ك ف و ذل ه ه ذي الفق ى ال سلمية، إل سوية ال ائل الت سم وس  يق

ة أخرى           )3(الوسائل القضائية أو القانونية من جهة، والوسائل السياسية والدبلوماسية من جه
ادة  ف إليها، للنتائج التي يتم التوصل ميالإلزا على الطابع الأخيروقد يعتمد هذا التصنيف     " ع

  .)4(" حالتي التحكيم والقضاءفيما تكون تلك النتائج غير ملزمة بصفة عامة إلا 
ى          آخر قد يعتمد معيار    و ى اللجوء إل ستند إل ر    الإلزامي  ي  لإجراءات  الإلزامي  وغي

تم      فيالتسوية، ولكن يتميز هذا الميعار عن سابقه         د        أن نتائج التسوية التي ي ا ق  التوصل إليه
ة تكون غير    انون البحار                     إلزامي م المتحدة لق ة الأم د نصت اتفاقي ال لق ي سبيل المث  في ، فعل

 للتوفيق فيما يتعلق ببعض مسائل الصيد، إلا أنه غير الإلزامي على اللجوء )297/3(المادة 
  .)1( من حيث نتائجهإلزامي

 )2("وغير تحاآمية اآميةتح"وهناك من صنف وسائل تسوية المنازعات إلى وسائل 
ة ووسائل   ويعتبرها أآثر دقة من تصنيفها إلى وسائل سياسية أو دبلوماسية من              ة   جه  قانوني

أو قضائية من جهة أخرى، فأدرج التوفيق والتحقيق ضمن الوسائل السياسية والدبلوماسية،      

                                                 
 Charles Rousseau. Droit International Public. Dalloz, Paris. 1976. P284 راجع  (1)
  .10ص. مصدر سابق. الخير قشي. جع د را (2)
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  1ص. 1986. الطبعة الثانية. سطالتطبيق على مشكلة الشرق الأو
-Ciaud Albret Collaro. Institutions des relations internationales. 7eme. Ed. Paris. 1987. PP. 327 راجع    (1)

328        
مثلت فـي   تحاكمية متى ت  أن الوسائل تكون    " غير التحاكمية  يرى الدكتور الخير قشي في كتابه المفاضلة بين الوسائل التحاكمية و           (2)

محكمة دولية تكون قراراتها ملزمة ونهائية تصدر على أساس القانون سواء أكانت تلك المحكمة محكمة تحكـيم أم محكمـة عـدل                      

وتكون الوسائل غير تحاكمية متى استندت التسوية إلى    أي جهاز أخر سواء أكان لجنة توفيق أم تحقيق أم منظمة دولية عالمية أو                         

ار تقديم   المساعي الحميدة أو الوساطة أو تولاها أطراف النزاع أنفسهم عن طريق المفاوضات الدبلوماسية،                 جهوية أو هيئة في إط    

  .14نفس المرجع   ص. الخير قشي.راجع د"  النزاع لتسوية منازعاتهمفأو غيرها من الوسائل التي يختارها أطرا



ا       د   إلا أننا نجد أن الاقتراحات التي تقدمها لجان التوفيق قد تكون ذات طابع ق نوني بحت، فق
ة    "نصت اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات       ين         1969أي اتفاقي ة ب دات المبرم  الخاصة بالمعاه

ينها أو بينها    الخاصة بالمعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية فيما ب        1986الدول واتفاقية   
بطلان المعاهدات            على إ " وبين الدول  ة ب سوية المنازعات المتعلق ق لت ا  جراء التوفي  وإنهائه

ق          .)3( ووقف العمل بها   ق       في  ولاشك أن الطابع القانوني لتقرير لجنة التوفي ة يتعل ذه الحال  ه
  ".بالوقائع أو المسائل القانونية"

زاع وسردها       في التحقيق   فيآما تنحصر مهمة لجان التحقيق       ر   في  وقائع الن  التقري
أي يات ول المسؤفي رأي إبداء تعده وتقدمه لأطراف النزاع دون      الذي  شكل من الأشكال،    ب

ر         ؤوعادة ما تستخلص المس    ذا التقري يس له وليات من التقرير الموضوعي لسرد الوقائع، ول
 التقرير أو رفضه، فعمل   في الأخذ بما جاء في أحراراً، ويبقى أطراف النزاع الإلزامطابع  

  .)4(لجنة التحقيق أذن تتولاه لجنة حيادية قد تكون فنية ولكنها غير سياسية
د  يوسوف نعتم شائع  ف سيم ال ة التق ذه الدراس ي ه و ف ه وه ذي الفق ائل ال سم وس  يق

ي سوف نرجئ                   ة والت ضائية أو قانوني التسوية إلى وسائل سياسية أو دبلوماسية ووسائل ق
سياسية                           اول الوسائل ال سوف نتن ا الآن ف ذا البحث، أم ادم من ه اب الق ى الب الحديث عنها إل

  .لتسوية المنازعات الدولية

  المطلب الثاني
  الوسائل السياسية أو الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية

Diplomatic Methods of disputes settlement 
  

  :آالآتي )33/1( المادة فيعلى هذه الوسائل لقد نص ميثاق الأمم المتحدة 
زاع من شأن استمراره أن يعرض           أييجب على أطراف      " سلم     حفظ   ن دولي   والأمن  ال  ال
ق               لل ق والوساطة والتوفي ق المفاوضة والتحقي دء بطري ..." خطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي ب

  :وسوف نتناول هذه المسائل على الوجه التالي
  :Negotiationsالمفاوضات : أولاً

ن يفرض  أ الأخير حل، فأحياناً يتم الحل بواسطة إحدى الأطراف آ           فيلكل نزاع   "
ز   خر، أو ين   قوته على الطرف الآ    دمير شامل للطرف الآ       تهي الن ا        اع بت ا فعلت روم خر آم

د   ةقرطاجنعندما دمرت    ات تعق ، ولكن الغالبية العظمي من المنازعات تنتهي بواسطة اتفاقي
ذه        ت ه واء آان ات س اطة مفاوض ا بوس ل إليه ات يوص ذه الاتفاقي راف، وه ين الأط ب

  .)1( "المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة
صال الم   ات الات صد بالمفاوض ادل     ويق ة وتب دول المتنازع ين أو ال ين دولت ر ب باش

   .)2( الآراء بقصد الوصول إلى تسوية للنزاع القائم بينهما
ن   رة م د المفاوضات المباش ائل أوتع دم وس اتق سوية المنازع ا ت ة، وأآثره  الدولي

ى  بعض الكتاب    رشيوعاً، ويشي  زام         إل ة بوجود الت ود القديم ذ العه شعر من دول آانت ت  أن ال

                                                 
  .تفاقيتين راجع الملحق الخاص بتسوية المنازعات المرفق بكل من الا (3)
  Charles Rousseau. Op.Cit. P. 589 راجع  (4)
 Batchen Martin. Resolving disputes between Nations coercion or conciliation. Duke University راجع  (1)
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زام       قانوني   ك الت د ذل م يتع و ل يفرض عليها التفاوض قبل اللجوء إلى استخدام القوة، حتى ول
انون خلال        المجهودات في وآان لهذا المفهوم دوره      .)3( الشكلي الإطار ذلها رجال الق  التي ب

 لتحديد طبيعة الحرب العادلة وضرورة التفاوض قبل موافقة الجميع على           ،القرون الوسطى 
وة، واع  تخدام الق اوض  اس ر التف يتب سبقة    ف شروط الم د ال شكل أح ه ي ة بأن رون اللاحق  الق

وة      للإقرارالضرورية   ة استخدام الق الي،     في  وازداد دور المفاوضات      ،)4( بعدال  العصر الح
رة             ز بكث داً تمي ة عصراً جدي د عرفت الجماعة الدولي ة، فق خاصة منذ الحرب العالمية الثاني

تلات تال يك ذلك تع ف الات وآ ف المج ا    مختل شابكها وتطوره ة، وت ات الدولي د العلاق يق  ف
ا،          د المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية وغيره آل   ساعد    وق

ة    الإدارةعلى ازدهار المفاوضات وذلك باعتبارها      ذلك   ى     إدارة في  المرآزي  الدبلوماسية إل
ة ة مفاوضات   درج ا مرحل فت بأنه ة وص ة الحالي  The Negotiations )1( أن المرحل
stage. دولي  ف اون ال ن التع زأ م زءاً لا يتج شكل ج بحت ت ات أص يالمفاوض ف ف  مختل

 تطبيق في آل المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول تتجلي فإنالمجالات وانطلاقاً من ذلك 
د أن            حطريقة أسلوب ال   ائلاً بع  وار الدولي، آما عرفت المفاوضات الدولية الحديثة تطوراً ه

دول       أصبحت تشكل جوهر نشاط المنظمات       والمؤتمرات الدولية، التي تهدف إلى مساعدة ال
ا   ل منازعاته ى ح ات     عل امي دور المفاوض ضاً تن ية، وأي ات الدبلوماس طة المفاوض  بواس

ل  :  إطار المؤتمرات الدولية المتخصصة لتسوية منازعات محددة    فيالدولية التي تجرى     مث
ة آل    1991 أآتوبر 30 في انعقد الذيرق الأوسط  الش في للسلام   مدريدمؤتمر    تحت رعاي

ة،          ذي من الولايات المتحدة وروسيا بمشارآة الدول المعني ين           وال سلام ب اق ال ه اتف ق عن  انبث
رائيل ي و  إس ات الت ا، والاتفاق ة وغيره ة وادي عرب ل اتفاقي يت قع والأردن مث ن ف ل م  آ
  .نلفلسطينييوا العبرية ةسلو وشرم الشيخ بين الدولوأمدريد و

ائم   ام الق ديل النظ د أو تع انوني جدي ام ق ن أجل وضع نظ ون المفاوضات م د تك وق
انون      دة لق م المتح ؤتمرات الأم ا آم دة أو خارجه الأمم المتح ة آ ة دولي ة منظم تحت رعاي

ه   1958البحار التي آللت بإبرام معاهدات دولية وضعت تنظيماً لقانون البحار سنة                وعدلت
1982.  

 باعتبارها وسيلة من وسائل تسوية       علي المفاوضات  هم الوثائق الدولية  ولقد نصت أ  
م المتحدة        " 33" فقد نصت عليها المادة      .لمنازعات الدولية بالطرق السلمية   ا اق الأم من ميث

اق               اً لميث دول وفق ين ال اون ب ة والتع ات الدولي ة بالعلاق وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق
ذلك    1970رته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة        أصد الذيالأمم المتحدة    انيلا     وآ إعلان م

سو   سنة          المتعلق بالت ة ل سلمية للمنازعات الدولي انون           ،1982ية ال ا لق ة فيين ا دونت اتفاقي  آم
د العر دات بعض القواع د أخرى فالمعاه تحدثت قواع ة واس ق بالمفاوضات الخاصة تي تعل

مادة السابقة الأشخاص الذين يمكنهم التفاوض باسم  الأوضحتبإبرام المعاهدات الدولية فقد 
  .)1( حسابها بحكم وظائفهم دون حاجة لتقديم وثائق تفويضلدولهم و
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ضمن   ي تت ادل الآراء (فالمفاوضات والت شارات وتب ي) الاست يلة ه ي الوس تم الت  ي
ة        ة المنازعات الدولي ة            .)2( بواسطتها تسوية غالبي ة العدل الدولي ك محكم د أآدت ذل  في   ولق

  :بقولها The North Sea Continental shelf caseقضية بحر الشمال 
“there is no need to insist upon the fundamental character of 
this method of settlement”(3) 

 المعاهدات بين الدول آالتزام سابق       في بعض الحالات ينص على المفاوضات       فيو
اً آعمل            آ إجراء  أيذ   قبل اتخا  إتباعهيجب على الدول     سوية وأحيان يلة للت اً آوس خر، وأحيان

ائل        يلجأتمهيدي   ه مع الوس ادة        في  الأخرى  إلي ه الم ا نصت علي ذا م سوية المنازعات وه  ت
سنة " 283" انون البحار ل دة لق م المتح ة الأم اً ينص صراحة  ".)4( 1982من اتفاقي وأحيان

ى  اععل رة  إتب ية مباش يلة الدبلوماس ذه الوس ي ه رطاً   ف ا ش ل منه ة ويجع دات الدولي المعاه
  .)5("أساسياً لابد من توافره قبل الالتجاء إلى التحكيم أو إلى القضاء الدولي

ون                دولي ممن يتول انون ال ويتولى المفاوضات عادة ممثلون رسميون لأشخاص الق
سياسيين آرؤس            فينشاطاً دبلوماسياً، ويتولاها     اء  الأصل رئيس الدولة أو من يفوضه من ال

رهم            راء وغي الحكومات ووزراء الخارجية والبعثات الخاصة والممثليات الدبلوماسية والخب
  .من الأشخاص المفوضين حسب طبيعة موضوع التفاوض وأهميته للدولة

تم " صالات وت لال الات ن خ ة م ات الدولي سوية المنازع ة بت ات الخاص المفاوض
ة وا         ى المستوي        والمناقشات وتبادل وجهات نظر  الأطراف المعني ة عل شارات المنظم لاست

  .)3("بغية التوصل إلى حل للنزاع يقبله الأطرافالثنائي أو المتعدد الأطراف 
زاع سواء                 إفالمفاوضات يمكن    ين أطراف الن صفة مباشرة ب تم ب  إطار   في ذن أن ت
ر مباشرة من خلال             فيثنائي أو متعدد الأطراف أم        إطار مؤتمر دولي أو منظمة دولية غي

ة أم    وساطة   زاع أم دول طرف ثالث، سواء أآان شخصية ذات نفوذ واعتبار لدى أطراف الن
ة، خاصة  ة دولي يمنظم زاع أو قطع  ف ين أطراف الن ادل ب راف متب ود اعت دم وج ة ع  حال

زاع مسلح        العلاقات الدبلوماسية بينهما نتيجة تحول الن       ى ن ا إل ائم بينهم ة تقريب   زاع الق  بغي
  .لث أو تتم تحت رعايتهاثت مباشرة يشترك فيها الطرف الاوضاوجهات نظرهم تمهيداً لمف

يولنجاح المفاوضات  دة شروط، فالمفاوضات ف وافر ع د من ت زاع لاب سوية الن  ت
تحتاج إلى جو يسوده الهدوء والبعد عن المؤثرات الخارجية ودرجة معينة من الثقة وحسن               

ة،                  . النية زاع رغب ك يجب أن يكون لأطراف الن ى ذل ى     في وإرادة  بالإضافة إل  التوصل إل
ة          ن الناحي ل م ى الأق راف عل ساواة الأط ات م رض المفاوض زاع، وتفت سوية الن اق لت اتف

ساواة  دأ الم تناداً لمب ك اس ة وذل يالقانوني ا يجب أن تراعى ف دول، آم ع ال ين جمي سيادة ب  ال
ة،    ة المتبادل اون والمنفع دأ التع ع مب سجمة م ون من ل طرف وأن تك صالح آ المفاوضات م

دأ                       وتق ى مب تناداً إل اء المفاوضات اس ه أثن اق علي م الاتف ا ت رام م تضي مواصلة الجهود واحت
  .)2(،)1(حسن النية والمتعاقد عبد التزامه
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ب دور    ى لع ادرة عل ا ق ين تجعلانه سرية اللت ة وال ات بالمرون از المفاوض وتمت
زدوج ائي : م ل Preventiveوق ي يتمث زاع و ف شوب الن ع ن ي آ من ر علاج  Remedialخ

سويته،            ا وت بتخفيف حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة نتيجة تضييق شقة الخلاف بينهم
ر  وة غي ك الق ا إذا آانت تل ة، أم دول المتنازعة متعادل سياسية لل وة ال ى آانت الق خاصة مت

الي   ل متكافئة فيمكن أن يلحق الطرف الضعيف ضرر ينجم عن خضوعه        وى وبالت سلطة أق
الأم      إرغامه ول ب ى القب ع   عل ازلات          ،ر الواق ى أسلوب التن اً عل د أساس  لأن المفاوضات تعتم

د تفرض                        ازلات، وق ك التن ديم تل تعداد الطرفين لتق ى مدى اس ا عل المتبادلة ويتوقف نجاحه
ه                   ي عن حقوق ر أو التخل ازلات أآب ديم تن ى الطرف الضعيف تق العلاقات غير المتكافئة عل

  .الجوهرية
ائم،     لم تؤد المفاوضات إلى حل الن       وإذا إن زاع الق دول المع   ف ى       ي ن ال أ إل الأمر تلج ة ب

ر طرف        ة غي ة    في الغير، سواء آانت دول ة دولي زاع أو هيئ ة      وأ الن دخل ثلاث ذا الت يتخذ ه
  . المساعي الحميدة، والوساطة، والتحقيق والتوفيقهيأشكال 

  

   :Good Offices and Mediationالمساعي الحميدة والوساطة : ثانياً
م تجن ال   ا   إذا ل  If  the Negotiations have not borne"مفاوضات ثماره

fruit  "    ن ر يمك ق أخ اك طري ان هن ا آ ائم بينهم زاع الق ي حل الن ة ف دول المتنازع ين ال ب
  .الالتجاء إليه ، هو ما يسمي بالوساطة والمساعي الحميدة أو الخدمات الودية 

ذي قمة جداً الأمر      بعض المنازعات نجد أن درجة العداوة بين الدول متفا         فيف"  لا  ال
ق المفاوضات المباشرة                 و .)1("يعنى أنه من غير الممكن الوصول لتسوية النزاع عن طري

رد       هنا  يتطلب الأمر    ان ف ة أو مجموعة دول أو منظمات           اًتدخل طرف ثالث سواء آ  أو دول
زاع وهي             سوية الن دة والوساطة        –دولية لكي تشجع الأطراف على ت  – أي المساعي الحمي

 أطراف النزاع   إقناعتلف عن التحكيم وعن التسوية القانونية، والهدف الأساسي منها هو           تخ
اء للوصول لصيغة مرضية      ائم    لإنه زاع الق شترك الإجراءات      ،)2( الن ثلان     في  فت ا يم  آونهم
دول المتنازعة وتمه         لتقريب بين لجهوداً يبذلها طرف ثالث      سوية أوجه      وجهات نظر ال د لت
ق ائم بطري دة . وديالخلاف الق ساعي الحمي ي فالم ودي  "ه ل ال ذيالعم ه ال وم ب دى إ تق ح

  .)3("ا على القبول بهم سبيل إيجاد مناخ للاتفاق ما بين الدولتين المتنازعتين لحملهفيالدول 
ذي ذلك النشاط الودي   "أما الوساطة فيقصد بها      ة      ال ة بغي ة دولي ة أو منظم ه دول  تبذل

  .)4("حل خلاف بين دولتين
ك             ويمكن أن تت   سه وذل م المساعي الحميدة أو الوساطة باقتراح من الطرف الثالث نف

زاع أو   فيبعرض مساعيه الحميدة أو وساطته، آما يمكن أن تتم بناء على طلب احد طر               الن
  . طرفي النزاعة القيام بهما معلق على موافقفإن آلتا الحالتين، فيآلاهما، و

                                                                                                                                            
 في مدريد لم تكن في الإطار الذي        1991  يمكن أن نشير هنا الي أن مفاوضات الفلسطينيين مع إسرائيل والتي بدأت في أكتوبر                 (2)
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شترك  ذلك الإجراءانوي ي آ يلتان لمف ا وس يساعدة طر آونهم ى حل ف زاع عل  الن
رار يفصل      أي بنفسيهما،  انزاعهم ى إصدار ق اً إل زاع  في  أن تدخل الغير لا يهدف أساس  الن

 تشجيعهما على الفصل فيه، وتمكن المساعي الحميدة والوساطة من تلطيف    إلىالقائم وإنما   
ضاً              دول المتنازعة أو أي ين ال وتر ب اف الجو وتخفيف حدة الت ة الم  إيق داً   المواجه سلحة تمهي

دخو يهما لل شترآان ف ا ي رة، آم ي مفاوضات مباش دم ف ة ع دخل لعرض إلزامي ر بالت  الغي
ى           إلزاميةمساعيه الحميدة أو وساطته وعدم       ا عل  النتائج التي يتوجان بها، وتتوقف فعاليتهم

ن يتولاه اح أي م ه، فنج ه لمهمت ة أدائ ا وآيفي ث   م ة الطرف الثال ى علاق ف عل ا يتوق  منهم
ديهما وبطرفي ال  وذه ل زاع ونف ه نتيجة  ثقن ا في ى إتهم ه عل اده وعدم عمل ه وحي ا بعدل يمانهم

دخل    ك للت تغلال ذل ه أو اس صالح خاصة ب ق م يتحقي ذا الطرف أو  ف ة له شئون الداخلي  ال
  .)1(ذاك

شترآة      فيو ذه العوامل الم إن  مقابل ه دة من       ف ز عن المساعي الحمي  الوساطة تتمي
ولى  الحالتين، فيرف الثالث حيث السلطة التي يتمتع بها الط  ساعي   فمهمة الجهة التي تت الم

 حث الطرفين المتنازعين على التفاوض، وبعبارة أخرى تذليل العقبات          فيتنحصر  الحميدة  
ى      ل عل ازعين والعم رفين المتن ر الط ات نظ ين وجه ب ب ة التقري ادومحاول ر إيج و أآث  ج

ائم با       المفاوضات لا  مة لاستئناف   ملاء ا الق شارك فيه رح            ي ه لا يقت ا أن دة، آم لمساعي الحمي
  .عليهما تسوية النزاع

دولتين          ين ال سلح ب زاع م ام ن ادي قي دة تف ساعي الحمي ن الم رض م ون الغ د يك فق
 حل سلمي للنزاع، مثال ذلك تسوية المنازعات الإقليمية إيجادالمتنازعتين وذلك عن طريق 

بها الولايات المتحدة الأمريكية،    بين فرنسا وسيام وذلك بفضل المساعي الحميدة التي قامت          
د حول آشمير سنة         تا النزاع بين الباآس   فيوآذلك مساعي روسيا والمملكة المتحدة       ن والهن

ائن   أزمة إنهاء في 1980 ووساطة الجزائر بين الولايات المتحدة وإيران سنة         .1965  الره
  . طهرانفيوأعضاء السفارة الأمريكية 

ة        وقد تكون المساعي الحميدة عن ط      ل هيئ رار من قب  إقليمي  مجلس  أوريق اتخاذ ق
وء   ى اللج ه عل نص في يي دة إل ساعي الحمي ي الم دوث ف ة ح زاأي حال ين  خلاف أو ن ع ب

س و   ة أو المجل ضاء الهيئ رار   أع ك الق ال ذل ذيمث سي   ا ال ف الأطل س الحل ذه مجل تخ
ين ا             . م13/12/1956 دول  حيث تم فيه استحداث نظام لتسوية المنازعات التي قد تحصل ب ل

ساعيه     أي في  للأمين العام للحلف أن يقدم       يكون فيه  الحلف الأطلسي،    فيالأعضاء    وقت م
الحميدة للحكومات المعنية لتسوية الخلافات التي قد تحصل بينهم، باستثناء المنازعات ذات            

ا يفترض              صادي، آم دة     في الطابع القانوني، والمنازعات ذات الطابع الاقت  المساعي الحمي
 .)1(سرية أآبر من الوساطةأن تحاط ب
لاً                في أما شارك فع  في  حالة الوساطة نجد أن الوسيط يقوم بتدخل أآثر فاعلية فهو ي

أن                ا جديرة ب المفاوضات ويدلى برأيه فيما يقدم من مطالب ويقدم الاقتراحات التي يعتقد أنه
ه             ابع الوسيط مهمت ائم، ويت زاع الق ي إتحظي بقبول الطرفين وتشكل قاعدة لحل الن تم  ل  أن ي

يالتوصل  د أن اقتر اإل ه إذا اعتق ه أن يوقف عمل ا يمكن اق، آم ة أو اتف ر مقبول ه غي  إذاحات
 .)2(  النزاع أو أحدهماارفضها فعلاً طرف
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م        ات ل سوية المنازع ائل ت ن وس يلة م اطة آوس رر توالوس يتق انون  ف د الق  قواع
ا فلا يكون الرجوع    ومن ثم   الدولي،   اً  إليه سنتي        اتف في  وحتى    إلزامي ات لاهاي ل -1899اقي

دة   1907 ساعي الحمي يم الم ت تنظ ة حاول ات الدولي سلمية للمنازع سوية ال ة بالت  المتعلق
صها  اطة بن راف "والوس وء أط ى وجوب لج ه الظروف إ عل سمح ب ا ت در م زاع بق ي  الن ل

 أيفلا يوجد    .)3( "المساعي الحميدة أو الوساطة اللتين تعرضهما دولة أو عدة دول صديقة 
زا د  مإل ا لا يوج ة آم ة ثالث اطة دول ب وس ة أن تطل دول المتنازع ى ال زام عل دول إل ى ال  عل

ة،   دول المتنازع اطتها لل دم وس زاع أن تق ى الن ة عل د اتفاقإلاالأجنبي ل اً خاصاً إذا وج  يجع
سنة            إليهالالتجاء   ه    "1926 واجباً، وهذا ما نصت عليها معاهدة صلح باريس ل ة   في بأن  حال

ين      قيام نزاع يهدد ب    دول          إالحرب بين ترآيا وب زم ال دة، تلت ى المعاه ة عل دول الموقع حدى ال
 .)4( "لي الحرب إالمتنازعة بطلب وساطة باقي الدول الموقعة على المعاهدة وقبل أن تلجأ

   Inquiryالتحقيق : ثالثا
ق                  في هذه الطريقة    ي التحقي التحقيق لا تعن سميتها ب رح ت ا اقت سوية المنازعات آم  ت

Investigation  انوني المعنى المعروف     أو الق انوني ب ر   )5(  استخدام النظام الق  وهي تعتب
ة،    رق المختلط ن الط أ    أي"م ي تلج رق الت ك الط ا تل ض    إليه ذليل بع زاع لت راف الن  أط

ا        ع فيه زاع، وتتب وع الن صوص موض نهم بخ ة بي صعوبات القائم راءاتال بيهة إج  ش
 إليهاطرفي النزاع بالنتيجة التي تتوصل بالإجراءات القضائية، ولكن دون التزام من جانب   

راءات  ذه الإج ضل  ، )1("ه ع الف يويرج شاء ف ا  إن ة وتطويره ذه الطريق ي ه سوية ف  ت
ات إ سلام  المنازع اي لل ؤتمرات لاه ي م ى   1907-1899ل اء عل ة بن ذه الطريق اءت ه  وج

اد تخدام لجان التحقيمب ى اس يا عل د ضمنت اتفاقيرة روس ة، وق ة ق لحل المنازعات الدولي
دة             1907لاهاي الثانية     حيث أآدت المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على رغبة الدول المتعاق

ائع ولا                   ق بالوق ه، يتعل لحل منازعاتها التي تنطوي على خلاف عجزت الدبلوماسية عن حل
ا فحص   ون مهمته ة تك ق دولي ة تحقي ة بواسطة لجن ة ومصالحها الحيوي يمس شرف الدول

 .)2(  تقرير بذلكوقائع النزاع وتقديم
رة        ة لأول م  أو صيادي   Dogger Bank قضية دوآر بنك   في ولقد طبقت هذه الطريق

ة الر في Hill Trawlerهول  ام الأسطول      بحر الشمال أثناء الحرب الياباني ية، حيث ق وس
ة بمهاجمة قوارب صيد     الروسي   اريخ    إنجليزي ا         م20/10/1904 بت اً بأنه ق الخطأ ظن بطري
صيادين         ةييابانمدمرات   ل بعض ال ى طلب      فغرق قارب وتعطل خمسة وجرح وقت اء عل بن

من فرنسا، تألفت لجنة تحقيق دولية، من خمسة أشخاص تم اختيار شخصين من آل جانب         
م          اً        والشخص الخامس تم اختياره من قبل الأربعة الذين ت ة اجتماع دت اللجن ارهم، وعق   اختي

ي اريس ف ي ب ا و  12/12/1904 ف ددت مهمته ث ح صاصها  حي ياخت د  ف ق وتحدي  التحقي
سؤ ة     الم يا والمملك ن روس ل م ه آ راً قبلت ة تقري ك وضعت اللجن ن ذل هرين م د ش ولية وبع

دة  ه المتح ضاًبموجب يا تعوي دره دفعت روس ه 65.000 ق ترليني جني م إ إس ا وت ي بريطاني ل
   .)3(  الملفإغلاق
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ة تضم أس                    وقد ة دائم اظ بقائم ى الاحتف ا أطراف      نصت اتفاقية لاهاي عل ار منه ماء يخت
خاص   سة أش زاع، خم يالن ضو     ف ار الع تم اختي ضوين وي ل طرف ع ين آ زاع، يع ل ن  آ

ائق دون                        ع الحق ى جم ة عل ة، ويقتصر دور اللجن ل هؤلاء الأعضاء الأربع الخامس من قب
ان الاجتماعات         إجرائية حكم آما تضمنت الاتفاقية تفاصيل       إصدار د مك  أخرى تتعلق بتحدي

ستع ات الم شاغرة واللغ اآن ال لء الأم يملة، وم ق ف ة التحقي وم لجن ا، وتق ة وغيره ة لجن  أي
ا  يبمهمته سات ف ر علني جل ون  وةغي ريةتك داولاتها س ة وت ،)1(م ا بأغلبي ذ قراراته تخ

ضائها       ع أع ه جمي ع علي ذلك يوق راً ب رر تقري ضاء، وتح ن     ،)2(الأع ل م سخة لك سلم ن وي
ان      ويقتصر هذا التقرير على سرد الوق        ،)3(الطرفين ا وبي وب تحقيقه اتبين ائع المطل ة   م  للجن

  .)4(ليس لهذا التقرير صفة قرار التحكيموأنها شِب
ق يتم عندما يكون أساس النزاع خلافاً على وقائع          لجان التحقي  إلى الالتجاء   عليه فإن   
 صحتها أمكن بعد ذلك تسوية النزاع ودياً، ومن مميزات هذه الطريقة في ما فصل إذامعينة 

ة،    تسوية القضايا ال   إليام لاهاي بأنها ترمى     وفقا لنظ  ذلك فإ   فعلي ة إذ     وآ ا اختياري أ    نه  لا تلج
ا دول، إليه ذلك، وإلا ال سمح الظروف ب ا ت در م اق خاص هي بق ضاً بموجب اتف ألف أي  تت

ق             .النسبة للأطراف  ب إلزام أيوليس لتقرير لجنة التحقيق      ى نظام التحقي ذا يؤخذ عل  ومع ه
  :هاي مأخذينآما وضعته اتفاقية لا

يس         إ آون اللجوء     في: الأول ق ل ي لجان التوفي اً ل اني  إلزامي ق         :، والث يس للجان التحقي ه ل  أن
 بتقديم خدماتها قبل    أو على الفور عند بدء النزاع       إليهاصفة الديمومة بحيث تسمح بالالتجاء      

  .حدوث النزاع
المعاهدات   عدد من فيدرج إوإنما عند هذا الحد ولم تقف نظم التحقيق الدولية    

غ عددها               ة   22الثنائية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى والتي بل  اتفاقي
ين  اميأبرمت ب ات و 1915-1913 ع م اتفاقي ت باس ان"عرف سبة " بري ر إن ي وزي ل

ة  وقد نص فيها على ضرورة        )5(لي عقدها إ دعي   الذيخارجية أمريكا    زاع     إحال  آل ن
الطرق الدبلسلا يتي ه ب دات  ر حل ز معاه ة، وتتمي ق خاص ة تحقي ى لجن ية عل وماس

ان" اي"بري ات لاه ي عن اتفاقي ابقاً   ف ودة س ن موج م تك دة ل ادئ جدي اءت بمب ا ج  أنه
  :هيو

سر               إنشاءأن يكون    .1 م يتي  لجان التحقيق بصفة دائمة يمكن عرض أي نزاع ينشب ول
  .حله بالطرق السياسية عليها مباشرة دون حاجة لاتفاق خاص

دون    أن تعرض علي .2 سياسية ب الطرق ال سويتها ب ن ت ي يمك ات الت ع المنازع ا جمي ه
  ..استثناء

م يطلب                أن تتقدم   إمكان   .3 و ل ائم ول ا هذه اللجان من تلقاء نفسها لفحص النزاع الق  إليه
  .ذلك أحد الطرفين

  .)1(  ينتهي التحقيق وتقديم اللجنة تقريرهاأنلي الحرب قبل إعدم اللجوء  .4
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 اتفاقية لاهاي أو     فيلي لجان التحقيق، سواء آما تقرر       إ النزاع   نظام إحالة ويهدف  "
 تحقيق أمرين هما حسم الخلافات بالنسبة لصحة الوقائع         إلى الواقع   في معاهدات بريان،    في

ا،  ازع عليه ى أنالمتن ت  إضافة إل وات بعض الوق دي ف دول يه ذلك  عواطف ال سهل وب ي
  .)2( "الخلافالتفاهم بشأن 

ة    )12/1( نظام التحقيق حيث نصت المادة       ولقد لجأت عصبة الأمم الي      عليه بطريق
ا جاء  شابهة لم يم سنة ف ة لاهاي ل دة 1907 اتفاقي م المتح اق الأم ه ميث ا نص علي ي، آم  ف

ة             )33(المادة   ة العام ة، ووافقت الجمعي  آوسيلة من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولي
اع للأمم المتحدة     دورة    في  بالإجم م        1967سنة   " 22" ال رار رق ى الق ذي  2329عل  حث  ال

ادة         اً للم ائق وفق ع الحق وفرة لجم ائل المت ن الوس ر م تفادة أآث ى الاس دول عل ن " 33"ال م
ع   في  قائمة بالخبراء الذين يمكن الاستفادة منهم        إعدادالميثاق، وطلبت من الأمين العام        جمي
  .)3(الحقائق المتنازع عليها بين الدول

ع المعلو       تقوم به ال   الذيوآان الهدف    حاطة  مات والإ منظمة الدولية يقتصر على جم
ائع      الذيبوقائع الموضوع أو المشكلة، بأن تنتقل لجنة التحقيق الي المكان             توجد به هذه الوق

ا    بحيث يمكن من داخله جمع المعلومات ا       ة ف        .لمطلوب الوقوف عليه ة العملي إن  ومن الناحي
دة  م المتح د الأم ق ق ى التحقي دت عل ياعتم دد مف ة،  ع ات الدولي ك ن المنازع ن ذل وم

ام        في ضطرابات  الإ ان ع اء ،  1947 شمال اليون دا        وإنه ين هولن ال ب سيا  القت  1947 وإندوني
ات الحرة  و يالانتخاب ا ف ام  ألماني ام  1951ع ا ع دانمارك وبريطاني ين ال زاع ب ، 1962 والن

  .)Aaland)4 جزيرة والسويد علىلندا نوآذلك النزاع بين ف
ي             ام الأ وآذلك فقد ق   ق ال ة تحقي ران مين العام للأمم المتحدة بإرسال لجن  والعراق  إي

  .)1( 1984 استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء الحرب الإيرانية العراقية سنة فيللتحقيق 
ائع دون                 ى سرد الوق داء وإجمالاً يمكن القول، بأن مهمة لجان التحقيق تقتصر عل  إب

ستخلص المسؤ      ن الأشكال،    شكل م  بأيوليات   المسؤ فيرأي   ا ت ر     وعادة م وليات من التقري
ا جاء    في الموضوعي لسرد الوقائع، ويبقي أطراف النزاع أحراراً  ر أو  في  الأخذ بم  التقري

ر         ائق أآث ق بحق رفضه، ولا يمكن الاستهانة بهذا الإجراء لأن أغلب المنازعات الدولية تتعل
سياس             ارات ال ا حالت الاعتب ة، وربم م المتحدة     من تعلقها بقضايا قانوني ية دون استخدام الأم

  .لهذا الأسلوب استخداماً أمثلاً
  Conciliation التوفيق أو المصالحة .رابعاً

لمية إ  يلة س ق آوس اريخ التوفي اه المعاصر  ن ت ات بمعن سبياً  لحل المنازع ديث ن ح
دانمار     فييق قد ظهرت    فوذلك على الرغم من الاعتقاد بأن فكرة التو        ين ال ة ب ك  اتفاقية الهدن

نة  سويد س ق .1512وال ق التوفي رة الأصلية لطري د أن الفك ورت أصلاً  ق ي تبل ارتين ف  الق
ريك يتين يالأم ن ف ل م ين آ ودة ب دة المعق رو اآولومبي المعاه ي وبي و 26 ف ، )2(1822 يولي

نة        في ومعاهدة التحالف والتعاون بين دول أمريكا التي وقعت          ا س ؤتمر بنم حيث  . 1826 م
ه        الفقر 26نصت المادة    ى أن أن تبحث عن              "ة الثانية عل زم ب دة وتلت د الأطراف المتعاق تتعه
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 التي قد تثور بين الدول، وإذا لم يصل المتنازعون إلى           القائمة أو حل سلمي لكل المنازعات     
ق         إ تصل   لكيلي الجمعية   إهم يلجأون بخلافاتهم    فإناتفاق فيما بينهم     لي حل من خلال التوفي

  ".وليس باستخدام القوة
ى        1907-1899تجاهلت اتفاقيات لاهاي للعامين     ولقد   ه عل  التوفيق ولم تنظم أحكام

  .)3(الرغم من تناولها الوسائل السلمية الأخرى
ة           سلمية للمنازعات الدولي سوية ال ر من إجراءات الت ي ظهرت   فالتوفيق إذاً يعتب  الت

واع الوساطة وطريق         حديثاً يم و   اً وسط  اً، فهو يعتبر من أن ين التحك ا وب ا  )4(القضاء  بينه  ومم
  .)5( مفهوم لجان التحقيقفي حصل الذي ظهور التوفيق التطور فيساهم 

التوفيق  صد ب داء    "ويق ازعتين وإب دولتين المتن صال بال ة الات ة دولي ولى لجن أن تت ب
ذه   فياقتراحها بشأن تسوية مناسبة توافق عليها الدولتان المتنازعتان، والدولة حرة   ول ه  قب

د   )1(" القانوني على الدول المتنازعة    الإلزام، ولا تتضمن عنصر     الاقتراحات أو رفضها    ولق
ور        د أن                  في انتشر هذا الأسلوب وتبل ى بع ة الأول د الحرب العالمي ات بع ر من الاتفاقي  الكثي

ددة         ة والمتع ات الثنائي ن الاتفاقي د م صت العدي ث ن رب، حي لات الح ن وي دول م ت ال عان
ة خول بعض          زاع             الأطراف على إنشاء لجان دائم ى أطراف الن ها حق عرض خدماتها عل

بعض الآ        إليهادون أن يوجه     د          طلب بذلك من قبلهم ونص ال ة بع شاء لجان مؤقت ى إن خر عل
  .)2( نشوء النزاع
ع شيلي            1920 مارس   26 فيف ة م دة ثنائي ضاها     لكي  عقدت السويد معاه شأ بمقت  تن

سة أعضاء ة من خم ة مكون ق دائم ة توفي ة )3(لجن والي ثلاث د ح ة ، وبع ن لحكوم أشهر أمك
د             إالسويد والنرويج أن تصلا      اً لعه م لكي تصدر ملحق ا لعصبة الأم دمتا به لي اقتراحات تق

  .)4( عصبة الأمم ينص على إنشاء لجان للتوفيق والتحكيم
يو ام ف ل      1926 الع ائل لح د الوس د أح ق يع أن التوفي مياً ب صبة رس ت الع   اعترف

  .المنازعات بالطرق السلمية
ام      هتم ميث وقد ا  يم الع ذي اق التحك ام          ال م ع ، والمعروف   1928 وضعته عصبة الأم

ه،     " Geneva Pact"باسم ميثاق جنيف  بموضوع التوفيق، حيث خصه بالفصل الأول من
رر    )5(وجمع فيه الأحكام، والإجراءات الخاصة بهذه الطريقة       أ         في  وتق أن تلج اق ب ذا الميث  ه

ى       في التوفيق   اءاتإجر إلى فض الخلافات التي تقوم بينها       فيالدول    حالة تعذر الوصول إل
  .)6( تسوية سلمية دبلوماسية لهذه الخلافات

م المتحدة بوضوح      ادة  في وبعد الحرب العالمية الثانية نص ميثاق الأم " 33"    الم
ين الأطراف    لمياً ب ة س ة لحل المنازعات الدولي ائل التقليدي د الوس د أح ق يع ى أن التوفي عل

  . استخدام لجان التوفيقإلىفاً بفائدة اللجوء المتنازعة، وذلك اعترا
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ك  ى ذل إنوعلاوة عل ق  ف ة عن التوفي دة قامت بدراس م المتح ة للأم ة العام  الجمعي
دت        في المجال السلمي وذلك     فيولي  دآإحدى طرق التعاون ال    ي عق ا الت بتمبر   في  دورته  س

ك    1950 لمياً وذل ات س ل المنازع ق لح تخدام التوفي ن باس س الأم تخدام ، أوصت مجل  باس
  .)1( لجان التوفيقفيممثلين له مقررين 

ق      في فالقاعدة العامة    ه    اللجوء إلى التوفي اً   أن د اختياري ين        ،  يع زاع مع شوب ن د ن فعن
د يكون اللجوء              ى يجوز للأطراف المتنازعة اللجوء للتوفيق والاستثناء ق ق   إل اً  التوفي  إلزامي

ى إحال           ق        وذلك عندما تكون هناك معاهدة سابقة تنص عل ة التوفي ى لجن زاع إل  أن  إلا )2(ة الن
ة  يالإلزامي رد    ف ة مج ول المقترح ي الحل ه، وتبق ه لا بنتائج اللجوء إلي ق ب ة تتعل ذه الحال  ه

ى         إ القول   ة، ومن نافل  )3(توصيات لا تتمتع بالطابع الإلزامي     د عل دولي يؤآ ن حقل التعامل ال
ددة الأطراف                ة متع ة مهم دات دولي ا معاه إجراء       وجود حالات نصت عليه ق آ ى التوفي  عل

سنة                  انون المعاهدات ل ا لق ة فيين لتسوية المنازعات القانونية ومن أمثلة هذه المعاهدات اتفاقي
دولي           ،، والخاصة بالمعاهدات المبرمة بين الدول     1969 التوارث ال ة ب ا المتعلق ة فيين  واتفاقي

 فيجوز لكل طرف ي"من الاتفاقية الأولى أنه " 66" مجال المعاهدات، فقد نصت المادة في
بطلان المعاهدات         مادة من مواد الباب    أييق أو تفسير    بنزاع خاص بتط   ق ب   الخامس المتعل

وإنهائها وإيقاف العمل بها أن يلجأ إلى التوفيق وفقاً للإجراءات التي نظمها الملحق المرفق               
ة سنة   ". بالاتفاقي دات ل انون المعاه ا لق ة فيين دت اتفاقي دات  والخاصة بالمع1968واعتم اه

ا             ا بينه ة فيم ين المنظمات الدولي ق               أوالمبرمة ب ا يتعل سه، فيم نهج نف دول الم ين ال ا وب  بينهم
ادتين                      تثناء الم اب الخامس باس واد الب ادة من م ة م بالمنازعات الخاصة بتطبيق أو تفسير أي

طة      53-64 ا بواس ة بهم ات الخاص سوي المنازع ث ت رة، حي د الآم ين بالقواع  المتعلقت
يم انون   ،)4(التحك دة لق م المتح ة الأم ق اتفاقي ى التوفي صت عل ي ن ات الت ن الاتفاقي ضاً م  وأي

  .1982البحار لسنة 

                                                 
  20ص. مصدر سابق. نبيل احمد حلمي.   أنظر د (1)
 Welsey.L. Gould. op.cit. P.243 راجع  (2)
"  على التوفيق الإلزامي لبعض مسائل الصيد1982 الفقرة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 297نصت المادة  " (3)

  ".للمزيد راجع نص الاتفاقية
  . من الاتفاقية66 راجع نص المادة  (4)



  :تشكيل وإجراءات لجان التوفيق
شكيل  تم ت زاعلا ي وم الن د أن يق ق بع ان التوفي ادة ،لج ل ع ا  ب ة م ون معلوم تك

دة      نزاع محتمل بين الدول التي تربط بينها معاهدة        أي لمواجهة    وذلك التشكيل  تعرف بمعاه
ساواة                  دأ الم ذه اللجان لمب يم، وتخضع ه  الصلاحيات   في التوفيق أو معاهدة التوفيق والتحك

ازع          "بين أعضائها والاستمرارية،     ة بتن فالتوفيق يهدف أصلاً إلى تسوية المنازعات المتعلق
وق وتعارضها   ازع الحق ة بتن صالح وتعارضها مقارن ذيالم ى أساس وال ادة عل سوي ع  ي

  .)1( "د القانونيةالقواع
ذلك   انوني، ول به ق ل ش و عم ق ه ة التوفي ل لجن إنفعم زاع ف ة الن ذي طبيع ن ال  يمك

  .)2( عرضه عليها يجب أن يكون ذا طبيعة دولية
رمين           ازعين والمب اق الطرفين المتن ى اتف ويتم رفع النزاع إلى لجنة التوفيق بناء عل

ع           لمعاهدة التوفيق، فلا يجوز لطرف خارجي سواء آان دو         وم برف ة أن تق ة دولي لة أو منظم
ق                ة التوفي ى لجن ى اللجوء إل ق، فيجب أن تتفق الأطراف المتنازعة عل النزاع للجنة التوفي

  . الوصول الي تسوية للنزاع عن طريق التوفيقفيويعلنا رغبتهما المشترآة 
نهم   ين م ل طرف اثن ين آ سة أعضاء يع ة أو خم ن ثلاث ق م ان التوفي شكل لج  ،وتت

ار  ؤويخت اق    ه ا بالاتف ين، إم سميتهم ب لاء العضو أو الأعضاء المتبق واسطة  المشترك أو بت
شوء      " )3(طرف ثالث مكلف باقتراح النصوص الاختيارية لتسوية النزاع        ل ن نهم قب ويتم تعيي

 هذا الصدد تتشابه لجان التوفيق مع التحكيم فكلاهما يتكون من            فيالنزاع بموجب معاهدة و   
  .)4( "خمسة أشخاص يبحثون النزاع وطرق تسويته

 مهمتها هيئات التحكيم حيث لجان التوفيق تشبه من الصدد يمكن القول بأن   ا   هذ فيو
رار                  ا من حيث صفة الق ا تختلف عنه ذي أو القضاء، ولكنه ق         ال ة التوفي رار لجن  تتخذه، فق

رار                      ل زم ق ا يل ه أو ترفضه، بينم يست له أية صفة إلزامية، وللدول صاحبة الشأن أن تأخذ ب
  .)5( التحكيم أو حكم القضاء أطراف النزاع

ة     ة والواقعي واحي القانوني ن الن زاع م ص الن و أن تفح ق ه ان التوفي ة لج ومهم
ؤثر     ا ي ك مم ر ذل ة وغي سياسية والدولي سات ال روف والملاب ة والظ يوالتاريخي زاع، ف  الن

صدر  م ت ه، ث ه وظروف زاع وأطراف ع الن ا يتناسب م ق بم ة أن تضع مقترحات التوفي وللجن
ذه        الذياللجنة تقريرها     يتضمن مقترحات لتسوية النزاع والأسباب التي دعتها إلى الأخذ به

  .)1( الاقتراحات
زاع ب  ويعرض التقر  نهم للوصول     ير على آل جانب من أطراف الن ق بي هدف التوفي

 لجان التحقيق السابقة     نظام ة سلمية للنزاع، وبهذا يكون مجال لجان التوفيق أوسع من         لتسوي
ا    صر دوره ي ينح يالت ر   ف ائع، والتقري رد الوق ذي س زم     ال ر مل ق غي ان التوفي ده لج  تع

ين طر  السعي فيللأطراف إلا إذا وافقت عليه فمهمة اللجان تكمن          زاع  في  إلى التوفيق ب  الن
د      ذلك،  من   أآثرولا تذهب إلى     ة وتعتم وتكون الإجراءات أمام لجنة التوفيق مشافهة أو آتاب

ين وجهات النظر وتفحص                 على الاتصال الشخصي بقدر آبير لغرض التسوية والتقريب ب

                                                 
(1)  Charles Rousseau. op.cit. P293 
  .51ص. مصدر سابق. يل حلمينب.  أنظر د (2)
  172ص. 1986. بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. القانون الدولي العام. إسماعيل الغزال.  د (3)
  .783ص. مرجع سابق. علي صادق أو هيف.  راجع د (4)

  .735ص. نفس المرجع (5) 
(1) V.M.S. Crichton. The pre-war theory of neutrality . the British year book of International Law. 

Oxford. 1928. P.128 



ائل أخرى  اً أو وس رح طرق ة، وتقت اقش الأطراف المتنازع ستندات وتن ة الحجج والم اللجن
  .لتسوية النزاع

 الحميدة والوساطة والتوفيق    المساعيلنزاع على   أن موافقة أطراف ا   خلاصة القول   
زاع،                   ى الن أثير عل ه بالت سماح ل تعنى موافقتهم على شرعية تدخل طرف ثالث والتزامهم بال

 تقرير مدى تدخله والأثر     فيولكن يجب على هذا الأخير أن يحترم استقلال أطراف النزاع           
ر    النهائي لذلك التدخل، فمهما آانت قوة الحجة التي بنى ع            ا التقري زم    فإن ليه ر مل ه يبقى غي

اً     زاع لاحق ف أطراف الن ى مواق ر عل ديم الأث ة والموضوعية، وع احيتين الإجرائي ن الن م
  .)2(  جماعيةأوبصفة فردية 

                                                 
  .30-29ص. مرجع سابق. الخير قشي.  أنظر د(2)



  المبحث الثاني
   اختيار وسائل تسوية المنازعاتفيمدى حرية الأطراف 

  
ذا المبحث في اول مدى ه دول المنتن ا ال ع به ي تتمت ة الت يتنازعة  الحري ار ف  اختي

ر ملا        ا أآث ي تراه دأ من        في ة  ءم الوسيلة الت ا مب ك باعتباره ة، وذل ا الدولي سوية منازعاته  ت
ي   م هذا المبحث إ    يقسيتم ت ي وبالتالي س  مبادئ القانون الدول   ين ل اول  المطلب الأول ي   : مطلب تن

دأ  يالمب ا ف ه، أم د ذات اني  ح ب الث ون المطل يسوف يك دوف ذها ال ي تأخ ل الت يل  العوام  ف
  .الاعتبار عند اختيارها لوسيلة معينة من الوسائل المتعددة

  

  المطلب الأول
  مبدأ الاختيار الحر لوسائل تسوية المنازعات

  

زاع       " 33" المادة   فيلقد منح ميثاق الأمم المتحدة        في حرية آاملة للدول أطراف الن
ذه الم             ي       اختيار الوسيلة الملائمة لتسوية منازعاتها، فبعد أن عددت ه ائل الت ادة بعض الوس

لمياً، أشارت                   اتهم س سوية منازع ل الأطراف لت جرى العرف الدولي على استخدامها من قب
  .إلى إمكانية استخدام وسائل أخرى يقع عليها اختيارهم

ار الحر لوسائل                   فيوأآدت الدول    دأ الاختي ى تمسكها بمب د من المناسبات عل  العدي
ك   اسبات والمناقشات   التسوية السلمية، ومن أبرز هذه المن      ي تمت     تل ا عرف    إطار  في الت  م

سادسة   ادئ        Sixth Committeeباللجنة ال م المتحدة حول إعلان مب ة للأم ة العام  للجمعي
د               القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فق

رار   م        جسد ق ة رق ة العام صادر  2625 الجمعي دورة    في   ال اريخ    25 ال وبر    24 بت  1970 أآت
  . التمسك بهذا المبدأفيإرادة الدول 
م                 ل اق الأم اً لميث ا طبق قد أآدت ديباجة القرار على التزام آل الدول بتسوية منازعاته

رار     تن الق م تعرض م دأ     إالمتحدة ث ذآير بالمب ادة الت ك بإع زام وذل ذا الالت ي شرح ه ذيل  ال
ة من الم         رة الثالث اق        تضمنته الفق ة من الميث ذي ادة الثاني ة بفض           وال التزام آل دول  يقضي ب

  .منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن عرضة للخطر
ا                  ة لمنازعاته رة وعادل وبناء على ذلك يجب على آل دولة أن تبحث عن تسوية مبك

ادة            ي عددتها الم سلمية الت ا        من الميث   " 33"الدولية بالطرق ال اق أو بوسائل أخرى يختاره
ه،                      زاع وطبيعت ع ظروف الن تلاءم م ي ت يلة الت ار الوس أطراف النزاع، وعلى الدول أن تخت

ك الوسائل               ا بإحدى تل ة    فإنوإذا عجزت الدول المتنازعة عن فض منازعاته ا تبقي ملزم ه
ر                   فيبالاستمرار   م أوضح الق ا، ث يلة أخرى يتفق عليه ا بوس ار  البحث عن تسوية منازعاته

زاع و                  سوية الن ها ت ى أساس تم عل ي ي ادئ الت ك المب دول      هي بعد ذل ين ال ساواة ب سيادة والم  ال
سوية      إومبدأ الاختيار الحر للوسائل، مع التأآيد آذلك على أن اللجوء            ذي لي إجراء الت م   ال  ت

ستقبلاً أو             شأ م د تن ي ق ة أو الت ق بالمنازعات القائم ا يتعل دول فيم ين ال الاتفاق عليه بحرية ب
  .)1(  السيادةفيقبوله يجب أن لا يعتبر متعارضاً مع المساواة 

                                                 
 United Nations. General Assembly. Res. 2625.24. Oct.1970 للمزيد راجع  (1)



ك      )2(آما تمسكت عدد من الدول     سوية المنازعات وذل  بمبدأ الاختيار الحر لوسائل ت
ى حساب            إلزاميةمبرر لرفض منح محكمة العدل الدولية ولاية        آ ا عل دعيم دوره  أو حتى ت

م         إطا فيالوسائل الأخرى أثناء المناقشات التي جرت        ة للأم ر اللجنة السادسة للجمعية العام
دة  يالمتح سبعينف ادة النظر ي ال ة بإع يات والمتعلق دول  ف ذه ال رت ه ة، واعتب  دور المحكم

دأ يتعارض         " 33"حرية الاختيار مكفولة بمقتضى المادة       من الميثاق وأن المساس بهذا المب
  .)3( مع مبدأ المساواة والسيادة للدول

د، ك موقف الهن د ذل دور ويؤآ ة ال ا بأهمي رغم إقراره ذي ف دل ال ة الع ه محكم  تلعب
دور،                    فيالدولية   ك ال ة ذل ل من أهمي لمياً وبضرورة عدم التقلي  تسوية المنازعات الدولية س

ار   فإن ة الاختي ا حري ن أهمه ارات م دة اعتب ا لع وء إليه دول عن اللج ا أرجعت عزوف ال ه
ا أآ   سوية، آم ائل أخرى للت ار وس دول لاختي ة لل دولي  المتاح انون ال ادئ الق لان مب دها إع

ا ذآرت   المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول،        أن        آم ضاً ب د أي اق   واضعي  الهن  ميث
ة                 ة إلزامي ة ولاي دل الدولي ة الع نح محكم ا       في الأمم المتحدة رفضوا م ازع فيه ضايا المتن  الق

  .)4( وذلك بسبب مراعاتهم لهذا المبدأ
رة الث    ى الفق الرجوع إل انيلا     وب ة من إعلان م  The declaration of Manilaالث

م المتحدة سنه                     ة للأم ة العام صادر عن الجمعي ، 1982حول التسوية السلمية للمنازعات ال
ياً                      دأ أساس اره مب ك باعتب سلمية، وذل سوية ال نجده قد أآد على مبدأ الاختيار الحر لوسائل الت

  .)1(مبدأ المساواة والسيادة للدوللأية تسوية سلمية للمنازعات الدولية مقروناً ب
 من حيث أن    2625 تضمنه قرار الجمعية العامة رقم       الذيآما آرر الإعلان النص     

د   التي أواستخدام إجراء ما لتسوية المنازعات القائمة        ه لا يتعارض          ق ستقبلاً أو قبول شأ م  تن
 هذا الإعلان،  في مرات  وقد تم التأآيد على هذا المبدأ عدة.اة السيادية للدول مع مبدأ المساو  

من الميثاق مع " 33" المادة تضمنتهاحيث تضمنت الفقرة الخامسة إشارة إلى الوسائل التي 
ادة          صها  " 33"إضافة إمكانية اللجوء إلى المساعي الحميدة آما حذت هذه الفقرة حذو الم بن

ا أطراف        زا على إمكانية اللجوء إلى وسائل سلمية أخرى تختاره ا أشار  عالن رة  ، آم ت الفق
  .)2(نفسها أيضاً إلى اختيار الوسيلة المتلائمة مع ظروف النزاع وطبيعته

من خلال هذا العرض السابق يتضح مدى تمسك الدول بمبدأ الاختيار الحر لوسائل   
دأ  ة آمب ادئ أخرى هام اق وربطه بمب ة عن الميث اً للالتزامات الناجم سلمية وفق سوية ال الت

ا ضمانات ممنوحة              المساواة والسيادة بين الدو    دولي باعتباره انون ال ة والق ل ومبادئ العدال
  .للدول أطراف النزاع

دأ               فسلوك الأطراف وتعبيرها عن إرادتها الحرة يعد أحد الشروط الأولية لتطبيق مب
  .التسوية السلمية للمنازعات الدولية

سوية   قد يوجد نوع من التناقض بين الالتزام الع       ومما تجدر الإشارة إليه هو أنه        ام بت

                                                 
، بلغاريا، بولندا، روسيا البيضاء، رومانيا، المجر،  ومنها الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية مثل الاتحاد السوفيتي سابقاً (2)

  .إندونيسيا، الجزائر، مدغشقر
 .U.N.G.A. Sixth Committee Summary Records of the meeting  A/C SR/ 1214/3/Nov راجع الوثيقة  (3)

1970.P. 210 
  

 .U.N.G.A. Sixth Committee Summary Records of the meeting  A/C SR/  1468/2. Oct. 1974 راجع  (4)
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  . للمزيد راجع نص إعلان مانيلا (1)
 Bengt Broms. The Declaration on  the peaceful settlement  of International حول إعلان مانيلا راجع  (2)

disputes (Manila). In Jersey Makarczyk. 1984. P449 



ق         ين تعلي ى رضا أطراف             استخدام أي  المنازعات الدولية سلمياً وب سوية عل  من وسائل الت
  .ائل الكفيلة بتجسيد ذلك الالتزام من تلك الوسلأيالنزاع أو الطابع الاختياري 

ذهاب           Thierryولقد قارن الفقيه      هذا التناقض بوضع شخص فرض عليه واجب ال
ه إمكا   ع منح دد م ان مح ى مك لوك  إل ة رفض س ك    أيني ى ذل ي توصل إل رق الت ن الط  م

  .)3(المكان
ذا    فيبذلت عدة جهود    قد  و صدد  ه دأ الرضا        ال اقض دون المساس بمب ذا التن  لحل ه

ين دول أخرى               ".وبسيادة الدول  ا وب شأ بينه د ين ا ق فقد تتعهد الدول بإرادتها الحرة بتسوية م
ة            دة معين ة          من منازعات تتعلق بأمور محددة خاصة بمعاه ا القانوني ثلاً، أو آل منازعاته  م

ك                       ك المنازعات أمكن فرض استخدام تل بوسيلة أو وسائل محددة، ومتى نشأ النزاع من تل
 مثال ذلك البنود التي تضمنتها معاهدات التوفيق .)1( "الوسيلة أو الوسائل التي سبق تحديدها

ة ب دول المتعلق صريحات ال ضائية أو ت سوية الق يم أو الت ة أو التحك ة الإلزامي ول الولاي قب
  . من النظام الأساسي)36/2(لمحكمة العدل الدولية بمقتضى المادة 

ة   ات الدولي وح للمنظم صاص الممن سمح الاخت ا ي يآم ات ف سوية المنازع ال ت  مج
الدولية بممارسة ضغط جماعي على أطراف النزاع من أجل استخدام الإجراء المناسب أو           

م يعدل             إلا لقبول الحلول المقترحة عليهم،    ار الحر ل دأ الاختي سابقتين،     في  أن مب التين ال  الح
ا    ن حريته د م ق تقي سبقاً بطري د م ة بالتعه ر ملزم دول غي راً لأن ال ينظ يلة ف ار الوس  اختي

ة         . الملائمة لتسوية ما قد ينشأ مستقبلاً من منازعات         هي آما أن تصرفات المنظمات الدولي
ا            ر لط ارة عن توصيات تفتق زام بع  على العموم عب ذي  الإل ق           ال ا متى تعل ه قراراته ع ب  تتمت

  .)2(الأمر بحفظ السلم
  المطلب الثاني  

   وسائل تسوية المنازعات عند اختيارتراعىالعوامل التي 
  

ا أطراف                          ا يراعيه ادة م ي ع ة حصر آل العوامل الت ة العملي قد يصعب من الناحي
ن و        ددة م يلة مح زاع بوس سوية الن رارهم بت اذ ق د اتخ زاع عن رى   الن سوية الأخ ائل الت س

ة                          ق مقارن ائل عن طري ين مختلف الوس ة ب ك يتطلب إجراء موازن المتاحة، ولا شك أن ذل
ل   وب آ ا وعي ن ال  مزاي ة، ولك ائل الممكن ن الوس يلة م اول  وس دولي ح ه ال ادفق  بعض إيج

  :العوامل التي تساعد على اختيار وسيلة معينة دون الوسائل الأخرى ومن أهم هذه العوامل
  : طبيعة النزاع:أولاً

واع                 سوية أن يلتين محددتين لت قد يساعد التعهد المسبق للدول باستخدام وسيلة أو وس
نص     أن ت زاع، آ تخدامها لفض الن يلة الواجب اس د الوس ى تحدي ات عل ن المنازع ة م معين

 طريق التحكيم أو محكمة     نتطبيقها ع المعاهدة على تسوية المنازعات المتعلقة بتفسيرها أو        
شل                فيلدولية  العدل ا  إذا ف ق المفاوضات، ف  حالة عجز أطراف النزاع عن تسويته عن طري
ى     نزاع بواسطة المفاوضات أمكن لأحد      تسوية ال  في الطرفان يم أو إل ى التحك أ إل هما أن يلج

ة     نيف ولكن يبقي للطر   –محكمة العدل الدولية     ان        في  الحرية التام يلة أخرى يتفق ار وس  اختي
س ى ت ا عل ا، آاتفاقهم ثلاًعليه ق م ة التوفي ق لجن زاع عن طري ذلك )1(وية الن إن ول ار ف  اختي

                                                 
 Huber Therry. Droit International Public. Paris. 1981. P.558.  راجع (3)
  45-44ص. مصدر سابق.  غير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية-.المفاضلة بين الوسائل التحاكمية. الخير قشي.   أنظر د (1)
 Huber Thierry. op.cit. P559.  راجع (2)
  .46ص. المصدر السابق. الخير قشي.  أنظر د(1)



ين أطراف        ذة ب وسيلة معينة من بين الوسائل المتاحة للتسوية لا يتوقف على الاتفاقيات الناف
زاع دور ة الن ون لطبيع د يك ل ق زاع فحسب ب امالن ي  ه يلةف ك الوس د تل د يتوقف .  تحدي وق

  .الاختيار على الأهمية السياسية للنزاع
خالصة على اختيار الوسيلة الملائمة     قانونية  وقد تساعد المنازعات المتعلقة بمسائل      

ع  فيلتسويتها، آاللجوء إلى التوفيق أو الوسائل القضائية، ولكن تعتبر هذه المنازعات          الواق
 المنازعات بين الوحدات السياسية على عنصر سياسي قد يؤثر حله           تنطوينادرة، فعادة ما    
صلح ى الم ةعل سها    ،)2(ة الوطني ي يم صالح الت سياسي حسب الم صر ال ل العن ف ثق  ويختل

ضائية                     ائل الق دول من الوس ور ال ا زاد نف سياسي آلم . النزاع، فكلما زادت أهمية العنصر ال
ات          ين المنازع ة ب ق للتفرق ح ودقي ار واض ود معي اب وج و غي داً ه ر تعقي د الأم ا يزي وم

  .السياسية والمنازعات القانونية
ذلك  ي   ول ات الت د أن المنازع شأتنج ي    ن شرقي والغرب ين ال ين القطب ي ب رة ف  فت

ازلاً                  لخمسينياتا ك تن ى ذل ة عل ضائية، واعتبرت الموافق  قد استبعدت من نطاق الوسائل الق
ة المعن      د جرت عدة محاولات          .)3(ةي مبدئياً وخيانة لمصالح الكتل ل         في  فق رة من قب ك الفت  تل

ر دول الكت  ك لج ة وذل دول الغربي سوية   ال ة لت دل الدولي ة الع ى محكم سابقة إل شرقية ال ة ال ل
شلت                      ا ف رة ولكنه دول الأخي ذه ال ى أراضي ه ران وقعت عل منازعات تعلقت بحوادث للطي

  .)4( بسبب عدم قبول الدول الاشتراآية لولاية محكمة العدل الدولية
تعلق  هذا الخصوص إلى أن الفقرة الخامسة من إعلان مانيلا الم          فيوتجدر الإشارة   

ي     سوية الت يلة الت ار وس ى ضرورة اختي د نص عل ة ق ات الدولي سلمية للمنازع سوية ال بالت
  .تتلاءم مع ظروف النزاع وطبيعته

  : عوامل مصلحية:ثانياً
ة            إجراء عملي زاع ب سوية الن يلة ت ا لوس يم عادة ما تقوم الدول قبل اختياره املة  تقي  ش

استجابتها لمصالحها والأهداف التي تسعى     لهذه الوسائل المتاحة والممكن استخدامها ومدى       
  .لتحقيقها، حيث يتم الترآيز على مدى خدمة الوسيلة المتاحة للمصلحة الوطنية للدولة

ذا  في و صدد   ه شر   ال شارلز في ول ت ر في  يتوقف   أن آل شيء  Visscherيق  الأخي
ر   ة للخط صالح المعرض ة الم ى أهمي ا زادت   )1(عل صلحة آلم ك الم ة تل ا زادت أهمي  فكلم

 تفادي تعريضها للخطر وبالتالي تجنب اللجوء إلى الحلول الملزمة والبحث عن              فيالرغبة  
ل        فإنوبالعكس   الوسائل التي تبقي على حرية الحرآة،       نفور الدول من الوسائل القضائية يق

  . المصالح محل النزاعأهميةآلما قلت 
  :متفرقةأخرى  عوامل :ثالثاً

                                                 
  .47ص.  نفس المرجع السابق (2)
  48ص.  نفس المرجع السابق (3)
 أنظر القضايا التي عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على محكمة العدل الدولية ضد كل من الاتحاد السوفيتي والمجر  (4)

  -:وتشيكوسلوفاكيا في تقارير محكمة العدل الدولية التالية
I.C.J. Reports 1954. P.99 
I.C.J. Reports 1954. P103 
I.C.J. Reports 1956 P.6 
I.C.J. Reports 1956 P.9 
I.C.J. Reports 1958 P.158 
I.C.J. Reports 1959 P.276  

(1)  Charles Visscher, theory and reality in public International Law. Princeton. 1957. P.351 
  .50ص. مصدر سابق. الخير قشي.  أنظر د (2) 

  



ذل       انوني ل إن ك من هذه العوامل ما هو ق ر       ف ى حد آبي يلة المستخدمة تتوقف إل  الوس
  . تطبيقهفيحدهما قانون الذي يرغب طرفا النزاع أو أعلى ال

يلة الواجب        اختلفتفقد   سا حول الوس ا والنم ا  مثلاً وجهة نظر آل من إيطالي  إتباعه
رول     وب التي ق بجن ا المتعل زاع بينهم ض الن سا  South Tirolلف ضلت النم ث ف  حي

ة                     المفاوضات المدعو  ى محكم ا اللجوء إل ا فضلت إيطالي م المتحدة، بينم مة من طرف الأم
 تسوية النزاع وفقاً لنصوص     فيالعدل الدولية، ويرجع هذا الاختلاف إلى أن إيطاليا رغبت          

دولي، وانعكس               فيالمعاهدة القائمة    انون ال ة للق  حين أن النمسا فضلت تطبيق المبادئ العام
يلة الملائم   ار الوس ى اختي ك عل دة، وأوصت    . ةذل م المتح ة للأم ة العام دخلت الجمعي م ت ث

يلة        وباللجوء إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين         ذه الوس زاع بمتقضى ه م حل الن من ث
  .)2( المقترحة

ا                 سوية عليه يلة الت ار وس ومن العوامل الأخرى المتفرقة أيضاً والتي قد يتوقف اختي
سياسية        النزاع ونوعية ال   في صفة الطرف الثاني     هي علاقات القائمة بين الأطراف بالآثار ال

ى  زاع، وإل ى أيللن رفين عل يطرة الط دى س ابقة، وم سوية س شكل الت ن أن ت دى يمك  م
دفع                   . موضوع النزاع  د ي سيطرة أحد الطرفين ق وق خاصة ل فتعلق النزاع مثلاً بإقليم أو حق

زامية وتفضيل اللجوء   حلولاً إل  التي تفرض ذلك الطرف إلى بذل آل جهوده لتفادي الوسائل         
ا           ى م ى المحافظة عل دة      في إلى الوسائل التي تساعده عل د الوضع لأطول م ه وتجمي  حوزت

  .)1( ممكنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
  

(1)  Richard Falk. Reviving the world Court. Virginia. 1986. P.33  
  



  الفصل الرابع
  النزاع الدولي والفرق بين النزاعات مفهوم 

  القانونية وغير القانونية
  

صا                ع الاخت وع من توزي م المتحدة وضع ن ي       حاول ميثاق الأم زة الت ين الأجه ص ب
وضعها لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، بحيث عهد إلى الجمعية العامة ومجلس 
ة      دل الدولي ة الع ى محكم ل إل ا أوآ سياسية بينم ات ال سوية المنازع صفة خاصة بت ن ب الأم

  .تسوية المنازعات القانونية
و   ة إذ ه ة الأهمي ي غاي ر ف دولي أم زاع ال وم الن ان مفه صاص وبي اط الاخت من

وع               )1(القضائي  ولكن الإشكالية المطروحة تتمثل في إيجاد معيار يمكن أن يقوم عليه هذا الن
ين العناصر        تهايعبمن الاختصاص خاصة وأن أغلب المنازعات بط        مختلطة بحيث تجمع ب

دولي في مبحث                       زاع ال وم الن ان مفه ذا الفصل ببي أتناول ه القانونية والسياسية، لذا فإنني س
ر              ،ول، وفي المبحث الثاني   أ ة وغي ين المنازعات القانوني ز ب  سنناقش المعايير الفقهية للتميي

ث    ث الثال ا المبح ة، أم سوف ،القانوني صص ف زاع     ل يخ انوني والن زاع الق ين الن ة ب لتفرق
  .السياسي على ضوء قضية المقر

  

  المبحث الأول
  مفهوم النزاع الدولي بين الفقه والقضاء الدوليين

  

دول     إن أ"  صالح ال ة م افع وتنمي ادل المن ي تب ل ف ة يتمث ات الدولي اس العلاق س
ع             . والأطراف في هذه العلاقات    ا م اً تتعامل بموجبه فالدول تملك اختصاصات محددة قانون

ذه المصالح         ادل له انون    تو. الدول الأخرى، وذلك على أساس الاحترام المتب ولى قواعد الق ت
إذا  اص آل دولة، الدولي والمعاهدات تحديد نطاق اختص   ع     ف تضاربت المصالح الخاصة م

ة الأخرى، خاصة                     ة للدول دعاة لتجاوز أحدها للاختصاصات الوطني ك م نظيراتها، فإن ذل
زاع                شوء ن عندما تكون حدود هذه الاختصاصات غير واضحة، وهذا التجاوز يكون سبباً لن

ين حدود اختصاصه و         آقانوني يبتغي فيه     زام الطرف المقا    إل طرف تعي ذه      ل احترام ه ل ب ب
  .)1( الحدود وعدم تجاوزها

ذي        لا  فالنزاع القانوني يدور حول حق شخصي        يختلف بشأنه اثنان أو أآثر الأمر ال
إن القاضي                     انون، ف يلزم تحديد هذا الحق أولاً ثم تبعيته، وما دام تحديد هذا الحق يخضع للق

انون أولاً            ة أطراف        تط و ،عند النظر في النزاع عليه أن يقوم بتفسير هذا الق ه في مواجه بيق
وب من القاضي هو                          إن المطل دد الجوانب ف زاع متع ان موضوع الن ا إذا آ اً، أم النزاع ثاني

   عليه أم لا؟اً متنازعاًتحديد ما إذا آان هناك حق
دولي، أي بمعنى آخر            زاع ال فالواقع العملي يتطلب منا أن نقف على بيان مفهوم الن

ى ال ن عرضه عل ذي يمك زاع ال ذا الن ي ه اول ف ذلك سوف نتن دوليين ول يم ال ضاء والتحك ق
  :المبحث موقف الفقه والقضاء الدوليين لهذا المفهوم آما يلي

                                                 
     ,Lauterpacht. H. The function of Law in the International Community. London          للمزيد انظر  (1)

         Oxford Clardendon Press. 1933.PP6-22  
  

، المجلة المـصرية للقـانون      1988 أبريل   6 العدل الدولية في     مفهوم النزاع القانوني في ظل فتوى محكمة      . زهير الحسيني .  د (1)

  .35ص. 1991 لسنة 47المجلد . الدولي



  

  المطلب الأول
  النزاع في الفقه الدولي

  

 يشبه آثيراً من المصطلحات International disputeإن مصطلح النزاع الدولي 
ة         الأخرى، التي قد تتميز بعدم الوضوح وعدم الدقة         أحياناً، وذلك راجع إلى أن تكييف طبيع

ذا             ددة له ات متع تخدم مرادف د اس ه ق ة وأن الفق ة خاص ة الأهمي ي غاي ر ف و أم زاع ه الن
ذه المصطلحات             المصطلح، مثل الخلاف والخصومة والأ     أن ه ال ب ى الب زمة، ولا يغيب عل

  .قد تعطي مدلولاً مختلفاً وفقاً لظروف النزاع وطبيعته
دول    لذا نجد أن قسماً    ه ال ضايا        ي آبيراً من الفق ة الق ه آاف دولي، بأن زاع ال سر الن د ف  ق

عاً   .)2( التي تسوى على الصعيد الدولي   ى واس  والقسم الآخر حدد معنيين للنزاع الدولي، معن
د    ى أن أح ى ضيقاً ويعن ع، ومعن ي الواق دولي، أو ف انون ال ي الق اق ف دم الاتف ي ع و يعن وه

ذي يرفض               دعاء خا اأطراف النزاع يتقدم ب    انون في الوقت ال ص يقوم على أساس خرق الق
 بينما ذهب غالبية فقهاء القانون الدولي بتعريف النزاع الدولي )3(الطرف الآخر هذا الادعاء

سبب    " ين، أو ب ادث مع انوني، أو ح ى موضوع ق ين عل ين دولت شأ ب ذي ين ه الخلاف ال بأن
سك   سياسية أو الع صادية أو ال صالحهما الاقت ي م ارض ف ة  تع ا القانوني اين حججهم رية وتب

  .)1("بشأنهما
ين، أو      ين دولت ان ب اً، إذا آ د دولي زاع يع دولي، أن الن ه ال اه آخر في الفق ويرى اتج
ام،            دولي الع انون ال سائل الق سألة من م ى م ام، عل شخصين من أشخاص القانون الدولي الع

انون ال                ين أشخاص الق ة، ب ه   وهذا التعريف رغم حصره للنزاعات الدولي ام، إلا أن دولي الع
  .)2( يتسع أيضاً ليشمل منازعات متعددة، سواء آانت قانونية أو غير قانونية

  

  المطلب الثاني
  النزاع في القضاء الدولي

  

اتيس      ضية مافروم ي ق زاع ف ة الن ة الدائم دل الدولي ة الع ت محكم د عرف لق
Mavrommatis نة ه    1924 س اس أن ى أس انون أو و   "عل سألة ق ول م تلاف ح ع،  اخ اق

ن     ر م ة لشخصين أو أآث ات نظر قانوني صالح ووجه ارض م ي تع ذا الخلاف ف ل ه ويتمث
  أشخاص القانون الدولي

A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict 
of legal views or of interest between two persons”(3) 

                                                 
  .905ص. 1974. بالإسكندريةمنشأة المعارف . الأحكام العامة في قانون الأمم . محمد طلعت الغنيمي.  راجع د (2)
  Max Sarensen. Manual of public International Law. London. 1968.P.675جع ا ر (3)
  .405ص. 1978.بغداد. القانون الدولي العام. عصام عطية.  أنظر د (1)
  .10.مصدر سابق. القضاء الدولي. جمعة صالح حسين.  راجع د (2)
  .Mavirmmatis palestines judgment No.2, P.C.I.J series A. 1924 P.11 راجع  (3)

 العديد من القضايا منها قضية اتفاقية الصلح وقـضية شـمال الكمـرون وقـضية            كما أكدت محكمة العدل الدولية هذا التعريف ف       

  :التجارب النووية وكذلك قضية المقر للمزيد راجع
I.C.J Reports 1950. P 395 
I.C.J Reports 1959. P 15 
I.C.J Reports 1974. P 253 



، وذلك لما يمتاز به من اتساع، بحيث        ونعتقد أن هذا التعريف هو أقرب إلى المنطق       
ي ذلك من القول أنه خالٍ من العيوب، لأنه لم          نيحوى في طياته آافة الاحتمالات ولكن لا يع       

تح المجال أم                  الي فهو يف ق، وبالت م       ايحدد مقصود النزاع على نحو دقي م التضارب في الفه
  :ألف من عدة عناصر هيأحياناً، فالمتأمل في هذا التعريف يلاحظ أن النزاع الدولي يت

ة                  .1 ه علاق أن النزاع يجب أن يكون بين الدول، فإذا آان النزاع يشتمل على عنصر ل
سلوك  سبب أحدب ا ب ة م ة دول ه حكوم و تبنت ى ل ه حت دول، فإن واطنين لإحدى ال  الم

ذا  . الضرر الذي لحق بأحد مواطنيها، فلا يصبح النزاع نزاعاً دولياً          ويترتب على ه
للدول أن تتعامل مع النزاعات التي لا تكون من طبيعة دولية، أو            العنصر أنه يمكن    

ضاً أن                       ه أي ا يترتب علي انون الخاص، وآم ق الق راد عن طري ناشئة عن نشاط الأف
 .)1( تخرج من دائرة النزاع الدولي المنازعات التي تجرى بين أطراف داخلية

إذ                     .2 ي، ف زاع دول ام ن ا حتى نكون أم ة م م يصدر     يجب أن يصدر تصرف من دول ا ل
ه      تصرف أو صدر فعلاً ولكن لم تفعل إحدى الدول حياله شيئاً آأن تقدم شكوى، فإن

 . نزاعدفي هذه الحالة لا يوج
  ويتخـذ تصرف الـدول عـدة أشكال للتعبير عن النزاع الدولي، فقد يتخذ 

   نشر المعلومات أو قد ترفع بشأنه دعوى    أو صـورة الاحتجاج السياسـي
 .م الدوليةأمام المحاآ

ك           .3 ة محددة لتل شترط طبيع ة، ولا ي يجب أن يدور النزاع حول مسألة محددة ومعقول
ة                 ة أو المطالب صلة بادعاءات إقليمي المسألة، فقد تكون مسألة سياسية، وقد تكون مت

ا وق غيره ذا    . بحق ة ه دو أهمي دولي، وتب زاع ال شأ الن ن أن ين ر يمك ذا الأم ن ه فم
زاع ع       ه         العنصر في حالة عرض الن ر للفصل في ى الغي ة     "ل دل الدولي ة الع " آمحكم

ع بوجود                 فإذا لم يتم تحديد النزاع بطريقة موضوعية، فإنه يمكن للمحكمة أن لا تقتن
 .)2("النزاع بالرغم من تأآيدات الأطراف على وجوده

                                                 
  ر، فإذا ما أدى النزاع لأي ذلك، فأنه      هذا إذا لم تمتد أثار النزاع وتعرض السلم والأمن الدوليين للخط (1)

  . يصبح دوليا بالرغم من أن أطرافه قد تكون داخلية
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  المبحث الثاني
  وغير القانونيةالمعايير الفقهية للتمييز بين المنازعات القانونية 

  

 من صعوبة الوصول إلى تعريف محكم، لمفهوم المنازعات الدولية، إلا           علي الرغم 
ا أن يكون                    اً وإم اً قانوني ا أن يكون نزاع و إم ة فه زاع صفة الدولي أنه إذا ما توافرت في الن
ى وسائل                     ا إل سيم وسائل حله م تق د ت ضاً فق ذلك أي ه، ونتيجة ل نزاعاً سياسياً، آما قسمها الفق

ية،  ائل سياس ة ووس ر قانوني ة وغي ين المنازعات القانوني ة ب ضاً ظهرت التفرق ا أي ومن هن
  .القانونية

رق في                          " دولي، فف انون ال ة في الق ذه التفرق ل هو أول من أدخل ه ه فاتي وآان الفقي
ال                ة، وق بحثه لطريقة حل المنازعات بين الدول، بين الحقوق الأساسية والحقوق الأقل أهمي

ذا أول                إنه لا يصح أن نطلب حكم القضاء، إلا        ان ه ية، فك ر أساس  حيث تكون المصالح غي
اتجاه ظهر في الفقه للتفرقة بين المنازعات التي يمكن أن تعرض على القضاء الدولي، وما               

  .)1("لا يجوز عرضه عليه منها
دلاً   ار ج سياسية، أث ة والمنازعات ال ين المنازعات القانوني ز ب إن التميي ذا ف ع ه وم

ين                  آبيراً بين فقهاء القانون ال     ة ب وا موضوع التفرق ذين بحث اب ال دولي، حتى أن بعض الكت
الخلافات القانونية والخلافات السياسية وجدوا أن هناك صعوبة بالغة في وضع حد ومعيار             

ر من الحالات                  . فاصل بينهما  انون في آثي سياسي في الق زاع ال فكل  . وذلك نظراً لتدخل الن
ائع     مل على عنصر سياسي يتداخل ف تنزاع قانوني يش   بعض لأن الوق يه النزاعان بعضهما ب

دور حول تضارب مصالح أطراف                         ائع سياسية ت انوني هي وق زاع الق ا الن التي يقوم عليه
ة سياسية          " يسيس"  التضارب االنزاع أو هذ   . )2(النزاع لأن التعارض في المصالح هو واقع

زاع    أما في الواقع فإن مثل هذا التداخل غير مطلق، فتضارب المصالح لا يقتص                ى الن ر عل
ة                      ر طبيع ي تغيي ر يرمي إل ذا الأخي ة، ولأن ه السياسي الذي يدور حول مصلحة غير محمي

  .المصلحة بتغير القانون الذي ينظمها ويحميها
ة               ى حماي اً إل انوني فيهدف أساس زاع الق ا     "أما الن ة قانون ويحول  " المصلحة المحمي

ا أن صاحب           ى       المصلحة ا  دون تغيير طبيعتها القانونية، آم ستند إل اً ي ة قانون انون  ال لمحمي ق
  .)1(لحماية مصلحته ويحول دون تغيير هذا القانون إلا برضاه

اق    د نط ولى تحدي انوني يت زاع الق ي الن ة أو ف دة قانوني ي قاع واء ورد ف انون س فالق
ي   ة المصلحة الت انون لحماي ذا الق م بموجب ه زاع وأن القاضي يحك ات أطراف الن التزام

ة         نشأت في آنفه ولا      يستطيع نزع هذه الحماية عنها، وقد أوضح القضاء الدولي عدم إمكاني
  .)2( فض نزاع ما بسبب عدم وجود مصلحة محمية يمكن الدفاع عنها

                                                 
  .751ص. مرجع سابق. في قانون الأممالأحكام العام .  مشار إليه في مؤلف د محمد طلعت الغنيمي (1)
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ة          ولقد لخص    ين المنازعات القانوني الفقيه لوثر باخت أربعة معايير تقليدية للتفرقة ب
ة الأمر           )3(وغير القانونية  ايير في حقيق انون            وأن تنوع هذه المع اء الق رة فقه رز مدى حي  يب

صر   د أن ق سياسية، واعتق ات ال ة والمنازع ات القانوني ين المنازع ة ب ي التفرق دولي ف ال
الي                  ة وبالت ه إجحاف للحقيق صنفين في ذين ال ى ه د فضلت استخدام      فالمنازعات الدولية عل ق

سياسية          دلاً من المنازعات ال ة ب ر قانوني ذا التعبي  استخدام   لأن ،منازعات غي من  ر يمكن  ه
ض     ى الق رض عل ي تع ي الت ة ه ات القانوني أن المنازع ول ب سويتها  الق ن ت دولي ويمك اء ال

ضائياً، دة        ق م المتح رى للأم زة الأخ ا الأجه ي تتولاه ي الت ة ه ر القانوني ات غي  والمنازع
  .آمجلس الأمن والجمعية العامة

قانونية  للتفرقة بين المنازعات السوعليه سوف أتناول هذه المعايير أو الأس

  -:وغير القانونية في النقاط التالية
  المطلب الأول

  المعيار الذي يقوم على الحصر والتعداد
  

وز        ي يج ات الت صر المنازع ار ح ى معي ه عل ي الفق ذهب ف ذا الم صار ه د أن يعتم
  .)4( طرحها علي القضاء الدولي، لذا فقد أطلق عليه مبدأ الحصر أو التعداد

ا ذات طابع              ولقد أسس هذا المعيار على ف      ر بطبيعته رة أن بعض المنازعات تعتب ك
سوية،                        ذه الت ضائية وأخرى سياسية تخرج عن نطاق ه سوية الق ة للت الي قابل قانوني، وبالت
ضائية، يجب أن تقتصر  سوية الق يم أو الت رة أن التحك ى فك اًً عل ذا التصور أساس ستند ه وي

سوية            ة، في حين أن ت سوية المنازعات محدودة الأهمي ة يجب أن    على ت المنازعات المهم
د بينت                       ة ق ات الدولي ق والاتفاقي ا آانت المواثي سلمية الأخرى، ولم تترك لوسائل التسوية ال
دول     وز لل ي لا يج ك الت سلمية، وتل سوية ال ام الت ن عرضها أم ي يمك ات الت واع المنازع أن

ستند ع ار ي ذا المعي ذلك نجد أن ه ة، ل سيادة الداخلي ا بال ا لتعلقه ازل عنه ة أسس التن ى ثلاث ل
  :وهي
  :الأساس القائم على الحصر الوارد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية: أولاً

 كتلك والمواثيق الدولية بإيراد بعض أنواع المنازعاتاكتفت بعض المعاهدات 

  .المتعلقة بتفسير أو تطبيق معاهدة دولية أو تحديد المنازعات القانونية والسياسية
ة ثلاً أن اتفاقي د م نة فنج ي س اي الأول ن  1899 لاه ة م اً معين د أوردت أنواع  ق

ه                     ى أن سادسة عشر إذ نصت عل ادة ال المنازعات واعتبرتها منازعات قانونية وذلك في الم
ق  " سير أو تطبي سائل تف ام الأول، م ي المق ة، وف صبغة القانوني سائل ذات ال ق بالم ا يتعل فيم

أن التحك ة ب دول الموقع سلم ال ة، ت ات الدولي ى الاتفاق ا إل راً وأقربه ائل أث يم هو أفضل الوس
رأي      لح الوسائل الدبلوماسية في فضها،          العدالة في فض المنازعات التي لم تف       د اتجه ال ولق

 إلى عقد معاهدة ينص فيها على قائمة بالمنازعات التي          1907في مؤتمر لاهاي الثاني سنة      
ك المنازعات        لا يجوز إبداء التحفظات بشأنها على الإطلاق، وذلك للحيلولة         ل تل  دون تحوي

صول          دم ح د لع م تعق دة ل ر أن المعاه ات، غي ق التحفظ ن طري ية ع ات سياس ى منازع إل
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  .)1("الإجماع على قبولها
م في              د عصبة الأم ك أورد عه د ذل ادة  ثم بع ة    ) 2(13الم داداً للمنازعات القانوني تع

  :وهي
  .المنازعات المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية .1
 .لمتعلقة بأية مسألة من مسائل القانون الدوليالمنازعات ا .2
 .المنازعات المتعلقة بتحقيق واقعة والتي إذا ثبتت آانت خرقاً لالتزام دولي .3
ذا                    .4 ي ومدى ه زام دول ى خرق الت المنازعات المتعلقة بنوع التعويض، المترتب عل

 .التعويض
ام الأ  ده النظ ن بع ة وم ة الدائم دل الدولي ة الع ام محكم ذ نظ د أخ ة ولق ساسي لمحكم

ى                      ي اصطلح عل داد المنازعات الت ين، بأسلوب تع سادسة والثلاث ادة ال العدل الدولية في الم
ابقاً             تسميتها بالمنازعات القانونية الخاضعة للحلول القضائية حيث نصت المادة المذآورة س

ا                 "على أنه    ذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت بأنه للدول التي هي أطراف في ه
ة في                     وبذ ا الجبري ة بولايته ر للمحكم اق خاص، تق ى اتف ات تصريحها هذا، وبدون حاجة إل

سه، متى آانت                       زام نف ل الالت ة تقب ين دول ا وب نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينه
  :هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية

 .تفسير معاهدة من المعاهدات .1
  .الدولين أي مسألة من مسائل القانو .2
 .تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت آانت خرقاً لالتزام دولي .3
 .)1(ومقدار هذا التعويض. نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي .4

ي بعض        داد ف بيل التع ى س ي وردت عل ة الت ات القانوني ق بالمنازع ا يتعل ذا فيم ه
ة ق الدولي د استخل. المواثي سياسية فق ا المنازعات ال ي أم ديت ف ي أب صت من التحفظات الت

ذه المنازعات                      ضاء، وه يم أو الق ى التحك ي لا يمكن عرضها عل ات الت المعاهدات والاتفاقي
ة               يادتها الداخلي تتعلق بمصالح الدولة العليا، والأمور التي تمس شرف الدولة واستقلالها وس

ة صالحها الحيوي د الت  )2(وم ي تري ة الت سمح للدول ات ت ذه التحفظ ل ه اء   ومث ن الوف رب م ه
زاع سياسي لا                    يم لأي ن ق التحك ادة لطري بعهودها أن تحول النزاع القانوني الذي يخضع ع

  .)3( يصلح للتحكيم
  :الأساس القائم على الحصر الوارد في فقه القانون الدولي العام: ثانياً

ي تع                ك الت د حدّد بعض فقهاء القانون الدولي العام، المنازعات التي تعد قانونية، وتل
وك       سير فردريك بول نهم ال ية، وم رى أن المنازعات    Frederick Pollockسياس  حيث ي

  :هيوالمتعلقة بالمسائل الآتية منازعات قانونية 
  .منازعات الحدود والمطالب المالية .1
 .الإخلال بالتزام دولي، مثل نقض معاهدة أو خرق حياد .2
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ا  . أو أعمال شغبما يدعى بالأخطاء التي ترتكب ضد الأجانب في حروب أهلية       .3 أم
 المنازعات السياسية فهي التي تتعلق بأي نزاع من أجل التفوق في السلطة أو الغلبة     

)1(.  
ا      "أربع أفكار"ولقد حدد الفقيه لوثر باخت      ة، وم شأن المنازعات القانوني  واضحة ب

  :عداها تعد منازعات سياسية وهذه الأفكار هي
  . بتطبيق القانون الدوليالمنازعات التي تصلح لإصدار تسوية قضائية .1
ؤثر في مصالح                   .2 ة، ولا ت ا ثانوي المنازعات التي لها علاقة بمسائل صغيرة وأهميته

ة أو  سلامة الإقليمي ة أو ال يادتها الداخلي داخلي أو س تقلالها ال ا، أو اس ة العلي الدول
دة والتحفظات                 شروط المقي ى ال شير إل ي ت ة، والت شرفها أو أي من مصالحها المهم

 .ات التحكيمفي اتفاق
المنازعات التي تشير إلى أن قواعد القانون الدولي، الموجودة والمطبقة تكفي لحل           .3

 .النزاع
ا عن الادعاءات                    .4 ي يمكن تمييزه ة، والت وق قانوني ى حق المنازعات التي تشتمل عل

  .)2( التي تهدف إلى تغيير القانون القائم
ي لا تصلح أن         أن المنازعات السياسية ه   " ماآس سورنسن "ويرى الفقيه    ك الت ي تل

ادة           ذلك في الم ات ل ى تطبيق  تكون موضوعاً لإصدار تسوية قضائية، وأنه يمكن التوصل إل
ه            .  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية      )2(36 زاع يحمل في طيات ويضيف أن آل ن

ا                 عناصر قانونية، وقليل من المنازعات تخلو من نتائج سياسية، ويدلل على وجهة نظره بم
م المتحدة سنة                   ات الأم سائل الخاصة بنفق ة في بعض الم جاء في حكم محكمة العدل الدولي

رأي المخالف                  1962 ا ال دة، أم سير معاه ، حيث ذهبت الأغلبية إلى أن الموضوع يتعلق بتف
سوفيتي   سكي"للقاضي ال ت      " آارت ة آان ة للمحكم ائج المقدم دى النت ى أن إح ه إل د اتج فق

  .)3( سياسية
سوية     " رلموريزرو هو با  " الفقيه    أيضاً ظرية التعداد ومن أنصار ن   الذي يحصر الت

ة          ات المقاص ى طلب ضائية وه ات الق سوية المنازع ائع، وت ص الوق ي فح ضائية ف الق
  .)1( والمنازعات الإقليمية وشرح وتفسير وتطبيق المعاهدات

  :الأساس القائم على الحصر الذي أورده القضاء الدولي: ثالثاً
ر اخ  ض النزاع على القضاء     لا ريب أن عر    دول         و،  اًتياري يعتب اق ال أتي نتيجة اتف  ي

ادة                      ول أن الم ى عن الق ضاء، وغن ذا الق ة له " 33"المتنازعة، إلا في حالات الولاية الجبري
لمية       من ميثاق الأمم المتحدة، قد أوصت أعضاء المنظمة بحل مشاآلهم          من خلال وسائل س

ساعي  ق والم ل التحقي ضها سياسي، مث ارة  بع بق الإش ا س ق آم اطة والتوفي دة والوس الحمي
  .إليها، وبعضها قضائي مثل التحكيم والقضاء

ذه    ى ه وء إل ة اللج اً، حول أولوي دولي قائم انون ال اء الق ين فقه ان الخلاف ب د آ وق
د اتجه العمل                         يلة في وقت واحدة ؟ لق الوسائل، وما إذا آان يجوز اللجوء إلى أآثر من وس

ادة                 في الأمم المتحدة،     ا في الم ائل، حسب ترتيبه ك الوس على ضرورة التقيد باللجوء إلى تل
زاع وعوامل                          ة الن ه طبيع يلة دون أخرى أمر تتطلب ى وس اً، وان اللجوء إل ا آنف المشار إليه
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  .)2( المواءمة السياسية
وفي قضاء محكمة العدل الدولية، نجدها لجأت إلى أآثر من وسيلة من بين الوسائل              

ا             . في وقت واحد    السابقة، وذلك    رتين، أولهم ك م ا في ذل د أدلت برأيه دما أصدرت    : وق عن
اريخ   ا بت ضت  11/9/1976قراره ذي رف ه ال اذ   بموجب ان باتخ ب اليون تجابة لطل  الاس

د                اري في بحر إيجة، وق ا حول الجرف الق ا، بمناسبة نزاعهم إجراءات تحفظية ضد ترآي
ا         رأت المحكمة أنه ليس هناك ما يمنع لجوء اليونان ف          ة باعتباره ى المحكم ي وقت واحد، إل

ث أن      ن حي زاع، م س الن صدد نف ية، ب ة سياس اره جه ن باعتب س الأم ضائية، ومجل ة ق جه
  .للنزاع جوانب سياسية تهم المجلس وأخرى قانونية تهم المحكمة

وآانت المرة الثانية عندما رفضت المحكمة وفي نفس القضية دفع ترآيا، ورأت أن          
تمرار المفاوضات ح ام   اس زاع أم ر الن صة، وأن نظ ر مخت ة غي ل المحكم زاع يجع ول الن

  .)3( المحكمة يعوق من استمرار المفاوضات ويحد من أهميتها
ة بنظره يرجع                    ان مدى اختصاص المحكم زاع، وبي وهكذا فإن تحديد موضوع الن

لطات تقديره إلى المحكمة ذاتها، وبالتالي يمكن القول إن تحديد مفهوم النزاع الدولي من الس    
  .)1( التقديرية للمحكمة الدولية تقرره على ضوء ملابسات وظروف آل واقعة

ويؤخذ على هذا المعيار بأنه لا يمكن الاعتماد عليه للتمييز بين المنازعات القانونية       
ات   ض المنازع ا أن بع يق، آم ه ض دودة، ونطاق ه مح ك لأن فائدت ة، وذل ر القانوني وغي

انوني ر الق ة، وتطور الفك اهيم  متداخل ك المف ر تل ى تغيي ان إل د يؤدي سيادة ق دأ ال وم مب  ومفه
  .والمعايير

تاذ    د أن الأس ذلك نج ل "ل ورج س رى أن " ج ين    "ي ز ب راء التميي ة لإج ة محاول أي
ر    ة غي زاع، محاول ة الن ن طبيع ى أساس م سياسية عل ة والمنازعات ال ات القانوني المنازع

ى مدى          إلى إمكانية حصر طوائف النزاع في ث       ونخلصمجدية،   د عل لاث مجموعات، تعتم
  .)2( "رضاء الأطراف بإخضاع النزاع للقانون الوضعي

  

  المطلب الثاني
  المعيار الشخصي

  

ين المنازعات، وهو        يعتمد أنصار هذا المذهب على المعيار الشخصي في التمييز ب
ع يتصل بأطراف النزاع، فيرى جانب آبير من الفقه الدولي، أن الأطراف المتنازعة تستطي     

اً، أو  اً قانوني ة، فيكون نزاع زاع صفة قانوني ى الن سبغ عل ا، أن ت ا وحسب رغبته باختياره
سياسية                ة أو ال صفة القانوني ياً، فإعطاء ال اً سياس ي      صفة سياسية فيكون نزاع زاع دول  لأي ن

ة للبحث عن                        ة محاول رأي أن أي ذا ال رى أصحاب ه إنما يأتي من إرادة أطراف النزاع، وي
 آما أنه من الخطأ الرجوع لأي طبيعة للنزاع لإسباغ الصفة           ،ير مجدية معيار موضوعي غ  
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وم                   ة أن تق ى المحكم ي يجب عل ة القواعد الت ى طبيع عليه، وأنه من غير الملائم الرجوع إل
  .)3( بتطبيقها لهذا الغرض

ا                   وذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأنه لا يوجد ما يمنع الدول، من أن تتفق فيم
ياً، و يكون عمل                 بينها على    اً أو سياس عرض أي نزاع على التحكيم سواء آان نزاعاً قانوني

ا   ك إخراج د ذل ضاربة، ويع صالح المت ين الم ق ب و التوفي سياسي ه زاع ال ي الن ين ف المحكم
ة               للتحكيم عن مهمته الحقيقية وهى الفصل في المنازعات عن طريق تطبيق القواعد القانوني

  .)1( على النزاع
ه             ولاشك فإسب  اق علي اغ صفة معينة على النزاع قانونية آانت أو سياسية يجب الاتف

ي                 بين الأطراف المتنازعة، وإلا فإن الادعاء من جانب واحد لا يحقق للنزاع تلك الصفة الت
  .يرها، وبالتالي فالدولة لا تستطيع أن تتحلل من التزاماتها في ظل هذا النظام

دولي،            وتلجأ الدولة عادة إلى تحديد المنازع      ى القضاء ال ات التي يمكن عرضها عل
د     ذي ق ة، وال سيادة الوطني ا لل ي ضوء مفهومه ه، ف ي عرضها علي ي لا ترغب ف ك الت وتل

  .)2(يتعارض مع طرح النزاع على القضاء الدولي باعتباره مساساً بالمصالح العليا للدولة
ات   ار اتفاقي ذا المعي د أخذت به ارنو"ولق نة " لوآ ودة س ت ا. 1925المعق ي عرّف لت

ه                    المنازعات القانونية  ازع في اً يتن ا يكون موضوعها حق اً آانت طبيعته  بأنها آل منازعة أي
انون              .الطرفان بالتبادل  ا الق دعوى يقرره وإلا .  وذلك يعنى أن المدعي يرى أن أحقيته في ال

ذي                         رى أن الحق ال و ي ك، فه ه عكس ذل لما أقدم على إقامة الدعوى بينما يرى المدعى علي
ى                     يط ك الحق، بمعن ازع ذل ا ن ك لم الب به المدّعى لا يقوم على أساس من القانون، ولولا ذل

يلة                           ر وس ان خي م آ ة محضة ومن ث سألة قانوني ى رأى الطرفين في م آخر يدور النزاع عل
  .)3( لحلها هي عرضها على محكمة لتفصل فيها وفقاً للقانون

ي    راف ف د الأط تند أح ية، إذا اس ة سياس ون المنازع ى  وتك ه إل ر مطلب رد  تبري مج
ه في                  مصلحته الخاصة، وبصرف النظر عن أحقيته في ذلك بل حتى لو اعترف بعدم أحقيت
ل حتى                  مطلبه أو إذا رفض الطرف الآخر تلبية ذلك المطلب، مراعاة لمصلحته الخاصة، ب
لو اعترف بأحقية الطرف الأول في مطلبه، وواضح أن هذا الموقف لا يرضي الطرفين أو               

انوني               أحدهم ا بحل النزاع على أساس القانون بل يريد الطرفان أو أحدهما تعديل الوضع الق
دة                  اً للمعاه القائم ويحصل ذلك مثلاً عندما تطالب دولة بتعديل حدودها مع دولة أخرى خلاف
ى              ا، عل ة تصدر أحكامه ل محكم سويته من قب المعقودة بين الدولتين، فهذا النزاع لا يمكن ت

  .)1( دولي الموجودأساس القانون ال
زاع                وبالتالي يكون النزاع سياسياً إذا رغب الطرفان أو أحدهما في أن لا يحسم الن
ق                   ق التوفي سويته إلا عن طري على أساس القانون الدولي القائم، فالنزاع السياسي لا يمكن ت
ة سلطة         ل المحكم ة، أو بتخوي  أو الوساطة أو عن طريق التسوية في نطاق المنظمات الدولي

دل            ادئ الع م مب ة باس شئها المحكم ان أو تن ضعها الطرف دة ي د جدي ضى قواع م بمقت الحك
  .)2( والإنصاف
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ين        ز ب ي التميي دولي ف انون ال اء الق ه بعض فقه ادى ب ذي ن ار الشخصي ال و المعي ذا ه فه
ة                 زاع أو وجود قاعدة قانوني المنازعات السياسية والقانونية، فالعبرة عندهم ليس بطبيعة الن

زاع          تنطبق   عليه، بل بما يقرره الطرفان أو أحدهما في جعل النزاع قانونياً أو سياسياً فكل ن
دولي يمكن أن يكون قانونياً آما أن آل نزاع قانوني يمكن أن يكون نزاعاً سياسياً، وبالتالي                
ديل                     شأنها أحد الطرفين بتع ي يطالب ب سياسية هي المنازعات الت فالمقصود بالمنازعات ال

انون ال د تمس     الق انوني ق ل ق ا ح ان له ات وإن آ ك أن بعض المنازع سير ذل ود، وتف موج
ة           المصالح الحيوية للدولتين المتنازعتين أو إحداهما، وأن تلك المنازعات قد تبلغ من الأهمي
يم                 ى التحك زاع عل ة الن ى رفض إحال ا عل داً يحمله السياسية بالنسبة إلى الدولة المتنازعة ح

ين،                فالدول تأبى  .)3(والقضاء ضاة أو المحكم م الق ة لحك  أن تخضع مصير مصالحها الحيوي
ي أن  ا يعن انوني، وإنم ه حل ق انون ولا يوجد ل ي خارج الق ع ف زاع يق ى أن الن ذا لا يعن وه
النزاع تسوده اعتبارات سياسية مهمة، تمس آرامة الدول المتنازعة أو سيادتها أو مستقبلها             

  .)4(أو مصالحها الاقتصادية الكبرى
لك تأبى الدولة التخلي عن مصير هذه المنازعات لتقدير شخص ثالث، بل تريد              ولذ

ديهياً أن لا            ان ب ذلك آ ات، ول ك المنازع ي تل ائي ف القرار النه سها ب تفظ لنف دول أن تح ال
ي تصدر عن القضاء أو                       ة الت ول الإلزامي ى الحل تستجيب الدول في مثل هذه المنازعات إل

ى حل ودي من             التحكيم، وأن تفصل فيها طرق ال      وساطة أو التوفيق التي تسمح بالتوصل إل
  .غير أي إلزام على الطرفين

ذي                 ى التكييف ال د، فيؤخذ عل ام النق ار لا يصمد أم ذا المعي ومما سبق تبين لنا أن ه
أن             سياسية، ب ة أو ال صفة القانوني زاع ال ى الن يقول إن إرادة طرفي النزاع هي التي تسبغ عل

ا        النزاع يظل معلقاً إلى      ول        .)1( أن يتفق الأطراف على الصفة التي يرغبونه ذا الق ا أن ه  آم
والتي أخذت بهذا " لوآارنو"يخرج القضاء الدولي عن هدفه المحدد له، ويؤخذ على اتفاقية     

ات       ة دون المنازع ا القانوني ضاع منازعاته ا بإخ ن التزامه الرغم م ة وب أن الدول ار ب المعي
ضاء،  يم أو الق ى التحك سياسية إل ردة،  ال دافها المنف زام بأه ك الالت ن ذل ل م ستطيع أن تتحل ت

دم                  ك لع شأن وذل ذا ال ة في ه ى الدول وذلك عن طريق اعتبار النزاع سياسياً، ولا سلطان عل
انوني أو سياسي              ا هو ق د م  وجود سلطة عليا فوق الدول تختص بتكييف المنازعات وتحدي

)2(.  
  المطلب الثالث

  المعيار الموضوعي
  

ن   ر م ذ آثي رة أن        يأخ ى فك وم عل ار يق ات بمعي ين المنازع ز ب ي التميي اء ف  الفقه
دولي             انون ال د الق ق قواع ا بتطبي صل فيه صلح للف ي ت ك الت ي تل ة ه ات القانوني المنازع
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ا، أ     اً          يالواضحة والمعترف به دولي أساس انون ال ي تتخذ من قواعد الق ك المنازعات الت  تل
ة     لها، أو بمعنى آخر تلك المنازعات التي يمكن    دولي المقبول انون ال تسويتها وفقاً لقواعد الق

ياً ولا     . من قبل الدول   أما في حالة عدم وجود قاعدة قانونية معترف بها، فيكون النزاع سياس
ة         ه محكم ي لا              .)3( يصلح بالتالي لأن تنظر في سياسية هي الت الي فتكون المنازعات ال  وبالت

  .)4( مبادئ العدل والإنصافتسوي وفقاً لقواعد القانون الدولي بل على أساس
ى      " وتحديد المنازعات السياسية التي لا يمكن أن تصلح لأن تنظر فيها المحاآم، تعن

ة  انون، آالمصالح الحيوي ى أساس الق وم عل ارات لا تق ي تخضع لاعتب ك المنازعات الت تل
ا المنازعات القان                  سويتها، أم اً لت ذر أن يكون أساس ة  والاقتصادية بحيث يصبح من المتع وني

  .)1("فالقانون متصل بها وهو الأساس في تسويتها
ي ترى الأطراف                 ويرى الفقيه اوبنهايم، أن المنازعات القانونية هي المنازعات الت
رد     المتنازعة، أن ادعاءاتهم تقوم على أساس من القانون الدولي، أما المنازعات الأخرى فت

  .)2( اعتياديا لمنازعات سياسية أو نزاعاً على المصالح
ك   تاذ فنوي رى الأس ي    " Fenwickوي دولي ه انون ال ي الق ة ف سائل القانوني أن الم

ة                  دول المتنازعة، محكوم المسائل التي يكون فيها النزاع، آما لو آانت الحقوق الخاصة بال
ه             ك بقول ى ذل ثلاً عل سير           بقواعد قانونية محدودة بدقة، ويسوق م ك تف ى ذل ال عل وأفضل مث

ة، فالموضوعات القانونية هي الموضوعات المسببة والتي يمكن أن          المعاهدات آقاعدة عام  
  .)3("يصدر فيها قرار من محكم أو محكمة قضائية

تاذ   رى الأس ت "وي سي راي ك     " Wright" آوني ي تل ة، ه ات القانوني أن المنازع
ك         ان، وذل صالحهم بأم ق م ستطيعون تحقي أنهم ي راف ب ا الأط د فيه ي يعتق ات الت المنازع

سياسية فهي              بتطبيق القا  نون، بدلاً من اللجوء إلى بعض الوسائل الأخرى، أما المنازعات ال
ة،                 سياسية والأخلاقي صادية وال ى الادعاءات الاقت ة عل تلك المنازعات التي تعتمد فيها الدول

  .)4( "التي لم تنظمها بعد قواعد القانون الدولي
ه   ذلك الفقي ار آ ذا المعي ذ به د أخ تليك"ولق ل ا" وس ذ أوائ رف من رن الحاضر فع لق

ة             "المنازعات القانونية بأنها     ى القواعد المعروف الرجوع إل سويتها ب المنازعات التي يمكن ت
دولي،           ،)5("التي تستمد قوتها من الرضا العام للجماعة الدولية        ه ال  واتخذ جانباً آخر من الفق

القول              ك ب ذا الموضوع، وذل ك      إن المنازعات القا   "من تطبيق القانون أساساً له ة هي تل نوني
ائم، دون أن يطالب أحد الأطراف                  التي تكون الخصومة فيها على تطبيق أو تفسير قانون ق
رج            ائم، تخ انون الق ديل الق مة تع راف المتخاص د الأط ب أح ة طل ي حال ه ف ه، وأن بتعديل

  .)6(المنازعة عن إطارها القانوني، وتعتبر منازعة سياسية
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دولي           ه ال ة،            وانتهي البعض الآخر في الفق ع المنازعات الدولي أن جمي ول، ب ى الق إل
ات    د رسخت الممارس ة، ولق ية أو قانوني سبباتها سياس ت م واء آان ية، س ة سياس ذات طبيع
ة      ياً بالدرج اراً سياس ذ إط ضها تتخ ع بع دول م ات ال راً لأن علاق وم، نظ ذا المفه ة ه الدولي

سياسي،       . الأولي دار ال ضاً بالمق ا أن حل المنازعات    وأن تحقيق مصالح الدول مرتبط أي آم
سياسي،                  ق ال راه، وأن التوفي ل في الضغط والإآ أي  يعتبر عملية سياسية، خاصة إذا ما تمث

  .)1( يكون في الكثير من الأحيان، هو الأساس لحل المنازعات الدولية
ي يمكن                         ك المنازعات الت ة هي تل دم أن المنازعات القانوني ا تق يتضح من خلال م

ى قوا      الرجوع إل سياسية إلا                  حسمها ب ا لا يمكن حسم المنازعات ال دولي، بينم انون ال عد الق
شأن                       شأ ب ذي ين زاع ال ثلاً يكون الن زاع، فم سوية الن ة لت بتطبيق قواعد جديدة تخلقها المحكم
الحدود الفاصلة بين دولتين نزاعاً قانونياً، إذا ما تعلق الأمر بتفسير أو تطبيق المعاهدة التي               

الرجوع    يقوم عليها الأساس القا    نوني لتحديد تلك الحدود وفي هذه الحالة يمكن حسم النزاع ب
ذه                   ة في ه ة موجودة فالمنازعات القانوني ى قواعد قانوني الرجوع إل إلى تلك المعاهدة، أي ب

  .الحالة التي يكون فيها الأطراف مختلفين على تطبيق أو تفسير قانون قائم
 المنازعات التي لا تلكيار الموضوعي أما المنازعات السياسية فيقصد بها وفقاً للمع

ة      النزاع الذي   "يمكن حلها على أساس القانون الموجود والمثال على ذلك           ق بحدود دول يتعل
دود،         ك الح د تل انوني لتحدي اس الق ون الأس دة تك ى معاه ور عل ذر العث دما يتع دة، عن جدي

انون الموجود،   ولتسوية المنازعات السياسية لابد إذن من الرجوع إلى قواعد من خارج    الق
ي هي في           دل والإنصاف الت ادئ الع شئها      أي إلى ما يسمي بمب دة ين ع الأمر قواعد جدي واق

زاع           ضاها الن سم بمقت ي يح ك لك صافاً، وذل دلاً وإن راه ع ا ي اً لم ده طبق ن عن ي م القاض
دل     المعروض عليه ومن ذلك تظهر أهمية تخويل         ادئ الع المحكمة سلطة الحكم بمقتضى مب

  .)2( " في المنازعات غير القانونيةوالإنصاف
ز    ي تميي صواب ف ى ال رب إل و الأق ار ه ذا المعي أن ه ول ب ستطيع الق ا ن ن جانبن وم
تلخص في أن                         ة ت ى حقيق ة، فهو يتأسس عل ر قانوني ة وغي ى منازعات قانوني المنازعات إل

دولي                     انون ال ا قواعد الق ق فيه ا  . المنازعات القانونية يكون من صالح الأطراف أن تطب أم
سوية              من الأفضل لأ   المنازعات السياسية فان     سياسية في ت ى الوسائل ال ا الالتجاء إل طرافه

ا، أو اللجوء              ق وغيره المنازعات، وخاصة الدبلوماسية مثل المفاوضات والوساطة والتوفي
  .إلى مبادئ العدل والإنصاف

  المطلب الرابع
  المنازعات المهمة وغير المهمةمعيار 

  

انوني،              اعتمد جانب من ال    زاع الق ان الن اراً لبي فقه على أهمية النزاع، واتخذ منه معي
بين المصالح المهمة والأقل أهمية، وقال إنه لا يصح أن تطلب حكم            " فاتيل"فقد فرق الفقيه    

ى  " بلنتشلي" واعتمد ،)1( القضاء إلا حين تكون المصالح غير أساسية       في هذا الموضوع عل
ي تتعل   سائل الت ين الم ق ب ة   التفري ور ذات الأهمي دول والأم ة ال تقلال وحري ود واس ق بوج

سائل                         دولي، في الم ه يمكن اللجوء للقضاء ال ال بأن ضائية، وق الأقل، في محيط الإدارة الق
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و              ية، حتى ول ة والمنازعة تكون سياس سيادة الدول الأقل أهمية لعدم الخوف من التعرض ل
ؤث        ت ت ا إذا آان ال م ي ح ة ف سائل قانوني ى فحص م ت إل ة، أو   دع تقلال الدول ى اس ر عل

ه    رى الفقي رفها،  وي ة أو ش صالحها الحيوي الخ"م ي لا  " ب ي الت ة ه ات القانوني أن المنازع
دولي سنة                انون ال سيم   1922تتعلق بحياة أو مستقبل الأمم ،وعند مناقشة معهد الق سالة تق  لم

سية بأنها تلك   المنازعات الدولية فقد اآتفي عدد آبير من الأعضاء بوصف المنازعات السيا          
  .)2( التي تؤثر على استقلال الدولة أو شرفها أو مصالحها الحيوية

ة       ر القانوني ة وغي ات القانوني ين المنازع ة ب صعب التفرق ن ال ان م الاً وإن آ وإجم
ا                 ذاهب آم وتباين وجهات نظر فقهاء القانون الدولي في هذا الخصوص إلى عدة معايير وم

راً    ا زال أم ه م ث أن ا، حي ين لن ة     تب ك لأن غالبي سيرات، وذل ن التف د م ر العدي داً ويثي  معق
رك                  ا أن ت ت، آم الخلافات تضم في ثناياها عناصر قانونية وعناصر سياسية في نفس الوق

زاع،  ر لإرادة أطراف الن باغالأم ا لإس ي يرونه صفة الت زاع  ال ى الن ة آانت أو "عل قانوني
ا، وهى الفصل في المنازعات     قد يخرج الجهات القضائية عن حدود اختصاصه        "سياسية

ى منازعات                         ق طرق سياسية عل ك يتطلب تطبي دولي، لأن ذل انون ال ق قواعد الق عن طري
  .)1( قانونية

ا،                وقد تعود أسباب هذه الصعوبات، لعدم وضوح قواعد القانون الدولي في حد ذاته
ه    أو افتقارها لعنصري العمومية والتجريد، وعدم ثبات القانون الوضعي واستقرار          ه، لذا فإن

من المناسب تصنيف المنازعات اعتماداً على قواعد موضوعية دون إغفال إرادة الخصوم             
ا أن   دو لن ه يب ي اقترحت، فإن ايير الت ة المع دم آفاي ام بع راف الع ن الاعت الرغم م ه وب وعلي

من النظام   " 36/2" واستناداً على ذلك وعلى المادة       يأآثرها انتشاراً هو المعيار الموضوع    
انوني      ساسي لمحكمة العدل الدولية، نستطيع القول إذا جاز لنا،        الأ زاع     بأن النزاع الق هو الن

دولي، إذا                   انون ال اً لقواعد الق الذي يمكن عرضه على القضاء الدولي وإصدار قرار فيه وفق
آان متعلقاً بتطبيق أو تفسير قاعدة قانونية دولية، أو أي مسألة من المسائل المتعلقة بالقانون 

  .الدولي
دولي، بحيث                 أما النزاع السياسي فهو النزاع الذي لا يصلح عرضه على القضاء ال
سياسية، وخاصة                     الطرق ال ه ب ذي يمكن حل دولي، وال انون ال لا يكون له سند في قواعد الق

  .الدبلوماسية وذلك للتوفيق بين المصالح المتعارضة لأطراف النزاع
ة في الع         ا              وقد أوضحت محكمة العدل الدولي يس من مهامه ه ل د من المناسبات أن دي

ا لا                 سياسية، وأنه القضائية أن تخضع الأمور الواردة أمامها لأي شكل من أشكال التسوية ال
ضائية أو                  سائل الق تملك الصلاحية لتناول أي مسائل ذات طبيعة سياسية تكون مرتبطة بالم

  .)2( القانونية
ي مما       ة وف اة الدولي ي الحي ظ ف ذا يلاح ع ه ن م سوية     ولك أن ت ي ش دول ف ة ال رس

دولي                      ه ال ه، فالفق ا، أن الممارسة عكس الفق ة بينه سياسية، و التفرق ة وال المنازعات القانوني
ة               آما لاحظنا يحاول جاهداً أن يعطي أوسع الصلاحيات في حل المنازعات القانونية لمحكم

د        ذ ه  عالعدل الدولية، ولكن م      ذي يؤآ ك الأمر ال أن ممارسة  ا لازالت الممارسة خلاف ذل
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ين       تخلفةالدول م  ة ب دم في التفرق ه من تق  على الفقه في هذا الخصوص، رغم ما أحرزه الفق
  .)3( المنازعات القانونية والسياسية

سائل       ر م صعوبة ويثي ة ال ي غاي ر ف ات أم صنيف المنازع ا أن ت ين لن دم تب ا تق مم
ا                 ة بمك ه من الأهمي ذلك رأيت أن ضية   أساسية في القانون الدولي، ونظراً ل ن أن نتعرض لق

سائل       ن الم ر م ارت الكثي ا أث ة لأنه دة الأمريكي ات المتح دة والولاي م المتح ين للأم ر ب المق
المتصلة بهذا الموضوع فسوف نحاول أن نسلط بعض الضوء على ذلك من خلال المبحث               

  .القادم
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  المبحث الثالث
   في ضوء قضية المقرالنزاع القانوني والنزاع السياسيالتفرقة بين 

  

ه                    ذا الموضوع، وعلي ة التي تتصل به سائل المهم أثارت قضية المقر العديد من الم
  : نقاط رئيسية وهيأربعةسوف نتناول في هذا المبحث 

  .وقائع قضية المقر: المطلب الأول
  .النزاع بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينيةطبيعة : المطلب الثاني
م المتحدة                النزاع القا : المطلب الثالث  ة و الأم ة من جه ات المتحدة الأمريكي نوني بين الولاي

   .ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى
  .رأي محكمة العدل الدولية في هذا النزاع: المطلب الرابع

   

  المطلب الأول
   المقروقائع قضية

  

ة بنيويورك أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية مكتباً لبعثتها الممثلة لدي الأمم المتحد       
شارآة في            ة للم ة العام ا الجمعي وذلك بصفة مراقب دائم بناءاً على الدعوة التي وجهتها إليه

م              ة رق ة العام رار الجمعي سطينية، بموجب ق ضية الفل  3237/29جلساتها المتعلقة ببحث الق
ي  صادر ف وبر 22ال ي   1974 أآت رم ف ر المب اق المق ى اتف ة إل ب البعث ود مكت ستند وج ، وي

  .، بين منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية26/6/1947
ورك         ولقد قامت  ة في نيوي ة           بفرض  السلطات المحلي ل أعضاء البعث ى تنق وداً عل  قي

ا         رة قطره ات                   25الفلسطينية خارج دائ ى الولاي زام عل ه عدم وجود الت م من ا يفه يلاً، مم  م
ر       15الواردة في الفقرة    المتحدة يمنح أعضاء البعثة الحصانات والإمتيازات        اق المق  من اتف

م                       . 1947لسنة   د ت ك ق إن ذل ازات ف ذه الإمتي بعض ه سطينية ب ة الفل و إذا تمتع أعضاء البعث
د                   دم شمول البن النظر لع ك ب ات         15على أساس مؤقت وطوعي، وذل ر لبعث اق المق  من اتف

ى    من ميثاق الأمم المتحدة لا105آما أن المادة   .)1( المراقبين الدائمين   تتضمن أية إشارة إل
أداء                امهم ب ازات الضرورية لقي بعثات المراقبين الدائمين لغرض منحها الحصانات والإمتي

  .وظائفها بشكل مستقل
ا مجموعة                      دم به لُ من اعتراضات تق م يخ ورك ل ولكن وجود مكتب البعثة في نيوي

إغلاق ه                 ة ب سلطات المحلي د ال ا بع ففي  . ذا المكتب من اليهود الأمريكيين، حيث طالبت فيم
ايو   ضاه  1987شهر م صبح بمقت انون ي شيوخ مشروع ق دم بعض من أعضاء مجلس ال  ق

ة ترعي                      ا منظم ى أساس أنه انوني عل ر ق راً غي وجود مكتب منظمة التحرير الفلسطينية أم
ا               22/12/1987الإرهاب، وفي    ذي عرف فيم انون وال ذا الق  وقع الرئيس الأمريكي على ه

 ونص هذا (Anti-Terrorism Act of 1987) 1987رهاب لسنة بعد بقانون مكافحة الإ
رور   د م ذ بع ز التنفي ه حي ى دخول انون عل اريخ صدوره90الق ن ت اً م م عن .  يوم د نج ولق

م المتحدة،        صدور هذا القانون نزاع حقيقي بين الولايات المتحدة ودول المقر، ومنظمة الأم
ة   حيث أآدت المنظمة على أن الالتزامات المفروضة ع   لى عاتق الولايات المتحدة الأمريكي

ر     ة التحري ة منظم ب بعث لاق مكت رار إغ ريان ق ول دون س ر تح ة المق ضى اتفاقي بمقت
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شارآة في           ة للم الفلسطينية وذلك على أساس أن المنظمة قد دعيت من طرف الجمعية العام
  .)1( أعمالها باعتبارها عضواً مراقباً

م المتح         ة الأم ات المتحدة             وتبعاً لذلك حاولت منظم ع الولاي اً م زاع ودي سوية الن دة ت
ات  دائم للولاي ل ال ة والممث ام للمنظم ين الع ين الأم دة مراسلات ب ة، حيث تمت ع الأمريكي

زاع                    ق بن ام تعل ين الع  Disputeالمتحدة الأمريكية لدي المنظمة، إذ أن الأمر في رأى الأم
سير           ر      بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة حول تف اق المق ق اتف  وطالب   .)2(أو تطبي

تم               م ي ه، إذا ل يم للفصل في الأمين العام للمنظمة بأن مثل هذا النزاع يجب أن يحال إلى التحك
ان          ا الطرف ساعي  . تسويته عن طريق المفاوضات، أو أي وسيلة أخرى يتفق عليه إلا أن الم
شل، وذ         اءت بالف زاع ب سوية الن ل ت ن أج ام م ين الع ا الأم ام به ي ق د   الت ا اعتم د م ك بع ل

ا                    راً مفصلاً لم دم تقري ام إلا أن يق ين الع ام الأم ق أم الكونغرس مشروع القانون، حيث لم يب
ه ر في ة للتقري ة العام ه الحال ودعوة الجمعي ا . وصل إلي ي احتواه ائع الت ى ضوء الوق وعل

شارياً       اً است دة رأي م المتح ة للأم ة العام ت الجمعي ام طلب ين الع ر الأم  Advisory)تقري
Opinion)      الي سؤال الت صوص ال ة، بخ دل الدولي ة الع ن محكم ات   : م زم الولاي ل تلت  ه

ة بين            ة المبرم ة آطرف في الاتفاقي ين   المتحدة الأمريكي ا وب ر        ه ة بمق م المتحدة والمتعلق  الأم
ه          21الأمم المتحدة باللجوء إلى التحكيم وفقاً للفصل         ذي اتبعت  من الاتفاقية؟ فما هو المنهج ال

  .)1(ي نظرها لهذا النوع من النزاع وما هي الخلفية السياسية له؟المحكمة ف
  المطلب الثاني

  النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة طبيعة 
  التحرير الفلسطينية

  

داء               ة لإب بادئ ذي بدء نستطيع القول بأن النزاع الذي أحيل إلى محكمة العدل الدولي
زاع سياسي  ي أصله ن ه هو ف ا في ر رأيه ة التحري ة ومنظم دة الأمريكي ات المتح ين الولاي ب

الفلسطينية، وذلك نظراً لعدم اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وآذلك           
  .لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين

سنة    اب ل ة الإره انون مكافح دافع الأساسي وراء إصدار ق ع 1987إذا فال و داف  ه
الف    ر آانت من                     سياسي بحت، ف ة التحري انون وإغلاق مكتب منظم ذا الق كرة من إصدار ه

ذي    ر ال ي، الأم ونغرس الأمريك ي الك ا ف د نفوذه ة تزاي صهيونية نتيج ضغط ال ات ال جماع
وبي  ذه الجماعات أو الل تطاعت ه ه أن اس ي" Lobby"ترتب علي ة ف ي سياس ساهم ف  أن ت

داف  ع أه شياً م ة تم ة الأمريكي رار داخل الحكوم تهم صنع الق دم دول ي تخ صهيونية والت  ال
تعانى من عزلة دولية نتيجة رفض غالبية دول        فيه إسرائيل   إسرائيل ففي الوقت الذي آانت      

                                                 
فأنه لا يحق للدولة الاتحادية ولا السلطات المحلية للولايات المتحدة الأمريكية عرقلة ممثلي الدول " 1947 وبمتقضى اتفاق المقر  (1)
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ا آانت   ل أنه ا، ب ية معه ات دبلوماس ة علاق ة والإسلامية إقام دول العربي از وال دم الانحي ع
م ا       تعانى من محاولات قامت بها هذه الدول لوقف          ك    عضوية إسرائيل في الأم لمتحدة، وذل

دة،   م المتح اق الأم دولي، وميث انون ال د وأعراف الق ستمرة لقواع رة والم ا الخطي لانتهاآاته
ي  اك الأراض اعي وانته ل الجم ات القت رائم وعملي شع الج ا أب راء ارتكابه ن ج ك م وذل
ياً            اً سياس سطينية أن تحقق نجاح ر الفل الفلسطينية، ففي هذا الإطار استطاعت منظمة التحري

م              آبيراً ا رق ا     3237/29 تجلي في إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لقراره ذي دع ، وال
  .المنظمة للمشارآة في أعمال الجمعية العامة بصفة مراقب

ى           وقد دفع هذا  ابقاً إل ا س ا بين شيوخ آم سطيني بعض أعضاء مجلس ال  التحرك الفل
ب البع    ى مكت سرى عل ث ي اب بحي ة الإره انون مكافح شروع ق ديم م ة  تق ة لمنظم ة الدائم ث

انوني               ر ق ات المتحدة غي ا بالولاي ا، ويجعل وجوده . التحرير لدى الأمم المتحدة دون غيره
ده تصبح                      في   جاء   فقد اذ أو بع ز النف انون حي ذا الق اريخ دخول ه هذا القانون أنه ابتداء من ت

ر الف   سطينية  الأمور التالية غير مشروعة إذا آان القصد منها تعزيز مصالح منظمة التحري ل
  :أي وآيل لهاأو أي من المجموعات المكونة لها أو أية هيئة تخلقها أو 

سطينية                .1 ر الفل تلقى أي شيءٍ ذي قيمة، فيما عدا المواد الإعلامية، من منظمة التحري
  .أو من أي من المجموعات المكونة لها أو أية هيئة تخلقها أو أي وآيل لها

ة     أو إنفاق أموال من منظمة التحرير الفل   .2 سطينية أو من أي من المجموعات المكون
 .لها أو أية هيئة تخلقها أو أي وآيل لها

سات    .3 ق أو المؤس ن المراف ك م ر ذل اآن أو غي ر أو أم ب أو مق شاء مكت ام بإن أو القي
أموال                     ه أو ب أمر أو توجي ة ب ات المتحدة الأمريكي ة من الولاي والاحتفاظ به في ولاي

ة              من منظمة التحرير الفلسطينية أو م      ة هيئ ا أو أي ة له ن أي من المجموعات المكون
  .)1( تخلقها أو أي وآيل لها

اق  ة بموجب اتف ة القائم ة القانوني ر العلاق ستهدف تغيي سياسي إذن، ي زاع ال ذا الن فه
م المتحدة، وحيث أن                     دي الأم د ل ا معتم م له ة مكتب دائ ة من إقام المقر الذي يمكن المنظم

ائي ي و أساس وق ات ه دة أساس الالتزام ى قاع وم عل د ش"ق دينريالعق ه لا "عة المتعاق ، فإن
  .)2(يجوز للولايات المتحدة تغيير بنود اتفاق المقر من جانب واحد

ام       ة دون أي اهتم ب المنظم لاق مكت ا إغ ك، أي بطلبه ت ذل ا فعل ن أنه الرغم م وب
واردة ف                    ا ال ب، وبغض النظر عن التزاماته ذا الطل ة عن ه ي بالمضاعفات القانونية الناجم

  .اتفاقية المقر
 إصدار هذا القانون هو الوضع الدستوري للولايات        علىومما ساعد مجلس الشيوخ     

انون             الذي المتحدة الأمريكية  ذا الق  ساعد على فتح ثغرة قانونية، استغلت في شأن إصدار ه
ة          ة منظم ود بعث ه وج ستند علي ي ي ر الت اق المق ام اتف ذ أحك ف تنفي ة وق ي  بغي ر ف  التحري

ة                  نيويورك، ف  شئ ممارسة دستورية قائم ل استطاع أن ين ه الطوي مجلس الشيوخ عبر تعامل
يمكن             على معاملة القوانين الاتحادية      ة، ف وة القانوني معاملة المعاهدات الدولية، من حيث الق

لقانون اتحادي أن ينقض الالتزامات الدولية القائمة بموجب معاهدة سبق لمجلس الشيوخ أن 
دولي           ولكن هذ  .)1(صادق عليها  ه الممارسة الدستورية تخالف القواعد القانونية في القانون ال

ارض،               حيث تقضي هذه القواعد برجحان القانون الدولي على القانون الداخلي في حالة التع
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 أن تكون نافذة المفعول إذا آانت لا وفالتصرفات القانونية الصادرة عن أجهزة الدولة لا تعد
  .لدوليةتتفق مع القواعد القانونية ا

ي ن الإشكالية هنا ترجع إلى نص المادة الخامسة من الدستور الأمريكي،            إ  تنص  الت
ى  ات ا  "عل لطات الولاي ا س ي تبرمه دات الت ى  أن المعاه انون الأعل ة الق ي بمثاب دة ه  لمتح

الرغم من معارض               ة ب انون     تللدولة، وتكون ملزمة للقضاء المحلي لكل ولاي ها لدستور أو ق
  ".ات الاتحادأية ولاية من ولاي

صاصات       رجح الاخت ه ي نص بأن ذا ال ة ه ة الأمريكي اآم الاتحادي سرت المح وف
سلطات                 ا ال الاتحادية على اختصاص السلطات المحلية، وعلى سمو المعاهدات التي تبرمه
ة التعارض                     ين في حال انون المحلي الاتحادية مع الدول الأخرى، على آل من الدستور والق

ى نص ا إل و رجعن ا، ول ين معهم ات ب د سكت عن توضيح العلاق دناه ق سابق لوج ادة ال  الم
ا           ص عليه التي ن ة ب ذه العلاق اس ه ن قي الي لا يمك ادي، وبالت انون الاتح دات والق المعاه
ا    ارض بينهم إذا حصل تع ة، ف ة القانوني ن الناحي دة م ة واح ي مرتب ا ف ا يجعله تور مم الدس

أن  ول ب سير تق ي التف دة ف سابق"فالقاع سخ ال اً " اللاحق ين ادي لاحق انون الاتح ان الق إذا آ ف
شيوخ           س ال ن مجل ادي م انون اتح دور ق ى أن ص ذا يعن ا، وه رجح عليه ه ي دة فإن للمعاه
ات                         ى عاتق الولاي اة عل ا يمكن المجلس من نقض الالتزامات الملق دة م يتعارض مع معاه

شي             .)2( المتحدة وخ لإصدار    فهذه الفقرة القانونية هي التي استغلها عدد من أعضاء مجلس ال
سطينية   ر الفل ة التحري ب منظم إغلاق مكت ضى ب ذي يق اب وال ة الإره انون مكافح د . ق و لق

زاع           الحاولت الحكومة الأمريكية بعد صدور       ى عرض الن سطينية عل قانون إقناع البعثة الفل
  .القائم بينهما على القضاء الاتحادي، وذلك من أجل استبعاد الأمم المتحدة من النزاع

ة  ن فطن صبته     ولك ذي ن انوني ال خ الق ذا الف ي ه وع ف ال دون الوق ة ح ة المنظم بعث
 في يكون   لنالولايات المتحدة الأمريكية لها بغية إلزام البعثة بحكم القضاء الاتحادي والذي            

  .صالحها حسب الوقائع
ول   ذ                      خلاصة الق ز التنفي ه حي انون ودخول ذا الق ى ه م التصديق عل ه بمجرد أن ت فإن
دل    ر الع ام وزي ي وقي ا،    الأمريك إغلاق مكتبه ة ب ة المنظم أمر بعث ز د نجب ذا الن اع  أن ه

سياسي، د،د قال ا بع انوني فيم زاع ق ى ن ي تحول إل ة ن ب ة ومنظم دة من جه ات المتح  الولاي
ة أخرى،          التحرير الفلسط  ذا         ينية والأمم المتحدة من جه ة المختلطة له ذلك تتضح الطبيع وب

  .يا في آن واحدالنزاع من حيث آونه نزاعا سياسيا وقانون
  

  المطلب الثالث
  النزاع القانوني بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة 
  والأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى

  

 بين الولايات المتحدة     من خلال الوقائع التي سبق سردها يتضح أن النزاع السياسي         
د تطور           سطينية ق ر الفل زاع   ومنظمة التحري ى ن ة           إل ات المتحدة الأمريكي ين الولاي انوني ب  ق

ة الأمريك             ة في شأن      ومنظمة الأمم المتحدة، وما يؤآد ذلك الخطوات التي اتخذتها الحكوم ي
ا               أن وبما   .تنفيذ القانون المذآور   سياسي، إلا أنه زاع ال ذا الن  الأمم المتحدة ليست طرفاً في ه

ر        هيتبقى   ذا            المسؤولة عن ضمان وجود بعثة منظمة التحري ا في ه ديها، وله سطينية ل  الفل
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ع                   أنالشأن   انوني م زاع ق شوء ن ع ن انون، ومن  تتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع صدور الق
  .البلد المضيف

سياسي             لومن هذا المنط   زاع ال ق توسطت الأمم المتحدة من الناحية القانونية لحل الن
ي         بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية ويتضح ذلك         من خلال المراسلات الت

ع الجانب الأمريكي           ام م م المتحدة              . قام بها الأمين الع ة نظر الأم تلخص من وجه الأمر ي ف
ا               " نزاع"بوجود   ع التزاماته رة بتصرف يتعارض م مع الولايات المتحدة يتعلق بقيام الأخي

سنة           ر ل ة المق انون ، وأن إصدار     1947الدولية، بمقتضى اتفاقي ق مكتب        ق ة   يقضى بغل بعث
ي        ات الت ع الالتزام ارض م صرفاً يتع ة ت ة الدولي ي رأي المنظم شكل ف ر ي ة التحري منظم
شارآة                   ة للم ة العام ل الجمعي دعوة من قب تفرضها الاتفاقية المذآورة التي تشمل البعثات الم
في أعمالها، وبما أن منظمة التحرير قد دعيت من قبل الجمعية العامة للمشارآة في أعمالها 

ع  ه يق ات     فإن دخول الولاي ة ب ة الدولي وظفي البعث سماح لم زام ال دة الت ات المتح ى الولاي عل
  .)1( المتحدة والبقاء فيها لهذا الغرض

ام         ين الع ام الأم د ق بات، فق دة مناس ي ع ف ف ذا الموق دة ه م المتح دت الأم د أآ ولق
اري                ة بت دى المنظم دائم ل ل الأمريكي ال إبلاغ الممث أن   13/10/1987 خللمنظمة الدولية ب ، ب

ى    صادقة عل ر وأن الم ة التحري ة منظم ب بعث ي إغلاق مكت ة ف ة الني دى الإدارة الأمريكي ل
رة العاشرة من                     ات المتحدة بمقتضى الفق شكل إخلالاً بالتزامات الولاي انون ست مشروع الق

اري                 . اتفاقية المقر  ة بت ة العام ام الجمعي ره أم ام في تقري ين الع  12/10/1987 خآما أآد الأم
زام   د ال وجوب ى   ت ات                عل دخول الولاي ة ب سماح لموظفي البعث ة بال ات المتحدة الأمريكي الولاي

ر               .)2( المتحدة والبقاء فيها لتأدية وظائفهم الرسمية في مقر الأمم المتحدة بموجب اتفاقية المق
ة          7/12/1987وفي   ا موقف منظم د فيه ات المتحدة أآ ى الولاي الة إل ام رس  وجه الأمين الع

اء ضرورة  الأمم المتحدة ب   ي بقيت سارية خلال              الإبق ات الت ى الترتيب ة عشر    عل  سنة   الثلاث
ة                دات من الحكوم الماضية والمتعلقة ببعثة منظمة التحرير الفلسطينية، آما طالب على تأآي

ؤثر         أي الأمريكية بأن المصادقة على مشروع القانون لن ت ات وأن     ب ك الترتيب ى تل  شكل عل
ضمانات سيؤدى إ ك ال ديم تل دم تق دة ع ات المتح دة والولاي م المتح ين الأم زاع ب شوء ن ى ن ل
  .)3(بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية المقر

شل               ونظراً للردود السلبية من قبل الحكومة الأمريكية على طلبات الأمين العام، وف
ة  ممساعيه في حل النزاع عن طريق المفاوضات قام الأمين العام بتقدي       تقرير للجمعية العام

اللجوء          اتحدة أوضح فيه ما     للأمم الم  ات المتحدة حيث طالب ب ه الموقف مع الولاي نتهي إلي
د       ي البن ا ف يم المنصوص عليه ى إجراءات التحك ذا    " 21"إل ى ه اء عل ر وبن اق المق من اتف

د المضيف                  ع البل زاع حقيقي م ة بوجود ن ة العام ة     .)4(التقرير أآدت الجمعي  وطلبت الجمعي
ادة       من" 96"العامة، طبقاً للمادة     من النظام الأساسي من        " 65" ميثاق الأمم المتحدة، والم
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قدير التأكيدات بعـدم إغـلاق مكتـب         تبين فيه رفض الحكومة الأمريكية ت      الذيلقد أكد الأمين العام أن بدء النزاع هو التاريخ           " )3(

 رفضت إضفاء صفة رسمية عليها، حيث قام الأمين العام بإبلاغ الجانب            التيوفشل المفاوضات بين الأمم المتحدة وأمريكا،       . البعثة

ليـه النـزاع     وصل إ  الذيالأمريكي أن ليس لديه أي خيار أخر لحل النزاع إلا بالتحكيم أو إبلاغ الجمعية العامة بالطريق المسدود                  

 اللذين يقضيان باللجوء إلى     3/3/1988 في) ب (42/229و  ) أ (42/229قراريها رقم    وعلى هذا الأساس أصدرت الجمعية العامة     

  .59ص. مصدر سابق . الخير قشي. وللمزيد راجع د".التحكيم الإلزامي لحل النزاع 



ات                     زام الولاي ة، حول مدى الت ة العدل الدولي محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً من محكم
  .من اتفاق المقر لتسوية النزاع) 21(المتحدة باللجوء إلى التحكيم وفقاً للبند 

م        أما الموقف الأمريكي فقد تمحور حول عدم وجو            ة الأم ين منظم ا وب زاع بينه د ن
  :المتحدة، وآان استناد الولايات المتحدة في ذلك الحين على حجتين

اب، لأن عدم            : الأولى انون الإره ذ ق مفادها أنه لا يمكن أن ينشأ نزاع بين الطرفين قبل تنفي
زاع ب                        الي فلا يوجد ن ر، وبالت ة التحري ة منظم ر بعث ين تنفيذ القانون لا يؤثر على وجود مق

م المتحدة،          ة الأم ى    أيالولايات المتحدة، ومنظم ات المتحدة أرادت       إخر   آ بمعن  أنن الولاي
ه،   90 بعد مرور أيدخول القانون حيز النفاذ،    تفرق بين شيئين هما     يوماً من التصديق علي

  .)1( وتنفيذ القانون مادياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 22/12/1987والذي تم بتاريخ 
ة                   : انيةوالث ة ومنظم ات المتحدة الأمريكي ين مواقف الولاي فتستند إلى عدم وجود تعارض ب

ة في         ر الأمم المتحدة، فقد صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى المنظم  من مناسبة   أآث
ات                أن بأن دولته تعتبر   اً لالتزامات الولاي شكل انتهاآ ر ي ة التحري ة منظم  إغلاق مكتب بعث

ك فلا         .  اتفاقية المقر  المتحدة بمقتضى  ى ذل اء عل وة وبن انون بق وأن حكومته تعارض هذا الق
  .)2( يوجد نزاع بين الطرفين بخصوص بعثة منظمة التحرير الفلسطينية

  

  المطلب الرابع
  رأي محكمة العدل الدولية في النزاع

  

ة     أصدرتفي ضوء ما تقدم ومن خلال دراستها لهذه المواقف           دل الدولي ة الع  محكم
ين                 26/6/1988ا الاستشاري بتاريخ    رأيه زاع موضوعي ب ى وجود ن ه عل  حيث أآدت في

تد رفين، واس ا  لالط ات فتواه ي حيثي ة ف ي ت المحكم ين  ف سلام ب دات ال سير معاه ضية تف ق
اريخ          وبلغاريا والمجر ور   ا بت حيث جاء    . 21/12/1966مانيا، وقضية جنوب غرب أفريقي

ه    وى أن ات الفت ي حيثي ى  "ف رهن عل ب أن يب ب   يج ة مطل ارض حقيق رفين يع د الط أن أح
رف الآ ر، الط اتخ صاص،  لإثب ول الاخت ه قب ي حين ة ف ررت المحكم زاع وق ود ن  وج

م  دعوى رغ ة أنوال ا من جه وب غرب أفريقي ة وجن ا من جه شة وليبيري ين الحب زاع ب  الن
اك نزاع                ة أن هن إذا وجدت المحكم سير أو      اًأخرى، هو مسألة موضوع، وهكذا ف ق بتف  يتعل

زاع لا أناتفاق المقر، فعلى المحكمة تطبيق   ق المفاوضات     ي  تثبت وجود ن سويته بطري تم ت
  .)1("أو بوسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان

وفي رد المحكمة على الحجة الأمريكية الثانية التي قالت فيها بأنه لا يوجد تعارض      
دة ومن      ات المتح ين الولاي زاع ب أن الن ة ب راف، رأت المحكم ف الأط ين مواق م  ب ة الأم ظم

ة    .  بوجوده الأمريكية الولايات المتحدة    إنكارالمتحدة نزاع قائم بالفعل رغم       فقد سبق للمحكم

                                                 
  I.C.J. Reports. 1988.P.87 في  Schwebel  راجع رأي القاضي )1(
 رسـالته بتـاريخ     فـي  وعلى العكس من ذلك نجـده        25/11/1987  عبر عن ذلك أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة بتاريخ            )2(

 إلى الأمين العام نجد الممثل الأمريكي يؤكد بأن وزير العدل مطالب بموجب قانون بمكافحة الإرهاب بإغلاق المكتب                  11/3/1988
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سلام سنة            سألة وجود أو عدم وجود            "1950بأن أآدت في قضية تفسير معاهدات ال أن م ب
 نزاع ما لا يشكل إنكارضع لتحديد الموضوع، وبالتالي فان مجرد خنزاع دولي تعد مسألة ت

ات  آما أن مجرد التأآيد لا يكفي         )2(" على عدم وجوده   دليلاً ا لا يكفي          لإثب زاع، آم  وجود ن
ل          طأن يبين أحد الأطراف قيام تضارب بين مصلحة الطرفين فق          ا، ب زاع م  لمعرفة وجود ن

ب  رف الآأنيج أن الط ت ب ه يثب ر يعارض ة  .)3( خ ذا رأت المحكم ي ه ف أنوف  المواق
لاء   ر بج رفين تظه ا المتعارضة للط زاع بينهم ود ن ة  . وج ام للمنظم ين الع د الأم ا أآ فبينم

الدولية على تعارض قانون مكافحة الإرهاب مع اتفاقية المقر، طلب وزير العدل الأمريكي             
ذ أمر الإغلاق                    من منظمة التحرير إغلاق مكتبها، ولجأ إلى القضاء الأمريكي لفرض تنفي

  .وآل ذلك يشكل مخالفة لاتفاق المقر
 رأت المحكمة بأن عدم تبرير الولايات المتحدة لسلوآها من وجهة           ومن جهة أخرى  
دولي لا ي انون ال اق   حنظر الق ق اتف سير وتطبي شأن تف ف متعارضة ب ود مواق ول دون وج

   .المقر
يين    ضية الدبلوماس ي ق دة ف ات المتح ج الولاي ك بحج ي ذل ة ف تدلت المحكم واس

ات المتحدة         والقنصليين المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهر         ان، حيث اتهمت الولاي
سنتي             صلية ل ، 1963-1961-1961إيران بانتهاك اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقن

صاصها أندون  ول اخت ة من قب ع المحكم م يمن ك ل ات، إلا أن ذل ذه الانتهاآ ران ه رر إي  تب
  .)1("بنظر الدعوى

ات   ل أما عن الحجة الأولي التي قا      ا الولاي ع ب    إ ف دة،المتح ت به م تقتن ة ل ن أن المحكم
ل    الإرهابالنزاع ينشأ فقط نتيجة عدم تنفيذ قانون مكافحة          ا ، ب انون     إنه  اعتبرت صدور الق

ى       المذآور وطلب وزير العدل من المحكمة الاتحادية تنفيذه، رغم اعتراض الأمين العام عل
ن العام بعدم إغلاق     موضوع الضمانات التي طلبها الأمي     أما .)2( ذلك يدل على وجود النزاع    

ى                مكتب البعثة فقد اعتبرته المحكمة بعيداً عن جوهر النزاع، لأن اتفاق المقر لا يفرض عل
ل ف   ى آ ضمانات، وعل ذه ال ل ه ديم مث دة تق ات المتح ة إالولاي ديم وزارة الخارجي دم تق ن ع

  .)3(الأمريكية للضمانات المطلوبة لا ينشئ النزاع في نظر المحكمة بل يؤآده
ة في              وبناء دم انتهت المحكم ا تق ى م ا  عل ذه القضية        فتواه ي  في ه ول بوجود   إل  الق

رره الفصل     الذي ومنظمة الأمم المتحدة في المعنى       الأمريكيةنزاع بين الولايات المتحدة       يق
ق      . من اتفاق المقر، وان هذا النزاع ذو طابع قانوني       " 21" سير وتطبي ق بتف ه يتعل ك لأن وذل

ر   ذلك جاء     . اتفاق المق شاري         ول رأي الاست م في ال اع الحك ان         بالإجم ة، ب ضاة المحكم  من ق
ر             اق المق اً في اتف د   . الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة، بوصفها طرف اً للبن من  " 21"ووفق

  .)4( ذلك الاتفاق بقبول اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع بينها وبين منظمة الأمم المتحدة
ة المختلطة، أي               وإجمالاً يمكننا القول بأن قضية     اً للمنازعات ذات الطبيع د نموذج ر تع  المق

د  ي آن واح انوني ف سياسي والق شق ال ات ذات ال ت  . المنازع ا آيف تعامل ت لن ا بين ا أنه آم
ات   ن المنازع وع م ذا الن ع ه ة م م الم،المحكم سياسية  ح إذ لا يه دوافع ال ة أو ال ة الخلفي كم
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زاع ب الق،للن ى الجوان اً عل ز دائم ا ترآ ل أنه ستن ب ا ي ه آم ة في ضية تانوني ذه الق ن ه  أنج م
نهج  ذيالم صاصاتها    ال تها لاخت اء ممارس زاع أثن ذا الن صديها له د ت ة عن ه المحكم  اعتمدت
ة ك    الإفتائي ن ذل ف ع شارية لا يختل ذي أو الاست ه عن ال تها د اعتمدت صاصها ممارس  لاخت
            .القضائي



  الباب الثاني
  دور الوسائل القانونية في التسوية السلمية للمنازعات

  

  :تمهيد وتقسيم
اب الأول،                   أن تناولنا بعد  و دولي في الب انون ال سوية المنازعات في الق دأ ت ا  و مب بين

ل ا       الاهتمام المتزايد   ومفهومه وتطوره التاريخي،     ة    الذي يحظى به من قب لمنظمات الإقليمي
سلط الضوء           وآذلك الطرق غير ال    قانونية في تسوية المنازعات الدولية، فإنه من المفيد أن ن

ة            ى دور الوسائل القانوني ضائية  (في هذا الباب عل انون           )أو الق اء الق سميها بعض فقه ا ي  آم
ة في         ا والمتمثل دولي والقضاء    (الدولي في تسوية المنازعات وذلك نظراً لأهميته يم ال التحك

  ).الدولي
ه           "ل  ويقصد بهذه الوسائ   زاع سلطة الفصل في أن يتولى شخص من غير أطراف الن

  .)1("صدار قرار ملزم بشأنه من الناحية القانونيةإعلى أساس من قواعد القانون و
رة                     د فك ة تع ضائية أو قانوني زة ق ق أجه ة، عن طري وفكرة تسوية المنازعات الدولي

ي الأ     دثت ف ي ح ة الت رات العميق ة للتغي اءت نتيج سبياً، ج ة ن د أن  حديث سياسية بع ة ال نظم
ك             جردت الدولة جزئياً من سلطانها وسيادتها المطلقة، حيث قبلت بالتنازل عن جزء من تل
الطرق      ة ب ات الدولي سوية المنازع أن ت اً ب ة، واقتناع داتها الدولي اذا لتعه ك إنق سيادة، وذل ال

و       دأي ق ين مب انون  السلمية يحمى مصالحها، دون الحاجة للعودة إلى الصراع المميت ب ة الق
  .)2( وقانون القوة

  -:وتأسيساً على ما سبق فسيتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي
  .دور التحكيم الدولي في التسوية السلمية للمنازعات الدولية: الأولالفصل 
  .دور محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للمنازعات الدولية :الثانيالفصل 
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  ول الأالفصل  
  في التسوية السلمية للمنازعات الدوليةالدولي دور التحكيم 

  

  :تمهيد وتقسيم
اب الأول            من   عند دراستنا لوسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية في الب

سياسية                   ة، والوسائل ال ى وسائل سياسية وقانوني سيمها إل  الوساطة  هي هذا البحث، قمنا بتق
ذه الوسائل في           والمفاوضات والتحقيق وال   توفيق، ولقد سلطنا الضوء على القواعد العامة له

ذا     القانون والعمل الدوليين، وترآنا الوسائل القانونية لتسوية المنازعات لكي نتناوله            ا في ه
اد  صلين الق ي الف اب ف تخدام   يمالب ضلنا اس د ف ة، ولق دل الدولي ة الع يم ومحكم ا التحك ن وهم

دلاً   ة ب ائل القانوني ناصطلاح الوس ضائية، لأن   م ائل الق اك فرق   اصطلاح الوس ين اًهن  ب
دولي    في التسوية القانونية، والتسوية القضائية    رق في           القانون ال ذا الف ل ه وم   أن، ويتمث  مفه

الأولي يستغرق الثانية أي التسوية القانونية تشمل التسوية القضائية، والتي تعنى الفصل في   
شمل             ا ت ة، آم ة دائم شكل              االنزاع عن طريق محكم يم ت ة تحك زاع من خلال هيئ سوية الن لت

  .بمناسبة قيام النزاع
ة في                فعرض النزاع على التحكيم أو محكمة العدل الدولية يعتبر من الطرق القانوني

دول     دول       . تسوية المنازعات بين ال د أثبت التعامل ال اً          أن يولق ئن أحيان دول لا تطم  بعض ال
ين أطراف             إلى الوسائل السياسية في تسوية المنازعات      افؤ ب سبب عدم التك  الدولية، وذلك ب

ك        ى ذل ى           أنالنزاع، ويترتب عل دل والإنصاف عل ة للع سوية مخالف ة تفرض ت دول القوي  ال
  .حساب الطرف الأخر

ى ال        أنولهذا نجد    دم إل ستطيع من      ب المجتمع الدولي قد لجأ منذ الق حث عن وسائل ي
ام     المصالح الدولية المتضاربة بأسلوب      يةسوتخلالها   انون يضمن من خلاله تطبيق أحك  .الق

اً دون              أنبيد   ائلاً دائم ان ح سيادة آ دأ ال دول بمب ا             تمسك ال ة علي ة قانوني شاء سلطة أو هيئ إن
ه  .  تفرض قراراتها على أطراف النزاع  أنفوق الدول تستطيع     ك   أنومما لاشك في  سبب ذل

انون بصورة واضحة، حيث                ام الق زاع لأحك انوا يخشون من    هو عدم معرفة أطراف الن آ
 آان يحمل في طياته أحكاماً قاسية وغير عادلة، وذلك بسبب نشوئه في الذيأحكام القانون، 

ة  ظروف دولية آانت تسيطر عليها       الم    الإمبراطوريات المهيمن ى الع وبتطور المجتمع    .  عل
الدولي عبر الزمن وبعد وضوح المبادئ القانونية الدولية التي رسخت من خلال التجارب         

ام      ضمنازعاتها إلى طرف ثالث يتولى ف     تجهت الدول في تسوية     ا اق  النزاع طبقاً لأحك  الاتف
  .)1( "المعقود بين الطرفين المتنازعين أو وفقاً لأحكام القانون الدولي

دولي،    يم ال دولي والتحك ضاء ال ى الق ا تعن ي مجمله ة ف سوية القانوني ان الت ذا ف وهك
يلة    عدة، ويختلفانأموروهما يلتقيان في   دان وس  في أمور أخرى، فمن ناحية أولى، فهما يع

دولي، وأن       انون ال خاص الق ن أش ر م صين أو أآث ين شخ ة ب ات الدولي ل النزاع لمية لح س
زم،  حكم نهائي    آلاهما وسيلة تحسم النزاع عن طريق      ل للطعن           مل ر قاب ذ غي  وواجب التنفي

  .)2( طعن بالتماس إعادة النظر الطعن، إلا إذا آان طريقاً استثنائياً آالبأي طريق من طرق
 النزاع في الأخير أنومن ناحية ثانية يختلف التحكيم الدولي عن القضاء الدولي في 
د         ستمر بع زاع، وي ود الن ا وج سبق وجوده ة ي ة دائم ى هيئ دم إل ضاة   يق ا ق ه، وفيه انتهائ

ةنيمتخصصون مع صفة دائم دو. ون ب يم ال ي التحك ا ف ة مؤقأم ى هيئ زاع إل دم الن ة لي فيق ت
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زاعي ود الن ا بوج سها رتبط وجوده دول نف ي، وأن ال ي  ه صل ف ين للف ار المحكم ي تخت  الت
  .)3( النزاع

ن       دم م و أق ل ه ة، ب ات الدولي سوية المنازع ي ت ائل ف دم الوس ن أق يم م د التحك ويع
ستطيع                  ة ت ة دولي دولي محكم شهد المجتمع ال ا     أنالقضاء الدولي، حيث لم ي  تفرض أحكامه

دل             في المنازعات التي     ة الع تعرض عليها إلا في بداية القرن الماضي، عندما أنشئت محكم
ر               1920الدولية الدائمة سنة     ة، غي اآم الدولي شاء المح ذا   أن، وهى المحاولة الأولى في إن  ه

ة،                     سوية المنازعات الدولي ا في الاستمرار في ت المحكمة لم تتمكن من الوقوف على أرجله
  .ثانيةوذلك بسبب قيام الحرب العالمية ال

ة، ت                 سوية المنازعات الدولي يلة من وسائل ت ا    توبما أن دراسة التحكيم آوس طلب من
ى     يم،                   الالوقوف عل ة التحك صلة بماهي ا والمت ي يثيره سائل الأساسية الت ر من الم دأ  كثي ومب

ه ف    على اللجوء إلى التحكيم وشروط التحكيم و       التراضي ق، وعلي ا  إالقانون الواجب التطبي نن
  .الفصل إلى ثلاثة مباحث نتناول فيها هذه المسائل تباعاًسوف نقسم هذا 

  
  

  المبحث الأول
  تهأهميوالتحكيم مراحل تطور 

  

وراً             يعتبر التحكيم من أولى الوسائل القانونية في تسوية المنازعات الدولية ظه
دأ      ور مب صاحبة لتط اءت م رة، ج ورات آبي يم بتط ر التحك د م يوعاً، ولق ا ش وأآثره

سيادة ة وأساس . ال م أو هيئ ار المحك وم، باختي و أن الأطراف المتنازعة تق يم ه التحك
التحكيم                  ا، ف سير عليه دولي التحكيم، وهى التي تحدد القواعد والإجراءات التي ي  لا  ال

 مثل المساعي الحميدة أو التحقيق أو التوفيق أو الوساطة،          تسوية دبلوماسية يعد وسيلة   
ذلها الطرف الث  ي يب ود الت ك لأن الجه ى   وذل صر عل ذه تقت سوية ه رق الت ي ط ث ف ال

داء مجرد التقريب بين وجهات نظر الدول المتنازعة، أو إصدار توصية أو        رأي أو إب
ة، دون   ات واقع ل       أنإثب ث يظ راف، حي ة الأط ي مواجه ة ف ة إلزامي ا قيم ون له  يك

ي     ى خلاف الوضع ف ك عل ائي، وذل رار النه ي إصدار الق صل ف ول الف رين الق للآخ
ث يم حي راف التحك زم للأط ائي ومل م نه ك .)1(  الحك دولي أن ولاش يم ال  التحك

International Arbitration    ات       قد بات من اً في العلاق ي تلعب دوراً مهم الأمور الت
ل الدراسات    الدولية، فقد أصبح موضوع التحكيم محلاً لاهتمام الكثير من المشتغلين في             حق

ة  ة الدولي ات الدول  والقانوني دول والمنظم دور ال  ال راً لل ك نظ ة، وذل ذيام هي ي  ال ه ف  يؤدي
  .المجتمع الدولي

بالرغم من التطورات الهائلة في العلاقات بين الدول في شتي المجالات، والتي قد             و
ة                  داخلي لأهمي دولي وال ين ال تصاحبها قيام خلافات بين الدول، وبالرغم من إدراك المجتمع

الرغم من التطور            سلام، وب ق ال اريخي    التحكيم في تحقي ذي  الت ع       ال يم من جمي شهده التحك  ي
ام                       ؤتمرات لاهاي لع اد م ذ انعق د من ى وجه التحدي ة وعل يما التنظيمي -1899النواحي ولاس

دولي، ف          وقيام عصبة الأمم التي مهدت الطريق لظهور         1907 دل ال ة للع ة الدائم ن إالمحكم
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 على العكس من ذلك يشهد      ، بينما )2( من الدول لازالت تنظر إليه بنظرة يشوبها الجفاء        اًآثير
د  راً، ويتزاي اراً آبي دولي ازده اري ال يم التج ى  التحك وء إل و اللج وم نح د ي اً بع اه يوم  الاتج

صادية        التحكيم التجاري   ة والاقت سائل التجاري ذي الأمر   .  في الم ول      ال ا نق يم   إن يجعلن  التحك
تم              ي ي ائل الت م الوس تنا االتجاري أصبح من أه ا في حسم المناز       دلاس صفة      إليه عات ذات ال

  .)1(التجارية
ت الدولية في  ن التحكيم الدولي يؤدي دوراً مهماً في العلاقاإولكن بالرغم من هذا، ف  

  .حسم الكثير من المنازعات التي تنشأ بين الدوليالوقت الحاضر وذلك 
ك  ة اأنولاش ه،     ماهي ة عن ة تاريخي ديم لمح ضي تق تها تقت يم ودراس  هتعريفولتحك

ستطيع             ، حيث نتن  أهميتهو دولي حتى ن ع مراحل     أناول في هذا الصدد تطور التحكيم ال  نتتب
ذا العصر بصورته         إليناه  لو ووص .استخدامه في الماضي آوسيلة لتسوية المنازعات       في ه

الحالية في تسوية المنازعات، فالتحكيم آان في أول الأمر يقوم على ما يطلق عليه بالتحكيم            
زاع إ       ى محكّ   الفردي وهنا تلجأ أطراف الن انون،                 ل ه في الق ن أو فقي ك أو رجل دي رد آمل م ف

يم         حل للمنازعات القائمة بينهم، ونتيجة لتطو      لإيجاد أصبح  ر المجتمع الدولي وتطور التحك
  .يقوم به مجموعة من المحكمين وهو ما يعرف بالتحكيم الجماعي

  

  المطلب الأول
  لمحة تاريخية عن التحكيم الدولي

  

دوليأنلاشك  يم ال ل مر بمراحل  التحك راغ، ب أت من ف م ي  بصورته المعاصرة ل
عديدة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، فالتحكيم الدولي آوسيلة من وسائل حل المنازعات               

 عرفته المجتمعات القديمة ولجأت إليه لحسم الخلافات التي تثور فيما        إجراءالدولية إنما هو    
دلائ            . بينها ل وجدت بعض ال ة وباب ى        ففي مصر القديم د عل ي تؤآ د       أنل الت ك ق ك الممال  تل

 ةن الظاهر  إ ورغم ذلك ف    .)2(لجأت إلى التحكيم في علاقاتها المتبادلة مع الجماعات الأخرى        
صر    ذا الع زت ه ي مي يالت ل     ه ضل ح دول تف ت ال ث آان يم، حي ى التحك وء إل درة اللج  ن

  .)1 (منازعاتها عن طريق الحرب ولم تكن فكرة السلام قد تبلورت بعد
ق   ظهور التحكيم بوصفه الشكل الأول للعدالة  نأإلا   دماء الإغري  الدولية نجده لدى ق

بين المدن اليونانية القديمة، حيث آان يوجد لديهم مجلس دائم للتحكيم يفصل في المنازعات           
يم              أنبين المدن، ويبدو     دة التحك  معرفة التحكيم عندهم أخذت في بعض الحالات صفة معاه

يم المؤقت         الدائمة، وفي الحالات       ان        . "الأخرى أخذت صفة التحك يم في اليون ان التحك وآ
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ي نزاع ينـشأ     اللجوء إلى التحكيم لفض أ     طتلك المعاهدة على احترام خندق الحدود بين المدينتين، وعلى شر         
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ة واحدة،                   ة واجتماعي ا وحدة ديني ي تجمعه دن الت ا      القديمة يقوم بين الم ام فيه يم ق ة تحك أول حال ف
ين لاجاش                     يم ب اريخ هو التحك ي الت ه ف ا    lagashالإنسان بدور المحكم حسبما نعرف انيين،   Umma واوم  اليون

ذي ، Misilin Kishالحدود آان حكمها ملك بخصوص منازعة على  ابق      أصدر  وال اق س ى اتف اء عل ه بن  حكم
ة                    ذه الواقع اريخ ه يم ويرجع ت ة   بين الملكين المتنازعين وهو ما يعرف اليوم صك التحك ى قراب ام      إل ة آلاف ع  ثلاث

  .)2( "قبل الميلاد
م يكن     ف الرومان أما دولي    ل يم ال ان الأجنبي     اًمعروف التحك ديهم، حيث آ ا  في  ل  روم

شعوب     قمعرض لكل أنواع الاحت    دول وال  حيث  الأخرى، ار، وآانوا ينكرون السيادة على ال
ول    وفي. اقتصر التحكيم لديهم على المسائل الداخلية في نطاق القانون الخاص          ه   هذا يق الفقي

ا منازعات               "Scoot "سكوت" ى أنه أنه من الصعب تكييف المنازعات في ذلك الوقت، عل
  .)3 ("دولية

د          آ ساد           أنما نجد التحكيم في العصور الوسطي بع اد الف انون وس شرية الق دت الب  فق
والشر، ولاسيما في أوربا حيث وجد رجال الدين الذين يدعون إلى الخير والتصالح، الأمر               

 جعل سلطان الأخلاق والدين يتحرآان في ذلك الوقت ممثلاً في الكنيسة التي احتكرت              الذي
د نذاك،  آ توجيه العلاقات الدولية   ور                 فق ي تث ا الت سيحية تحتكم في منازعاته دول الم  آانت ال
ا ى الباب ا إل ا بينه ديني    .)4 (فيم التحكيم ال ا عرف ب رة م ك الفت ي تل اد ف ث س ذيحي ت ال  آان

سياسي         يم ال سة، والتحك ذي تمارسه الكني ك ويلاحظ               ال ه الإمبراطور أو المل وم ب ان يق  أن آ
ب ع    ت تغل رة آان ك الفت ي تل يم ف لط   التحك ا ضعف س ة، ولم صفة الفردي ه ال  و ا البابانلي

تحكيم خاصة تتفق على تكوينها بمناسبة لدول المتنازعة تلجأ إلى هيئات      الإمبراطور بدأت ا  
  .النزاع

م   ي المحك ترط ف يم واش ام التحك د عرف الإسلام نظ ن أنولق ب م ى جان ون عل  يك
ستفاد       ، لأنه يريح المتنازعي   الأخلاق والعلم، حتى يكون حكمه فذاً      ذا م ن وينهي الخلاف، وه

رآن               ول الق ون      (من اختيار الرسول صلي االله عليه وسلم لهذه المهمة، فيق فلا وربك لا يؤمن
سلموا            ضيت، وي ا ق اً مم سهم حرج ي أنف دوا ف م لا يج نهم ث جر بي ا ش وك فيم ى يحكم حت

  .)2() من أهلها بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماًن خفتم شقاقإو( وقوله تعالي )1()تسليماً
ده،                     صحابة من بع ولقد عمل رسول االله صلي االله عليه وسلم بالتحكيم وأقره، آما عمل به ال
ا من                        ة الإسلامية وغيره ين الأم ة ب دأ في تنظيم العلاق ة ب فبعد استقرار الرسول في المدين

سلمين منازع                   ين الم نهم وب ان يوجد بي ات، الأمم المجاورة حيث آان اليهود في المدينة، وآ
ي            ة ف دة مكتوب ت أول معاه لام آان دة س ى معاه ود إل سلمون واليه ان الم ل الطرف فتوص
زاع يطرأ               الإسلام، وتضمنت المعاهدة نصوصاً تتعلق بالتحكيم واختياره آوسيلة لحل أي ن
بين المسلمين واليهود وآان المحكم فيها الرسول صلي االله عليه وسلم، حيث تم اختياره من      

ه من حق وعدل    أ يقضي ما  أنقوا على   قبل الطرفين واتف   د     .)3(نزل االله علي ا بع ام فيم ا ق  آم
ين بنى قريظة                         سلمين وب ين الم التحكيم ب ام ب اذ، حيث ق ن مع بدور المحكم الصحابي سعد ب
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لم                   ه وس دها الرسول صلي االله علي م،   على أثر قيام بني قريظة بنقض المعاهدة التي عق  معه
  .)4(ريظة من المدينة المنورةنتهي هذا التحكيم بطرد بني قحيث ا

ة تخ      ولقد عرف المجتمع القبلي العربي الت      س   حكيم حيث آانت القبائل العربي ار رئي  اًت
أو شيخ قبيلة من المشهود لهم بالحيدة والأمانة لكي يقوم بالتحكيم، فيما يثور بين تلك القبائل        

ار    . من خلافات بسبب التجارة، أو الثأر بين الأفراد        رئيس       ولاشك أن اختي ة ل ل العربي  القبائ
ا يحدث                   شابهة لم يم في صورة م القبيلة لكي يحكم بينهم إنما يعبر عن معرفة العرب للتحك

  .الآن
يم، حيث يرجع أغلب               امن عشر أرقي مراحل تطور التحك وشهد أواخر القرن الث

دة جاي            ى معاه وفمبر    9في   " Jay"الفقهاء بداية التحكيم الحديث إل ين     1794 ن ة ب ، الموقع
اليم الأخرى الخاضعة للاستعمار                   ة والأق شأن الحدود البحري بريطانيا والولايات المتحدة ب

  .)1( البريطاني، والأقاليم التابعة للولايات المتحدة الأمريكية
شجيع   ن أجل ت شاط فقهي واسع النطاق م ذلك بن رن التاسع عشر آ ز الق د تمي ولق

انون         اللجوء إلى التحكيم الدولي، وآان من أبرزها الد        ا مجمع الق ام به راسات العلمية التي ق
 إجراءات  بوضع مشروع لائحة    انتهتتلك الدراسات التي   . 1873 أنشئ عام    الذيالدولي  

   .)2(1875 عام التحكيم الدولي
ل  نظم أولولع ام م اع اهتم ى وإجم ة عل سوية  أهمي ي ت دولي ف يم ال تخدام التحك  اس

سلمية للمنازعات   المنازعات التي تثور بين الدول، تمثل بانعق     اد مؤتمرات لاهاي للتسوية ال
م وضع هيكل                 1907-1899الدولية   ا ت يم، آم م تنظيم موضوع وإجراءات التحك ، حيث ت

  .محكمة التحكيم الدائمة وقلم آتاب والمكتب الدولي الملحق به
يم     ل التحك دول جع ت بعض ال ؤتمرات حاول ذه الم ي ه اً وف ارهإلزامي ح باعتب  انج

سوية ا يلة لت نجح فلمنازعات وس م ت ا ل ادة ولكنه ة " 16"الم ة لاهاي الثاني  1907من اتفاقي
نص يلة لفض    "ت ة آوس ر فعالي دل وأآث و أع يم ه أن التحك سلم ب دة ت دول المتعاق ى أن ال عل

  ". بالطرق الدبلوماسية فيها إلى حل القانونية، والتي لم يتوصلذات الطبيعةالمنازعات 
ست  رة لي د فت ةوبع اطويل أول  عن اتفاقي م آ سلام، ظهرت عصبة الأم ت لاهاي لل

ي       ضاء ف دول الأع ت ال ث اهتم ى، حي ة الأول رب العالمي د الح دولي بع يم ال ة للتنظ محاول
من " 13"العصبة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، ولقد نصت الفقرة الأولى من المادة            

ا            ى "عهد العصبة على ضرورة اللجوء للتحكيم الدولي وذلك بقوله ه       عل  أعضاء العصبة أن
م                  زاع ل آلما ثار نزاع بينهم يرون أنه قابل للتسوية بطريق التحكيم أو القضاء، وآان هذا الن
ي   ه عل زاع برمت إنهم يعرضون الن الطريق الدبلوماسي، ف ة مرضية ب سويته بدرج ن ت يمك

ذه   ". التحكيم والقضاء  يم في إطار المنظمات                   هي وه ا التحك ي عرف فيه ى الت رة الأول  الم
  .الدولية واعتباره مبدأ أساسياً من المبادئ التي يقوم عليها نظام تسوية المنازعات

ود   أثمرت أقرت عصبة الأمم الميثاق العام للتحكيم وبهذا العهد          1924وفي عام    جه
ة            فهيتين،  يالعصبة في توسيع نطاق التحكيم من ناح       ى آاف شتمل عل ه بحيث ي  وسعت نطاق

قللت من التحفظات التي تحد من التزامات الدول باللجوء إلى أنواع المنازعات من ناحية، و 
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رى  ة أخ ن ناحي يم م ار    .)1(التحك ة انهي ة الثاني دلاع الحرب العالمي ى ان ب عل ه ترت ر أن  غي
سية     أنقاضها وقيام منظمة الأمم المتحدة على       الأمم،عصبة   ، حيث آان من أهم أهدافها الرئي

أصبح التحكيم في و السلمية، بما في ذلك التحكيم، هو تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل  
  .)2(الوقت الحاضر وسيلة فعالة وأساسية في حل الخلافات بين الدول

  المطلب الثاني
  تعريف التحكيم الدولي

  

د         الدولي قد عر   إذا آان التحكيم   دولي، بي سوية المنازعات ال يلة لت دم آوس ذ الق ف من
ا          ثاً نسبياً، ولقد  يأن تعريفه يعتبر حد    ات من بينه دة تعريف دولي بع يم  " عرف التحكيم ال التحك

هو النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة تلجأ إليه أو إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ                
  .)3(" يصدر في النزاعالذيالقرار 

يم    رف التحك ن ع اك م صين أو    "وهن ين شخ زاع ب سم ن يلة لح ه وس ربأن ن أآث  م
واسطة حكم صادر من محكم أو مجموعة محكمين يختارون من    أشِخاص القانون الدولي، ب   

وارد في                .)4("قبل الدول المتنازعة   التعريف ال دولي يأخذون ب انون ال  إلا أن غالبية فقهاء الق
ادة  ام   " 37"الم اي لع ة لاه ن اتفاقي ة،   1907م ات الدولي سوية المنازع ة بت ي ، الخاص الت

ي   ا يل يم بم ت التحك يم ال إ"عرف دول  ن موضوع التحك ين ال ات ب سوية المنازع و ت دولي ه
ى  ارهم عل ضاة من اختي م أساسبواسطة ق ذ الحك د الأطراف بتنفي انون، وتتعه رام الق  احت

شور في أغسطس             ن وهذا التعريف تبنته لج    )5("بحسن نية  ا المن ة القانون الدولي في تقريره
ات الدول 1953 يلة لفض المنازع ه وس يم بأن ت التحك ث عرف ى أساس ، حي ة عل انون، ي الق

  .)1(  اختياري من الدولونتيجة لقبول
يم     لأنه يبين فهذا التعريف يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم          خصائص أساسية للتحك

  :تتمثل في
ى أساس   إ. 1 تم عل يلة ت ة وهي وس سوية المنازعات الدولي ي ت ة ف يلة قانوني يم وس ن التحك

  .احترام القانون
وم التقاضي داخل               وتقن أساس التسوية بالتحكيم     إ. 2 ا يق دول المتنازعة، فيم م على إرادة ال

ى        ،إلزامي الدولة على أساس القانون وهو     دولي عل التحكيم في المجال ال سوية ب  وتكون الت
  .)2(إليه التي تختار الالتجاء هيأساس اتفاقي، أي أن الدول 

سو     إ. 3 ى ال سياسية عل ة وال ات القانوني سوية المنازع صلح لت يم ي شلت  ن التحك ا ف اء إذا م
علية، وهذا ما ا فأآثرالوسائل الدبلوماسية في تسويتها، إلا أن دوره في المنازعات القانونية     

ه      ،  1907من اتفاقية لاهاي لسنة     " 38"نصت عليه المادة     ى أن سائل   "التي تنص عل في الم
دول           دة  ذات الطابع القانوني، لاسيما في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية، تعترف ال  المتعاق
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بأن التحكيم أآثر الوسائل فاعلية، وإنصافاً في تسوية المنازعات التي فشلت الدبلوماسية في    
  ."تسويتها

فمن هذا يتضح أن التحكيم لا يختلف عن القضاء آوسيلة لتسوية المنازعات الدولية             
ستلزم    إلا قليلاً، فكلاهما طريقة قانونية حيث يستلهم القانون في حل المنازعات، وآلا            ا ي هم

 اختصاص في فصل      محكم أو القاضي  اتفاق الأطراف في الخصومة حتى يمكن أن يثبت لل        
دأ وجوب       ما وصل إليه ي  فالقانون الدولي لم يصل إل    . لنزاعا ر مب داخلي في تقري انون ال  الق

سياسية                       ع الوسائل ال دولي م يم والقضاء ال ز التحك ا يمي حل النزاع عن طريق القاضي، وم
سلمية أن آ ذا   ال دخل ه م ويت ث أو حك ق طرف ثال زاع عن طري يلة لفض الن ا وس لاً منهم

زاع         يم                . الطرف لكي يقول آلمة فاصلة في الن ين التحك ه يوجد اختلاف ب ذا فإن ع ه ولكن م
م النزاع إلى هيئة دائمة يسبق وجودها وجود النزاع،     ففي حالة القضاء الدولي يقد    . قضاءوال

ا في التحك     . ويستمر بعد انتهائه   دو  أم ة ي         يم ال ة مؤقت ى هيئ دم إل النزاع يق ا   لي ف تحقق وجوده
دولي                 ه، وفي القضاء ال دم بانتهائ سه وينع زاع نف ستقلين عن          نبوجود الن ضاة م ام ق كون أم

  .رغبة الأطراف المعنيين
ا دول أم يم فال ي التحك ي ف صف  ه دولي يت ضاء ال ين، والق ار المحكم ي تخت  الت

  .)1( دائماً وإنما منقطعفهو ليسس التحكيم عكديمومة لتوفر صفة الديمومة فيه، ببال
نما في   في النزاع في حالة التحكيم، بي      ز التحكيم عن القضاء هو سرعة البت      وما يمي 

  . التقاضي قد تأخذ وقتاً طويلاً للفصل في النزاعإجراءاتن بطء حالة القضاء الدولي فإ
  المطلب الثالث

  أهمية اللجوء إلى التحكيم
  

و       اً ومهم اً حيوي اًللتحكيم دور أصبح من المؤآد أن      ة، فه  في تسوية المنازعات الدولي
ين أشخاص         ييقوم بمهمة الفصل في المنازعات سواء آانت منازعات ب         ا وب ن الدول أو بينه

دولي  انون ال ين شخص عادي ولاالأخرىالق ا وب دولي  ، أو بينه يم ال ة التحك شك أن حيوي
ان   ا في أنهما يع   موأهميته الكبيرة نجد أن صداه     ة ني دولي أو       إزال زاع ال ه  الن ، ويعملان   إنهائ

الم حتى وقت                          ان الع وة، حيث آ ة لتحل محل الق يلة قانوني زاع بوس على تزويد أطراف الن
أهمية التحكيم من   تبرز  آذلك  . )2( قريب يعترف بشرعية الحرب آوسيلة لتسوية المنازعات      

دي           أخرىناحية   ة ل ارة القانوني ه            في أنه يطور المعرفة أو المه ا أن ه، آم شتغلين في حقل  الم
يم                      ام محاآم التحك دولي بدراسة أحك انون ال اء الق ام فقه يغني الدراسات الفقهية من خلال قي

ا أ ة، آم ة العام ادئ القانوني ن نواستخلاص المب ان م ا آ ال م ن إغف ر أه لا يمك لأعراف لث
دول من        والمنازعات ا  .)3(التحكيمية قبل ذلك، حيث أثرت الفكر القانوني الدولي        أ ال لتي تلج

سير المعاهدات الث            إلى  أجلها   صلة بتف ة  ئانالتحكيم متنوعة، ولكن من أهمها المنازعات المت ي
دد د       ةوالمتع ة قواع اك ومخالف ة بانته دات الخاص دود والمعاه ات الح راف، ومنازع  الأط

  .وال الدولة أو رعاياها في الخارج أمالقانون الدولي، والمنازعات المتعلقة بتأميم
لعل مما يجدر الإشارة إليه أن ما يضيق من أهمية التحكيم في تسوية المنازعات،                و

و ة     ه ات المتعلق يم آالمنازع اق التحك ن نط ات م ن النزاع ة م واع معين دول لأن تبعاد ال  اس
بالاختصاص الداخلي للدول، وغيرها من المنازعات والتي لا يجوز التحكيم فيها في إطار              
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 ولا  .)1( ائل الخاصة بالحالة الشخصية والنظام العام والآداب العامة       القوانين الداخلية، آالمس  
ى   خارج محكمة التحكيم حتى بعد عرضه     يقلل من أهمية التحكيم في حالة تسوية النزاع         عل
اء هيئة المحكمة في حالة اتفاق الأطراف على         ت، لأن الغرض            إنه ة صورة آان زاع بأي  الن

ذ  ي ه زاع، وف سوية الن و ت يم ه ن التحك ة انم ق المحكم ة تعل يم ه الحال راءات التحك اء إج ته
ل   دم آ شرط أن يق ة م  ب ى المحكم سوية إل راف الت شرط أ  أط ك ب ا، وذل وافقتهم عليه لا ع م

  .)2( يتعارض ذلك مع النظام العام الدولي
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  المبحث الثاني
  موافقة الدول على اللجوء إلى التحكيم

  المطلب الأول
  القاعدة العامة

  

دول لا       الذيدأ سائداً في العلاقات الدولية وهو المبدأ        لا ريب أن هناك مب     ول أن ال  يق
ع        بإرادتها، وهذا المبدأ يقصد به أتلتزم إلا  ي، و إلا وق ى أي تصرف دول دول عل ره ال لا تك

  .)1(هذا التصرف باطلاُ، ولاشك أن التحكيم الدولي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة السابقة
دول الحرة في اللجوء           فالتحكيم يقوم أساساً على    ه،  إرادة ال د       إلي ك يع ع أن ذل  والواق

ع              أساساً للتحكيم، شأنه في ذلك شأن الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات، لأنه في ظل الواق
ة،            الذيالحالي للمجتمع الدولي     ات الدولي سيادة في العلاق ا  يسود فيه مبدأ ال ذا   وم ضيه ه  يقت

سلطة ال   تمالمبدأ من أن الدولة      ه لا توجد سلطة أخرى تفرض                 لك ال ا، وأن ا داخل إقليمه علي
ا،               ه بإرادته د ب ه وتتقي ا تقبل ذي  الأمر التزامات عليها، إلا بم ذا ا   ال ى أن ه سحب    يعن ول ين لق

زم         أن يد بالتالي أثره على التحكيم، ويف    ة  أطراف النزاع الدولي لا تلت زاع وعرضه     بإحال  الن
  .)2(على التحكيم إلا بالاتفاق فيما بينها

د   ك الإرادة عن ور تل يم، ظه ة آأساس للتحك ة إرادة الدول دة حري ى قاع ب عل ويترت
اق              ك في الاتف ذي تسوية اى نزاع عن طريق التحكيم، وذل زاع         ال د أطراف الن  يتضمن تعه

تخذ صورة   ن هذا الاتفاق ي    على نشوء النزاع فإ     آان الاتفاق لاحقاً   فإذاباللجوء إلى التحكيم،    
اري،            طاتفاق أو ما يسمي بمشار     التحكيم الاختي سمي ب ة ت ذه الحال ا ة التحكيم، وه ان  أم  إذا آ

نه يتخذ صورة شرط الحكم، أو      فإالاتفاق علي اللجوء إلى التحكيم سابقاً على نشوء الخلاف          
اري  التحكيم الإجب سمي ب صورة ت ذه ال ة، وه يم الدائم دة التحك صدو .)3(صورة معاه ه  يق  ب

  .خلافات المستقبلية عن طريق التحكيم الدولي حل الالاتفاق السابق بين الدول على
ع   ي الواق إن وف يم      ف اري وتحك يم اختي ى تحك يم إل سيم التحك ري أن تق ن ي اك م هن

ى أساس، حيث           إجباري ستند إل اري أي بمعن    إ لا ي يم اختي ستمد مصدره من    ىن آل تحك  ي
اري وآل تحكيم   . الموافقة الإرادية للدولة   اق      إجب ستمد مصدره من الاتف ذي  ي ة    ال هو بطبيع

على الإرادة سواء أآان تحكيماً     يقوم  التحكيم  فإن  ذن  إ. الحال معاهدة دولية مصدرها الإرادة    
دول      ين ال ه ب اللجوء إلي ه فه  .)1(يستند على تعهد سابق أو تعهد ب و لا يوجد إلا إذا وجد    وعلي

ي              إاتفاق بخصوصه، ولهذا ف    ا دام أن آل تحك د   ن التقسيم السابق للتحكيم لا أساس له م م يعتم
  .)2(كمةت الرضا بين الدول المحىعل

اري بأنه  أن وصف التحكيم    ولعل مما تجدر الإشارة إليه       ر       إجب اري لا يغي  أو اختي
من القيمة القانونية لمبدأ رضا الأطراف في تسوية النزاع، وذلك لأن آل من نوعي التحكيم 

ى أساس    يستمدان مصدرهما من موافقة أطراف النزاع ويعدان عملاً قانونياً  ا عل  ملزماً لهم
  .لتحكيم هو معاهدة دولية بصرف النظر عن نوعهأن اتفاق ا
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  المطلب الثاني
  أساليب موافقة الدول على اللجوء إلى التحكيم

  

د     إ أن          ن اتفاق التحكيم هو تعه ان ب ل دولت ه تقب ولى  بموجب ر  يت م   " الغي رد أو  "  محك ف
زاع ناشئ بينهم            سميات         هيئة خاصة أو محكمة قائمة تسوية ن ا تكن الت اق مهم ذا الاتف ا، وه

ي         شروط الت شكل والأساس لل التي تطلق عليه هو معاهدة تخضع، بهذه الصفة ومن حيث ال
  .)3(تحكم العقود الدولية

زاع     إويعبر أطراف النزاع عن موافقتهم على اللجوء إلى التحكيم،     شوء الن ل ن ا قب م
واع أ جميع إحالةأو بعده، وقد تتفق أطراف النزاع على     ي من المحتمل أن     ن  المنازعات الت

راف     د الأط تم صياغة تعه د ي يم، وق ى التحك ا إل واع خاصة منه ستقبل، أو أن ي الم شأ ف تن
 . أو متعددة الأطراف  باللجوء إلى التحكيم في معاهدة متعددة الأطراف، أو في معاهدة ثنائية          

د   : الأولالأسلوب:  يمكن القول أن قبول الدول لاتفاق التحكيم يأخذ أسلوبين   وعليه  هو التعه
زاع شوء الن ى ن التحكيم اللاحق عل لوب. ب انيوالأس ى : الث سابق عل التحكيم ال د ب و التعه  ه

  .نشوء النزاع
  : التعهد اللاحق على نشوء النزاع:أولاً

يم        إ شارطة التحك اق أو م سمي باتف زاع ي شوء الن ى ن ق عل د اللاح ن التعه
Compromiseزم بموجب اق خاص تلت و اتف ان أو ، وه رة دولت ائم أآث زاع الق  بعرض الن

ه، و       ه            على محكم للفصل في وافر في ة يجب أن تت دة دولي اق بوصفه معاه ذا الاتف شروط  ه  ال
شكل والموضوع حتى تكون صحيحة                   ة من حيث ال دات الدولي اللازمة لصحة عقد المعاه

  .)1(وهذا ما سنتعرض له لاحقاً
شكيل المحكم     ة ت يم آيفي اق التحك ضمن اتف د يت د وق ةة والقواع د الإجرائي  والقواع

القانونية الواجبة التطبيق على النزاع، بالإضافة إلى المسائل الإدارية والمالية، وفي بعض              
الأحيان قد لا ينص اتفاق التحكيم على هذه المسائل آلها، بل على جزء منها مكتفياً بالإحالة              

ي أقر   د الت ى القواع نص إل شملها ال م ي ي ل سائل الت شأن الم نة  ب ة س اي الثاني ة لاه ا اتفاقي ته
دولي في المشروع                 1907 انون ال ة الق ذي ، أو تلك القواعد التي أعدتها لجن ام     ال ه ع  اعتمدت
يم بالطابع       .)2(1958 اق التحك ز اتف زاع، ويتمي أو إلى أي اتفاقية أخرى ترتضيها أطراف الن

انون   ة الق ه بمثاب واء، لأن د س ى ح ين عل راف والمحكم ي للأط ذالإلزام ل يال م آ  يحك
ذا      لطتهم، وه ستمدون س ه ي صرفاتهم ومن زامت راف    الإل شترآة لأط ن الإرادة الم ابع م  ن

  .النزاع
  : التعهد السابق على نشوء النزاع:ثانياً

ه،                    ى قيام سابقة عل ة ال زاع، توجد الموافق شوء الن إلى جانب الموافقة اللاحقة على ن
د   ن التعه صورة م ذه ال ةفه دول بالإحال يم ال ى التحك ن   إل ور م ل أن يث ا يحتم ي تتعرض لم

ة خلافات بين الأطراف في المستقبل، سواء آانت هذه          دة، أو بتصريح من          الإحال  في معاه
اري     شرط الاختي ام ال ب نظ د بموج ب واح ذيجان ى   ال ى عل ددة، وه ات مح ي نزاع  يغط

ة للأطراف     إالأرجح نزاعات هامة، ففي هذا الصدد      زاع موجودة وملزم ن إمكانية نظر الن
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ى    قب اقهم عل ضل اتف زاع بف شأ الن هل أن ين يم  إحالت ة التحك ى هيئ شارطة    و إل د م د عق  بع
  .)3(التحكيم

زاع                   شوء الن ى ن سابق عل التحكيم ال د ب ونجد أن الفقه الدولي يتعرض بالدارسة للتعه
اري تحت ما يسمي التحكيم      اق خاص بين         حيث ت   الإجب زم الأطراف بموجب اتف ى   لت ا عل هم

زاع أو المن    إحالة ى التحك      الن يم            ازعات إل وع من التحك ذا الن صورتين   إحدى يم، ويأخذ ه  ال
  :الآتيتين

  : إلى التحكيمالإحالةشرط . أ
ا      د أطرافه ة  وشرط اللجوء إلى التحكيم هو نص مدرج في معاهدة، حيث يتعه بإحال

دة                    ذه المعاه يم في شأن ه ى التحك ستقبلية إل ور من منازعات م د يث ذا    )1(ما ق ة من ه  فالغاي
ة       الشرط   ات الدولي ألوف في العلاق هو تحديد وسيلة تسوية النزاع مسبقاً، ولقد صار من الم

صفة   دات ذات ال ة المعاه صفة خاص اً وب رطاً تحكيمي ة ش دات الدولي ضمن المعاه أن تت
حكيم يثير جملة من الصعوبات حيث     ولكن عند التطبيق نجد أحياناً أن شرط الت       . الاقتصادية

ة والت           ن آثيراً من الشروط التحك    إ ى الدق ر إل ا    جيمية تكون مصاغة بتعابير عامة تفتق د فيم دي
ذا   .  وسير المحكمة وموضوع الخلاف     إنشاءيتصل بقواعد    د مشارطة     الأمر وه  يتطلب عق

  .)2(تحكيم تشتمل على التفصيلات اللازمة لغرض التحكيم
شرط الخاص                ام، فال يكون  . ويمكن تقسيم شرط التحكيم إلى شرط خاص وشرط ع

اً إذ       إذا اقت  ا صر على المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق المعاهدة، بينما يكون عام
دة       شمل آافة المنازعات التي قد تقو      دول المتعاق ذا       . م في المستقبل بين ال د يقتصر دور ه وق

د تحضيري  رد تعه ى مج شرط عل التحكيم،ال ة  ب نظم لكاف د م ى تعه شتملاً عل ون م د يك  وق
  .)3(ضع هذا التعهد موضع التنفيذ العمليالتفصيلات اللازمة لو

  :معاهدة التحكيم العامة. ب
ذه الصورة       تضع معاهدة التحكيم العامة تنظيماً متكاملاً للتحكيم الدولي، فبموجب ه

 عقد معاهدة عامة يكون      أآثرمن صور التحكيم المسبق على نشوء النزاع يمكن لدولتين أو           
دف  ياله و الأساس ا ه ة منه ى   المنازعإحال دول عل ي ال ا بن شأ فيم د تن ي ق يمات الت  .التحك

ة في                  دات الثنائي ومعاهدة التحكيم العامة قد تكون ثنائية أو معاهدة جماعية، ومن أهم المعاه
 والتي  .)1(1903 أآتوبر   14مجال التحكيم، اتفاقية التحكيم التي وقعتها بريطانيا وفرنسا في          

ى   صت عل ةن ن خلا  إحال دين م ين البل ور ب ا يث يم و   م ى التحك ة عل ات قانوني ب  إف ي جان ل
ا                       ك م ى ذل ال عل ة، والمث ضاً المعاهدات الجماعي ة، توجد أي ة الثنائي معاهدات التحكيم العام

ام      سلمية    1907ورد من أحكام بشأن التحكيم في اتفاقية لاهاي الثانية لع سوية ال اق الت ، وميث
ة  ذيللمنازعات الدولي ي ال م ف ه عصبة الأم بتمبر 26 أقرت ذي، 1928 س ه  أدخلت عوال لي

  .)2(1949 أبريل 28عد بواسطة الجمعية العامة للأمم في بعض التعديلات الخفيفة فيما ب
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  المبحث الثالث
  قواعد تنظيم التحكيم الدولي

  

دة نوعان        ةمشارطة تعتبر معاهد  الإذا آانت    ذه المعاه  دولية، فيجب أن يتوافر في ه
شروط        من الشروط حتى تكون صحيحة ومشروعة من           شكلية والموضوعية، فال ة ال الناحي

ة والرضا                     هيالشكلية   ل الأهلي دة مث وافر في آل معاه ا  .  نفس الشروط التي يجب أن تت أم
يم وسلطاتها،                ة التحك الشروط الموضوعية فتتمثل في تحديد موضوع النزاع وتنظيم محكم

 المرجعية في آل      هي وهذه الإرادة تعتبر     ، على إرادة الأطراف   التحكيم يقوم وبما أن اتفاق    
انون              الذين السؤال   إالقواعد المتعلقة بإجراءات التحكيم، ف     ا هو الق و، م ا ه سه هن  يطرح نف

ه من                          ا سوف نتعرف علي ذا م يم؟ ه ى التحك سألة المعروضة عل ى الم ق عل الواجب التطبي
اول في الأول            والذيخلال هذا المبحث،     ين نتن ين اثن اق    :  سوف نقسمه إلى مطلب شروط اتف

  .حكيم وما يثيره من مسائل، وفي الثاني القانون الواجب التطبيقالت
  المطلب الأول

  شروط اتفاق التحكيم
  

تحرص الأشخاص الدولية على مراعاة الشروط اللازمة لصحة الأعمال القانونية          "
ور          ي تث ة، والت سائل الجوهري ن الم فها م طتها، بوص ا أو بواس صادرة عنه ل لأيال  عم

ى                 وبما أن    )1("قانوني ة، عل سابقة أو اللاحق الموافقة على اللجوء إلى التحكيم سواء آانت ال
اً    لاً قانوني ل عم زاع تمث شوء الن انوني آ  ن ل ق أن أي عم ك ش ي ذل أنها ف ن  ش صدر ع ر ي خ

ر ة، أو يب ال القامالأشخاص الدولي م الأعم ضاً من أه ل هي أي ة بوصفها  بواسطتها، ب نوني
تزامات في  نة تتحدد هذه الآثار أساساً في الحقوق والال     ثاراً قانونية معي  معاهدة دولية ترتب آ   

د        لق   يجعلنا نتطر   الذين ذلك آله هو     مواجهة طرفي النزاع، فإ    ة لصحة عق شروط اللازم ل
  .اتفاقيات التحكيم، حيث تتمثل هذه الشروط في الشروط الشكلية والشروط الموضوعية

  
  :الشروط الشكلية لصحة مشارطة التحكيم: أولاً

دة            آما عرف  ر معاه يم تعتب اء إرادات      نا آنفاً بأن مشارطة التحك د من التق الي لاب ة، وبالت دولي
اق                   أطراف النزاع فيها على إ     ك آشرط لازم لا غني عن صحة اتف يم، وذل ى التحك حالته إل

ين الإ     التحكيم، وعلى هذا     ه رادات يخضع في      الأساس فإن الاتفاق ب شكلية     إبرام شروط ال  لل
ا            لصحة عقد المعاهدات ا    ي ينبغي البحث عنه لدولية، والتي تحدد في الأهلية والرضا، والت

انون                      ذلك في نصوص الق دات، وآ د المعاه دولي الخاصة بعق انون ال في المبادئ العامة للق
  .)1(العام الداخلي لكل من الدول المتعاقدة

  :أهلية إبرام اتفاق التحكيم. أ
ر صحيح    ة لا تعتب دة الدولي ه أن المعاه سلم ب ن الم اً   م ا جميع ن أطرافه م يك ا ل ة م

ات       طاق العلاقات الدولية المعاصرة فإ    ففي ن  )2(متمتعين بأهلية إبرامها   رام الاتفاقي ة إب ن أهلي
دول والمنظمات                       ين في ال دولي المتمثل انون ال ى أشخاص الق وم عل الدولية تقتصر في العم
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ي   وعليه فإنه يشترط لصحة إبرام اتفاق التحكيم الدولي أن تت       . الدولية سلطة الت ه متع ال  أبرمت
ام                   دولي الع انون ال اً لقواعد الق ذلك وفق بأهلية عقد الاتفاق، وأن تكون تلك السلطة مختصة ب

  .والقانون الداخلي
يم                     اق التحك رام اتف ا إب م يحق له وتتمتع الدول آاملة السيادة بالأهلية الكاملة، ومن ث

د  " ة بالق ع بالأهلي ث تتمت سيادة حي صة ال دول ناق ذير بعكس ال ن الشخصية  ال ه م ع ب  تتمت
وع    ن الرج ة، ويمك ة الدولي يالقانوني ذاف ة     ه ز الدول دد مرآ ي تح ة الت ى الوثيق صدد إل  ال

  .)3("القانوني الناقصة السيادة لمعرفة ما تملكه من اختصاصات
يم وبطلا              ويترتب على نقص   اق التحك ة بطلان اتف ن آل    أو انعدام أهلية ممثل الدول

ر            وذلك لأ الإجراءات اللاحقة،    ن هذا الاتفاق بعد أن يتم، يصبح شريعة المتعاقدين، فمن غي
ه في الوقت              ار الناتجة عن ذي المتصور قبول الآث ه، إذ إ           لا ال ة إبرام ع صاحبه بأهلي ن  يتمت

ا،                     ازع عليه سائل المتن شأن الم ة ب ة ملزم التحكيم ترتب التزامات دولي الاتفاقيات الخاصة ب
  . وهى في الغالب تكون مسائل هامةوهى التي ستكون محلاً للتحكيم

وإذا آان القانون الدولي يشترط أهلية أطراف المعاهدة الكاملة حتى تخرج المعاهدة       
التعبير              إصحيحة، ف  د العضو المختص ب ى تحدي داخلي يجب أن ينص عل ام ال ن القانون الع

  .)1(عن إرادة الدولة في عقد المعاهدة والتصديق عليها
  :عيوبسلامة الرضا من ال. ب

يم،    إ اق التحك لال اتف ن خ زاع م راف الن ر أط ا   ن تعبي ليماً، فكم ون س ب أن يك يج
أي عيب من عيوب                      يشترط ل  ر مشوب ب لمياً غي ا س صحة المعاهدة أن يكون رضا أطرافه
ذيالرضا  راه، ال دليس أو الإآ ط أو الت ل الغل دات مث ي صحة المعاه ؤثر ف ان من وإذا ي  آ

ة في ال         ة              المسلم به أن وقوع الدول دليس من دول يم نتيجة ت اق التحك رام اتف ا إب ط أو قبوله غل
اً                 .)2(أخرى، يجعله قابلاً للإبطال     ان واقع يم سواء آ اق التحك ه يبطل اتف راه فإن ذلك الإآ  وآ

دات، في إبرام على الدولة، أو الواقع على أي شخص تفوضه الدولة   د  المعاه ذا عائ ى   وه  إل
ا          د             آون الرضا يعد شرطاً ضرورياً لصحة اتف يم، وأن تخلف أي شرط لصحة عق ق التحك
  .المعاهدة الدولية يجعل اتفاق التحكيم باطلاً

القول       ك ب ا عن                  نخلص من ذل ي ترغب في حل منازعاته ة، والت دول المختلف أن ال
ضاً صحيحاً                    يم تفوي ات التحك رام اتفاق طريق التحكيم الدولي، عادة ما تفوض ممثليها في إب

  .عيوب الرضاوخالياً من 
  :الشروط الموضوعية لمشارطة التحكيم: ياًثان

شروط  ى ال يم عل اق التحك ضمون اتف سميتها بم ضل ت ه يف ن الفق ب م اك جان هن
شارطة   . )3(الموضوعية ي م وافر ف ي يجب أن تت سابقة الت شكلية ال شروط ال ب ال إلي جان ف

شروط الموضوعية                وافر ال ك ضرورة ت اق     . التحكيم، فإنه يتطلب إلى جانب ذل ا أن اتف وبم
يم          إرادة الدول، فإ   يتوقف على    إراديالتحكيم عمل    اق التحك ن للدول الحق في أن تضمن اتف

ة              من المسائل التي تراها ضرورية لضمان نجاح تسوية النزاع، وهذه المسائل متعددة وهام
ضات        ات والتعوي م النفق وآلاء وحج ين ال ة وتعي وين المحكم ل تك صلة  مث سائل المت  والم

الإجراءات والجوانب ا اتب ة والترتيب ةلإداري ة المحكم ة لنفق ة اللازم ه يحق .  المالي ا أن آم
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رة، الأمر          ،)4(للأطراف الاتفاق على خلاف هذه المسائل      ددة وآثي ائل متع  وبما أن هذه الوس
ا هن           الذي تها آله ل        قد يكون لا مجال لدراس ة مث سائل المهم ذا سوف نكتفي بدراسة الم ا، ل

  . التحكيم والإجراءات أمام المحكمةتحديد موضوع الخلاف، وتنظيم محكمة
  :تحديد موضوع الخلاف. أ

اق          ضمن اتف ب أن يت ه يج دوليين أن انون ال ل والق ي العم ستقرة ف ادئ الم ن المب م
  . لمسائل المختلفة عليها بين الدول تحديداً واضحاًاالتحكيم، تحديد نقاط الخلاف و

دور ح        ر ل  ووإذا آان موضوع الخلاف ي ه        أآث سألة، فإن اق       من م ال اتف يجب لاآتم
اق                   اً في اتف التحكيم أن يضم بياناً بكل هذه المسائل، لأن تحديد موضوع الخلاف تحديداً دقيق

ادل في حل الخلاف رار ع يم في التوصل لق ة التحك ساعد هيئ يم ي ي منازعات  "،التحك فف
ا إ   شاملاً المناطق المتنازع     الحدود مثلاً، يجب تحديد موضوع الخلاف تحديداً دقيقاً،        ن عليه

 إذا آان الخلاف بين الدول أماآان النزاع حول بعض مناطق الحدود بين الدول المتجاورة،     
اق                المحتكمة يتمثل حول بعض علامات الحدود، فيجب على الدول المختلفة أن تحدد في اتف

ات تلحق بمشارطة                 العلامات،التحكيم، عدد هذه     د مواضعها ووصفها في بطاق تم تحدي  وي
  .)1("التحكيم

ب        ة يج ضية هام ة ق ر ثم يم يثي اق التحك ضمون اتف لاف وم وع الخ د موض فتحدي
يم                 الانتباه إليها بحذر شديد عندما يتم إبرام اتفاق التحكيم، وهى أنه يجب على أطراف التحك

شتملاً   يأن تراعى الدقة في تحديد مضمون الخلاف عند صياغة اتفاق التحكيم، بحيث              أتي م
ا أمك         ي                 على توضيح تفصيلي م اط الت ة، وآل النق ى المحكم ئلة المطروحة عل ن لكل الأس

ات               يرغب الأطراف في حلها، تفادياً لكل شك حول مضمون اتفاق التحكيم، وذلك لأن اتفاقي
سه الآن     الذيوالسؤال   .)2(التحكيم تشكل معاهدات ملزمة للأطراف الموقعة عليها        يطرح نف

  ا على التحكيم؟ على الدول في عرض منازعاتهإجبار هل هناك ،هو
يم         إلزامالقاعدة العامة هو أنه لا يوجد        ى التحك ا عل . )3( على الدول بعرض منازعاته

يم   ى التحك وء إل ل اللج ى جع ق عل دة أن تتف دول المتعاق ذا يجوز لل ع ه ن م اًولك ي إلزامي  ف
  :منازعات معينة أو جميع المنازعات ويكون ذلك في صورتين

 ولتين أو مجموعة من الدول أو تربطة تربط بين دأن يضاف نص خاص في معاهد: الأولى
زاع                بين دولة ومنظمة دولية، يقضي بالتزام الدول الأطراف بأن تعرض على التحكيم آل ن
ينشأ بينها بخصوص تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة، إذا لم تفلح الطرق الدبلوماسية في حل              

ة          علي التحكيم، وهذا ا    الإحالةالنزاع، ويسمي هذا بشرط      دات الدولي ائع في المعاه لشرط ش
الات             ين الوآ دول وب ين ال رم ب ي تب ات الت بعض الاتفاق الي، ف ت الح ي الوق رم ف ي تب الت

احترام              ا ب د أطرافه رأي المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة تنص على تعه شاري   ال  الاست
  .)1(ع بشأن النزاهإبدائ قد تطلب الوآالات المتخصصة من محكمة العدل الدولية الذي
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دماً                   : الثانية دة مق دول المتعاق ول ال أن توقع الدول فيما بينها معاهدة تحكيم ينص فيها على قب
  .عرض آافة المنازعات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها على التحكيم

، وذلك الإجباريولقد عجزت اتفاقيات لاهاي عن فرض التزام دولي والالتجاء إلى التحكيم 
دأ       واآتفت سيادتها، عن   التخليالكبرى في   نتيجة لمعارضة الدول     ر مب  هذه الاتفاقيات بتقري

يم  اريالتحك ات     الإجب ه الخصوص المنازع ى وج ات، وعل ل المنازع يلة لح لح وس  آأص
رد في           )2(التزام الالتجاء للتحكيم  نية، ولم يتبع ذلك بغرض      القانو م ي  وبعد قيام عصبة الأمم ل

يلة نصف        . إلزامياًم  عهد العصبة ما يجعل اللجوء إلى التحكي       ة بل اآتفي بجعله وس  )3(إلزامي
واآتفي بالنص على بعض المنازعات التي تصلح بصفة عامة للعرض على التحكيم الدولي   

  :وهي
  .المنازعات التي تتعلق بتفسير معاهدة .1
 .المنازعات التي تتعلق بأي مسألة من مسائل القانون الدولي العام .2
ذلك      إخلال واقعة، يثبت بثبوتها     تإثباالمنازعات التي يطلب فيها      .3 ي، وآ  بالتزام دول

 .المنازعات المتعلقة بمدى وطبيعة التعويض الواجب عن مثل هذا الإخلال
لأطراف المتنازعة أن تعرض على التحكيم أي نزاع يقوم بينها، سواء آان      آما يبقي ل         

د         آان مادياً  أم بتطبيق قاعدة قانونية،     أميتعلق بتفسير معاهدة،      بحتاً آالمنازعات حول تحدي
دول     )1(الحدود بين دولتين   اق ال  ويكون عرض النزاع على التحكيم آما لاحظنا بناء على اتف

ده أو    زاع أو بع ل الن ك قب تم ذل د ي ة، وق اءهالمتنازع ر)2(أثن ع   وتنظ ي جمي يم ف ة التحك  هيئ
ات        ي المنازع ر ف وز النظ ا، فيج ن طبيعته ر ع ة بغض النظ ات الدولي سياسية المنازع  ال

ات الفن   ة والمنازع ات القانوني يم     يوالمنازع اق التحك ا دام اتف سكرية، م ات الع ة والمنازع
ين     ئة ب ات الناش سوية المنازع و ت يم ه ن التحك دف م ك لأن اله سلطات، وذل ذه ال ا ه يمنحه

إ            الدولتين وأن تلك الدولتين قد اتفقتا      يم، ف ى التحك ا عل ى عرض نزاعهم يم      عل ة التحك ن هيئ
اق        تنظر ف  اً لاتف زاع طبق ة ي الن يم      الإحال ى التحك ذي  عل سائل         ال زاع والم  يحدد موضوع الن

  .هذه الهيئةالتي تفصل فيها هيئة المحكمة، وآيفية تكوين 
  :تنظيم محكمة التحكيم وسلطاتها. ب

ة       الذين الموضوع الثاني والمهم     إ  يتعرض له اتفاق التحكيم يتمثل في تنظيم محكم
ة        التحكيم المختصة بنظر     ذي النزاع، وآذلك تحديد سلطات هذه المحكم  سوف نتعرض     وال

  :له في النقاط التالية
  :و تشكيل هيئة المحكمة تنظيم .1

ة،       العل من أولى الأمور التي ينبغي للأطراف         لاتفاق عليها هو اختيار هيئة المحكم
ار       واخت م، يار هذه الهيئة يعني اختي ه بالفصل في ال               محك د إلي م هو من يعه منازعة   والمحك

ي يحتكمون             ة الت المعروضة على التحكيم، وللدول المتنازعة مطلق الحرية في اختيار الهيئ
د              إليها، ة في بل ة قانوني ة، أو هيئ ة أجنبي يس دول رد أو رئ ى ف  فقد تعهد الأطراف بالتحكيم إل

دولي في     الذيأجنبي، أو هيئة من الأفراد، ولكن    ه العرف ال  يلاحظ من خلال ما جرى علي
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  "أن تعرضه على التحكيم وأما على مجلس العصبة
  .173ص. مرجع سابق. سبعاوي إبراهيم.  راجع د(1)
  .119ص. مرجع سابق. سعد الركراكي.  راجع د(2)



ردي        الوق التحكيم      )3(ت الحاضر أن الدول لا تأخذ بالتحكيم الف ل ب ذي  ب ة أو      ال  يتكون من هيئ
ة أو              دلجنة مؤلفة من عد    ذه الهيئ رأس ه  متساو من الأشخاص من قبل الدول المتنازعة، ويت

  .اللجنة شخص أجنبي عن النزاع أو تحتكم الدول إلى محكمة التحكيم الدولي الدائمة
  :يم الخاصةلجان أو هيئة التحك. أ

اي،                          ة لاه د في اتفاقي يم الخاصة محل تحدي ين في لجان التحك لم يكن عدد المحكم
شاء،     دد ت ن أي ع ا م تكم إليه ي تح ة الت وين الهيئ ى تك ق عل ة أن تتف دول المتنازع ان لل وآ
زاع، أو                          اق أطراف الن ين باتف ين المحكم تم تعي د ي ى أخرى، فق فالأمر يختلف من قضية إل

ين             بواسطة طرف ثالث ي    تم اختياره من قبلهم، فقد تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة أشخاص تع
ة                            واطني دول يم من م ة التحك يس هيئ ين رئ ى تعي اق عل تم الاتف ا، وي ة أحد مواطنيه آل دول

نهم          )1(أخرى لا علاقة لها بالنزاع     ين م  وقد تتكون المحكمة من خمسة محكمين يتم تعيين اثن
ين      بالاتفاق بين الطرفين، ويقوم آل       اق ب ا بالاتف رئيس إم طرف بتعين محكم، ويتم اختيار ال
  .)2(الطرفين، أو بواسطة طرف ثالث

ي إلوهذا ما جرت عليه العادة في تكوين محكمة التحكيم الدائمة، آما تجدر الإشارة              
شكيل   أ ى أن ت ط عل ب فق ن أجان ب أو م ين وأجان ين وطني ن محكم ون م د تتك ة ق ن المحكم

ا                    المحكمة يتسم بطابع الت     ين وتنتهي مهمته زاع مع ام ن شكيلها بمناسبة قي تم ت ت، حيث ي أقي
واطني  أبانتهاء النزاع، وإذا آان التحكيم يقوم على أساس قاعدة        ن المحكم أجنبي ليس من م

ى  اق عل ة، فهل يجوز الاتف واطن من أحد الأطراف إالأطراف المتنازع يم بم ناطة التحك
  المتنازعة؟

ى          في الواقع لا يوجد في التعام      شير إل ا ي دولي م م يكون      أنل ال واطني     المحك من م
ابق                  أحد الأطراف المتنازعة   ا س م تكن له ا ل دة من نوعه يمن     ة إلا في حالة واحدة فري ين ال  ب

ام    )عارو(والسعودية حول جبل     ، 1932 الواقع على حدود الدولتين، حيث حصل خلاف ع
ن سكان  أتلال الجبل على أساس     ح الجبل المذآور، فقامت اليمن با     ةبين الدولتين حول عائدي   

ين      "عارو"  طلبوا منها احتلاله، ونشب نزاع بين اليمن والسعودية وجرت عدة مفاوضات ب
ة    "يحي حميد الدين  " مام اليمن   إفأرسل  . الطرفين لحل الخلاف، إلا أنها باءت بالفشل        برقي

يم،        "عبد العزيز سعود  "إلى الملك  ى ان يكون      يطلب فيها تسوية النزاع عن طريق التحك  عل
راراً ضد     ذ ق ز العرض واتخ د العزي ك عب ل المل زاع، قب ي الن م ف ز الحك د العزي ك عب المل

  .)3(دولته
  :ةمحكمة التحكيم الدولي الدائم. ب

رغم من                  ى ال ه، فعل تطور التحكيم خلال القرن التاسع عشر، وذلك بكثرة اللجوء إلي
شله في      أن ينبغي   التيفشل مؤتمر لاهاي في تعيين المنازعات        تخضع للتحكيم الإلزامي وف

ن ة، ولك ة عدل دولي شاء محكم ة  إن شاء محكم يم وإن ي وضع إجراءات التحك ده نجح ف نج
ة   ؤتمر لاهاي الأول سنة        )1(التحكيم الدائم رة     1899 فجاء م ه فك رزت من خلال حداث  إ وب

اً     ا فرض رض عليه دول، ولا يف ة ال ي لا يمس حري ضاء تحكيم اق وء إمم سهل اللج ه ي ، لي
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سنة    ى اتفاقية لاهاي الأول      من "20"نصت المادة   و ى    1899 ل دة     أن عل دول المتعاق زم ال  تلت
  .بأن تنظيم محكمة دائمة للتحكيم، وذلك حتى يسهل للدول الالتجاء إليها في حل منازعاتها

د                       رة، فق صعوبات آثي ادئ الأمر ل ة في ب يم الدائم ة التحك شاء محكم ولقد تعرض إن
دمت ثلاث ن جةق شروعات م شاء    م دف لإن ا، ته يا وبريطاني دة وروس ات المتح ب الولاي ان

ر                  كمحكمة دائمة ول   ا، غي ة لمعارضة ألماني ذه المشروعات تعرضت في البداي ذه   أن ه ن ه
ؤتمر                  المعارضة قد خفت حدتها تحت ضغط الوفد الأمريكي الذي آان له دور حاسم في الم

ة        يم الدائم ة         وينت" .)2( وانتهى الأمر بإنشاء محكمة التحك ذه المحكم ضاة ه من آشف    خب ق
ضاة                  ار الق تم اختي ا، وي مودع لدي قلم الكتاب الملحق، آلما دعت الظروف إلى تكوينه
اً لنظام                       ة وفق اق، تكونت المحكم إذا فشلا في الاتف ازعين، ف باتفاق من الطرفين المتن

ة       .)3( "خاص منصوص عليه في الاتفاقية     دة ستة سنوات قابل ضاة لم ويكون تعيين الق
ك  ل يس هنال د، ول زاملتجدي يم    إل ة التحك ول مهم ة لقب ضاء المحكم ى أع روض عل  مف

  . )4(فيستطيع من يطلب منه ذلك أن يرفض الدعوة الموجهة إليه ليعمل محكماً
ة الموصوف  إ" ويقول الأستاذ شارل روسو     ستحق    ةن هذه المحكم ة لا ت اً بالدائم  زيف

ة، وهى إذا شئت            ليست م  فهياسمها، على أي مستوي من المستويات،        ة وليست دائم حكم
ة        ذه المحكم م، وه ي محكمة عابرة، ضمن ملاك دائ ع    1899 تألفت سنة   الت يس في الواق ، ل

سماء أشخاص معينين سلفاً، ومن      أنها مجرد لائحة تتضمن     إوبحصر المعني محكمة عدل،     
ة الا     إ وللدول المتنازعة حق     )5("أجل ممارسة مهام قضائية    تصال  رسال وآلاء يكونون حلق

ة          أن لها   أبينها وبين هيئة التحكيم، آما       ة، والمرافع ن تعين محامين للدفاع عنها أمام المحكم
فاهية، أ ة وش ة آتابي ام المحكم ادل م ة بتب ة الكتابي ون المرافع ستندات،  وتك ذآرات والم  الم

ة                         رر المحكم م تق ا ل سة سرية م ك في جل تم ذل دعوى، وي شرح ال وتكون المرافعة الشفهية ب
  .)1(ن تكون الجلسات علنيةأالمتنازعين بقبول 

ى  القول إل ص ب ةأنخل يم الدائم ة التحك ة  ن محكم فتي المحكم ن ص ا م يس له  ل
ة والد ي يموم ة ف ق الحري دول مطل اري بحت فلل صاصها اختي ك لأن اخت م، وذل ن أإلا الاس

د اتحتكم إلى أية هيئة أخرى تختارها دون المحكمة، وذلك لأن تكوينها ليس على سبيل                وام ل
وين    ق وتك سهيل خل و ت ع ه ي الواق ه ف وم ب ا تق ل م ة، وآ ي الكلم اآم بمعن ام آالمح والانتظ

ى                  . محاآم تحكيم  ة في الالتجاء إل دول الراغب ولكن مع هذا فقد حققت المحكمة فائدة طيبة لل
يم،                       ى التحك ا إل شودة في طريقه ة ضالتها المن دول في المحكم التحكيم، حيث وجدت هذه ال

ة         1920 محكمة العدل الدولية الدائمة سنة       ولقد أدى ظهور   دل الدولي ة الع  ومن بعدها محكم
ى إلى التقليل من الالتجاء       ر المنازعات أصبحت             إل ك لأن أآث دولي، وذل يم ال ة التحك  محكم

ة        التيتعرض على المحاآم الدولية ومن بين أهم القضايا          يم الدائم  فصلت فيها محكمة التحك
  .)2( بين ألمانيا وفرنسا1908سنة قضية الفارين من آازبلانكا 
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 حاول ستة من جنود الفرقة الفرنسية الفرار من الخدمة على           أن الدار البيضاء    في حدث   1908 سنة   في  خلاصة هذه القضية أنه       )2(

بهت السلطات الفرنسية للأمر، وقبضت علي الفارين، وأثنـاء         نت الدار البيضاء، ف   فيصل ألمانيا   قنمراكب ألمانية، وذلك تحت حماية      

 يؤدي بهما إلى الحـرب،      أن وتدافع بين الفريقين، ولقد أدي هذا الحادث إلى قيام نزاع بين ألمانيا وفرنسا كاد                مالقبض حصل تصاد  



  : سلطات محكمة التحكيم.2
دولي،       التين مسألة اختصاص محكمة التحكيم من أهم المسائل         إ يم ال  تثار في التحك
ب  شارط أفيج ن م دد م ة،   ةن يح صاصات المحكم لطات واخت يم س ذلك و التحك ف آ تعري

دير            ة تق ى      وها،  الخلاف محل التحكيم، وبيان المسائل المطلوب من المحكم ذلك النص عل آ
ان          التيالقواعد    اتفق الأطراف على تطبيقها على النزاع محل التحكيم، ويكون ذلك عادة ببي

د           هذه القواعد أو المبادئ بالتحديد أو قد يقتصر الأطراف على الإشارة إلى هذه القواعد، وق
زاع        التييترك الأمر إلى المحكمة      د سلطة أو      .)1(  تفصل وفقاً للقواعد القانونية في الن  فتحدي

  .ن تتجاوزهاأاختصاص المحكمة تضع أطراف النزاع حدوداً للمحكمة لا يمكن لها 
ك مشار           ملكوت نظم ذل يم،  ط محكمة التحكيم سلطة تحديد اختصاصها إذا لم ت ة التحك

اق      أد اختصاصها بحدود النزاع المطروح عليها بشرط        ين تحد إومنها   لا تسئ إلى تفسير اتف
إذا  يم، ف ه، ف    التحك رد في م ت اط ل ي نق صلت ف ه أو ف اءت إلي ا أس اوزت  إم د تج ون ق ا تك نه
اق           )2(اختصاصها ه إذا آانت نصوص اتف ا أن ة             ، آم إن المحكم سير ف ى تف اج إل يم تحت  التحك

يم                ذي تملك ولاية تفسير هذا الاتفاق، وذلك حسب مبدأ استقرت عليه أحكام محاآم التحك  وال
ى             يقضي بأن القانون الدولي يملك الفصل       في اختصاصه، وذلك دون أن يكون في حاجة إل
  .)3( طلب رأي الدول الأطراف في الاتفاق

ي أن  ذلك ينبغ نصوآ ة   ي سلطة المخول ة ال ى طبيع يم عل اق التحك ي اتف  بوضوح ف
م    ذا الحك ان ه ا إذا آ د م م، وتحدي سبة للمحك ة خاصة بالن لطة المحكم د س ة، وتحدي للمحكم

  .قتصر الحكم على إصدار رأي استشارينهائياً فاصلاً في الخلاف، أم سي
ة،            وآذلك يجب النص في مشارطة         ين مسجل للمحكم ى تعي يم عل ا    و التحك ادة م ع

ة            يترك تعيين المسجل لرئيس هيئة التحكيم، ويجب النص آذلك على ما يعرف بميزانية هيئ
يم،    ة التحك آت هيئ ن مكاف ارة ع ى عب ة، وه يالمحكم لاف  الت راف الخ ين أط دد ب  تح

  .ين، وآذلك مكافآت قلم آتاب المحكمةوالمحكم
  :الإجراءات أمام المحكمة. 3

 في إتباعها يتوجب على المحكمة  التيتعتبر إجراءات التحكيم مجموعة من القواعد       
اً  إن الإجراءات تلعب دوراً هام م، ولاشك ف شة، وإصدار الحك ق وإدارة المناق سير التحقي

يم     ة التحك اً        ،بالنسبة لعملي اق الأطراف، إذ تقضي            وهى تختلف تبع ة ولاتف لنموذج المحكم
سها، ويقضي                ة نف ى المحكم بعض مشارطات التحكيم بأن تترك مسألة تحديد الإجراءات إل

سألة، وتقي شديد الم ا بت بعض الآخر منه ا  يال ب منه شأن، وتطل ذا ال ي ه ة ف ة المحكم د حري
زا    .)4(الرجوع إلى طرفي النزاع عند حصول أي خلاف        ا    ويمكن لأطراف الن اق فيم ع الاتف

ة            ة معين ة دولي بينهم على إجراءات التحكيم إما بالإحالة إلى قواعد إجرائية مدرجة في وثيق

                                                                                                                                            
 فـي ولي الدائمة، وفقاً للقواعد المقررة      واتفق الطرفان على عرض النزاع على التحكيم واختارا هيئة التحكيم من محكمة التحكيم الد             

لتوفيق بين الدولتين،   ا، وحاولت فيه    1908 شهر مايو سنة     في لاهاي، وأصدرت قرارها     فياتفاقية لاهاي، ولقد اجتمعت هذه الهيئة       

ة الفـارين    مراكش كدولة محتلة وفى عدم جواز تدخل قنصل ألمانيا لحماي          في ضرورة احترام حقوقها     فيفأقرت وجهة نظر فرنسا     

ها فيما وقع من اعتداء من سلطاتها على مـوظفي القنـصلية            تمن جيش الاحتلال الفرنسي ولو كانوا من رعايا الألمان، ولكنها خطأ          
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د  يآالقواع سنة   الت اي ل ة لاه ا اتفاقي انون   1907 نظمته ة الق ه لجن ذي أعدت وذج ال  أو النم
ام   دولي ع ن         )1(1958ال ه يمك يم فإن راءات التحك ى إج زاع عل راف الن ق أط م تتف  وإذا ل

ة  : محكمة أن تحدد القواعد الإجرائية بنفسها، وتنقسم الإجراءات عادة إلى مرحلتين           لل مرحل
ى                     ة إل ا المحكم ستمع خلاله فوية ت ة ش وب ومرحل ائق المكت ذآرات والوث مكتوبة وتشمل الم

  .المرافعات الشفوية لأطراف النزاع
  

  المطلب الثاني
  القانون الواجب التطبيق على النزاع محل التحكيم

  

ين الأطراف، وأن                 عرف اق ب نا مما تقدم أن التحكيم الدولي يقوم على الإرادة أو الاتف
د       صل بالقواع ا يت ل م ي آ ية ف ة الأساس ل المرجعي ذه الإرادة تمث راءاته ة والإج  المتعلق

 تسير فيها المحكمة متوخية الفصل في النزاع، التيبالتحكيم الدولي بدءاً من مراحله الأولى 
ساوٍ من   التيلحكم، وإذا آانت المسائل     إلى مرحلة إصدار ا     يثيرها التحكيم آلها على قدر مت

ك                  الأهمية، فإن مسألة القانون الواجب التطبيق تعد من أهم المسائل في هذا الشأن، ولعل ذل
  :هو الذي دفعنا إلى تناوله في هذا المطلب على النحو التالي

  :تطبيقالمبادئ العامة المتصلة بالقانون الواجب ال: أولاً
يم فإن   ة التحك صاصات محكم د اخت رد تحدي ابمج ى   ه ا عل صدر حكمه أن ت زم ب  تلت
  .)2(أساس القانون المحدد لها بواسطة الأطراف المتنازعة

ة                     ة الأهمي سألة في غاي ائع القضية م ى وق ق عل  وتعد مسألة القانون الواجب التطبي
 لتلك الأهمية نجد مصدرها في        تثور أمام محاآم التحكيم الدولية والمرجعية الأساسية       والتي

ة القواعد                   ق، ومعرف انون الواجب التطبي ى قواعد الق تناد إل ي أنه بالاس ة     الت ا المحكم  تطبقه
رار،                      ى ق ة في سبيل الوصول إل ه المحكم على النزاع، يمكن رصد الاتجاه الذي ستسير في

ا أن     و)3( يمكن أن يحصل عليها أطراف النزاع قدر الإمكان       التيوتقدير النتائج    د لن ذا يؤآ ه
ا لمواقف الأطراف              ة وقناعاته دير المحكم اً في تق القانون الواجب التطبيق يلعب دوراً مهم

  .وأيضاً للحكم الذي ستصدره فيما بعد
انون                         د الق زاع بتحدي وم أطراف الن ى أن يق ي عل ع العمل ادة في الواق ولقد جرت الع

ق            ا يتعل يما م يم، ولاس ه، وفي     الواجب التطبيق في مشارطه التحك  بالجانب الموضوعي من
زاع أن تراعي القواعد                         وم بالفصل في الن دما تق ة عن ى المحكم ة يتوجب عل مثل هذه الحال

ك عدة أمور                   التيالقانونية   م، وهنال  اتفق عليها الطرفان، وأن تستند عليها في إصدار الحك
ام أطر                       ق تكون محل اهتم انون الواجب التطبي ا في شأن الق زاع   يمكن الإشارة إليه اف الن

  :ونعنى بها اتفاقيات التحكيم وهي
ا             .1 زم به اً تلت ون أساس ة، تك د معين يم قواع اق التحك دد اتف وال يح م الأح ي معظ ف

د يكون القواعد                 المحكمة، وفي ضوئها تفصل المحكمة في النزاع، وهذا الأساس ق
ة أسس   صار أي صرين، وباخت ذين العن ن ه اً م ة أو مزيج ادئ العدال ة أو مب القانوني

  .)1(حددها طرفا النزاعي
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انون واجب                      .2 ام، آق دولي الع انون ال ى قواعد الق يم إشارة إل وقد يتضمن اتفاق التحك
صوص     دولي المن انون ال ية للق صادر الأساس ى الم ارة إل ي بالإش ق، أو يكتف التطبي

  .)2( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38عليها في المادة 
لمحكمة اختصاصات واسعة، وذلك بالسماح لها في        عطي ا ويمكن الاتفاق على أن ت     .3

اً         يس تطبيق زاع ل ل الن لطة ح ا س ر أي تخويله اس ح ى أس زاع عل ي الن صل ف الف
صلح     للقانو ق ال ذي  ن، وإنما بطري د تكون              وال ة، ق ر قانوني ارات غي ى اعتب ستند إل  ي
زاع        ..  طبيعة سياسية أو اقتصادية      ذات ، ، وبالنهاية إعداد حل يوفق بين أطراف الن

  .)3( ويراعي مصالحهم المتبادلة
  :مبادئ العدالة والإنصاف: ثانياً

ة،                 ق العدال ة هي تحقي إن الوظيفة الأساسية لأية أجهزة قضائية دولية آانت أو محلي
يم        ار التحك ي إط ة ف ق العدال اً، وإن تحقي ة دائم شد العدال م ين ك لأن القاضي أو المحك وذل

دوليين   ضاء ال يوالق ي لا يعن روج عل ك لأن     الخ ق، وذل ة التطبي ة الواجب د القانوني  القواع
ك                انون، وذل وظيفة القاضي أو المحكم الدولي تتمثل أساساً في التطبيق الصحيح والعادل للق

 ولعل لجوء     .)4(ما لم يعطِ المحكمة سلطة الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف            
ره             إلى قواعد العدل والإنصاف آقانون    هيئة التحكيم    زاع يجد تبري ى الن ق عل  واجب التطبي

في وظيفة القضاء الدولي، وهى الفصل في النزاعات بين الأطراف، وتحقيق الاستقرار في 
  .ل بغير ذلك يعني تهديد الاستقرار بين الدول وتعريضه للخطرقوالعلاقات الدولية وال

صاف،    وإ دل والإن ادئ الع يم لمب ة التحك ق محكم ز و ن تطبي ل للن اد ح ين إيج اع ب
د                االأطراف على أساس     ة من آل قي لحل المنصف، لا يعني أن سلطة محكمة التحكيم مطلق

 تحد من إطلاق مبدأ الحل المنصف، إذ يتوجب على التي بل هناك بعض الضوابط طأو شر
انون          أالمحكمة   ة والق ل يجب     "ن لا تفصل نهائياً بين العدال ى         أب سها عل ة نف ن تؤسس العدال

انون                أعليها  و،  أساس من القانون   رة الق يس خارج دائ انون، ول ن تطبق العدالة في حدود الق
ة      أنلأننا بصدد نزاعات قانونية على الغالب، آما يجب على المحكمة            ق العدال ستبعد تطبي  ت

  .)1(ود القانونحد هيلة في هذا الشأن قبوالمخالفة، أو المكملة للقانون لأن العدالة الم
   :راف النزاعالسلوك اللاحق لأط: ثالثاً

ال و         نهم من أعم ا يصدر ع اقف  مويقصد بالسلوك اللاحق لأطراف النزاع جميع م
دة أ                  سير المعاه شأن تف ه ب زاع ونيت تناد  يمكن الرجوع إليها لفهم وجهة نظر طرف الن  و الاس

ا     في  إليها من قبل المحكمة للفصل       النزاع، وتأخذ هذه الأعمال والمواقف صوراً متعددة منه
تسجيل وقائع الزواج والميلاد ومباشرة الاختصاص      والخرائط والتصريحات،   التشريعات و 

  .(2)القضائي
 التين السلوك اللاحق للأطراف يلعب دوراً هاماً في المنازعات          إفوفي واقع الأمر    

سلوك   دأ ال ى مب دولي إل ضاء ال تند الق د اس ل لق دولي، وبالفع يم ال ضاء والتحك ام الق ع أم ترف
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د                أاللاحق في العديد من      ة، ولق صلة بالمنازعات الحدودي ام المت ه، وخاصة في الأحك حكام
انون الواجب               ة للق اً من المصادر الهام ره مصدراً مهم دأ حتى اعتب ذا المب رفع من شأن ه

  .(3)التطبيق
دوليين،        يم ال ويشترط من أجل تطبيق مبدأ السلوك اللاحق في أحكام القضاء والتحك

ه في      أنه لا يسعهما تطبيقه في آل الأحو  ان تطبيق د لإمك ا لاب ال بدون أي قيد أو شرط، وإنم
  :الدعوى من توافر ثلاثة عناصر هي

ان صادر                 أ. 1 ه إذا آ  عن   اًن يصدر هذا السلوك عن الجهات الرسمية في الدولة، فلا يعتد ب
  .جهات ليست رسمية

ه              أ. 2 ان يكتنف إذا آ ين، ف اه مع ف، أو اتج  الغموض  ن يكون آاشفاً لنية الدولة في اتخاذ موق
وح، ف   دم الوض د وع دم التحدي انون     إوع اق الق ن نط تبعاده م ة اس ى المحكم ب عل ه يتوج ن

  .الواجب التطبيق
 يكون  يجب أن النزاع المطروح على هيئة المحكمة، وهذا يعني أن الاتصال         بن يتصل   أ. 3

  .)1( مباشراً
إن وهكذا   ق      ف انون الواجب التطبي م ال        الق د من أه ة    ئلسام يع ي  الهام ست  الت ا   ي ند إليه

ه ف  زاع، وعلي ي الن صل ف ات الحق والف ي إثب دوليين ف يم ال ضاء والتحك ة إالق ن الأهمي ه م ن
ة،           التي إلى بعض التصرفات     التنبيهبمكان   ي   قد تصدر عن الجهات الرسمية في الدول  والت

  .ن تحتسب ضدها في نزاعاتها مع الدول الأخرى أمام المحاآم الدوليةأمن الممكن 

                                                 
 . I.C.J Reports فـي . 1953 قضية منكيرو ايكووليوس، بين فرنسا وبريطانيـا سـنة   في  راجع حكم محكمة العدل الدولية )3(

1953.P55-66  
  .67ص. رجع سابقم. المصري و القانون الدوليفيالتحكيم . احمد أبو الوفا.   راجع د)1(



  الثانيالفصل 
  ور محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للمنازعات الدوليةد

  

  :تمهيد وتقسيم
سلام وقطع آل الطرق                   شاء ال ة وإن حاولت البشرية عبر قرون طويلة تحقيق العدال

ا وتطوير        يعمؤدية إلى الحرب، وذلك من خلال س     ال ين دوله ة ب اء جسور الثق ها الحثيث لبن
ى القضاء            وسائل التسوية السلمية للمنازعات    دولي إل دي المجتمع ال دولي ، فلم يهت  إلا في  ال

ذ                   نظم من ي م نهاية العقد الثاني من القرن الماضي، ويرجع السبب في عدم وجود قضاء دول
ا                ضائية علي ل بوجود سلطة ق ة، تقب أمد بعيد، إلى أن الدول لم تكن حتى قيام الحرب العالمي

ا، إذ سوية منازعاته ي ت ا ف الرجوع إليه زم ب ي تلت ا ف ى حريته داً عل ك قي ي ذل ري ف  آانت ت
يادة وسلطان           ا من س شتغلي       " .التصرف ومساساً بما له سلام والم ل     إلا أن محبي ال ن في حق

دولي   ة                       القانون ال ضائية دولي ة ق شاء محكم المي نحو إن ام الع رأي الع ه ال ى توجي وا عل  عمل
دولي                   يم ال ة التحك ضاة محكم دما أثبتت التجارب أن ق ار      دائمة، خاصة بع ى اعتب ون إل يميل

ا                  ين الطرفين مم ق ب أنفسهم في أغلب الأحيان محكمين تنحصر مهمتهم الأساسية في التوفي
  .)1( " عن معنى السلطة القضائيةأبعدهم

ام              التيولقد جنت تلك الجهود      سلام ع صلح أو ال ؤتمر ال ا في م ذلت ثماره  1919 ب
ادة   صت الم دما ن م  " 14"عن صبة الأم د ع ن عه و "م ى أن يق ل  عل صبة بعم س الع م مجل

ة           ة دائم ة عدل دولي دول              P.C.I.Jمشروع لمحكم ى ال ذا المشروع عل ى أن يعرض ه ، عل
ات        ر المنازع ة نظ ذه المحكم صاص ه ي اخت دخل ف ى أن ي صبة، و عل ي الع ضاء ف الأع

 يرفعها إليها الخصوم، وآذا إعطاء آراء استشارية في آل ما يطلبه منها مجلس التيالدولية 
  ". عيتها العموميةالعصبة أو جم

اء من مختلف           1920وفي فبراير عام     ضم عشرة فقه ة ت  شكل مجلس العصبة لجن
ش   داد م ات لإع سيات والاتجاه ة، الجن ة دولي ذي روع محكم وبر   ال ي أآت ه ف ، 1920 قدمت

اريخ      صبة بت ن الع صادر ع ول ال ي البرتوآ شروع ف ذا الم ل ه سمبر 16وأدخ  ،1920 دي
ذي ة ال وال ام محكم ه نظ ق علي ي     أطل رة ف ة أول م دت المحكم ة، وانعق ة الدائم دل الدولي ع

سمبر  ضائية   1922دي ة الق رة الوظيف ي مباش تقرار ف ن الاس يئاً م الم ش سب الع ذا آ  وب
  .)1(الدولية

ة،               يم الدائم ة التحك دولي يمس وجود محكم ولم يكن إنشاء المحكمة الدائمة للعدل ال
يم     ات تحك ام لهيئ ذا الوضع دون الاحتك ل ه م يحُ ا ل ذه   آم شاء ه رت إن ا اعتب ة، آم  خاص

ة            ذه    . المحكمة أآبر تقدم أمكن تحقيقه في مجال التسوية القانونية للمنازعات الدولي وظلت ه
  .المحكمة تقوم بمهامها زهاء ربع قرن حتى تم تصفيتها مع عصبة الأمم

دبر مواضع                   ك بت ة حساباته وذل وبعد قيام الحرب العالمية الثانية عاد العالم لمراجع
ففكرت .  عقدت عليها الآمال في إقرار السلام والعدل العالمي      التيلل في تجربته السابقة     الخ

دة،                         ام حرب جدي ع قي د يمن ي جدي شاء تنظيم دول الدول الكبرى المنتصرة في الحرب في إن
ي ويؤدى إلى استتباب الأمن والسلم الدوليين وتلافي العيوب           م        الت د عصبة الأم .  شابت عه

 لتحل محل عصبة الأمم، وذلك بتزويدها بأجهزة سياسية         1945دة سنة   فظهرت الأمم المتح  
ث   ة، حي دل الدولي ة الع ي محكم ت ف ضائية تمثل توق ة  ألحق ة الدولي ة بالمنظم ذه المحكم  ه
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م                    ،)2(الجديدة اق الأم ة، فأشار ميث اً وحسماً للمنازعات الدولي ة وتنظيم  بحيث تكون أآثر دق
م          )1(7 المادة   المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في      زة الأساسية للأم ، باعتبارها أحد الأجه

اق آجزء لا                    المتحدة ثم خصص لها فصله الرابع عشر فضلاً عن نظام أساسي الحق بالميث
  . منهأيتجز

ا        ب من ات يتطل سلمية للمنازع سوية ال ي الت ة ف دل الدولي ة الع ة دور محكم ودراس
ذه المؤسسة الدولية وبالتالي سوف نقوم      الوقوف على الكثير من المسائل الهامة المرتبطة به       

  : على النحو التاليبتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية
م المتحدة، المبحث      : المبحث الأول  انوني للأم وضع محكمة العدل الدولية بالنسبة للنظام الق

   محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات  اختصاص:الثاني
اول                  إجراءات :المبحث الثالث  ة، حيث نتن دل الدولي ة الع ام في محكم  الدعوى ونظام الأحك

ة                 ة والقواعد القانوني ام المحكم دعوى أم هنا طبيعة وإجراءات الدعوى الدولية، وأطراف ال
  . تطبقها المحكمة على النزاع، وأحكام محكمة العدل الدولية وتنفيذهاالتي

                                                 
" لم تكن محكمة العدل الدولي الدائمة جهازاً من أجهزة عصبة الأمم وإنما كانت منظمة مستقلة استقلالاً تاماً عن عصبة الأمـم                       "(2)

  : راجع في هذا الخصوص 
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  المبحث الأول
  ظام القانوني للأمم المتحدةوضع محكمة العدل الدولية بالنسبة للن

دل       إن أي دراسة تحاول الوقوف على حقيقة المرآز القانوني الذي تحتله محكمة الع
ن      ق أولاً م ا أن تنطل د له دة، لاب م المتح سياسي للأم انوني وال ام الق اق النظ ي نط ة ف الدولي

ة   دل الدولي ة الع ين محكم ة ب د العلاق ة تحدي سابقة، أي المحكمومحاول ة ال ة المحكم ة الدائم
دولي   اد                      ،للعدل ال شكل يك ا صيغ ب ة، إنم ة الحالي ار أن النظام الأساسي للمحكم ك باعتب  وذل

نب آخر نجد      ومن جا  .حرفياً عن النظام الأساسي للمحكمة الدائمة هذا من جانب        نقلاً  يكون  
ي  المحكمتين آان من الموضوعات        أن موضوع العلاقة بين    ر في           الت شأنها جدل آبي ار ب  ث

يتم قما سبوبناء على . ات التمهيدية لإنشاء الأمم المتحدة  المحادث س ت  س ى    يق ذا المبحث إل م ه
ة و      إنشاءالمطلب الأول نخصصه لبيان     : ثلاثة مطالب رئيسية   ة    محكمة العدل الدولي  العلاق

ين  ا وب اني بينه ب الث ة والمطل ة الدائم دل الدولي ة الع دل  محكم ة الع شكيل محكم ة وت  طبيع
ب ال ة والمطل ث الدولي اق   ثال ي نط ة ف دل الدولي ة الع ز محكم ان مرآ د وبي نخصصه لتحدي

  .النظام القانوني والسياسي للأمم المتحدة

  

  المطلب الأول
  محكمة ها وبين العلاقة بينومحكمة العدل الدولية إنشاء 

  العدل الدولية الدائمة
  

اء المنتصرون في الحرب                      دما فكر الحلف ه عن ول بأن ا الق دء يمكنن ادة     .)1(بادئ ذي ب  في إع
ى     صب أصلاً عل ام من ان جل الاهتم م، آ ف عصبة الأم دة تخل ة جدي ة عالمي شاء منظم إن
دل                    ة للع ة الدائم ق بوضع المحكم ا يتعل ضرورة إنشاء هذه المنظمة الدولية الجديدة، أما فيم

ك أن      . الدولية ومستقبلها بعد الحرب، فلم يحظ بأي اهتمام من جانب الحلفاء           ي ذل والدليل عل
صريح ع ت دول الأرب ذي أصدرته ال رى موسكو ال صين،  (الكب ابقاً وال سوفيتي س اد ال الاتح

ة      والذي،  1943 أآتوبر   30والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في        أشارت فيه إلى أهمي
ك         أشارتإنشاء منظمة دولية جديدة، لم يتضمن أي         دولي، وذل  إلى المحكمة الدائمة للعدل ال

ا ن الاهتم رغم م ى ال دول وبخاصة دول  عل ت بعض ال ك الوق ي ذل ه ف ذي أولت ع ال م الواس
  .)1( الدوليأمريكا الجنوبية لمستقبل النظام القضائي 

ى صدور                      اليتين عل سنتين الت د، أي خلال ال إلا أن هذا الوضع قد تبدل تماماً فيما بع
ود  تصريح موسكو، حيث أصبح ضرورة الاهتمام بمستقبل النظام القضائي الدولي أحد الب             ن

ة في           التيالرئيسية   ارتون اآس   " أدرجت في جدول أعمال المحادثات التمهيدي ك   "دمب ، وذل
دولي   ، بأهمية أن يتضمن التن"سان فرانسيسكو "بعد ما اقتنعت الدول الداعية لمؤتمر        ظيم ال

ضائياً   ازاً ق رح جه ات   .)2(المقت ي مقترح رت ف د أثي س " ولق ارتون اآ ام  " دمب ضية النظ ق
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ان              القضائي الدولي    دول، وآ ود ال ين وف على نطاق واسع حيث آانت مجال جدل مكثف ب
ة   شاء محكم ستلزم إن ر ي ان الأم ا إذا آ سألة م ق بم شات يتعل ذه المناق ي ه أساس الخلاف ف

ا                   اء عليه ة والإبق ة الدائم اء المحكم ادة إحي ان   .)3(دولية جديدة تماماً، أم أنه يكفي إع  حيث آ
  .هناك بديلان مطروحان في هذا الخصوص

ا        :الأول ى نظامه ديلات عل  آان يتمثل في الإبقاء على المحكمة الدائمة مع إدخال بعض التع
ضرورات    ع ال شياً م ي تم يالأساس دة   الت الأمم المتح صبة ب تبدال الع ة اس ضيها عملي .  تقت

ا الأساسي                      : والثاني ان نظامه دة وإن آ ة جدي ة دولي شاء محكم ى وجوب إن فكان يرتكز عل
اني       . أحكام النظام الأساسي للمحكمة الدائمة    يستند بشكل عام إلى      ديل الث وقد رجحت آفة الب

  :وذلك لعدة أسباب
ديلات        شأن التع ت ب ك الوق ي ذل اق ف ى اتف صعب التوصل إل ن ال ان م ه آ يإن  الت

دول          سبب أن بعض ال ك ب ة، وذل ة الدائم ي للمحكم ام الأساس ى النظ ا عل رض إدخاله يفت
ام   ذا النظ ي ه يالأطراف ف دول ) ورالمح( دول ه يأي ال ي  الت داء ف دول الأع ت بال  عرف

ي    ة ف ن ممثل م تك ث ل ي الحرب، حي دة ف دول المحاي ب ال ى جان ة، إل ة الثاني الحرب العالمي
اق               . مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي     ان الاتف و فرضنا إمك ديل حتى ل وهذا يعني أن التع

سر الحص     دم تي ك لع اً وذل ه قانون اً إتمام ان ممكن ا آ ه م دول  علي ع ال ة جمي ي موافق ول عل
 هذا .)1(الموقعة على النظام الأساسي ومن بينها دول المحور، أي الدول الأعداء في الحرب         

ام                         ابهم ع م انتخ ذين ت ة ال ة الدائم ضاة المحكم ة ق من ناحية، ومن ناحية أخري إن فترة ولاي
ام 1930 د انتهت ع ه آانت1939 ق ذي بموجب ديم ال ة العمل الق ة ، وحيث إن آلي تم عملي  ت

ة في                    ة وعملي ل استحالة قانوني انتخاب القضاة قد زالت بزوال العصبة، إذن فثمة صعوبة ب
بب          .)2(الإبقاء على المحكمة الدائمة    ذآر س ا أن ن ه يمكنن اد       اً أخر  اً آما أن  وهو معارضة الإتح

اً في نظامه                م يكن طرف ت، حيث ل ك الوق ا السوفيتي في الإبقاء على المحكمة الدائمة في ذل
 عارض آذلك على انضمام بعض الدول المحاربة في الحرب آأطراف من       والذيالأساسي  

م يكن من      النظرالنظام الأساسي للمحكمة الجديدة، ومن الطبيعي أن وجهة      ذه ل  السوفيتية ه
ى    ي عل ة عظم سوفيتي آدول اد ال روز الاتح ى ب النظر إل ك ب ا، وذل سور التغاضي عنه المي

  .د الحرب العالمية الثانيةالمسرح السياسي الدولي بع
، وآذلك في "دمبارتون اآس"الأسباب تبني المؤتمرون في      لكل هذه الاعتبارات أو   

دل           لكيفكرة إنشاء محكمة دولية جديدة      " سان فرانسيسكو " ة للع ة الدائم  تحل محل المحكم
ة،        التي هيالدولي، وهذه المحكمة الجديدة      ي  أطلق عليها محكمة العدل الدولي حت  أصب  والت

از               طبقاً لميثاق الأمم المتحدة أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، إلى جانب اعتبارها الجه
  . من الميثاق92القضائي الرئيسي للمنظمة بموجب نص المادة 

ة                         ة دولي د اعتبرت محكم ة، ق دل الدولي ة الع ة أن محكم رغم من حقيق ى ال ولكن عل
المعنى ال        ش        جديدة وليست امتداداً قانونياً ب إن ال ة، ف ة الدائم ذي لا يختلف      يءدقيق للمحكم  ال

ة        دل الدولي ة الع ة محكم ة العملي ن الناحي ت م د خلف ة ق ة الحالي و أن المحكم ان ه ه اثن علي
صفية    " ماآنير"الدائمة، وأن تصفية هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون آما يقول الأستاذ              بحق ت

  .)Technical Liquidation)3 فنية

                                                 
  

 Rosenne. S. Op.Cit. P62 انظر (1)
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دولي             وقد تجلي آون مح   " دل ال ة للع ة الدائم كمة العدل الدولية امتداداً واقعياُ للمحكم
ر  ذات المق ا ب ا احتفاظه دة، منه ور ع ي أم ة  ،)4(ف ام المحكم ين نظ ا ب ل م به تماث ود ش  ووج

واد                     ام الم ذات أرق ذات الترتيب وب ذي احتفظ ب دة ال القديمة والنظام الأساسي للمحكمة الجدي
ع تعديلات طفيفة في الصياغة، وقد حرصت محكمة العدل المكونة لنظام المحكمة القديمة م

ة ة   ، الدولي ادئ القانوني ار المب ى اعتب يعل ا     الت ي أحكامه ة ف ة الدائم ا المحكم ت إليه  انته
  .)1( "وفتاويها بمثابة المبادئ المستقر عليها في قضاء المحكمة الجديدة

يم بوجود صلة وثيقة ولكن مما يجب الإشارة إليه هنا، هو أنه وعلى الرغم من التسل      
محكمة "يعني القبول بما ذهب إليه بعض الفقه إلى القول بأن            بين المحكمتين، إلا أن ذلك لا     

 ذاتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وأن ما حدث في حقيقة الأمر مجرد               هيالعدل الدولية   
ل الاخت   .)2("تغيير في الاسم أو الثوب     ات   فهذا القول في حقيقة الأمر قد أغف ي لاف  وجدت  الت

 المؤآد هو أن ثمة اعتبارين لا يمكن للمرء أن يغض              يءبين المحكمتين لأسباب فنية، فالش    
النظر عنهما في آون محكمة العدل الدولية على الرغم من صلتها الوثيقة بالمحكمة الدائمة، 

ساسي   محكمة دولية جديدة، ويتمثل الاعتبار الأول في النص الخاص باعتبار النظام الأ  هي
اق             ة جزءاً لا يتجزأ من الميث ة          . لمحكمة العدل الدولي ار تكون المحكم ذا الاعتب فبموجب ه

ة        ادئ العام رام المب اة واحت ي ملزمة بمراع اق،   الت ا الميث ة    والتي  ينظمه م عمل المنظم  تحك
آكل، أما الاعتبار الثاني فيتمثل في النص على أن أعضاء الأمم المتحدة هم في نفس الوقت 

صفت  م يكن حاصلاً        وب ذا ل ة، وه دل الدولي ة الع ذه أطراف في النظام الأساسي لمحكم هم ه
ازاً من             )3("بالنسبة لأعضاء عصبة الأمم     حيث أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي لم تكن جه

أجهزة عصبة الأمم بل آانت هيئة أو مؤسسة مستقلة عن العصبة، وأخيراً إن محكمة العدل 
ى خلاف المح      ا العضوية                  الدولية عل م علاقته زام بحك ا الت دولي، عليه ة للعدل ال ة الدائم كم

اق ومن          ا في الميث بالأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة من أجل تحقيق المقاصد المشار إليه
  .أهمها المحافظة على السلم والأمن الدوليين وحل المنازعات بالطرق السلمية

  

  الثانيالمطلب 
  لدوليةتشكيل محكمة العدل اطبيعة و

ة حيث خصصوا                لقد اهتم واضعو نظام محكمة العدل الدولية بكيفية تشكيل المحكم
صدد          33 إلى   2لذلك المواد من      من نظامها الأساسي، ويعد مسلك واضعي النظام في هذا ال

قويماً، وذلك لأنه اهتم بالعنصر الرئيسي في العملية القضائية ألا وهو القاضي، حيث ينص              
ة من        "محكمة العدل الدولية في المادة الثانية على أنه         النظام الأساسي ل   ة المحكم تتكون هيئ

م     ي بلاده ائزين ف ة، الح صفات الخلقي خاص ذوي ال ن الأش ون م ستقلين ينتخب ضاة م ق
م                    ضائية، أو من المشرعين المشهود له ع المناصب الق للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرف

ذا ب           دولي، وآل ه انون ال ستهم       بالكفاءة في الق دل      " غض النظر عن جني ة الع ألف محكم وتت
ا             " الدولية من خمسة عشر عضواً        ر من عضو واحد من رعاي ا أآث لا يجوز أن يكون به
                                                 

مقر المحكمة في لاهاي هو ذات المقر الذي كانت تشغله "من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن " 22/1" نصت المادة (4)

  .المحكمة الدائمة للعدل الدولي
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  .)1(دولة واحدة
ة،     ضاة المحكم ين ق ق بتعي ا يتعل ى   وفيم د نص عل ة ق ام المحكم الملاحظ أن نظ ف

م         و ض ك ه ن ذل دف م اب، واله راء الانتخ د، لإج ي التعقي ة ف ة غاي ر  طريق اء خي ان انتق
ة      المرشحين، فينتخب آل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أعضاء المحكم
ة، أو                  يم الدائم ة التحك من قائمة بأسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية، في محكم
 من جانب المجموعات الوطنية المعنية لهذه الغاية من جانب الحكومات الوطنية بالنسبة إلى  

ددة         سها المح شروط نف ك بال ة، وذل يم الدائم ة التحك ي محكم ة ف ر الممثل دول الأعضاء غي ال
  .)2(بشأن الدول الأعضاء في محكمة التحكيم الدائمة

  : إجراءات الترشيح:ولاًأ
ة       قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يطلب الأ         م المتحدة آتاب  مين العام للأم

ة                 التحكيم ال   محكمة من أعضاء  شترآة في النظام الأساسي لمحكم دول الم ابعين لل ة الت دائم
ام   العدل الدولية ومن أعضاء الشعب الأهلية المعنيين وفقاً          ادة   لأحك ام  دعوتهم ا  ) 2(4الم لقي

اء عضوية                    ول أعب ستطيعون قب ذين ي في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص المرشحين ال
ة مرشحين، و       المحكمة، ولا يجوز لأي شعبة أن ترشح أآثر        ر       أ من أربع نهم أآث لا يكون بي

ا                          ع الأحوال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة م من اثنين من جنسيتها آما لا يجوز في جمي
  .)1(ضعف عدد المناصب الشاغرة

شارة                   ديم أسماء المرشحين باست ل تق  ومن المرغوب فيه أن تقوم آل شعبة أهلية قب
ات الح   روع       محكمتها العليا وما في بلدها من آلي ة والف وق ومدارسها ومن المجامع الأهلي ق

  .)2(الأهلية إلى المجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون
ة          ة مرتب م المتحدة بإعداد قائم ام للأم ين الع وبعد إتمام الإجراءات السابقة يقوم الأم
ون          حسب الحروف الأبجدية، بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة والذين يكون

ة في دا الحال ا ع يم ادة الت ن الم ا م ع  " 22/2" نص عليه ابهم ويرف ائز انتخ م الج دهم ه وح
  .)3( الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وأيضاً مجلس الأمين

  : انتخاب القضاة:ثانياً
ة       ة العام ن الجمعي ل م وم آ حين، تق ماء المرش ة بأس ام قائم ين الع دم الأم دما يق بع

ين الأسماء في         ومجلس الأمن، مست  ة من ب قلاً أحدهما عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكم

                                                 
  . ارجع الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (1)
  : تنص المادة الرابعة من نظام المحكمة على (2)

م الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الـشعب               أعضاء المحكمة تنتخبه   .1

  .الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية

بخصوص أعضاء الأمم المتحدة غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب أهليـة تعينهـا                   .2

 من اتفاقية لاهاي    44ذا الغرض وفقاً لنفس الشروط الموضوعية لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة             حكوماتهم له 

 . في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية1907المعقودة عام 

ولة في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد الجمعية العامة،بناء علي توصية مجلس الأمن الشروط التي بموجبها يمكن لد                  .3

من الدول المنظمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في الأمم المتحدة أن تشترك في انتخاب أعـضاء محكمـة العـدل                      

  .الدولية
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) 5( راجع نص المادة  (1)
  ).7( راجع المادة  (2)
  ).7( المادة  (3)



ة ولأصوات      . )4(القائمة ة العام والمرشحون الذين ينالون الأآثرية المطلقة لأصوات الجمعي
ين             . مجلس الأمن يعتبرون منتخبين    ضاة أو لتعي وعند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب الق

اد         ا في الم دائمين            "12"ة  أعضاء اللجنة المنصوص عليه ين الأعضاء ال ة ب ، لا توجد تفرق
ة                     ي الأآثري ة واحدة عل ا دول وغير الدائمين بالمجلس وإذا حصل أآثر من مرشح من رعاي

  .)5(المطلقة للأصوات في الجمعية والمجلس اعتبر أآبرهم سناً هو وحده المنتخب
دت    اب، أعي سة للانتخ د أول جل اً بع ر خالي د أو أآث صب واح ي من سة وإذا تبق  الجل

رة       بنفس الطريقة مرة ثانية أو ثالثة عند ال        ة جاز في       ضرورة، وإذا لم يحسم الأمر للم  الثالث
ألف                         ة، أو مجلس الأمن يت ة العام ي طلب الجمعي اء عل ؤتمر مشترك بن آل الأوقات عقد م
ة الآخرين،                 أعضاؤه من ستة، تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاث

ى            ليختار   بطريقة التصويت بالأآثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر يعرض اسمه عل
ة  ام أعضاء المحكم ا، و إلا ق ل منهم ه من آ ة علي ن للموافق ة، ومجلس الأم ة العام الجمعي

 ومدة انتخاب أعضاء المحكمة تسع سنوات مع التجديد على أن ولاية خمسة         )1(أنفسهم بذلك 
د مضي ثلاث                قضاة الذين وقع عليهم الاختيا     ر في أول انتخاب للمحكمة يجب أن ينتهي بع

سنوات، وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات، والقضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث             
إجراء القرعة                  نهم ب تم تعيي اً، ي ا آنف ي سنوات والست سنوات المشار إليه ين   الت ا الأم  يتولاه

  .)2( من أول انتخابالانتهاءالعام بمجرد 
ا         مقاعدلاحظ أن الدول الكبرى لا تملك       وي ة، عكس م  دائمة في محكمة العدل الدولي

ه الحال في مجلس الأمن    ة    . علي ضم هيئ ة اشترط أن ت ك لأن النظام الأساسي للمحكم وذل
ابهم   )3(المحكمة المدنيات والنظم القانونية في العالم  ادة انتخ  وتنتهي عضوية القضاة بعدم إع

د              أو الاستقالة أو الفصل     بقرار جماعي من سائر القضاة إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه ق
ستمر .)4(أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة    ة في     وفي جميع الأحوال ي  أعضاء المحكم

ضايا                  القيام بعملهم  صلوا في الق ى آل حال، أن يف م ويجب عل ين من يخلفه ي  إلى أن يع  الت
ا دأوا النظر فيه ة،)5(ب ع أعضاء المحكم ا   ويتمت ائفهم بالمزاي رة وظ ي مباش اءات ف  والإعف

اله  الدبلوماسية، فلا يجوز تفتيشهم أو إلقاء القبض عليهم          ضرائب      مأو اعتق  ولا يخضعون لل
ة د         .)6(المحلي ن تجدي نوات ويمك لاث س دة ث اب لم ه بالانتخ ة ونائب يس المحكم ين رئ  ويع
ي  هي  القضائية، والمحكمة  ولا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة    )7(انتخابهم  الت

ة     تحدد ميعاد هذه العطلة ومدتها، ولأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكم
سافة  اة الم ع مراع دتها، وم ا وم يميعاده يهم أن الت امتهم، وعل اي عن محل إق  تفصل لاه

ر   نعهم المرض أو غي ازة أو يم ي إج انوا ف صرفها، إلا إذا آ ا تحت ت وا دائم ن يكون ك م ذل
  .)8( ينبغي أن تبين للرئيس بياناً آافياًالتيالأسباب الجدية 
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  : انعقاد المحكمة:ثالثاً

الأصل أن تنعقد المحكمة بكامل هيئتها، أي بقضاتها الخمسة عشر، إلا في بعض الحالات                  
ي الخاصة   ة              الت ة للمحكم ا الأساسي، إذ يجوز أن تنص اللائحة الداخلي ا نظامه  ينص عليه

ق               على جواز   سبب الظروف وبطري ر ب اضٍ أو أآث سات ق  أن يعفي من الاشتراك في الجل
شكيل                   المناوبة، على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لت

  .)1(المحكمة عن أحد عشر قاضياً، ويكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة
ه أحد         وفيما يتعلق بالقاضي الوطني في نظر القضية، أي الق         ذي تكون دولت اضي ال

ذلك جائز               أطراف المنازعة المعروضة على المحكمة ويكون ضمن تشكيل هيئة المحكمة ف
ادة   صت الم ث ن ة، حي ام الأساسي للمحكم اً للنظ ه )31(طبق ى أن ن " عل ضاة، مم يحق للق

ة       ليكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يج        ى المحكم . سوا في قضيته المعروضة عل
ا دعوى جاز لكل طرف من  وإذا آ سية أحد أطراف ال اضٍ من جن ة ق ة المحكم ي هيئ ن ف

ين                          ذا القاضي من ب ار ه ضاء، ويحسن أن يخت ار قاضياً آخر للق أطرافها الآخرين أن يخت
اضٍ من   ). 5-4(القضاة الذين جري ترشيحهم وفقاً للمادتين    وإذا لم يكن في هيئة المحكمة ق

نهم           دعوى جاز لكل م ا في       جنسية أطراف ال ة المنصوص عليه ار قاضياً، بالطريق أن يخت
  .الفقرة الثانية من هذه المادة

واردة                    م في الأحوال ال ذا الحك ونصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على سريان ه
 إذا   عضوين الذين تتألف منهم الدائرة      وهنا يطلب الرئيس إلى عضو أو      )29-26(بالمادتين  

سية الأطراف أو      لزم الأمر التخلي عن الفصل الب      ديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جن
د عدم وجود أعضاء          البديل من الأعضاء الذين يعينهم هؤلاء الأطراف بمناسبة القضية عن

دة       . من جنسيتهم أو عند وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم     ان لع ه إذا آ رة الخامسة أن رر الفق وتق
داً ب  اً واح رون طرف إنهم يعتب دة ف صلحة واح د أطراف م ن قواع ا سلف م سبة لم د . الن وعن

  .الاختلاف في هذا الشأن يعرض على المحكمة لتفصل فيه
ارهم يجب أن   تم اختي ذين ي ضاة ال ادة أن الق ذه الم ن ه سادسة م رة ال ضمنت الفق وت

ى    ادة الأول ي الم ا ف صوص عليه ة المن ضاة المحكم روط ق يهم ش وافر ف ادة تت  )2(17 والم
م               من النظام الأ    24 و 20والمادتين   شترآون في الحك ضاة ي ة وأن هؤلاء الق ساسي للمحكم

  .على وجه المساواة التامة مع زملائهم
  

  الثالثالمطلب 
  مركز محكمة العدل الدولية في نطاق النظام القانوني والسياسي للأمم المتحدة

  

ليس هناك نص قانوني صريح يحدد العلاقة بين محكمة العدل الدولية الدائمة بعصبة الأمم،  
ي     ول شروع ف ذ ال ل ومن ة ب ام المحكم ى لقي ة الأول ذ اللحظ شأ من د ن د أن الخلاف ق ذلك نج

ة والعصبة                 ين المحكم ة ب د العلاق . صياغة عهد العصبة والنظام الأساسي للمحكمة في تحدي
ي       ام الأساس دة والنظ م المتح اق الأم عوا ميث شأ حرص واض ذي ن ذا الخلاف ال سبب ه وب

ة                 لمحكمة العدل الدولية على إيرا     دل الدولي ة الع ة محكم د نصوص صريحة في شأن علاق
ة             دل الدولي ة الع ى أن محكم اق عل د الميث زة   هي بمنظمة الأمم المتحدة، حيث أآ  أحد الأجه

ة ومجلس الأمن                    ة العام ك شأن آل من الجمعي أنها في ذل الستة الرئيسية للأمم المتحدة، ش

                                                 
  ).25( المادة  (1)



اعي ومجلس الوصاية والأمان صادي والاجتم اق )1(ةوالمجلس الاقت ا الميث ذلك اعتبره  وآ
ا                 ا وفق نظامه وم بعمله ونظامها الأساسي بأنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتق

  .)2(  يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الميثاقوالذيالأساسي 
 العضوي من جانب المحكمة لنظام الأمم المتحدة لا يظهر فقط            الانتماءغير أن هذا    

صوص ا  لال بعض الن ن خ ام   م اق أو النظ ي الميث واردة ف صريحة ال ة ال يلقانوني  الأساس
ة انتخاب           ا، وفي طريق ة ذاته وين المحكم للمحكمة، بل يمكننا أن نلمسه أيضاً في طريقة تك

ا،                  ذ أحكامه ة تنفي ذلك في طريق ي قضاتها، وفي طبيعة الاختصاصات المخولة لها، وآ  والت
ذه   . الدراسةههذخلال سوف نتعرف عليها لاحقاً من       وبالتالي فإننا سوف نرآز من خلال ه

ذا الخصوص ي ه واردة ف ة ال ى النصوص القانوني رة عل ود أن . الفق دء ن ادئ ذي ب ولكن ب
نورد ملاحظة هامة لها صلة بهذا الموضوع، حيث إنه وبالرغم من حقيقة أن محكمة العدل        

م   – أي المحكمة    –أنها  الدولية قد أنشئت لتكون جهازاً رئيسياً من أجهزة الأمم المتحدة إلا              ل
تعمل بصفتها هذه فحسب، وإنما عملت أيضاً بوصفها جهازاً للقانون الدولي، فهي لا تعطي              

اً في المنازعات              ا تصدر أحكام دول، وهي             التي فتاوى فقط، وإنم ا من جانب ال ع إليه  ترف
دولي   انون ال ام الق د وأحك ي الكشف عن قواع اً ف ذلك تلعب دوراً مهم ا  .)1(ب ذا م ه وه أآدت

دد من  ة في ع اوىالمحكم ضايا الفت ي والق ال نجد أن الت بيل المث ي س ا، فعل  عرضت عليه
ين دول                      ودة ب ى المعق ة الأول سلام المرحل سير معاهدات ال المحكمة في القضية الخاصة بتف

ثلاث             شيوعية ال دول ال ا (الحلفاء في الحرب الأولى وبين ال ا    بلغاري أفتت  ) والمجر وروماني
م المتحدة         1950 مارس   30المحكمة في    زة الأم  وفي قضية شروط       )2( بأنها جهاز من أجه

ي الانضمام إلى عضوية الأمم  المتحدة         شأنها في            والت وى ب ة فت ايو   28 أصدرت المحكم  م
م المتحدة        "، وصفت المحكمة نفسها     1948 سي للأم ا في     )3("بأنها الجهاز القضائي الرئي  أم
ضية  و "ق ضيف آورف ام " م فت  1949ع د وص انون    ، فق از للق ا جه سها بأنه ة نف المحكم
 .الدولي

  : تحكم علاقة المحكمة بالأمم المتحدةالتيالنصوص الدستورية 
ة                         ق بوضع المحكم ا يتعل ر فيم ى حد آبي اً إل د جاء متوازن إن ميثاق الأمم المتحدة ق

ة     ن ناحي و م ية، فه ة سياس اق منظم ي نط ل ف ضائي يعم از ق م  اآجه دور مه ا ب رف له عت
ة              باعتبارها أح  ذه المحكم ين ه د الأجهزة الرئيسية للمنظمة، ومن ناحية أخري وضماناً لتمك

تقلالية   باب الاس ا من حيث الأصل آل أس ضائية ضمن له ا الق ه لطبيعته ن أن تظل وفي م
دة ي  .)4( والحي ة –فه م   – أي المحكم زة الأم ن أجه د م سبة للعدي ال بالن و الح ا ه اً لم  خلاف

ديم ت  ة بتق ست مطالب دة لي ا،  المتح ن أعماله نوية ع ارير س اق ضآم اء اتها إن ق ون أثن  يتمتع
زة   ى خلاف أعضاء الأجه ك عل ية وذل ازات دبلوماس الهم بحصانات وامتي زاولتهم لأعم م

                                                 
  . راجع نص المادة السابعة الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة (1)
  .ميثاق والمادة الأولي من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمن ال" 92" راجع نص المادة  (2)
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  .)5(الأخرى للمنظمة من حيث يتمتعون بحصانات وضمانات وظيفية
دولي   دل ال ة الع ار محكم رغم من اعتب ى ال ه وعل ري بأن ه ي اك جانب من الفق وهن

ة     اً من أجهزة الأمم المتحدة، فإن ذلك لا       جهاز ذا الوضع من        ،يعد مكسباً لهذه المحكم  لأن ه
م المتحدة أو إصابتها              ها  شأنه ربط مصير   أي بمصير الأمم المتحدة، وأن زوال الأم  سوء   ب

ه أن تطغي                            ران من مظهر يخشى مع ذا الاقت ا في ه ذا فضلاً عم ة، ه معناه زوال المحكم
ى حد                     السياسية على العدالة أ    ا صفة سياسية إل ى أن له ة عل ى المحكم و أن ينظر البعض إل

  .)1(ما
ي وتنقسم النصوص الدستورية      دل             الت ة الع ة محكم ة لعلاق ام المنظم  تتضمن الأحك
وعين    ى ن دة إل الأمم المتح ة ب انوني     : الدولي ز الق د المرآ ى تحدي دف إل ة ته صوص عام ن

ة  ام، و  للمحكم ه ع دة بوج م المتح ار الأم ي إط صوص ذف ل  ن نظم عم ة خاصة ت ات طبيع
اق فحسب،       وهذه. المحكمة بوصفها أحد أجهزة المنظمة     ا   النصوص لا توجد في الميث  وإنم

  . وفي اللائحة الداخلية للمحكمةالأساسيتوجد في النظام 
  : النصوص العامة:أولاً

ة  يإن النصوص العام د تكون محدودة الت دة ق الأمم المتح ة ب ة المحكم م علاق  تحك
ي من ميثاق الأمم المتحدة      ) 7/1(لها نص المادة    العدد، وأو  ازاً         والت ة جه  تجعل من المحكم

: تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة"ذ تقرر  إ،رئيسياً من أجهزة الأمم المتحدة
دل   ة ع اعي، مجلس وصاية، محكم صادي، واجتم ن، مجلس اقت ة، مجلس أم ة عام جمعي

  ".دولية، أمانة
م                     فمحكمة العد  زة الأم سياً من أجه ازاً رئي ر جه ذا النص تعتب اً له ل الدولية إذن طبق

ا                  زة الأخرى المشار إليه اقي الأجه ك شأن ب أنها في ذل ى جانب نص    . المتحدة، ش ذه  وإل ه
ة     "تشير إلى أن    التي  ) 92(المادة هناك نص المادة      ضائية    هي محكمة العدل الدولي  الأداة الق

 بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، وهو مبني الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم
اق            ى نفس        ". علي النظام الأساسي للمحكمة الدائمة وجزء لا يتجزأ من الميث ا أشارت إل آم

ى أن             ة   "هذا المعني المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة حيث نصت عل تكون محكم
ة،  دل الدولي يالع م الالت اق الأم شئها ميث ة وتباشر  ين سية للهيئ ضائية الرئي دة، الأداة الق متح

دة   هي ومما يجب ذآره هنا أن هذه المادة        ". وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي       الوحي
انوني             التي ة في نطاق النظام الق  تضمنها النظام الأساسي في شأن المرآز القانوني للمحكم

  .)2("للأمم المتحدة
  

  : النصوص الخاصة:ثانياً
الأمم                    ة ب ة المحكم ة، وتعكس علاق ة عمل المحكم نظم آيفي إن النصوص الخاصة ت
اق          د ضمن الميث ة، فلق المتحدة وهى نصوص آثيرة ومتنوعة، على خلاف النصوص العام
ى  دة، إل ى ح دة عل م المتح زة الأم از من أجه ة عمل آل جه م طريق بنصوص خاصة تحك

  .)1( الأجهزةرى مشترآة تحكم عمل آافةجانب ما تضمنته نصوص أخ
                                                 

وكذلك للمزيد  .  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية      19 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك نص المادة         105 راجع نص المادة     (5)

 .Michael. Havid.B. International Privileges and immunties. The Huge: Martinus and Nijhoff. راجـع 
1971. PP 130-132 

  .682ص. مرجع سابق . محمد الغنيمي.  راجع د (1)
  .64ص. مرجع سابق. الوظيفة الإفتائية للمحكمة. احمد الرشيدي.  انظر د (2)
  .64ص.  نفس المرجع(1)



ع          التيفنجد مثلاً أن النصوص       تحكم عمل المحكمة تتمثل في نصوص الفصل الراب
اق    ن الميث شر م يع ن   الت واد م ضمنتها الم ادة ) 96-92( ت ى  )1(93فالم نص عل أن " ت

ة                      ذه أعضاء أو أطراف في النظام الأساسي للمحكم صفتهم ه م ب " أعضاء الأمم المتحدة ه
ست        ل تطوراً م م               فهذا النص يمث م ل د عصبة الأم ى أن عه النظر إل صاً    يكن   حدثاً ب يتضمن ن

ه في النظام                         .)2( مماثلاً اً في الوقت ذات م المتحدة أطراف ار أعضاء الأم ى اعتب  ويترتب عل
ا وجوب الامت        الأساس للمحكمة  ائج أهمه ة    ث عدة نت رارات المحكم ادة      .)3(ال لق ا الم ) 95(أم
 أن يعهدوا بحل ما قد ينشأ بينهم من خلاف اادوأعضاء الأمم المتحدة إذا أر"فتنص على أن 

ة دل الدولي ة الع ر محكم اآم أخرى غي ى مح ا " إل نص إلا أنن ذا ال ة ه ن دلال رغم م ى ال فعل
دول في             " 92"نعتبره قد جاء تكراراً لما ورد في المادة          ة ال ادة سلمت ضمناً بحري فهذه الم

ة     . عرض خلافاتها على محكمة العدل الدولية      م          أو أية محكم ة للأم أخرى سواء آانت تابع
يس           هيالمتحدة أم غير تابعة لها، فمحكمة العدل الدولية          سي ول از القضائي الرئي  فقط الجه

م المتحدة    د للأم ضاً      .الوحي ر أي ه يعتب ا أن ادة     ينطوي آم ى تكرار لنص الم من ) 33/1( عل
اق،  يالميث لوب المناسب   والت ار الأس ي اختي ة ف راف المتنازع ق للأط سوية  تعطي الح  لت

  .)4(منازعاتها سلمياً
ادة   ا الم اق  )96(أم ن الميث ي م ادة  والت ا الم ي   )65/1( تقابله ام الأساس ن النظ  م

اً   . للمحكمة فقد نصت على حقيقة العلاقة القائمة بين المحكمة و الأمم المتحدة            فالمحكمة طبق
سأ     ة م ي أي اوى ف ديم الفت صاص بتق ة صاحبة الاخت ر الجه ادتين تعتب اتين الم ة له لة قانوني

ات           ن المنظم ة م ة منظم دة أو أي م المتح زة الأم ن أجه تص م از مخ ا أي جه دفعها إليه ي
  .هاالتابعة لالمتخصصة 

ة              دل الدولي ة الع سي    هي  وفي التحليل الأخير نجد أن محكم از القضائي الرئي  الجه
دة،  م المتح ذاللأم ن ه ا   ولك دة، فكم م المتح ة للأم ة العام ا تخضع للجمعي ي أنه و  لا يعن  ه

ام وهو            لمعروف هناك نوع من التبعية أو الإشراف         از الع ة للجه ة الدولي كل أجهزة المنظم
ا،               . الجمعية العامة  سبة له الأمر جد مختلف بالن ة، ف ى المحكم ق عل ولكن هذا الأمر لا ينطب

ى                  فهي  لا تعمل تحت إشراف أحد ولا تخضع لأحد ولا يجوز لأحد التدخل في شؤونها وعل
ة لا             .  سير العدالة   يمس مماوجه الخصوص    ه المحكم ع ب ذي تتمت ومع ذلك فإن الاستقلال ال

اً    ام وفق ين الع ذلك للأم ة ب ا والكتاب ديل نظامه راح تع ة اقت ث إن للمحكم ة، حي ي القطعي يعن
 من الميثاق، آما يجوز للأجهزة الأخرى أن تطلب آراء استشارية من المحكمة        )70(للمادة  

ذه                     تتعلق بها، و   التيفي المسائل    ين ه اون ب اك صورة من التع أن هن ول ب ستطيع الق ذا ن هك
  .)1(الأجهزة في ظل نظام يقوم على الاستقلال
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kelsen.H.the law of UN.op.cit.p81   
  .65ص. مصدر.  راجع احمد الرشيدي  (3)
  .65ص.  نفس المرجع (4)
  .433ص. 1984. الدار الجامعية للطباعة والنشر. التنظيم الدولي . إبراهيم احمد شلبي.  انظر د (1)



  المبحث الثاني
   محكمة العدل الدولية في التسوية اختصاص

  للمنازعات الدولية السلمية
  

هو مقدار ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية الحكم في            "الاختصاص بأنه   يعرف  
زاع  ضائية    نظر الن ا الق ك أن تباشر في حدوده ولايته ذي تمل و النطاق ال ة )1("، فه  ومحكم

 تقوم بين الدول، وهى بذلك التيالعدل الدولية في هذا الإطار تختص بالنظر في المنازعات 
عضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي أعضاء في       الأتختص بنظر منازعات الدول سواء الدول       

ة، أ   ي للمحكم ام الأساس دة      النظ م المتح ي الأم ضاء ف ر الأع دول غي يو ال ا  الت وز له  يج
شروط             ة بال ى النظام الأساسي للمحكم ى           التي الانضمام إل اء عل ة بن ة العام  تحددها الجمعي

  .توصية مجلس الأمن
دولي           ى المستوي ال وطني أو عل ستوي ال سوية  هي فوظيفة القضاء سواء على الم  ت

دول   منازعات الجماعة مع اختلاف أنواعها، إلا   أن هذا المظهر لم يكتمل بعد بين جماعة ال
ذي          إلزامية تعطي   والتينتيجة فكرة السيادة،      القانون الدولي بناء على إرادة الدولة، الأمر ال

ذه   ة وه ى منازعات قانوني سيم المنازعات إل ة تق ات الدولي الات العلاق ي مج ه ف ب علي ترت
ي         ة        تختص بنظرها محكمة العدل الدولية ومنازعات سياس . ة تخرج عن اختصاص المحكم

ات  ي المنازع النظر ف ق ب ضائياً يتعل صاصاً ق ة اخت دل الدولي ة الع إن لمحكم الي ف وبالت
ة،  يالقانوني ادة  والت ا الم صت عليه ذا    36 ن ب ه ى جان ة وإل ي للمحكم ام الأساس ن النظ  م

الاختصاص القضائي هناك الاختصاص الإفتائي أو الاستشاري للمحكمة، ذلك حين يطلب       
ة             فتوىنها إبداء رأي أو إصدار      م  في أي مسألة قانونية يطلبها منها مجلس الأمن أو الجمعي

  .العامة أو الوآالات المختصة
وعليه سوف نتعرف من خلال هذا المبحث علي اختصاصات محكمة العدل الدولية          

  :حيث نقسمه إلى مطلبين
  .الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية: المطلب الأول

  .والاستشاري لمحكمة العدل الدوليةأالاختصاص الإفتائي : طلب الثانيالم

  المطلب الأول
  الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية

  

د  تلق واد بين ا )38-34( الم ن النظ ة،     م دل الدولي ة الع ي لمحكم اق م الأساس نط
 قد  لاختصاص المحكمة بنظر ما    الاختصاص القضائي للمحكمة والشروط الواجب توافرها     

 –، والمتمعن في دراسة هذه المواد يتبين له أن المحكمة لا تختص             )1(يرفع إليها من دعاوى   
ر من                    –بالضرورة   ا من شخص أو أآث ة المتصور رفعه  بنظر آافة صور الدعاوى الدولي

ذا    ن أشخاص ه رين، م ي شخص آخر أو أشخاص آخ ام عل دولي الع انون ال أشخاص الق
ل إن ا  سه، ب انون نف صاصهاخالق دعاوى    ت ذه ال ن ه ة م ة معين ي طائف ضائي قاصر عل  الق

                                                 
  .296ص. 1982. دار الكتاب الجامعي. ظمات الدوليةالوجيز في المن. محمد إسماعيل محمد.  د (1)

 تجدر الإشارة إلى أن توافر هذه الشروط لا يحول دون إمكانية اتفاق أطراف النزاع على رفعه إلى جهة قضائية أخـرى، قـد    (1)

ليس " صراحة على أنه      من ميثاق الأمم المتحدة    95تكون محكمة تحكيم مؤقتة يتفق على إنشائها لنظر نزاع بعينه وقد نصت المادة              

في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشا بينهم من خلاف إلى محاكم أخري بمتقضى اتفاقات قائمة                       

  "من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل



ان أطراف                     التي  الدعاوى   هيوفحسب،   ى دول أخرى، متى آ ر عل ة أو أآث ع من دول  ترف
ي الدعوى جميعهم من بين الدول       ول هؤلاء            الت شرط قب ة، وب ام المحكم ول أم ا المث  يحق له

ه    سلم ب ن الم ا، فم دعوى إليه ع ال مناً رف اً صراحة أو ض راف جميع ى الأط اء إل  أن الالتج
ول      القضاء الدولي أمر اختياري بالنسبة للدول، بمعنى أنه لا يجوز إجبار أية دولة على المث

  .)2(أمام أية جهة قضائية دولية
وفر في          فوفي حقيقة الأمر     م يت ا ل دعوى لا يثبت م ة بنظر ال إن اختصاص المحكم
  :شأنها شرطان أساسيان

شرط الأول. 1 ن الم : ال ل م ون آ ادة  أن يك نص الم ذا ت ي ه ه دولاً، وف دعي علي دعي والم
ى أن        من النظام الأساسي لم   ) 34/1( ة صراحة عل دول وحدها الحق       "حكمة العدل الدولي لل

ه لا يجوز لأي           "  ترفع للمحكمة  التيفي أن تكون أطرافاً في الدعاوى        ك أن ى ذل ويترتب عل
ام م    ا أم دعياً عليه ة أو م ون مدعي ة أن تك ات الدولي ن المنظم ة م دل الدولي ة الع ا . حكم آم

 يحق لها التقاضي أمام المحكمة أن تتمتع بوصف الطرف في النظام   التييشترط في الدول   
ادة  ة حيث تنص الم دل الدولي ة الع ة ) 35/1(الأساسي لمحكم ام الأساسي لمحكم ن النظ م

دول   "العدل الدولية على أن      ي لل ذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إل            الت ى  هي أطراف في ه
ة                  أو". المحكمة ذه المحكم ام ه تكون من الدول المصرح لها من مجلس الأمن بالتقاضي أم

  .)1(حال افتقادها وصف الطرف في النظام الأساسي
ادة   د تعرضت الم ين بوصف     )93/1(وق ان المتمتع دة لبي م المتح اق الأم ن ميث  م

ه      فنصت   ،لأساسي لمحكمة العدل الدولية   الطرف في النظام ا    ى أن ع أعضاء      "عل ر جمي يعتب
ة        دل الدولي ة الع ي لمحكم ام الأساس ي النظ اً ف ضويتهم، أطراف م ع دة، بحك م المتح ، "الأم

دول       م المتحدة من ال ونصت في فقرتها الثانية، على جواز انضمام من ليس عضواً في الأم
اء                      ة بن ة لكل حال ة العام شروط تحددها الجمعي ة ب إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي

  .على توصية مجلس الأمن
ادة                 ا في الم شروط المشار إليه ة ال اق،    ) 93/2(ولقد حددت الجمعية العام من الميث

ة  ام الأساسي لمحكم ى النظ سرا إل ضمام سوي بة ان رة بمناس ادة لأول م ذه الم ق ه د تطبي عن
ام         ة، في ع ول التزامات              ،1947العدل الدولي ذآور وقب ام النظام الأساسي الم ا أحك  وقبوله

ادة               ال ا في الم د      " 94"دول الأعضاء في الأمم المتحدة المنصوص عليه اق والتعه من الميث
ادة       )2(بدفع نصيب عادل في نفقات المحكمة      سبة      " 93/2" وقد طبق نص الم عدة مرات بالن

ورو ومن المعروف               ا وسان     ألكل من سويسرا وسان مارينو، وألمانيا الاتحادية ون ن ألماني
لك إلى الأمم المتحدة، ولم يبق من الدول من هو طرف في النظام                  ينو قد انضمتا بعد ذ    رما

ر                         م المتحدة غي ه بوصف العضو في الأم ة، حال عدم تمتع الأساسي لمحكمة العدل الدولي
  .(3) نورو

                                                 
  .213ص. مرجع سابق. التنظيم الدولي. محمد سامي عبد الحميد.  انظر د (2)
يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لـسائر  "من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه       ) 35/1(المادة   تنص   (1)

الدول الأخرى، أن تتقاضي إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها على أنه لا يجـوز                     

  ". أمام المحكمةن بين المتناقضيةبالمساوابحال وضع تلك الشروط بكيفية تحل 
 في ينزل على حكم محكمة العدل الدولية        أنأن يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة         "من الميثاق على    ) 94/1( تنص المادة    )2(

يام بما يفرضه عليه حكم     عن الق ما   قضية   فيإذا امتنع أحد المتقاضين     "  على أنه    ةالفقرة الثاني كما تنص   " أية قضية يكون طرفاً فيها    

 يقدم توصياته أو يصدر قراراً      أنذلك  ل يلجا إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة           أنتصدره المحكمة، فللطرف الأخر     

  " لتنفيذ هذا الحكمها يجب اتخاذالتيبالتدابير 
  .215ص. مصدر سابق. محمد سامي عبد الحميد.  راجع د)3(



ادة          أالي نجد    حوفي وقتنا ال   ة لنص الم ة العملي اق ونص       )93/2(ن الأهمي  من الميث
ا            من النظام الأساس للمحكمة    )35/2(المادة   الم آله ضاءلت، نتيجة لانضمام دول الع د ت ، ق

ام الأساسي  ي النظ الي بوصف الطرف ف ا بالت دة، وتمتعه م المتح ى عضوية الأم اً إل تقريب
  (1) .لمحكمة العدل الدولية

الم                 دول الع  ومن ثم يمكننا القول بأن التقاضي أمام محكمة العدل الدولية أمر متاح ل
ة       إ، و اف النزاع جميعهم الالتجاء إليها     إذا ما قبل أطر    (2)آلها تقريباً  ام المحكم ن التقاضي أم

لا يجوز  فالمذآورة من الأمور غير المتاحة لأشخاص القانون الدولي العام من غير الدول،             
  .ن ترفع دعوى أمام المحكمةأللأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية 

ضية            الدول المتقاضية مد  آل  ن تقبل   أ: الشرط الثاني . 2 ع الق ا، رف دعياً عليه عية آانت أو م
  :هيو متعددة اًإلى المحكمة، ولهذا القبول في الواقع العملي صور

إبرام اتفاق مكتوب بين أطراف نزاع معين، ينص فيه صراحة على عرض هذا النزاع                .أ 
ة ف   ذه الحال ي ه ة، وف دل الدولي ة الع ى محكم رد  إعل ة بمج ى المحكم سألة تعرض عل ن الم

صادر في              الإخطار وفي   ا ال ة في حكمه ة العدل الدولي ول محكم ذا تق . 1948 مارس  28 ه
  .)3(."…ن اتفاق الأطراف يمنح الولاية للمحكمةإ"بشأن قضية مضيف آورفو 

ستقبل                  .ب  ا في الم ين أطرافه شأ ب الاتفاق في معاهدة ثنائية أو جماعية على عرض ما قد ين
ا             ة إذا م ا     من منازعات أو تتعهد بالمثول أمام المحكم زاع م ق       ، نشب ن سير أو تطبي حول تف

ن المسالة تعرض على المحكمة عن طريق طلب من جانب إهذه المعاهدة، وفي هذه الحالة ف  
   .)4(دولة ضد أخرى وتكون هذه الأخيرة ملزمة بالمثول أمام المحكمة

ة     ،  لة المدعي عليها لاختصاص المحكمة    القبول الضمني من جانب الدو      .ج  ول الدول حال قب
ى          أهذا الاختصاص صراحة، ويحدث هذا في العمل ب       المدعية   زاع إل ن يلجأ أحد أطراف الن
ا    فيمثل الطرف الآ   ، دون أن يكون هناك اتفاق مسبق على المثول أمامها         ،المحكمة خر أمامه

رض ت ويقبل الكلام في الموضوع، إذ يفهم من هذا قبوله ضمناً لاختصاص المحكمة، ولم تع             
  .)5( الاختصاصالدولة المدعي عليها على هذا

ذات          أيمكن للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة،          .د  ا ب ن تصرح في أي وقت أنه
اق خاص،          ى اتف ة في نظر       أتصريحها هذا وبدون حاجة إل ا الجبري ة بولايته ر للمحكم ن تق

ة      ي جميع المنازعات القانوني سمي                     الت ا ي ذا م سه، وه زام نف ل الالت ة تقب ين دول ا وب وم بينه  تق
  .ه بعد قليليلع سوف نتعرف والذياص الإجباري لمحكمة العدل الدولية بالاختص

ع  صاص إوالواق سألة الاخت ين م ضائي  ه ام الق ي النظ سية ف ضعف الرئي ة ال  نقط
ه في أغلب                           ا أن ين لن ة يتب دل الدولي ة الع ام محكم ة سريعة لأحك الدولي، فمن خلال مراجع

ى       التيالقضايا   دعوى          رفعت إلى المحكمة يتم الاعتراض عل ول ال ة وقب  اختصاص المحكم
ة      غير  ترفع من جانب واحد، أي عن      التيأمامها، ولاسيما في القضايا       طريق إبلاغ المحكم

  .باتفاق خاص بين الطرفين على عرض النزاع عليها

                                                 
 الأمم المتحدة عدا الفاتيكان والبعض لا الكل من الدول بالغة الصغر وهـي نـورو   فيالعالم كلها أعضاء  دول  أن من المعروف    )1(

  .كيروبياتي، وتوفالود
  . النظام الأساسي لمحكم العدل الدولية باستثناء الفاتيكان وكيربياتي وتوفالوفي  يمكن القول بأن دول العالم كلها أطراف )2(
  . وما بعدها 16ص. 1948 أصدرتها محكمة العدل الدولية، سنة التي والأوامر الاستشارية والآراءم   راجع مجموعة الأحكا)3(
  .430ص. مصدر سابق. السلم والحربفيالقانون الدولي . الشافعي.   انظر د)4(
     .Bowett. D.W. The Law of International Institutions, op.cit, P269  راجع )5(



ين   التي  الفصل في المنازعات    هي ، فة محكمة العدل الدولية الرئيسية   ووظي شأ ب  تن
دول       انون ال ي      إي، و الدول وفق قواعد الق ة يعن ى المحكم سألة إل ل أي م ن الأطراف  أن تحوي

ذلك بموجب                       دولي، وآ انون ال ام الق ا بموجب أحك ى فض منازعاته المتنازعة قد اتفقت عل
دلاً عن الإ         ى القاضي، ب رار إل ة  دارأعمال الأسلوب القضائي الذي يخول سلطة الق ة الفردي

سألة       ضع الم ك تخ د ذل ازعين، وبع رفين المتن ن الط ن    لأي م د م ى العدي زاع إل ل الن مح
ة          د من أهمها تحدي    والتي. الإجراءات الهامة  ة اللازم اط القانوني ائق، والنق ي  الحق  تصبح   الت

  .(1)الأساس للمحكمة لكي تصدر حكمها القانوني بين الطرفين المتقاضيين
دل           أنيمكن لنا لأغراض الشرح     فوبالتالي   ة الع سم الاختصاص القضائي لمحكم  نق

ة     :  نوعين هما  الدولية إلى  ى إرادة الدول اري    .اختصاص اختياري يتوقف عل اختصاص إجب
ل  قيتمثل في قبول الدول لاختصاص المحكمة في مسائل معينة وذلك بصدور تصريح من           ب

  .الدول بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة
  :الاختصاص الاختياري: أولاً

ة           دل الدولي ة الع اري لمحكم ة        يستند وجود الاختصاص الاختي ى حقيق النظر إل ن أ، ب
ان عرض    التيالقضاء الدولي لم يصل بعد إلى الدرجة   إذا آ  وصل إليها القضاء الوطني، ف

ة ف   راف المتنازع ل الأط ة آ ب موافق ضاء لا يتطل ام الق ا أم زاع م ضاء  إن ال الق ي مج ه ف ن
  .(2)الدولي لابد من اتفاق هذه الأطراف

ة " ضائي للمحكم صاص الق ي الاخت ام ف اري، فالأصل الع صاص الاختي و الاخت  ه
ى                     أحيث يتعين    ين اللجوء إل زاع مع ة أو الأطراف في ن شكلة معين ن تقبل الدول المعنية بم

ع من     . و إذا آان هذا هو الأصل العام      . المحكمة للنظر في المشكلة المثارة     إلا أن ذلك لا يمن
ن المن        ين م وع مع ي ن ة ف صاص المحكم ا لاخت ن قبوله دماً ع ا مق ة م لان دول ات إع ازع

  .(1)"وبشروط محددة
ادة               " 36"ولقد أجاز النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في الفقرة الأولى من الم

ضايا  "  ع الق ة جمي ة المحكم شمل ولاي أن ت يب شمل  الت ا ت ا المتقاضون، آم  يعرضها عليه
دات        دة أو المعاه م المتح اق الأم ي ميث ة ف صفة خاص ا ب صوص عليه سائل المن ع الم جمي

ن يأخذ صورة   أن الاختصاص الاختياري يجب     أويتضح من هذا    " فاقيات المعمول بها  والات
ك              Compromiseاتفاق   شترط في ذل ذا     أ وتراضي الأطراف المتنازعة، ولا ي ن يكون ه

  .الاتفاق قبل أو بعد وجود النزاع
ن ولاية المحكمة اختيارية أصلا، فلا      أ من نظام المحكمة تؤآد      )36/1(فنص المادة   

ة إلا المنازعات       تعرض   ه               التي على المحكم ا قررت ذا م ا، وه ا عرضها عليه  يتفق أطرافه
دولي          " محكمة العدل الدولية الدائمة في عهد عصبة الأمم بقولها           انون ال رر في الق من المق

دول الأخرى للوساطة أو                       أ ع ال ا م دون رضاها، بعرض منازعاته ة ب نه لا يمكن إلزام دول
  .(2)"ى من وسائل الحل السلميالتحكيم أو لأية وسيلة أخر
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ا                   ا بقوله ق بالتقاضي أمامه ا يتعل ن إ" آما أيدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ فيم
ضائية                   سائل الق ة في الم ة المحكم زاع أساس ولاي ك بمناسبة    " موافقة الأطراف في الن وذل

  .(3)نظرها لقضية مضيق آورنو
  :الاختصاص الإجباري: ثانياً

مية لمحكمة العدل الدولية آان الحلم الذي راود المجتمع الدولي منذ ن الولاية الإلزاإ
د تجسد           رة        تزمن بعيد، حيث آانت أول محاولة لتحقيقه ق ود الكبي ي  في الجه ذلت في     الت  ب

نة   اي س سلام بلاه ؤتمر ال ي، 1907م دت عنهوالت ة  تول ة الدائم يم الدولي ة التحك ، ا محكم
ؤتمر  دول الم ة ال ت ني ى خةوآان ة إل از متجه ق جه ضائي ل يق ة وذات    دول ة عام ه ولاي ل

ي        از المرتج ام الجه ت دون قي دول حال ات بعض ال ن اعتراض ي، ولك صاص إلزام . اخت
وأعيدت المحاولة مرة أخرى وبصورة       . وانتهي الأمر بإنشاء محكمة التحكيم السالفة الذآر      

ر أ م   آث صبة الأم شاء ع رة إن لال فت ة خ ة دول أمريك  جدي تي خاص عت دول ش ث س ا ، حي
ة، وفي المشروع الأصلي لصك                   ة إلزامي اللاتينية لجعل قضاء محكمة العدل الدولية الدائم
ع                 العصبة ورد نص يخول محكمة العدل الدولية الدائمة حق النظر بصورة إلزامية في جمي

ول الطرف                التيغة القانونية   بالدعاوى ذات الص   ا دون حاجة لقب ديمها له د الأعضاء تق  يري
ى بعض                 ولكن بسبب . خرالآ دول الكبرى اقتصر الاختصاص الإلزامي عل  اعتراضات ال

زاع الاختصاص الإلزامي               دول أطراف الن ول ال ة وبقب ذا تكون     .(1)المنازعات القانوني  وبه
الدول الكبرى قد نجحت مرة أخرى في تجريد المحكمة أو القضاء الدولي من الاختصاص             

اري ررة أإلا . الإجب ات المتك ذه الإخفاق ين ه م ت  رالت دول ل ساعي ال ت م ا، ثافق ن عزيمته
ة      ة الحالي شاء المحكم ل إن دة، قبي اولات العدي ن المح ك م ضح ذل ة   . ويت دأت  بلجن ث ب حي

ارتون اوآس  " ة      " Dumbarton Oaksدمب اري للمحكم سألة الاختصاص الإجب اش م  بنق
س           ة، مع ال التهرب   محيث قدم اقتراح يجعل الاختصاص الإلزامي القاعدة العام دول ب اح لل

ؤتمر                   ى م ا إل م تحويله منه عن طريق التحفظات، ولم تتمكن اللجنة من حسم المسألة حيث ت
ا هو      (2).  للنظر فيها"سان فرانسيسكو" دو آم هناك احتدم النقاش حول الموضوع، ولكن يب

ه               أواضح دائماً    ول الفصل في رى ق دول الكب في  "،  ن الدول الصغرى دائما تثير الخلاف ولل
ى نفسها لم تكن متفقة في الرأي أثناء انعقاد المؤتمر، فالصين آانت تؤيد             البداية الدول الكبر  

ا أ      م أنه ا رغ ذلك بريطاني ي وآ صاص الإلزام ة    بالاخت ستقبل المنظم ول م اً ح دت تحفظ
 وذلك بسبب تهديد آل من الاتحاد السوفيتي وأمريكا بعدم التصديق على نظام (3)"والمحكمة

ا الأساسي   ضمن نظامه ة إذا ت صاص الإلزالمحكم يالاخت دول الأاض و،ام خرى طرت ال
ائلاً                 ،للرضوخ لطلب هاتين الدولتين    سيكي ق د المك تياء شديد الوف ك باس د  "  وعبر عن ذل لق

ى   ت عل ث وافق رى حي دول الكب ا بال صغرى ثقته دول ال عة أوضحت ال صلاحيات الواس  ال
ة حيث       حيث القوة الفعلية للأخيرة، غير أنه ليس للدول الكبرى           ،لمجلس الأمن  مثل هذه الثق

رة                   ر م د أثبتت غي ترفض المبدأ القائل بحل المنازعات القانونية البحتة عن طريق محكمة ق
  .(1)"نزاهتها وتجردها وتمسكها بقواعد القانون
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  :The optional clauseالتصريح الاختياري 
 ،وفي محاولة للتوفيق بين هذه الاتجاهات المتعارضة، حرية التقاضي أمام المحكمة

 على الاختصاص الإلزامي في حالات        )36/2(والرغبة في القضاء الإلزامي نصت المادة       
دول الأطراف   "معينة على سبيل الحصر، وتتعلق آلها بالمنازعات القانونية، حيث قالت    لل

دون حاجة                   أفي هذا النظام الأساسي      ذا وب ذات تصريحها ه ا ب ن تصرح، في أي وقت بأنه
ة                لمحكلإلى اتفاق خاص، تقر      ع المنازعات القانوني ة في نظر جمي ا الجبري ي مة بولايته  الت

سه،     زام نف ل الالت ة تقب ين دول ا، وب وم بينه ق    متق ة تتعل ات القانوني ذه المنازع ت ه ى آان ت
  :بالمسائل الآتية

  .تفسير معاهدة من المعاهدات . أ
  .أية مسألة من مسائل القانون الدولي.ب
  .اً لالتزام دوليقرخ وتهايشكل ثب التيتحقيق واقعة من الوقائع .ج
  .نوع من التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومقدار هذا التعويض.د

ى     أو شرط أو     أ تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد         أنويجوز   ق عل ن تعل
ذاتها أو       ةشرط التبادل من جانب عدة دول أو دول        ة ب ذه           أ معين ودع ه ة، وت دة معين د بم ن تقي

صريحات ل  ه    الت دة وعلي م المتح ام للأم ين الع دول    أدي الأم ى ال ا إل وراً منه ل ص ن يرس
  . مسجل المحكمةىلإ هذا النظام الأساسي ويطراف فالأ

ان  درت دولت إذا أص نص ف ذا ال ى ه اء عل صريحاوبن ول Declarationت   بقب
دل    ة الع ة لمحكم ة الجبري ذا خاضعتين للولاي صريحهما ه ة أصبحتا بت صاص المحكم اخت

سألة  .  وذلك في المسائل الوارد ذآرها سابقاً     دوليةال وبالتالي إذا قام نزاع بينهما يتعلق بأي م
 إحدى  من تعل أعرضه على المحكمة اتفاق خاص، بل يكتفي  لمن المسائل المتقدمة فلا يلزم    
ك الفصل في        خرى مباشرة بالحضور أمام المحكمة    الدولتين المتنازعتين الدولة الأ     لكي تمل

  .(2)م المحاآم الداخليةاهو الحال بين الأفراد أمالنزاع، آما 
دات، نجد       فوبالنسبة للاختصاص الإجباري الأول المتعلق بت      سير معاهدة من المعاه

ضاً نجد              أن سياسية، وأي ضايا ال ة والق ضايا القانوني نظم الق  المعاهدات في الوقت الحاضر ت
سوي            سياسية لت ائل ال د       المعاهدات تنص صراحة على استخدام الوس ة المنازعات الناشئة عن

سياسية                      سوية المنازعات ال ة، أوجبت ت ات دولي دولي اتفاقي تطبيقها، آما يوجد في العمل ال
  .(1)طبقاً للقانون والعدالة

رة           ة         ) ج(أما فيما يتعلق باختصاص المحكمة في الفق ق في واقع شكل وهى التحقي  ي
ي    هاتوثب ة        .  خرقاً لالتزام دول سع          نجد أن الالتزامات الدولي في الوقت الحاضر أصبحت تت

ضايا حتى وقت قريب من                         ذه الق دول، وآانت ه ة لل ضايا داخلي حتى أنها أصبحت تشمل ق
دأ              ى مب م المتحدة، أآدت عل رغم من أن الأم ى ال داخلي، وعل سياسي ال اختصاص الدولة ال

ة              ؤعدم التدخل في الش    سائل الداخلي دول ون الداخلية للدول، إلا أنها نظمت العديد من الم  ،لل
ة     طار العلاقات الدولية  إفي   دول     وجعلتها التزامات دولي ى ال ي سبيل        الأخرى   عل ا عل ، منه

سان                    وق الإن رام حق ذلك احت المثال إلزام الدول بعدم استخدام سياسة الفصل العنصري، وآ
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دول ةيصوالتو ة لل ال الداخلي ن الأعم ا م دول وغيره سكرية لل ات الع يض الميزاني  .(2) بتخف
دل عل ذا ي ع   وه ددها المجتم ضوابط يح دول، أصبحت تخضع ل ة لل سياسية الداخلي ى أن ال

ة                م فالدول ي الدولي مما سيجعلها في دائرة القواعد القانونية الدولية، ومن ث ذه     الت  ستخرق ه
  .القواعد تكون قد أخلت بالتزام دولي

ي  يجوز فيها قبول الاختصاص الإلزامالتي بتحديد نوع المنازعات ويبدو أن المراد
ق لا   وفي هذا الصدد يرى البعض  الاختصاص،   اتشجيع الدولة على قبول هذ     ذا التطبي  أن ه

و أن   لم ل ان الأس ه وآ ل ل ن   مح سها ولك دول نف رك لل ر ت اقواضعي الأم  أرادوا أن  الميث
  .(3)يتحاشوا عيباً فتردوا في عيب أآبر منه

ة العدل الدو  التيومن المسائل    ة   يثيرها الاختصاص الإجباري لمحكم سألة  هي لي  م
ة الالتزام الذي ينشأ بناء على التصريح الذي تصدرت الدولة بقبولها هذا الاختصاص              عطبي

  .الإجباري
ادة إ ستفاد من نص الم و م ا ه صريح آم ى صدوره عن ) 36/2(ن صدور الت يعن

ارة شرطية               ادة استعملت عب زام        هي الإرادة المنفردة للدولة، ولكن الم دول الالت ل ال  أن تقب
دول                     نفسه، ة مع ال ات الثنائي سلة من العلاق ق سل  وهذا الشرط يعنى أن أثر التصريح هو خل

 يصدر  التير التساؤل التالي هل تلتزم الدولة ا يثنا تقبل الالتزام نفسه، ولكن ه   التيالأخرى  
صريح بق ا ت اً  بعنه ا انتهاآ د ارتكبته ون ق ة تك ي منازع صريح ف ذا الت سه به زام نف ول الالت
  ؟لأحكام التصريح

ن إ تصريح نافذ المفعول فىلإ المحكمة استناداً ىلإمن الواضح أنه إذا ما قدم الطلب 
  .(1)سحب هذا التصريح بعد ذلك لا يحرم المحكمة من اختصاصها

بأنه ليس من   جانباً من الفقه يرى     ما أثاره السؤال السابق نجد أن هناك        بلق  عوفيما يت 
ة   التينكرتها الدولة أيقة  ياً أن تسعي دولة للتمسك بوث     المقبول سياس  ك الوثيق  صدرت عنها تل

ة              عوتج دل الدولي ة الع ام محكم دعوى أم ع ال اك رأي      (2)ل منها سنداً لرف  في   اًخر آ اً، ولكن هن
رأي  يرى بأن    هالفق سابق  ال ه للأمور           ال الي في نظرت د     " يرى    و مغ ه من الصعب أن يؤي أن

ة    ءية بسبب تصرف خاط   آهذه، تحرم الدولة من أن تلجأ للمحكم        نظر ةالمرء وجه   من دول
دول                  أخرى، ويرى أن الأهم في الواقع هو رأي المحكمة في هذه الحالة وليس فقط موقف ال

  .(3)"ةيالمعن
ة                        ة العلاق ل طبيع ى تحلي د عل د أن نعتم ه لاب ادي بأن ذي ين  ومن جانبنا نؤيد القول ال

ة للاختصاص الإ       التي ة    تربط الدول القابل س     . لزامي للمحكم ذا ن رأي تهدي  وفي ه ة   ب  محكم
ة                 ال   (العدل الدولية في قضية حق المرور في الأراضي الهندي د –البرتغ لت  احيث ق  ) الهن

اتج عن              إ"المحكمة   ة، الن اري للمحكم ن العلاقة التعاقدية بين الأطراف والاختصاص الإجب
ة      (4)"تلك العلاقة يقوم بواقعة صدور التصريح       الي فالدول ي  وبالت  تصدر تصريحاً يجب       الت
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سه           أن  تتوقع أنه من الممكن أن ترفع عليها دعوى أمام المحكمة من دولة أخرى في اليوم نف
الذي تصدر فيه الدولة الأخرى تصريحاً بقبول الالتزام نفسه لأن الرابطة التعاقدية تنشأ في   

  .هذا اليوم ذاته
 من نظام المحكمة نجدها تجيز للدول أن تصدر        )36/3( نص المادة    ىلإذا رجعنا   إو

د ت ة دون قي ة المحكم ول ولاي ن أشرط،  وأصريحاتها بقب ادل م ى شرط التب ق عل و أن تعل
دول            أ و دولة معينة بذاتها   أجانب عدة دول     و أن تتقيد بمدة معينة، ويتضح من هذا السماح لل

ا للاختصاص الإ          ال قبوله ق أعم ى تحقق شرو         بأن تعل ة عل ة، ولعل     طلزامي للمحكم  معين
وفي  . فة التصريحات هو تعليق أعمال القبول على شرط المقابلة الشرط الذي تشترك فيه آا    

ة      إ  "Interahandelهذا قالت محكمة العدل الدولية في قضية انترهاندل          ن المقابلة في حال
ك             بر تقبل الولاية الج   التيالتصريحات   ى ذل تحفظ عل دفع ب أن ي سمح للطرف ب ة ت ية للمحكم

  .(1)"خر أعرب عنه في تصريحهف الآ صراحة قبوله، ولكن الطرهالقبول، لم يضمن
شروط                ى ال د عل ة يعتم ي فالمقابلة تعني أن اختصاص المحكم ضمنها أطراف     الت  ي

الي ف   ،لزاميالنزاع تصريحاتهم بقبول الاختصاص الإ     ه يمكن لأي      إ وبالت  أن  ينطرف من ال  ن
ي يعتمد على التحفظات     ضية شر     . خر  وردت في تصريح الطرف الآ        الت اء   آففي ق ة آهرب

ان              ىلإ حيث تقدمت بلجيكا بطلب      صوفيا ا وآ دء الإجراءات ضد بلغاري ة لب  المحكمة الدائم
ى المنازعات    قاصراً بلو قبول بلجيكا، أقبول بلغاريا غير معلق على شرط      ي  عل ور  الت  تث

ان                 على  تصديق  البعد   ل الطرف د قب ك التصديق وق ى ذل ة عل التصريح بالنسبة للوقائع اللاحق
  .(2)لتحفظ البلجيكيا نص ىلإاريا يمكنها أن تستند ومعهما المحكمة بأن بلغ

ه ف  ة    إوعلي دل الدولي ة الع صاص محكم ي  ين اخت د ف اإتقي ات قلح  تحفظ
Reservations   في وللزامي للمحكمة، حيث دأبت الدبتصريحات قبول الاختصاص الإ 

ب  انأغل ا بإ الأحي ن جميعه م يك اري إن ل صاص الإجب ول الاخت صريحاتها بقب ة ت حاط
 حيث آانت محصلة    .(3) تكاد أن تجرد التصريحات من معناها      التيوعة من التحفظات    بمجم

ول             إهذه التحفظات إضعاف أثر هذه التصريحات و        زام حقيقي بقب اً من أي الت ا أحيان فراغه
ات       تثني نزاع ا اس ات م ذه التحفظ ر ه ان أخط ة، وآ ضاء المحكم ة أق سائل معين ن و م  م

د الدو       ة صاحبة التصريح من       اختصاص المحكمة، وما وضع بي ة    ل اء تصريحاتها    إ حري لغ
  .تى شاءتمآيفما و

ا    لها   تخويلاً صريحاً    )3(36المادة  ولقد رأت الدول في      بالتحفظ في تصريحاتها آم
ائ  ين التحفظات الج ز ب ار للتميي ود معي دم وج ك لع شاء، وذل ائزت ر الج ضع زة وغي م ت ة، فل

دل ا ة الع ابقتها محكم ة ولا س دل الدولي ة الع ذا محكم ي ه ضائياً واضحاً ف اراً ق ة، معي لدائم
ى ها عل ي حرص ى الآن ف ة حت ف المحكم صر موق سبيل، وينح راف  أنال ا الأط  يمنحه

ا،         صلاحية ما  ة التحفظات ذاته في القضية المعروضة أمامها دون الدخول في مدى جوازي
ا صلاحية الفصل في                      إخر   آ بمعنى   أي ى منحه اق الأطراف عل ة هو اتف م المحكم ا يه  ن م

  .النزاع
يوتتخذ التحفظات  ول الاختصاص الإالت ة  تلحق بالتصريحات بقب لزامي للمحكم

  :نيصورت
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صريح،   . 1 ي للت ب الزمن دة، أي بالجان ق بالم ا يتعل ا م ريان  ومنه رة س ق بفت ا يتعل م
ة           . التصريح وموعد تنفيذه   دة معين . حيث حرصت معظم الدول على أن تحدد لقبولها م

صر ا    ة م د أن جمهوري ث نج ذي       حي صريحها ال ريان ت ي س دة ف ددت الم ة ح لعربي
  .)1(" بخمس سنوات1938أصدرته سنة 

ى المنازعات         . 2 ي ومنها ما ينصب عل بعض التحفظات             الت ة، ف ة المحكم ستثني من ولاي  ت
ة      ك    أتخرج المسائل الحيوي ي و تل ة              الت ة المحكم داخلي، من ولاي ع ضمن الاختصاص ال  تق

 وهذا يطلق .)2( 1946لتحفظ الأمريكي الصادر سنة وهو من أهم وأخطر التحفظات ومنها ا
سير       ذاتي عليه حق التف ائي، الأ       أ ال تحفظ التلق ذي يعني       و شرط ال خضاع اختصاص    إمر ال

ة الأمالمحك ي نهاي ر لإة ف ة   م ة الجبري رة الولاي ع فك ارض م ا يتع ة، مم ة المعني رادة الدول
صيغة في ا            . للمحكمة ذه ال الي،     وقد عدلت الدول من اللجوء إلى ه وع    لأن  لوقت الح ذا الن ه

ن تضيف في أي وقت  أ فالدولة يمكن    .من التحفظات يكتنفه الكثير من الغموض وعدم الدقة       
ع قن تدفع في أي وقت بأن النزاع ي   أمسائل تراها من اختصاصها الداخلي، آما يمكن للدول         

  . تحفظت عليهاالتيطار المسائل إفي 
دل      حات بقبول الاختصاص الإ   ودعت تصري أ التيومن الدول العربية       ة الع اري لمحكم جب

اير    2الدولية مصر والسودان، حيث أودع السودان في          م         1956 ين ام للأم ين الع دي الأم ، ل
ضائية الإ     إالمتحدة   سودان            علاناً بقبول الولاية الق تثني ال ة، واس ة العدل الدولي ة لمحكم لزامي
ن الإ ضرورة م  م وراً بال ر أم ي تعتب ات الت لان، النزاع ة ع سلطات الداخلي صاص ال ن اخت

 اتفق  التيوآذلك استبعد السودان المنازعات     ،  لحكومة السودان، وفقاً لقواعد القانون الدولي     
  .)1( خر من طرق التسوية السلميةآون على حلها بطريق قو سيتفأطراف الأ

دة خمس                ل وفيما يتعلق بالمدة الزمنية      ي م دول دأبت عل سريان التصريح نجد أن ال
نوات  اً  وس رة تلقائي ذه الفت دد ه د تج ى  أوق صريح إل ول الت ريان مفع ستمر س د ي ي أ ق ن يلغ

ذا من جانب      خطارإب رة معين               آ ومن جانب      ،ه م تحدد بفت اك بعض التصريحات ل  ةخر هن
ى  ألسريان مفعولها، وفي هذه الحالة يكتفي بالنص على      ن يلغي  أن التصريح سيبقي نافذاً إل

ار إب ه س أوأخط رةىبقين ى فت اريخ   إل ن ت ددة م ر مح م   إ غي ام للأم ين الع دي الأم ه ل يداع
  .(2)المتحدة

دة             التي ولكن السؤال الذي يثور في حالة التصريحات         د م ة من تحدي د تكون خالي  ق
ذه التصريحات        هو   اسريانه دة ه ة      وهل ،  متى تنتهي م ة ملزم ذه التصريحات      ب الدول ل ه مث

  ؟ في ظروف معينةإنهاؤهاو بإمكانها أبصورة دائمة، 
اً   ظ عملي ق     أيلاح اظ بح ى الاحتف ادت عل دول اعت صريحاته إن ال اء ت دم أ الغ و ع

ذا الحق     ي وق"، الأخرىها لنفسها، وذلك دون الاعتراض من الدول        دتجدي ر ه ن إل في تبري

                                                 
  .759ص.  مصدر سابق.علي صادق أبو هيف.   راجع د)1(
 تحفظ على تصريحها المتضمن قبول الولاية الإلزاميـة         توردأ أول دولة    هي من الثابت تاريخياً أن الولايات المتحدة الأمريكية         )2(

 ومن ثم عـرف  Connallyلي  لشيوخ اسمه كونا  لمحكمة العدل الدولية، وقد ورد هذا التحفظ بناء على اقتراح احد أعضاء مجلس ال             

 المسائل المستمدة مـن  في تقر للمحكمة بولايتها  التيأن الولايات المتحدة    " الفقه الدولي باسم تحفظ كوناللي وجاء فيه         فيهذا التحفظ   

ص الـداخلي للولايـات      جوهرها ضمن الاختـصا    في تقع   التيتستثني من هذه الولاية المنازعات المتعلقة بالمسائل        ) 36/2(الفقرة  
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ه ف          فعل التصريح عملٌ   اءه يمكن     إن  إ من جانب واحد، وعلي ل من جانب         ألغ ن يكون بالمث
ذي انتهي     ح فنجد مثلاً تايلاند لم تقم بتجديد تصري        (3)" وفي أي وقت من الأوقات     ،واحد ها ال
ايو  20في   ضية    1960 م ديم ق د تق ة   Temple of Preah Vihear Case، بع ى محكم  إل

وبر  ي أآت ة ف دل الدولي سا 1959الع ذلك فرن ي أ، وآ صريحها ف اير 2لغت ت د 1974 ين  بع
ة  ارب النووي ضية التج ديم ق ة Nuclear Tests Caseتق ى المحكم ايو  إل ي م ، 1973ف

ضية  1985 أآتوبر 8 بسحب تصريحها في  قامتوآذلك الولايات المتحدة الأمريكية   ، في ق
ة   ضدنيكاراجوا(الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية   Militaryالولايات المتحدة الأمريكي

and paramilitary Activities (Nicaragua. V. United States of America) 
ارا  دمت نيك ث تق ل   حي ي أبري ة ف ام المحكم ضية أم ة  1984جوا بق دت المحكم ي ، ووج ف

ات              ،1984قرارها الصادر في نوفمبر      ضية، فقامت الولاي ضائية في الق  بأن لها الولاية الق
  .(1)المتحدة الأمريكية بعد ذلك بسحب تصريحها

 إلغاء التصريح قد يكون بهدف التملص والهروب من الاحتكام إلى المحكمة في نإذ
وبر           أو نزاع قائم    أا  قضاي تصريحها  . م1955و وشيك الوقوع، وبهذا ألغت بريطانيا في أآت

ام،   أبقبول ولاية المحكمة الذي آانت قد وضعته قبل بضعة أشهر، أي في       ك الع بريل من ذل
ر يم   لتضع تصريحاً جديداً يستثني نزاعاً معلقاً مع السعودية بشأن التحكيم على واحة              ، يالب

اً من           م1938 في سنة    يغوابارا ألغتوآذلك   ة، تهرب ، قبولها غير المشروط لولاية المحكم
  .(2)اممقاضاتها من جانب بوليفيا في نزاع حدود بينه

ا يمكن     رقولقد انتقدت هذه الط  “  في إنهاء التصريحات على أساس أنها تنفي آل م
ل       يتحقيقه من ثقة بين أطراف المجتمع الدولي، وتش        دول  ع ضرباً من الانتهازية في س . وك ال

دعياً  جفالدولة المعنية تبقي على تصريحها طالما و    تحملاً   أدت نفسها م شتكياً م ادرة  أو م و ق
ا                  على آسب دعواها، فتضع بذلك أمام المحكمة أي خصم، سبق أن قبل تصريحها، ولكن م
أن تري احتمالاً حقيقياً في أن تكون هي المدعي عليها، أو أن تخسر دعواها حتى تبادر إلى 

  .(3)غاء تصريحهاإل
اً      ذاإو شة            آان الاختصاص الإلزامي للمحكمة حلم اء مناق ضعيفة أثن دول ال داعب ال

ة،   وين المحكم ادة تك د إع سألة عن ذه الم د زال ه م ق ذا الحل دول   إلا أن ه ة ال ضل مقاوم  بف
الكبرى ونفوذها مما دعى إلى الاحتفاظ بالوضع السابق، الذي آان قائما أثناء محكمة العدل             

ادة            الدا ى الم دة إل رة جدي رة الخامسة       )36(ئمة، مع إضافة فق ة وهي الفق  من نظام المحكم
ادة           "، نصت والتي م الم  من النظام الأساسي       )36(على أن التصريحات الصادرة وفقاً لحك

ذا                        دول أطراف ه ين ال ا ب ر فيم ا حتى الآن تعتب للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول به
ة            النظام الأساسي، بمثا   بة قبول الولاية الجبرية، لمحكمة العدل الدولية وذلك في الفترة الباقي

ا     واردة فيه شروط ال اً لل صريحات، وفق ذه الت ريان ه دة س ن م ة  "، م ي أن الولاي ذا يعن وه
دول          سبة لل ي الإلزامية لمحكمة العدل القديمة بالن ة     الت ذه الولاي ة    ، قبلت ه ى المحكم ل إل  تنتق

شروط  نفس ال دة، ب نفس الأا يالتالجدي ول ول ذا القب ا ه رن به هقت دد ل ذي ح  ولا .(1)"جل ال
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ذا الوضع   ال أن ه ن الب افىيغرب ع ضة لآاو يتن ال العري يم ذه  الت ى ه ودة عل ت معق  آان
  .المحكمة عند وضع نظامها الأساسي

د              ة فق ادة  نصت وتقريراً لولاية محكمة العدل الدولية بالنسبة للمنازعات القانوني   الم
ذه    "ق الأمم المتحدة على أنه  من ميثا  )36/3( اً له علي مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفق

ادة   ة   الم ات القانوني ي أن المنازع ة أن      أن يراع صفة عام زاع، ب راف الن ى أط ب عل  يج
ة                 ذه المحكم ام النظام الأساسي له ا لأحك ا  ". يعرضوها على محكمة العدل الدولية، وفق ومم

ل              ليه هنا أن ولاية ال    إشارة  يتعين الإ  ة فحسب، ب ى المنازعات القانوني ة لا تقتصر عل محكم
ادة          ة، نجد          )36(باستقراء أحكام الفقرة الأولى من الم ة     أن من نظام المحكم ة المحكم  ولاي

سائل المنصوص           التيتشمل جميع القضايا    "  يعرضها الأطراف عليها، آما تشمل جميع الم
م المتحدة، أو في المع              لع اق الأم ا       يها بصفة خاصة في ميث ات المعمول به " اهدات والاتفاق

ي        ك الت سياسية أو تل ات ال ى المنازع د إل ن أن تمت ة، يمك ة المحكم ي أن ولاي ا يعن و م وه
  .(2)تتضمن جوانب قانونية وجوانب سياسية

دول،             إ  ن فكرة التصريح الاختياري لاختصاص المحكمة يجب أن يقبل من جميع ال
ذا    – زمنية محددة لسريانها     وذلك بأقل ما يمكن من التحفظات وبدون فترة        ا       – فه ى حد م  إل

سوية المنازعات       .(3)يبدو فكرة مقبول   .  وذلك من أجل تقوية دور محكمة العدل الدولية في ت
سبعين            رة ال دما          يوهذا الوضع تبنته الأمم المتحدة في فت رن الماضي عن صدرت  أات من الق

نة  ي س راراً ف ول الاختصاص الإ1974ق دول قب د ال ة، لزامي ، يناش دل الدولي ة الع لمحكم
ا        سوية                  توذلك بأقل ما يمكن من التحفظ ة في شأن ت ك في المعاهدات الثنائي درج ذل  وأن ت

دول الأعضاء أن                  المنازعات، وفي بداية التسعينات طالب الأمين العام للأمم المتحدة من ال
اً لنص ال                       دون أي تحفظات وفق ك ب ة وذل دل الدولي ة الع ام لمحكم ادة  تقبل الاختصاص الع م

اه           )36( ك آخطوة اتج ة وذل سوية       ت من نظام المحكم ة في ت دل الدولي ة الع ة دور محكم قوي
دل                      (1)المنازعات ة الع ر محكم ه لمق ادرة بمناسبة زيارت ذه المب ى ه ام عل  آما أآد الأمين الع
  .1994يناير 20الدولية في 

  

   الثانيطلبالم
  فتائي أو الاستشاري لمحكمة العدل الدوليةالاختصاص الإ

  

ه،           ان أحكام سابق بي ضائي ال صاصها الق ن اخت ضلاً ع ة ف دل الدولي ة الع لمحكم
ل      إاختصاص   ائي لا يق ة   فت شير           القضائي  عن الاختصاص   أهمي ود أن ن ام ن ذا المق ، وفي ه

ة                  دل الدولي ة الع شاء محكم ة لإن ات التمهيدي اش في المحادث بادئ ذي بدء إلى ما أثير من نق
او  صاصها بإصدار فت دى اخت ن م ذ أو آراء است ىوع ي ه اقش ف ه سوف نن ا شارية، وعلي

ب  م الآراء : أولاًالمطل تعراض أه ياس م  الت شاء الأم ة لإن ات التمهيدي ي المحادث  طرحت ف
ة    ق بالوظيف ا يتعل دة فيم ةالمتح اً   الإفتائي م ثاني ة، ث دل الدولي ة الع اس  :  لمحكم اول الأس نتن

  .اسي الأسالقانوني لهذه الوظيفة في آل من الميثاق والنظام
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صاص الإ: أولاً ائي وضع الاخت شاء    وأفت ة لإن ات التمهيدي ي المحادث شاري ف الاست
  :الأمم المتحدة

دول     ب ال ن جان ذآر م ام ي أي اهتم م تحظ ب ة ل دل الدولي ة الع أن محكم ابقاً ب ا س بين
ة              الأربع الكبرى، وذلك في المراحل المبكرة من المحادثات التمهيدية لإنشاء المنظمة الدولي

ا     الجديد ك هو أن           إة، وآما قلن ى ذل دليل عل صادر في         –ن ال وبر  30 تصريح موسكو ال  أآت
د            1943 د           إ – لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعي ا تب ذا الوضع سرعان م د     للا أن ه ا بع  فيم

ي           رة للخلاف ف دولي أحد الموضوعات المثي ضائي ال ستقبل النظام الق وأصبح موضوع م
ا من خلال             ا اتضح لن ذا م ارتون اآس  " مقترحات   المحادثات وه ؤتمر   و "دمب سان  "في م

  ."فرانسيسكو
از القضائي   :وقد ترآز الخلاف حول نقطتين مهمتين      الأولى تتعلق باختصاص الجه

ه سلطة            ة    إالمقترح، وعما إذا آان من المناسب تخويل اوى القانوني ة   و م لاأعطاء الفت الثاني
زة  ة الأجه ق بماهي يتتعل تفتاالت لطة اس ا س ن تخويله ة  يمك ي حال ضائي ف از الق ذا الجه ء ه

  .فتائياًإالاتفاق على تخويله اختصاصاً 
ر   –يجاز إ يمكن القول ب :فبالنسبة للنقطة الأولى  . 1 ان يعب  وجهات نظر    عن  بأن الخلاف آ

صوص    ي خ ة ف ة تإمتعارض ة     خمكاني ة المقترح ة الدولي ل المحكم دم تخوي ل أو ع وي
  .فتائياًإاختصاصاً 

ى    .أ  ر الأول ة النظ ر:وجه ة       وي ة المقترح ل المحكم دم تخوي رأي ع ذا ال صار ه ى أن
ضائية     ويبررون ذلك بأنه    . فتائياًإاختصاصاً   ة     ،لا يتفق وطبيعة المحكمة الق ة المحكم  فوظيف

 فقط نظر المنازعات القانونية والفصل فيها بإصدار حكم         هيالدولية بوصفها محكمة قانون     
  .)1(ملزم

ة  .ب  ة النظر الثاني ا غال: وجه ا تبنته ات  وهى م ي المحادث شارآة ف دول الم ود ال ة وف بي
ة عدم ملا           سليم بمقول ة الاختصاص الإ    ءالتمهيدية، فقد رفض أنصارها الت ة    م ائي للطبيع فت

ذا الاختصاص يجب أن يبقي                    ى أن ه دوا عل القضائية للمحكمة الدولية المقترحة، حيث أآ
ذلك          بل ويجب  ان، ول در الإمك ل ا           التوسع فيه ق اً من تخوي روا مانع م ي ذه      ل صفتها ه دول ب ل

ة          سائل القانوني ا هو الحال          التي سلطة استفتاء المحكمة بشأن الم اً آم ا تمام ا بينه ور فيم  تث
  .)2(بالنسبة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة

اء                : وجهة النظر الثالثة    .ج  ة الفقه د العراقي المشارك في لجن ي وهذه عبر عنها الوف  الت
ى             ة بوضع النظام الأ   يآانت معن  اق عل ساسي للمحكمة حيث أآد الوفد على أنه في حالة الاتف

ة        ازعي للمحكم ة          إجعل الاختصاص التن ة المنازعات القانوني ي أن آاف ا يعن اً، وهو م لزامي
ة دون أن يعل        دول                 قستعرض على المحكم ى أي شروط أو تحفظات من جانب ال ك عل  ذل

 –ر لا لزوم له وغير ذي موضوع         فتائياً يصي إن تخويل المحكمة اختصاصاً     إ ف –المتنازعة  
د المقترحات        هنإأما في حالة فشل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، ف          زم تأيي ي  يل ى     الت دعو إل  ت

صاص الإ خت ة الاخت ل المحكم ار    وي ادي الآث ل تف ن أج ائي م يفت د  الت ن تقيي نجم ع  ت
  .)3(لزاميالاختصاص الإ

دة العم        إوفي الواقع    ة   ن وجهة النظر هذه قد أغفلت الفائ ي لي ة من       الت دمها المحكم  تق
ذا              خلال اختصاصها الإ   ة في ه فتائي للمنظمة الدولية، وذلك من خلال خبرة المحكمة الدائم
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ويل محكمة العدل الدولية المقترحة      خالخصوص وبالتالي آان من الطبيعي أن تظل مسألة ت        
اً صاصاً إفتائي ل الا    اخت اق يجع ى اتف ة التوصل إل ي حال ى ف راً ضرورياً حت صاص  أم خت

  .(1)التنازعي لهذه المحكمة إلزاميا
ة       ر الثاني ة النظ ذا الموضوع وجه ة ه ة بدراس شرعين المكلف ة الم ت لجن د تبن ولق

وآان من . يرها الذي قدمتهرفتائياً وذلك في تقإويل المحكمة اختصاصاً خالمؤيدة صراحة بت 
  : أوردها التقرير لتفسير موقف هذه اللجنة ما يليالتيبين الأسباب 

ضائية        ليس صحيحاً أن القول بأن الاختصاص الإ      . 1 ة الق فتائي ينطوي على مساس بالطبيع
  .للمحكمة المقترحة

سيرات       إ. 2 ى تف ن المنظمة الدولية المزمع إنشاؤها ستكون ولاشك بحاجة إلى الحصول عل
  .قانونية لميثاقها

دول    يداً، آذلقن تخويل  المحكمة المقترحة اختصاصاً إفتائيا سيكون م     إ. 3 سبة لل ك حتى بالن
د            ر أن       وبصفتها هذه، ففي حالة الاعتراف للمحكمة بذلك فأنه سيكون في مق ين أو أآث ر دولت

ي تحصل على فتاوى من هذه المحكمة بشأن المسائل القانونية           ا    الت ور بينه ان     .)2( تث حيث آ
ؤتم      ىدول أيضاً وأن هذا الاقتراح سيحظ      يعتقد بأن يعطي هذا الحق لل      القبول في م ر سان    ب

دول حق الإ      إنه رفض   ألا  إفرانسيسكو   اء عطاء ال ذه       . فت ة حسم الخلاف حول ه وفي النهاي
سلطة           ة ب ة الدولي ة            إالنقطة لصالح الاعتراف للمحكم ة العام اوى لكل من الجمعي عطاء الفت

  .للأمم المتحدة ومجلس الأمن والوآالات المتخصصة
ارت في المحادث   التيأما نقطة الخلاف الثانية   . 2 د       ث م المتحدة عن شاء الأم ة لإن ات التمهيدي

ا سلطة      التيفتائي للمحكمة هي ما هي الأجهزة الدولية        مناقشة الاختصاص الإ    يحق تخويله
راء                . استفتاء المحكمة  ة الخب حيث آانت وجهات النظر أيضاً متعددة، ففي حين نجد أن لجن

ي ام   عالت دن ع ي لن ا ف دت اجتماعاته د اقترحت ضرورة التو1943ق ذه   ق نح ه ي م ع ف س
وجاءت مقترحات    .  قصرها على الأجهزة التنفيذية للمنظمة الدولية المقترحة        مالسلطة وعد 

  .)3( هذه السلطةدومبارتون اآس صريحة في النص على تخويل مجلس الأمن وحده
ولكن هذا الاقتراح الثاني لم يحظ بالقبول من جانب الدول المجتمعة واستمر الجدل          

ة             إلى أن أقرت اللجن    ى أن الجمعي ة الخاصة بهذا الموضوع مشروع قرار تضمن النص عل
ا طلب                 ذان يحق لهم ا وحدهما الل اوى العامة ومجلس الأمن هم شأن أي    الفت ة ب  من المحكم

ة              . مسألة قانونية  تفتاء المحكم نح اس ورفضت في المقابل الاقتراح المقدم بشأن التوسع في م
ة اتفاقها على ذلك، ولكنها عادت فيما بعد ووافقت          المنظمات الدولية وإلى الدول في حال      إلى

الات           ى الوآ ة إل ك ب    المنظمات المتخصصة   و على ضرورة منح هذه السلطة الدولي ذن إوذل
  .)1(من الجمعية العامة للأمم المتحدة

دل                   : ثانياً ام الأساسي لمحكمة الع اق وفي النظ ائي في الميث وضع الاختصاص الإفت
  :الدولية

ى  نص عل د ورد ال ة   لق دل الدولي ة الع شاري لمحكم ائي أو الاست صاص الإفت  الاخت
د        ي . بشكل صريح في مادتين على وجه التحدي ادة   . الأول اق حيث تنص        " 96"الم من الميث
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أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءه في         )2(لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن      .1"
ة سألة قانوني ة م ة وال. 2. أي روع الهيئ سائر ف ا، ول ة به الات المتخصصة المرتبط ن موآ م

ة                      ضاً من المحكم ت، أن تطلب أي ا  إيجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وق فتاءه
ا           ة في نطاق أعماله ة الداخل سائل القانوني ا من الم ة فهي     ". فيما يعرض له ادة الثاني ا الم أم

ي وال من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،   )65/1(المادة   ا يكون   ت ة  " بموجبه للمحكم
ب، أ          ى طل اء عل ة بن سألة قانوني ة م م المتحدة       ي أن تفتي في أي اق الأم ا ميث ة رخص له ة هيئ

  ."باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذآور
اق الأ ون ميث ذلك يك رة  وب ة آبي في أهمي د أض دة ق م المتح صاص م ى الاخت عل

ة، ف شاري للمحكم سياسيين   الاست ازين ال ى الجه وى عل ب الفت لطة طل صر س م يق و ل ه
د عصبة                  الرئيسيين للمنظمة، أي على الجمعية العامة ومجلس الأمن، على نحو ما فعل عه

ادة   ي الم م ف ه14الأم م     ..  من زة الأم اقي أجه ى أن ب اق صريحاً عل اء نص الميث ا ج وإنم
ا         سلطة است بالمتحدة ومنظماتها المتخصصة تتمتع هي أيضاً        ة متى رخصت له فتاء المحكم

ذلك    ة ب ة العام د أحدث ت   ،الجمعي اق ق ذلك يكون الميث ة   ط  وب اً في وضع الوظيف وراً ملحوظ
  . للمحكمة بالمقارنة بما آان عليه الحال في عهد عصبة الأممالإفتائية

ة     س أو الجمعي ة المجل سهيل مأموري و ت شاري ه صاص الاست ن الاخت الغرض م ف
ا ي       زاع       العامة في الفصل فيم ا من الن ا هو هل        .)1( عرض عليهم ار هن د يث ذي ق سؤال ال  وال

  فتاء فيها؟ليها الإإالمحكمة ملزمة بأن تجيب على آل مسألة يطلب 
وى أو رأي                أن تصدر فت ة ب ر ملزم ة غي ى أن المحكم ا إل شاري اًيجب التنويه هن  اً است

أن      ن رأت م  إعطاء هذه الفتوى،    إآلما طلب منها ذلك، بل من حقها أن ترفض           ذلك آ رراً ل ب
ا                   التيتكون المعلومات    ذا م ه، وه ي في ا لا يفت  لديها ليست آافية، أو أن يكون الموضوع مم

نة     ي س ة ف ة الدائم دل الدولي ة الع ه محكم ب "، 1923أآدت دما طل رأي  إعن دلي ب ا أن ت ليه
إذ .  والتصريح الملحق بها المتعلق باستقلال آاربليا الشرقية       Dorpatاستشاري في معاهدة    

ا ب المعروض عليه ى الطل ستندات رفضت أن تجيب عل دما فحصت الم ا عن ك لأنه ، وذل
يا ليست عضواً في                         ا دام أن روس دا، وم يا وفنلن ين روس زاع ب وجدت أن المسألة خاصة بن

زاع         العصبة فا  ستطيع أن تنظر الن ة لا ت ادة           لمحكم اً للم اق الطرفين طبق من  " 17"، إلا باتف
يا ر راً لأن روس اق، ونظ ة لا  الميث شاري فالمحكم رأي الاست ب ال ي طل ساهمة ف ضت الم ف

  .)2( يمكنها إصدار فتوى
     وطلب الاختصاص الاستشاري لم يعطِ للدول والأفراد والمنظمات الإقليمية، فليس من            
ان                  م المتحدة آ شاء الأم ة، لإن ات التمهيدي حقهم ممارسة هذه الرخصة، رغم أنه في المحادث

رى حال دون   الأمل آبيراً في أن يعطي   هذا الحق إلى الدول، ولكن يبدو إصرار الدول الكب
دول                  . ذلك ذا الحق لل وفي وقتنا الحالي نجد أن معظم الفقه الدولي ينادي بضرورة إعطاء ه

وم          . وآذلك للأفراد على السواء    وآذلك المنظمات الإقليمية وذلك نتيجة للدور الكبير الذي تق
  .به في تسوية المنازعات بين الدول

ا هو              ويكون الطلب المتعلق بالآراء الاستشارية خاصاً بالمسائل القانونية وحدها آم
صادية               واضح من الميثاق ونظام المحكمة، دون غيرها من المسائل الأخرى، سياسية أو اقت
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ة،                 سائل القانوني ويبدو أن المراد بذلك هو أن هيئة المحكمة متخصصة بدرجة عميقة في الم
شارية                 ولا يتوافر مثل هذا    ان لإصدار الآراء الاست سائل، وآ ا في الم  التخصص في غيره

راً من                  والفتاوى دور آبير في المساعدة على حل الكثير من الخلافات الدولية، حيث أن آثي
م                التيهذه الفتاوى    سائل ل انوني لم  طلبها المجلس آان الهدف منه إرشاد الدول إلى الحل الق

ا      يشأ عرضها على المحكمة، في صورة   شاري فيه ا حق طلب رأي است  دعوى ولم يكن له

)1(.  
سا ا أن نت ا ءولن ل–ل هن ول إن ه ن الق شارياً   يمك ا است صدر رأي دما ت ة عن  المحكم
  تباشر وظيفة قضائية؟
رى القاضي  ور"ي ا صفة  " م ست له شارية لي اء آراء است ةأن إعط ست إلزامي  ولي

ه   يالتمباشرة لوظيفة قضائية، وذلك لأن الضمانات العادية       وافر في  )2(" تحيط بالقضاء لا تت
ذلك لأن الآراء  يوآ ن الأداة الت درت ع ا ص ار أنه ة، باعتب ر ملزم ة غي ديها المحكم  تب

د ذات وزن   ا تع دة، فإنه م المتح سية للأم ضائية الرئي ويالق ه  معن ون ل أن يك دير ب ر ج  آبي
  .)3( تأثيره ونفوذه

ة ال          سألة   ويطلب الرأي الاستشاري آتابة بطلب تحدد فيه بدق ي م راد أن تنصب   الت  ي
 وبمجرد   .)4(  يمكن أن تفيد في استجلاء الحقيقة      التيعليها الفتوى، وترفق به آل المستندات       

دول               دول الأعضاء وال ة ال داعي       التي تقديم طلب الاستفتاء يبلغ مسجل المحكم ا الت  يحق له
ن أن تق   سها يمك ري رئي ة أو ي ري المحكم ة ت ة دولي ة هيئ ة أو أي ام المحكم ات أم دم معلوم

 بخصوص مسألة الفتوى، وإذا أرادت دولة خلاف ذلك أن تقدم رأياً فإن المحكمة تفصل فيه           

)5(.  
صفة      ى ال ع إل ذا يرج ضايا، وه ات الق ن مرافع راً م اء آثي راءات الإفت رب إج وتقت
ا                 ر، إذا م احترام أآث ع ب ذه الآراء تمت القضائية للمحكمة التي يجب حمايتها خصوصاً وأن ه

ى             صدرت عن    شبيه إل دراسة عميقة نتيجة دقة الإجراءات القضائية، ويذهب البعض في الت
حد بعيد فيجعلون الفتوى نوعاً من الحكم وخلفاً للحكم الإلزامي ويمكن سحب الطلب في أية               

  .ءات ما دام أن الرأي لم يصدر بعدلحظة حتى بعد إبداء الإجرا
ام،         وتصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون         ين الع ذلك الأم  قد أخطر ب

ة   و ات الدولي رى والهيئ دول الأخ دوبو ال يمن ودع الآراء  الت رة وت ر مباش ا الأم  يعنيه
  .)6(الاستشارية مختومة وموقعاً عليها في ملفات المحكمة وأمانة الأمم المتحدة

وى  أن الفت د ب ام نؤآ ي الخت يف ي الت ست ف ة لي ن المحكم صدر م اً أي ت ى حكم  معن
اد                آالأحكام ال من مرافعات سوى صفة الإرش  القضائية، وليس ما يقدم من مستندات أو يق

ذه     فهيوالتوضيح،   ي إن له  ليست لها سوى قوة معنوية، آما أسلفنا القول، وفي الواقع العمل
سوية    بات ت ن المناس ر م ي الكثي هلت ف د س رى، فق ة آب اوى أهمي شارية أو الفت الآراء الاست

ا      المنازعات الدولية إلى حد    اوى  أي   – آبير، وذلك باعتباره ستجلي  – الفت ائق      ت  بعض الحق
آما ساهمت هذه الفتاوى إلى حد . المعقدة وتبين الأمور القانونية مما يدفع بالنزاع نحو الحل
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دون عق        ، تاب آبير في تسهيل عمل الهيئات الدولية، وذلك لأن عمل هذه الهيئات لا يتم آلياً ب
ذه ا  ل ه رض عم ا يعت راً م ل آثي ون   ب ذا تك ول، وبه ى حل اج إل ة تحت سائل قانوني ات م لهيئ

سلام        ظ ال ي حف ر ف سط آبي شارية بق اوى والآراء الاست دار الفت اهمت بإص د س ة ق المحكم
  .العالمي



  المبحث الثالث
  إجراءات الدعوى ونظام الأحكام في محكمة العدل الدولية

  

ة          " 30"تبين المادة    دل الدولي ة الع ة أن تضع      من النظام الأساسي لمحكم أن للمحكم
ى  قواعد الإجراءات، وذلك عند عرض نزاع معين على المحكمة، و    ك وضعت    بناءاً عل ذل

ا، في              ة الخاصة به ام      6المحكمة لائحة الإجراءات الداخلي ذه اللائحة    . 1946 مارس ع فه
ة            " 64-39"لمواد من   بالإضافة ل  ام المحكم ين قواعد الإجراءات أم . من النظام الأساسي تب

انون المرافعات               ويطلق ة بق  بعض الكتاب على إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولي
ى                   إن  . )1( الدولية سير وصول الأطراف المتنازعة إل الهدف من إجراءات التقاضي هو تي

ائل، سط الوس اع أب ة باتب ة   "المحكم ي الأنظم وراً ف دثت تط د أح راءات ق ذه الإج ا أن ه آم
و       اد أن يك ك من خلال الممارسة            القانونية، بشكل يك املاً، وذل ي ن آ ا       الت  تأخذ في اعتباره

د من         إن   .)2(عنصري التجديد والتغيير   دراسة إجراءات التقاضي تثير في حقيقة الأمر العدي
ا             والتيالمسائل   ة وأطرافه دعوى الدولي ة ال ة طبيع ة في معرف  سوف نتوقف عندها والمتمثل

لك طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية وآيفية والقانون الواجب التطبيق على المنازعات وآذ
  .تنفيذها

  المطلب الأول
  طبيعة وإجراءات الدعوى الدولية

  

رف شاط   يع ه الن ة أوج ا مجموع دعوى بأنه ورلي ال ه م ي الفقي رالت ة ها تباش  الدول
ا                          ة، بأنه ة العدل الدولي ام محكم الفيولي أم ا س ا عرّفه ة، آم اً في منازعة معين بصفتها طرف

  .)3(ونية، وهذه العلاقة تكون بين القاضي وأطراف الدعوىعلاقة قان
من الطرفين، وأحياناً بتصرف من    الدعوى الدولية إذاً تبدأ بتصرفوعلى هذا فإن 

ة وتتجه نحو                   ين المحكم ين الطرفين وب طرف واحد، وهى تحتوي سلسلة من التصرفات ب
ات أو           الحكم في الطلب ا ب رار ينهي الإجراءات    هدف واحد هو حل المنازعة، وتنتهي إم  بق

  .حيث تنتهي إجراءات الخصومة قبل صدور الحكم
دعوى تخدم                     ا آانت ال لاً، ولم  والدعوى الدولية لا تتحرك إلا إذا قامت منازعة فع
دم      صرف يجب أن يق ى ت ق عل ا يعل إن تحريكه ل، ف ى الأق ا عل ن أطرافه داً م صالحاً واح

ذلك هو أن تفصح الدولة صاحبة المصلحة         يرسمها قانون الإجراءات،     التيبجانب القواعد   
  .عن إرادتها بأن يفصل في المنازعة

دعوى بصرف النظر عن                     أفصح فإذا" ى ال ذه الإرادة جر الطرف الآخر إل  عن ه
ا              ة، تخلقه ة دولي دعوى سلطة قانوني دو ال ذا تب دعوى، وهك ة ووقت تحريك ال ه الحالي إرادت

اء واقعة الإفصاح عن الإرادة ومضمونها        ات وإ أعب ادئ        مكاني ات، تحددها المب ي  وتوقع  الت
تعتمد عليها هذه السلطة القانونية الدولية نفسها، وذلك إن تعلق الأمر بقاضٍ موجود من قبل          

  .)1(آما هو الحال في محكمة العدل الدولية
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اء           فالدعوى ا،    أمام المحكمة تولد فيما بين طرفيها وضعاً قانونياً دولياً يفرض أعب عليه
  .ي علاقة الطرفين بالقاضي فإنها تولد علاقة قانونية تتضمن حقوقاً والتزاماتأما ف

اق،       صك الاتف ار ب ق الإخط ن طري ا ع ة إم ام المحكم دعوى أم رك ال ذيوتح  وال
دم من أحد الأطراف           . بمقتضاه وافق الأطراف على إحالة النزاع إلى المحكمة أو بطلب مق

وراً  ويجب في آل حالة تعيين موضوع النزاع وبي      " ان المتنازعين، ويقوم مسجل المحكمة ف
ق                  م المتحدة عن طري ضاً لأعضاء الأم ه وأي ين ب اق الخاص أو الطلب للمعني بإعلان الاتف

  .)2( الأمين العام، آما تخطر به أية دولة أخري لها وجه في الحضور أمام المحكمة
سية والإ          إذا    وتباشر المحكمة إجراءاتها عادة باللغات الرسمية وهى الفرن ة، ف نجليزي

ا،                    م به سية صدر الحك ة الفرن ا   وإذااتفق الطرفان على أن تسير إجراءات القضية باللغ  اتفق
اك اتفاق                        م يكن هن إذا ل ذلك، ف ا آ م به ى   اًعلى أن يسير فيها باللغة الإنجليزية صدر الحك  عل

الها من  يفضلون استعمالتياستعمال اللغة، جاز للأطراف أن يستعملوا في المرافعات اللغة       
ة أي              ذآر المحكم ة، وت سية والإنجليزي م بالفرن ة يصدر الحك ذه الحال ين، وفي ه هاتين اللغت
ة     النصين يعتبر هو الأصل الرسمي، وتجيز المحكمة لمن يطلب من المتقاضين استعمال لغ

  .)3(غير الفرنسية والإنجليزية
ستعين            م أن ي شارين   ويمثل أطراف النزاع أمام المحكمة بواسطة وآلاء، وله وا بمست

ا         ة بالمزاي ام المحكم اموهم أم شاريهم ومح ازعين ومست لاء المتن ع وآ امين، ويتمت أو مح
  .)1( اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلالوالإعفاءات

  

  المطلب الثاني
  أطراف الدعوى الدولية أمام محكمة العدل الدولية

  

ام     " سجيروسيو"يرى أنصار مدرسة القانون الطبيعي وعلى رأسهم         أن محط اهتم
رد      ى الف صباً عل ون من ب أن يك ة يج ة والدولي ة الداخلي د القانوني خاص  ،القواع ا الأش  وأم

ة        هيالاعتبارية الأخرى ما     ل قانوني رد         .  إلا مجرد صيغ وحي الي يجب أن يعترف للف وبالت
ة اآم الدولي ام المح ة التقاضي أم ة وأهلي ة الدولي ول . بالشخصية القانوني ذا الق ر أن ه أو غي

ذآر          اد ي . الاتجاه لا يسايره غالبية الفقه الحديث، ولا توجد شواهد إلا في إطار ضيق لا يك
ذي أما الاتجاه الراجح في الفقه       ه أنصار                 وال ذي يتزعم اه ال دولي، هو الاتج ده العمل ال  يؤي

المدرسة الوضعية، حيث لا يعترفون بأي دور للفرد في إطار القضاء الدولي، وهذا الاتجاه            
ادة             أخذ   ة في الم ى ألا يكون     24/1به النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي  حيث تنص عل

  .أطرافاً في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة إلا الدول
دولي في سنة    "وفي هذا الإطار     دم   1932رفضت المحكمة الدائمة للعدل ال اً تق  طلب

ذه      به إليها أحد زعماء قبائل الهنود الحمر في الولايات المتحدة           الأمريكية، وذلك لمقاضاة ه
ات المتحدة بخصوص                      ه والولاي ين قبيلت ام ب زاع ق شأن ن ة ب الأخيرة وبريطانيا أمام المحكم

  .)2("حدود آانت قد رسمت في معاهدة وقعت بين الدولتين
ساحة         ى ال ا عل ة ظهوره م حداث ه رغ د أن ة فنج ات الدولي ق بالمنظم ا يتعل ا فيم أم

س ا تطورت ب ة، إلا أنه سرعة  الدولي ن ال ر م ون أآب اد تك يرعة تك انون الت ا الق  يتطور به
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ام دولي الع ي . ال ال ف ؤثر وفع دور م وم ب ات حيث أصبحت تق ذه المنظم امي دور ه ا تن آم
سم                         دولي انق انوني ال ه الق الي نجد أن الفق م المتحدة، وبالت ة الأم ة خاصة منظم الحياة الدولي

ة     صية القانوني ات بالشخ ذه المنظم ع ه دى تمت ول م ر  ح د ومنك ين مؤي ة ب ق .  الدولي الفري
انون    اً للق سيادة أشخاص ة ال دول الكامل ر ال رى غي ذي لا ي دي، ال ه التقلي أثر بالفق رافض ت ال
ة                    الدولي، ويرى أن المنظمات الدولية لا تعدو أن تكون أآثر من اتحادات أو تجمعات دولي

رح ع      ات لا تط ذه الكيان شئة له دات المن ة، والمعاه داف إداري ة   ذات أه ساحة الدولي ى ال ل
  .أشخاصاً دولية، وإنما تثبت حقوق وواجبات لهذه المنظمة

أما الاتجاه المؤيد وهو الغالب في الفقه الدولي، فيرى أن المنظمات الدولية يجب أن 
ى وحدة               ة عل تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، ويشترط لإضفاء الشخصية القانونية الدولي

  :ا عدة شروطمعينة يجب أن تتوافر فيه
ة  .1 ا أهلي دولي، أي له انون ال ام قواعد الق دة من المخاطبين بأحك ذه الوح أن تكون ه

  .التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات
ة  .2 شاء قواعد قانوني ى إن شارعة عل ا ال ادرة بمقتضى إرادته دة ق ذه الوح ون ه أن تك

  .)1(دولية بالتراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة
رأي الا اء ال ة  وج دل الدولي ة الع شاري لمحكم ذيست نة  وال ي س  1949 أصدرته ف

ي يطلب من الجمعية العامة في قضية تعويض الأمم المتحدة عن الأضرار               ا     الت  تعرض له
سطين        وذلك بمناسبة موت الوسيط     ، موظفوها ادوت في فل  حيث انتهت     الدولي الكونت برن

انون  دها أشخاص الق ست وح دول لي أن ال ول ب ى الق ة إل ع المحكم د تتمت ام، إذ ق دولي الع  ال
ة           شأتها وطبيع بشخصية القانون الدولي، آائنات أخرى غير الدول إذا ما اقتضت ظروف ن

صية      ذه الشخ ا به راف له ا الاعت ا تحقيقه اط به داف المن صية  )2("الأه راف بالشخ  والاعت
ى          ع الم  القانونية الدولية لا يقتصر على منظمة الأمم المتحدة، وإنما ينصرف إل نظمات  جمي

دى                   . الدولية ا هو الحال ل ة آم ة ليست مطلق وأضافت المحكمة بأن شخصية المنظمة الدولي
  .الدول، وإنما يتحدد بالقدر اللازم لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها

ا               ومن جانبنا نستطيع القول إن التفرقة بين المنظمات الدولية والدول في مدى تمتعه
م        ة ل شاط                 بالشخصية القانونية الدولي ساع ن د ات رر في الوقت الحاضر خاصة بع ه مب د ل يع

ادة النظر ستوجب إع ا ي ك، مم ى ذل ة عل ادة المنازعات المترتب ة وزي ات الدولي ي المنظم  ف
ادة  ة )24/1(الم ام المحكم ن نظ ة  م انون     لإتاح خاص الق ل أش ام آ اب التقاضي أم تح ب ف

  .الدولي، الدول والمنظمات الدولية على حد السواء
ي الوا م    وف ل ل ى الأق ى الآن عل ة حت دل الدولي ة الع ام محكم د أن نظ ي نج ع العمل ق

ذه                 ة وه يعرف أشخاصاً أمامه غير الدول، وذلك فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للمحكم
  :الدول في لجوئها إلى المحكمة تنقسم إلى نوعين

  :الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: الأولى
ي الأم  ر أعضاء ف دول تعتب ذه ال انون فه م الق دة بحك ث  Ipso Factoم المتح حي

ادة      ا        )93/1(نصت عليها الم اق بقوله م            " من الميث م المتحدة بحك ع أعضاء الأم ر جمي يعتب
ة  دل الدولي ة الع ي لمحكم ام الأساس ي النظ اً ف ضويتهم أطراف ى أن " ع ذا يعن دول وه لل

ة   وهى أيضاً أعضاء في النظام الأساسي لمحكم     الأعضاء في الأمم المتحدة   دل الدولي ة الع
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م المتحدة          اق الأم ضاياها،     –حيث هذا الأخير يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ميث ع ق ا رف  يحق له
  .أي بمعني إقامة الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية

  :الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة: الثانية
ادة        ه      93/2وقد قررت هذا الحق الم ا إن اق بقوله ة   " من الميث ليست من   يجوز لدول

ة             شروط تحددها الجمعي الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ب
ي توصية مجلس الأمن              دول              " العامة لكل حالة بناء عل ه يجوز لل ذا النص أن م من ه ويفه

وافر                    د ت ة، ولكن بع دل الدولي غير الأعضاء في الأمم المتحدة حق التقاضي أمام محكمة الع
  ".روطثلاثة ش

اق     .1 أن تنضم هذه الدول إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهو الملحق بميث
  .الأمم المتحدة

 .أن تصدر توصية من مجلس الأمن بالموافقة على هذا الانضمام .2
شروط                .3 ة، ال ي أن تقرر الجمعية العامة بعد صدور توصية مجلس الأمن بالموافق  الت

 .)1( بة الانضمام للنظام الأساسي للمحكمةيتعين توافرها بالنسبة للدول طال
  

  المطلب الثالث
   النزاععلى تطبقها محكمة العدل الدولية التيالقواعد القانونية 

  

ة                    دل الدولي ة الع ه محكم ا أآدت ذا م دولي، وه يطبق القاضي الدولي قواعد القانون ال
ة     أن الوظيف دت ب ث أآ صربية، حي روض ال ضية الق ي ق ةف ة تنالحقيقي ي  للمحكم صر ف ح

دولي        ا أن قواعد      . الفصل في المنازعات على أساس القانون ال ر  وبم ذا الأخي ة،   ه ر مقنن  غي
سوية      مهمة  آما هو الحال في القوانين الداخلية للدول، فبالتالي نجد أن            القاضي عسيرة في ت

  .)1(المنازعات فعليه أن يستقي قواعد القانون الدولي من مصادره المبعثرة
ا  ة بمك ن الأهمي سياق  وم ذا ال ي ه ادة يضتون ف ي  38ح أن الم ام الأساس ن النظ  م

ي لمحكمة العدل الدولية قد حددت المصادر          ة قواعدها للفصل في             الت ا المحكم ستقي منه  ت
  :حيث تقول.  ترفع إليهاالتيالمنازعات 

انون       .1 ام الق اً لأحك ا وفق ع إليه ي ترف ات الت ي المنازع صل ف ة أن تف ة المحكم وظيف
  : في هذا الشأنالدولي، وهى تطبق

الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول              . أ
  .المتنازعة

 .العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال . ب
 . أقرتها الأمم المتمدنةالتيمبادئ القانون العامة . ج
 هذا أوويعتبر . في القانون العام في مختلف الأممالمؤلفين أحكام المحاآم ومذاهب آبار   . د

 .)59(ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
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  لا يترتب علي النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل      . هـ

 "راف النزاع على ذلك     في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أط
ة مصادر أصلية ومصدرين  اك ثلاث أن هن ول ب ستطيع الق ذا النص ن فمن خلال ه

  .احتياطيين يجوز للمحكمة الرجوع إليها 
دولي           –المصادر الأصلية تتمثل في      ة والخاصة والعرف ال  الاتفاقيات الدولية العام

ل في أ         . ومبادئ القانون العامة   ة فتتمث ار        أما المصادر الاحتياطي ذاهب آب ام المحاآم وم حك
ة أن ترجع               . المؤلفين في القانون العام    ة يجوز للمحكم ر مصادر احتياطي فهذه الأخيرة تعتب

  .إليها على سبيل الاستئناس لتحديد مضمون القاعدة، ولكن ليس لها تأسيس الحكم عليها
ا، و                  ة قضية تعرض عليه ة أن تفصل في أي ادئ      آما يجوز للمحكم ق مب ك بتطبي ذل

ق أحد المصادر           دل والإنصاف الع ي  دون أن تلتزم بتطبي ا           الت  ذآرت أعلاه متى طلب منه
دل         ادئ الع ى مب أ إل ا أن تلج يس له وافقتهم، إذ ل ون بم الأمر مره ك، ف زاع ذل راف الن أط

  .)1(والإنصاف من تلقاء نفسها
ة      هيوقواعد العدل والإنصاف     ا  من القواعد القديم ة       وأعطته شرائع القديم  بعض ال

انون                  أهمية   واقص الق سد ثغرات ون انون الوضعي، ول سوة الق خاصة، وذلك للتخفيف من ق
الوضعي فلقد لعبت في فقه روما دوراً هاماً عن طريق القانون البريتوري، وذلك لمناهضة              

ه  ي الفق اً ف ضاً دوراً هام د لعبت أي اني، ولق انون الروم ي الق شكليات ف زيفرض ال  الإنجلي
ق أحك  سوة تطبي ام للتخفيف من ق انون الع هCommon Lawام الق ذا الفق ا )2( في ه  وفيم

ذا              ة لقواعد ه دولي نجده لا يخرج عن التخفيف والتكمل انون ال يتعلق بدورها في إطار الق
رام      " لماخ"القانون، وفي هذا يقول الفقيه       ى احت دل والإنصاف ينبني عل بأن الحكم طبقاً للع

ي أو يصححه تأسيساً على اعتبارات العدالة،       القانون ولا يمكنه أن يعدل من القانون الوضع       
اً   انون الوضعي، طبق الج غموض الق ة يع ذه الحال ي ه دولي ف أن القاضي ال ضاً ب ول أي ويق

  .)3(نصاف والعدللإلروح القانون فيمسي عمله طبقاً ل
تاذ هدسون       ارات                 " ويرى الأس اً لاعتب ا وفق يم حكمه ة تق ذه الحال ة في ه أن المحكم

ضمي     د         مستوحاة من ال م لا تتقي دما تصدر الحك ة عن ة، أي بمعنى أن المحكم ر وروح العدال
ويعرف العدالة بصفة عامة، بأنها مجموعة من المبادئ يوحي بها     " بالقانون بالمعنى الدقيق  

ان                   اختلاف الزم ة تختلف ب العقل وحكمة التشريع، ولذا فإنه يرى أن فكرة العدالة فكرة مرن
رة، هو أن يعطي          والمكان، ويقول أيضاً بأن الدا     ذه الفق فع الذي حدا بالمشرع لأن يضيف ه

  .)4(لطرفي النزاع فرصة تعويض النقص الذي قد يكون موجوداً في القانون الدولي
  :وبالتالي نجد أن القاضي الدولي يطبق قواعد العدل والإنصاف في حالتين

  .عند عدم وجود نص يحكم النزاع أو وجود نص غامض أو ناقص: الأولى
ياً أو        : انيةالث ه قاس ه للظروف أو لكون دم ملاءمت ك لع وهى حالة إهمال النص الموجود، وذل

اً  قمخالف دل      للح ه الع ا في م بم نص، ويحك ل ال إن القاضي يهم ك ف ن ذل ق م د التحقي ، وعن
وعليه فإن محكمة العدل الدولية عندما تلجأ إلى مبادئ العدل والإنصاف يكون             . والإنصاف

  :تبطاً بشرطين همالجوءها استثنائياً مر

                                                 
  .122ص. مصدر سابق. جابر إبراهيم الراوي.  راجع د (1)
  171ص. 1973. منشورات جامعة قاريونس. الجزء الأول. الوسيط في القانون الدولي العام. محسن الشيشكلي.  د (2)
  .241ص. قمرجع ساب. التسوية القضائية للخلافات الدولية. محمد الغنيمي.  د (3)
  .242ص.  نفس المرجع السابق (4)



ادئ                     . أ الحكم وفق مب ول الصريح ب ى القب زاع عل اق الأطراف في الن د من اتف أنه لاب
  .العدالة والإنصاف

ادئ       . ب تناداً لمب م اس رفض الحك م أو ت أن تحك ار ب ا الخي ة له دل الدولي ة الع أن محكم
  .)1(الإنصاف والعدالة، رغم اتفاق الأطراف على تفويض المحكمة بالحكم بموجبها

ة   هذا نجد أن استخدام مب     ومن ة          والإنصاف  ادئ العدال دل الدولي ة الع ل محكم  من قب
ة والإنصاف دوراً                   ضيق ادئ العدال ذي يعطي لمب دولي ال يم ال  جداً واستثنائي، بعكس التحك

م          . أآبر وأهم، والعلة في ذلك هو أن المحكم غير القاضي          ك أن يحك دولي لا يمل فالقاضي ال
الي من          . أصلا إلا بمقتضى القانون  اً، وبالت ياً وقانوني اً سياس دولي يحمل طابع م ال ا المحك أم

ه                     د الحدود لحل الإشكال المعروض علي ى أبع حقه اللجوء إلى مبادئ العدالة والإنصاف إل
  .)2( حلاً عادلاً

ى           ة عل د القانوني ذه القواع ا له ة بتطبيقه دل الدولي ة الع ول، إن محكم ة الق خلاص
رت قوا د أث دها ق ات نج ك عن  المنازع ه، وذل ن ثغرات د م دولي وسدت العدي انون ال د الق ع

ل       ي آ دولي ف انون ال د الق وير قواع ى تط اعد عل ا س عية، مم ده الوض سير قواع ق تف طري
الات ا لا       . المج ث أنه دولي، حي شرع ال لطة الم ت س د مارس ة ق ي أن المحكم ذا لا يعن وه

سيراً  تستطيع أن تخالف قواعد قانونية وضعية قائمة أو تعدل فيها، وإن    ما تفسر النصوص تف
يهم،     التيملائماً بحيث تضع أمام القضاة حلولاً للقضايا         ي  تعرض عل ولاً      والت  لا يجدون حل

ا بحجة              اع عن النظر في قضية معروضة أمامه لها، وذلك لأن المحكمة لا تستطيع الامتن
  .)3( عدم آفاية القواعد القانونية الوضعية فتكون منكرة للعدالة

  
  
  
  رابعالمطلب ال

  أحكام محكمة العدل الدولية وتنفيذها
  

  : أحكام محكمة العدل الدولية:ولاًأ
الحكم هو الثمرة المرجوة من الالتجاء إلى القضاء، والهدف الذي يقصد المتقاضون 

ة منتجة                لوصول إليه ا ة دولي ، فهو الذي ينهي النزاع بين الدول، وبالتالي يكون واقعة قانوني
  .لآثارها القانونية

ة                 فب ى محكم عد أن يفرغ الوآلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية عل
ة في                       ة للمداول ة المحكم سحب هيئ ة، وتن ام المرافع ة خت يس المحكم ن رئ العدل الدولية، يعل

ا                  ة سرية، ولا يجوز للقضاء الإعلان عنه  وتفصل   .)1( إصدار الحكم، بحيث تكون المداول
ة      سائل المعروض ع الم ي جمي ة ف ضاة      المحكم ة الق ام بأغلبي صدر الأحك ث ت ا، بحي عليه

ل   ذي يح ي ال ة أو القاض يس المحكم ب رئ ساوي الآراء جان د ت رجح عن رين وي الحاض
  .)2(محله
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 بني عليها، وأن يذآر فيه أسماء       التيويجب أن يكون الحكم مسبباً أي يبين الأسباب         
ذين     فإذا لم يكن الحكم آله أو بعضه ص  .)3( القضاة الذين اشترآوا فيه    ضاة ال اع الق ادر بإجم

اً مس                    م أن يصدر بيان اضٍ مخالف للحك ة نظره   تشارآوا فيه، آان من حق آل ق قلاً وبوجه
ع               التيالخاصة،   ة م ردة مرفق ة والمنف شر الآراء المخالف ة وتن  قد تكون مخالفة لآراء الأغلبي

ه من ج              ويتلى .)4( قرار الحكم  ع علي تم التوقي د أن ي ة، بع سة علني رئيس    الحكم في جل انب ال
  .)5(والمسجل وذلك بعد إخطار الوآلاء إخطاراً صحيحاً

سبة للأطراف       اً بالن ة يكون ملزم في  " Inter Parties"وحكم محكمة العدل الدولي
ضية  يالق ر  الت رهم و لغي زام لغي ذا الإل د ه ضية، ولا يمت ذه الق ا، وبخصوص ه  صدر فيه

  .)6(القضية من حالات أخرى
زاع     ابل للاستئناف،   ضاً نهائياً غير ق     ويكون حكم المحكمة أي    وعند منازعة أحد أطراف الن

ك              ا ذل ذا نجد أن          .)1(في معناه أو في مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره إذا طلب منه ع ه  ولكن م
سيره            ادة النظر في        . النظام الأساسي قد رسم طريقاً لإعادة النظر في الحكم أو تف فيجوز إع

ا             الحكم الذي أصدرته المحكمة في        دعوى آانت تجهله ة، حاسمة في ال شاف واقع ة اآت حال
م ي الحك ادة النظر ف ب إع ذي يطل ة، والطرف ال ون جهل الطرف . المحكم شريطة ألا يك

  .)2(المذآور ناتجاً عن إهمال منه
ضمن        تدعاء يت شكل اس ك ب سجلها، وذل ق م ن طري ة ع ى المحكم ب إل دم الطل ويق

  :المعلومات الآتية
  . النظر فيهنص الحكم المطلوب إعادة .1
ة          .2 ي التفاصيل المقتضية لإقامة الدليل على اآتشاف الواقع ا في طلب         الت تند عليه  اس

 .إعادة النظر في الحكم
 . تؤيد الطلب بحيث تكون مرفقة معهالتيجميع الوثائق  .3

وبعد ذلك يقوم مسجل المحكمة الذي تسلم الطلب بإرسال نسخ منه إلى أطراف النزاع الذين 
ذلك                 لهم حق تقديم ملا    دة المحددة ل ة خلال الم ه للمحكم ى الطلب وتقديم اء  . حظاتهم عل وبن

ر             راض فتباش ب الاعت ت طل إذا قبل ضه ف ب أو رف ول الطل ة قب رر المحكم ك تق ي ذل عل
ادة                     رر إع دة تب ة جدي رر صراحة وجود واقع ة يق م من المحكم بإجراءات إعادة النظر بحك

ى على تنفيذ الحكم الصادر، وينبغي أن         ويمكن للمحكمة أن تعلن إعادة نظر الدعو       )3(النظر
ة                           شاف الواقع اريخ اآت ر من ت ى الأآث ادة النظر خلال ستة أشهر عل يقدم طلب التماس إع

م                ى الحك ديم      . )4( وعلى آل فلا يمكن قبول الطعن بعد مضي عشر سنوات عل ا يجوز تق آم
شكل استدعا              ك ب تم ذل اق  طلب بشأن تفسير الحكم من قبل الأطراف في الدعوى، وي ء أو اتف

ديم   ستطيع تق ذي ي ى الأطراف الأخرى، ال ه إل ة بإعلان وم مسجل المحكم خاص، حيث يق
دة  ه خلال الم يملاحظات دها الت ى تزوي دعو الطرفين إل ة أن ت ة، وللمحكم ددها المحكم  تح
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ة     صدر المحكم سيرها، وت وب تف ور المطل شأن الأم شفوية، ب ة وال اتهم المكتوب بملاحظ
رة، ولم يحدد النظام الأساسي مدة معينة لطلب التفسير، وآان يتعين       تفسيرها للأمور المذآو  

  .)1( تحديد مدة محددة آما هو الشأن في إعادة النظر في الحكم
  : محكمة العدل الدوليةأحكام تنفيذ :ثانياً

ي    دف ف ة، ته ائل إجرائي صرف صاحب الحق وس داخلي تحت ت شرع ال ضع الم ي
ى  دين عل ار الم ى إجب ام الأول إل شاط   المق ر ن ه، ويظه ى عاتق ع عل ذي يق زام ال ذ الالت  تنفي

  :الجهاز القضائي الداخلي نتيجة لذلك في صورتين
ي راراً    : الأول ضائياً أو ق اً ق ك حكم ان ذل واء آ دائن، س صالح ال ذ ل ل للتنفي ند قاب إصدار س
  .تحكيمياً
  .)2(لحصول على حق من مدينه جبراً عنهتمكين الدائن، صاحب السند من ا: الثانية

اء التنظيمي للمجتمع                             ك، فالبن ي خلاف ذل الأمر عل دولي ف المجتمع ال ق ب ا يتعل  أما فيم
ثلاث   سلطات ال ق بال ا يتعل يما فيم دولي، ولاس ضائية-ال ة والق شريعية والتنفيذي ست - الت  لي

سيادة                 ق بعضها بال ارات يتعل بذات الكمال الذي عليه المجتمع الداخلي، فالبناء الدولي لاعتب
ة                         يفتق ام الدولي ة وضع الأحك ا بمهم د إليه ة يمكن أن يعه ر حتى الآن إلى وجود سلطة فعال

موضع التنفيذ، فلا يزال التنفيذ في المجال الدولي يعتمد أساساً على إرادة الخصوم إلى أبعد               
  .الحدود

صادر عن               "ويعرف التنفيذ    الحكم ال وارد ب بأنه ترجمة قوة التأآيد القضائي للحق ال
ة أو          ) قضائية أو تحكيمية  (ة  محكمة دولي  مختصة، إلى واقع ملموس، سواء آان ذلك طواعي

تخدام   زاع، أو باس ق أطراف الن ك عن طري م ذل واء ت وم ضده و س راً عن إرادة المحك جب
  .)3("الوسائل المتاحة للمجتمع الدولي

ام  ووفقاً لهذا التعريف فإن الحكم يعتبر أساس الحق في التنفيذ، استناداً إلى أن الأ  حك
" 38" نصت عليها المادة والتيالدولية تعد مصدراً من مصادر القانون الدولي الاحتياطية،  

ة ام المحكم ن نظ ام،  . م ذه الأحك زام به دولي الالت ع ال ى أعضاء المجتم ين عل الي يتع وبالت
  . يتعين احترامهاالتيالالتزامات عام من آالتزام 

ذ             والحكم الدولي إذا ما أصبح نهائياً ولا يقب        ذ، والتنفي ان واجب التنفي ه آ ل الطعن في
سه           . نوعان اختياري وإجباري   التنفيذ الاختياري، هو الذي يجريه المحكوم عليه من تلقاء نف

ادة                 ذا تنص الم ى           )94(بغير ضغط أو إآراه من أحد، وفي ه م المتحدة عل اق الأم  من ميث
ي ى    : " الآت زل عل دة أن ين م المتح ضاء الأم ن أع ل عضو م د آ دل  يتعه ة الع م محكم حك

ا        اً فيه ضية يكون طرف ة         .." الدولية في أية ق ام الدولي ذ الأحك ام في تنفي ذا هو الأصل الع فه
  .وهذا ما سارت عليه الدول وهو قيامها بتنفيذ الأحكام بحسن نية

أما التنفيذ الإجباري، فهو الذي ينفذ بالقوة وجبراً على إرادة المحكوم عليه، ويحدث             
م، فيجوز للطرف ا         ذلك في حالة رفض      ذا الحك ذ ه م ضدها من تنفي لآخر  دولة صدور حك

ن   س الأم ى مجل وء إل ا اللج راء المناسب هن اذ الإج ادة  . لاتخ ك حسب نص الم  )94(وذل
ا يفرضه                 " السابقة الذآر حيث تقول      وم بم ا عن أن يق إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية م

أ         ذا المجلس إذا            عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلج ن، وله ى مجلس الأم  إل
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ذا   التيرأي ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير   ذ ه  يجب اتخاذها لتنفي
  :ولكن هذا النص يثير تساؤلين في غاية الأهمية". الحكم
ادة     : الأول ه                   )94(هل أن الم ك الممنوحة ل ر تل دة غي  منحت مجلس الأمن صلاحيات جدي

  لسابع من الميثاق، لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية؟وفق الفصل ا
ادة                  )39(بالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة نجده لم يحدد المقصود بالكلمات الواردة في الم

ذه          والتي). التهديد أو الإخلال أو العدوان    (من الميثاق وهى     ة من ه ى وجود حال  يترتب عل
سابع          الحالات، أن يقدم المجلس توصياته أو يقرر        ما يجب اتخاذه من التدابير وفقاً للفصل ال

س،             ا للمجل روك أمره ذه مت ة ه ة من الحالات الثلاث د وجود حال سألة تحدي اق، فم من الميث
شمل          سع لي اص، يت شكل خ لال ب د أو الإخ ى التهدي ت معن دخل تح ا ي د م ث إن تحدي وحي

ة معين اع دول ة امتن ا حال دخل تحت حصر، من بينه رة لا ت رار أوضاعاً آثي ذ ق ة عن تنفي
صادر من محكمة العدل الدولية، الذي قد يؤدي إلى احتكاك دولي بين دولتين، وبالتالي فإنه       

ادة               اً للم دخل ضمن الصلاحيات      ) 93(يلاحظ أن الصلاحية الممنوحة لمجلس الأمن وفق ت
ي س    الت سابع للمجل صل ال ا الف دة ، لأن     . خوله لاحيات جدي ه ص ك منح ي ذل ولا يعن

رة لا                الصلاحيات   وراً آثي  الممنوحة له وفقاً للفصل السابع من السعة بمكان بحيث تشمل أم
  .)1(تقع تحت الحصر

ة،           التيهل يجوز للدولة    : الثاني  صدر القرار لمصحلتها أن تستخدم القوة لتنفيذ حكم المحكم
  صدر القرار ضد مصلحتها عن تنفيذه؟التيإذا امتنعت الدولة 

 تلجأ إلى الوسائل الودية لتحصل على الترضية التيولة  يرى جانب من الفقه بأن الد     
ادة  .)1( اللازمة، تستطيع استخدام القوة لتنفيذ قرار المحكمة  ) 2/4( وحجة هذا الرأي بأن الم

م ت  دة ل م المتح اق الأم ن ميث ة م وة الممنوح اً، والق وة تمام يستبعد الق ي ه ستخدم ضد الت  ت
سياسي أو       م المتحدة،      سلامة الأراضي أو الاستقلال ال ي  تتعارض مع مقاصد الأم  هي  الت

  .حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي
ة  "بينما يذهب رأي آخر في الفقه وهو الراجح عكس ذلك حيث يري              ي أن الدول  الت

ة الأخرى                     ة ضد الدول م المحكم ذ حك وة لتنفي صدر الحكم لمصلحتها لا تستطيع استخدام الق
ى     ) 2/3(المادة   وحجتهم هو نص     ،)2(" صدر القرار ليس لمصلحتها    التي أن "التي تنص عل

س                 لم على أعضاء الأمم المتحدة أن يفضوا منازعاتهم بالطرق السلمية على وجه لا يجعل ال
وأن استخدام القوة من قبل دولة ضد دولة أخرى قد يؤدي           "والأمن الدوليين عرضة للخطر     

ة عدم اشتراك         إلى اشتراك دولة أخرى أو       وقوفها إلى جانب أحد الطرفين، وحتى في حال
ك                  ى ذل دول أخرى، فإنه يؤدي إلى تعريض السلم والأمن والعدل الدولي للخطر، يضاف إل
م                        اً لمقاصد الأم د باستخدامها خلاف وة أو التهدي ع استخدام الق د من فإن ميثاق الأمم المتحدة ق

  : حيث أباح الميثاق استخدام القوة في حالتين هما.المتحدة، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين
  .من ميثاق الأمم المتحدة" 51"حالة الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً للمادة  .1
ي في حال التدابير الجماعية القمعية       .2 سابع          تتخذها ا   الت اً للفصل ال م المتحدة وفق ، لأم

 .ن الحالتينوبالتالي لا يجوز للدول استخدام القوة لأي سبب آان في غير هاتي
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  الباب الثالث    
  دور مجلس الأمن في التسوية السلمية للمنازعات الدولية

  

  تمهيد
ذه                        م المتحدة، وترجع ه ة الأم روع منظم ين ف رة ب ة آبي يكتسب مجلس الأمن أهمي

عي آله والقابض على أدوات      الجهاز العصبي لنظام الأمن الجما     رآزالأهمية إلى اعتباره م   
شغيله دف الأ   ،ت ق اله وم بتحقي ث يق دة        حي م المتح شئت الأم ه أن ن أجل ذي م ي ال  أيساس

م             .)1(المحافظة على السلم والأمن الدوليين     روع الأم ين ف وتنعكس أهمية مجلس الأمن من ب
المتحدة الأخرى على طريقة تكوينه وطبيعة الاختصاصات والسلطات الفعلية الواسعة التي           

  . أسندها له الميثاق
ة، بحق           فمن حيث الاختصاصات ينفرد مجلس الأ      روع المنظم ره من ف من دون غي

ة                 دول المعني ه ال التدخل لتسوية المنازعات التي تنشب بين الدول الأعضاء، سواء طلبت من
ذلك أو من تلقاء نفسه إذا وجد أن هنالك موقفاً أو نزاعاً قد يؤدي إلى تعريض السلم والأمن           

دولي رال سوي  .  للخط لوب ت رح أس ي أن يقت ده ف ر وح ه الأم ع ل ات أو ويرج ذه المنازع ة ه
د               اك تهدي ان هن سلم أو إخلالاً     اًتصفية هذا الموقف، وله وحده أيضاً تقرير ما إذا آ ر لل   خطي

به أو أن ما وقع يمثل عدواناً، وهو الذي يحدد الطرف المعتدى، وتمتد صلاحيات المجلس                 
ة                      ي للأزمات الدولي دير الفعل ه من أن يصبح هو الم ي تمكن ه   لكذآ  ،إلى الدرجة الت بإمكان

ة        يشاء من أساليب لتسوية النزاعات اقتراح ما  اذ إجراءات مؤقت ك التوصية باتخ  بما في ذل
دء                         ل ب ا قب ي آانت عليه ع الت ى المواق ة إل وات المتحارب مثل وقف إطلاق النار أو سحب الق

ه  النزاع أو عقد هدنة، فإذا لم تمتثل الأطراف المعنية إلى هذه الإجراءات المؤقتة جاز                أن   ل
ر العسكرية        ي ات غي الحظر  (فرض عليها ما يشاء من عقوبات والتي تندرج بدءاً من العقوب

خ  …الاقتصادي، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط الاتصال والمواصلات             وتنتهي  )  ال
  .بصلاحياته في القيام بعمل عسكري مباشر

سائل الخاصة بالنزاعات  ي الم ط عل  ويلاحظ أن صلاحيات المجلس لا تنصب فق
سلم                  ر مباشرة بال دولي الدولية، ولكنها تمتد لتشمل مجالات أخرى لها صلة مباشرة أو غي  ال

ة                  لكي تحكم في عملي و ي  تجعل منه هو الفرع المهيمن فعلاً على ما له صلة بهذا المجال، فه
دول   ى ال زاءات عل ات أو الج ع العقوب ى توقي دة، وف م المتح ي الأم دد ف ول الأعضاء الج قب

ة، و         فىاختيار السكرتير العام، و   الأعضاء، وفى    دل الدولي ة الع ان   إ اختيار قضاة محكم ن آ
  .)1(  مجلس الأمن لا ينفرد باتخاذ القرارات في هذه الأمور آلها ولكنها لا يمكن أن تتم بدونه

ك     ذي يمل د ال رع الوحي ه الف يلاحظ أن ة للمجلس ف سلطات الممنوح ث ال ن حي ا م أم
ي مواجهة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو حتى في     سلطة إصدار القرار الملزم سواء ف     

سوية النزاعات      . مواجهة الدول غير الأعضاء    ا المجلس لت وتعتبر الإجراءات التي يقترحه
دول   ى ال ة إل يات موجه رد توص اق مج ن الميث سادس م صل ال ى الف تناداً إل ة اس الدولي

ضاء س      . الأع ا المجل ي يقرره راءات الت ات أو الإج ا العقوب صلاحيات   أم ى ال تناداً إل اس

                                                 
  .المتحدة من ميثاق الأمم 1/24 راجع نص المادة )1(
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ن أن   اذ ويمك ة النف ة وواجب رارات ملزم اق فهي ق سابع من الميث ي الفصل ال ه ف ة ل المخول
  .تعرّض من يخالفها للعقاب

س   ت للمجل ي أعطي عة الت سلطات الواس صلاحيات وال ذه ال الملاحظ أن ه يف  ه
ول         راره   "ن مجلس الأمن هو        أصلاحيات وسلطات تقديرية بحيث يمكن الق يد ق  بالفعل   "س

زاع أم لا            دخل في الن ه أن يت ان علي ا إذا آ رر م شارآه أحد أن يق وهو  . فله وحده دون أن ي
ة     . وحده الذي يقرر أسلوب المعالجة ونوعية العقاب       ة حق     هي فهذه السلطات التقديري  بمثاب

ل ه باط د ب دة   . أري ات المتح اردة أن الولاي اء الحرب الب د انته يما بع وم ولاس الملاحظ الي ف
صلاحيات الأ ذه ال ن، وأصبحت ه ي مجلس الأم ور ف ام الأم ى زم د سيطرت عل ة ق مريكي

سياستها          والسلطات التقديرية الممنوحة للمجلس تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً ل
يس         ة، وأصبحت هذه السلطات سلطات تقديري       القوميوأمنها   ات المتحدة ول  ممنوحة للولاي

  .لمجلس الأمن
ات ال ة الآن فالولاي دة الأمريكي يمتح اك  ه ان هن ا إذا آ دد م ي تح د الت سلم اً تهدي  لل
اك خرق            يوالأمن الدوليين وه   ان هن ا إذا آ ي         اً التي تحدد م م المتحدة، وهى الت اق الأم  لميث

ز           قع العقاب ونوع العقاب على الدول     تو ع المتمي  وليس الأمم المتحدة، وذلك من خلال الموق
  .ه داخل مجلس الأمنتالذي احتل

صل  ى ف اب إل ذا الب سم ه رى أن نق ذا ن ي الأولينل اول ف لطات مجلس ام منه نتن  س
رارات    رعية ق ة ش اني لدراس صل الث ة، ونخصص الف سوية المنازعات الدولي ي ت ن ف الأم

  .  الجديدالعالمي وقواعد النظام الجماعيمجلس الأمن في ظل نظرية الأمن 



  الفصل الأول
  زعات الدوليةسلطات مجلس الأمن في تسوية المنا

  

سلطات مجلس الأمن                       اً ل م المتحدة نظام اق الأم سادس من ميث  ذيوضع الفصل ال
ا، فيجب                      ا ويتوقف عليه رتبط به بعض وتعقب إحداها الأخرى وي حلقات متصلة بعضها ب

ا             الدوليعلى أطراف النزاع الذي يهدد السلم        أولاً ه بالوسائل التي يرونه ى حل  أن يسعوا إل
ه                      آفيلة بذلك ومن وا    ا أن ل زام، آم ذا الالت ذ ه ى تنفي دعوهم إل من   -جب مجلس الأمن أن ي

سه  اء نف ص أتلق ه  أين يفح دو أن ف يب زاع أو موق وي ن اك ينط ى احتك ي عل  دول
International Friction د سلماً أو تهدي ة )1( لل ة العام ذلك للجمعي ي ولأي وآ  عضو ف

ك الموقف أو  ل ذل ى مث س إل ه المجل دة أن ينب م المتح زاع (الأم ر ) الن ة غي ة دول ل أن لأي ب
ون     ث تك ق حي ذا الح دة ه الأمم المتح ضو ب يع دماً    ه ل مق زاع، وتقب ي الن اً ف ا طرف  ذاته

سلمية للمنازعات             سوية ال ا المنازعات     .)2( الالتزامات التي يفرضها الميثاق في صدد الت أم
  .القانونية فتحال عادة إلى محكمة العدل الدولية

ة             وفى مجال دراستنا هذه      ل الحقيق ا، تتمث هناك مجموعة من الحقائق لابد من ذآره
الأولى في أن مجلس الأمن وبالرغم من أنه يتكون فقط من عدد محدود من الدول الأعضاء 

م           ) خمسة عشر عضواً  (في الأمم المتحدة     فإنه يعمل ويتصرف بالنيابة عن آل أعضاء الأم
دة ة . المتح ة الثاني ا الحقيق يأم هفه ة أن المجلس لدي رارات ملزم اذ ق لطة اتخ ط  س يس فق  ل

ة          ر الأعضاء    لأعضائه بل لكل أعضاء المنظمة، وفى بعض الأحيان ملزم ة  . )3( لغي والحقيق
ة ه و   يالثالث اع أو الفيت دة الإجم د بقاع ن مقي س الأم ي مجل رار ف اذ الق ذي أن اتخ ن وال  ع

ات   ى المقترح راض عل ن الاعت ضوية م ة الع س الدائم دول الخم تمكن ال ه ت ر طريق  غي
 والحقيقة الرابعة تتمثل في أن    .)4(الإجرائية في المجلس والإضافات والتعديلات في الميثاق      

ل   .)1(المجلس يجب أن يكون قادراً على أداء وظيفته في آل الأوقات          والحقيقة الخامسة تتمث
ة    ده الإجرائي ق وضع قواع ن ح س الأم دة يعطى مجل م المتح اق الأم ي أن ميث ى ،)2(ف  وه

  .عة الحال لأهداف ومبادئ وأغراض الميثاق نفسهتخضع بطبي
سوية       ي الت ن ف س الأم صل دور مجل ذا الف ي ه اول ف ائق نتن ذه الحق ي ضوء ه وف

  :يالسلمية للمنازعات الدولية على أساس التقسيم التال
  

  . تشكيل مجلس الأمن وسلطاته في حفظ السلم والأمن الدوليين:المبحث الأول
م                 تطور دور م   :الثانيالمبحث   ة للأم ة العام ين الجمعي ه وب ة بين ة العلاق جلس الأمن وطبيع
  . في حفظ السلم والأمن الدوليينالمتحدة

  .أثر نظام التصويت واستعمال حق النقض في مجلس الأمن: المبحث الثالث

                                                 
  . من الميثاق34 المادة )1(
  . من الميثاق35 المادة )2(
  . من الميثاق25،49 راجع نص المادتين )3(
  .من الميثاق) 108(،) 27/3( راجع نص المادتين)4(
 ساعتين من طلب عقده، وكان أول       وفى هذا الصدد يمكن للمجلس أن ينعقد خلال ساعة أو         " الميثاق، من   28/1 راجع نص المادة     )1(

  "م1946 يناير سنة 17ثة من بعد ظهر الثلاثاء الاجتماع لمجلس الأمن في الث
  . من الميثاق30 راجع نص المادة )2(



  المبحث الأول
  تشكيل مجلس الأمن وسلطاته في حفظ السلم والأمن الدوليين

  المطلب الأول
  الدوليس الأمن تشكيل وعضوية مجل

  

ب له       ذي آت الف ال ة للتح دول المتزعم روف أن ال ن المع رب   ام ي الح صر ف  الن
دأ   ذ ب د حرصت من ة ق ة الثاني دة العالمي م المتح شاء الأم ي إن ر ف اً   التفكي ا مكان ون له  أن يك

ا دول عظمى، بحيث               ك باعتباره ة وذل ذه المنظم ة دول       لا مرموقاً داخل ه ساوى مع بقي  تت
ه             تت ولكيالعالم،   از صغير تكون ل شاء جه ر في إن دأ التفكي ة، ب ذه المنظم ى ه ة عل م الهيمن

سلم                    ة وهى حفظ ال ة الأساسية للمنظم ه المهم ستند إلي القدرة على الاجتماع في أي وقت وت
والأمن الدوليين، بحيث يتكون هذا الجهاز من عدد محدد من الدول، تتمتع داخله بالعضوية              

رار              الدائمة، وبوضع متميز عند الت     اً إصدار أي ق ه قانون ستحيل علي صويت ويجعل من الم
  . منهالأييتعارض والمصالح الأساسية 

ارتون اوآس   "وتبلور هذا الاتجاه تدريجياً في اجتماعات          سان  "م    ث " ايالت " و "دمب
  . بصورته الحاليةالدولي ليسفر في النهاية عن إنشاء مجلس الأمن ،" فرانسيسكو

ادة         م المتحدة         ) 23(وهكذا يتضح أن نص الم اق الأم ي من ميث شكيل     والت  تناولت ت
ن،  دمجلس الأم دول العظمى  ق نح ال ي م ك ف ور ذل ث تبل دول، حي ين ال وارق ب  جسدت الف

  .المقاعد الدائمة في مجلس الأمن على حين ترآت المقاعد غير الدائمة لغيرها من الدول
ذآورة أعضاء مجلس الأمن بخمسة عشر عضواً م                   ادة الم نهم خمسة   وحددت الم

ة د دائم ددتهامقاع دة   ح ات المتح ا، الولاي سا، بريطاني صين، فرن ة ال م وهي جمهوري  بالاس
  ).روسيا حالياً(الأمريكية، واتحاد الجمهوريات السوفيتية السابق 

نتين، ولا                  دة س ة لم صفة دوري ة ب أما الأعضاء غير الدائمين فتنتخبهم الجمعية العام
ادة  وز إع نيج اب م ت مدتانتخ د    انته ة عن ة العام ى الجمعي ى أن تراع ور، عل ى الف ه عل

م  في  سهام الدول الأعضاء  مدى إ  يءٍ غير الدائمين أولاً وقبل آل ش      اختيارها للأعضاء   الأم
ة الأخرى                دوليين ومقاصد الهيئ سلم والأمن ال ظ ال ار         .المتحدة في حف ذا المعي د وضع ه وق

يل، والتي طالبت في مؤتمر سان      ترضية لبعض الدول المتوسطة مثل هولندا وآندا والبراز       
رة،                      صادية وعسكرية آبي ات اقت ه من إمكان ا تملك ى م تناداً إل فرانسيسكو بمرآز خاص اس

دوليين                   سلم والأمن ال ال في مجال حفظ ال ي     ،)1(الأمر الذي يؤهلها للقيام بدور فع ك عل وذل
سكو   "أساس أن الشعور الذي آان مسيطراً على المؤتمرين في            ة ضرور  هو    "سان فرانسي

ى المستوى      ؤالربط بين قوة الدولة، وحجم مس       دولي وليتها عل سائل حفظ         ال ، وخاصة في م
  .)2(السلم والأمن الدوليين

ق                  دول في تحقي ولكن يبدو من غير المقبول اعتماد هذا الشعور، وذلك لأن إسهام ال
ل يتحق              ق بطرق   السلم والأمن الدوليين لا يتوقف على حجم قوتها الاقتصادية والعسكرية، ب

سلام أو   ي مفاوضات ال تراك ف رى، آالاش ساعيأخ ا  الم وم به ي تق اطة الت دة والوس  الحمي
ى                    ك من أجل الوصول إل بعض الدول لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وذل
سلم والأمن                 ظ ال ى أن الإسهام في حف حل سلمى يرضى الأطراف المتنازعة، وهذا يدل عل
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ة ا   د منظم دوليين ومقاص غيرة ذات        ال ة ص ه دول وم ب ن أن تق رى يمك دة الأخ م المتح لأم
را             ك من الخب ا تمل  في مجال الدبلوماسية       تإمكانيات اقتصادية وعسكرية متوسطة، ولكنه

  .)3( الدولية الكثير وعندها يكون لها دور فعال في حفظ السلم والأمن الدوليين
ا          " دائمين،      ويتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة عند اختياره ر ال للأعضاء غي

ار   ى المعي ى بالإضافة إل ع الجغراف أن تراع ضيات التوزي سابق، مقت ى لا ي ال ادل، حت الع
  .)4("تنفرد منطقة من العالم دون الأخرى بكل أو معظم المقاعد غير الدائمة

ل         سألة التمثي ر            الجغرافي ونظراً للأهمية الكبيرة لم ن، نجد أن تعبي  في مجلس الأم
 وذلك لأن هذا التعبير     حسن اختيار الأعضاء غير الدائمين    آان ضاراً ب  ) جغرافيالالتوزيع  (

و من غموض  سياسية؟ الأمر ، )1(لا يخل ا ال ة أم الجغرافي ا الطبيعي ه الجغرافي صد ب وهل يق
  .الذي أدى إلى وقوع مشاآل متعددة عند تطبيقه

ى              وبناء علي ما حدث من مشاآ      دول عل شأن اتفقت ال ذا ال ا عرف   ل في ه اق   م  باتف
شرفاء" نة"ال ة    1946  س ر الدائم دول غي ذاك لل ست آن د ال ع المقاع ى توزي ى  عل خمس إل

ة                  :هيمجموعات   ى، دول الجماعة البريطاني شرق الأدن ة، ال ا الغربي شرقية وأورب ا ال  أورب
د    "وأمريكيا اللاتينية   " الكومنولث" ا مقع دول واجهت صعوبات في          و". ناأعطى له لكن ال

ل د داخ سيم المقاع ر    تق ثلاً تعبي شرقية م ا ال ر أورب ك لأن تعبي دة، ذل ى ح ة عل ل مجموع  آ
اد                 ر المرتبطة بالاتح دول غي سوفيتي غامض فقد يعني الديمقراطيات الشعبية وقد يعني ال  ال

ة من               . مثل يوغسلافيا  اق دول ذا الاتف آما أن ترآيا مثلاً آانت تعتبر عملياً لصعوبة تطبيق ه
رى بوصفها من دول أوربا الشرقية، لذلك آانت انتخابات دول الشرق الأدنى تارة وتارة أخ

ى عدد        فشلمجلس الأمن مثار نزاع وآثيراً ما آان الانتخاب يعاد بسبب ال            في الحصول عل
  .)2(الأصوات المطلوبة

، وتفاقم 1955ونظراً للتزايد السريع في عدد أعضاء الأمم المتحدة اعتباراً من عام      
سياسية لمجلس الأمن             المشكلات التي أثارها هذا ال     ة ال معيار في التطبيق، بالإضافة للأهمي

سنة                   شرفاء ل اق ال ، 1946وقلة عدد أعضائه، آل ذلك أدي إلى ضرورة إعادة النظر في اتف
ل     اًوتوسيع العضوية داخل مجلس الأمن للأعضاء غير الدائمين، وبذلت جهود           آبيرة من قب

سة        ، حيث عرضت مقترحات على الجمعي     1956 الدول سنة  ة في جل اير سنة     26ة العام  ين
دول             1957 داً من أغلب ال سة    الأعضاء، ، بهذا الشأن ولقيت تأيي سمبر سنة   17 وفى جل  دي
م    1963 رار رق ة الق ة العام درت الجمعي ذي 1991 أص بح وال اري أص نة  س ول س  المفع
 وهكذا بلغت    ،، وارتفع بذلك عدد الأعضاء غير الدائمين من ستة إلى عشرة أعضاء           1965

داً                   قو دلاً من أحد عشر مقع داً، ب سة عشر معق رار      . ة مجلس الأمن خم ذلك وزع نفس الق آ
رار                    شرفاء، حيث وزع الق اق ال المقاعد غير الدائمة توزيعاً جغرافياً واضحاً يحل محل اتف

ة و     : المذآور المقاعد على النحو التالي     ان   (سيوية   آخمس دول أفريقي يويتان وثلاث    آدولت س
ا     دول أفريقية، ومقعد  دول أورب دان ل ة، ومقع  لأوربا الشرقية، ومقعدان لدول أمريكا اللاتيني

وين                 .)1()الغربية د تك داً لنق م يضع ح ه ل ر من التطور ولكن در آبي ديل بق ذا التع ولقد جاء ه
  .مجلس الأمن فيما بعد أو طريقة تشكيله
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ن الحق   وبالإضافة للأعضاء الدائمين وغير الدائمين، فقد أجاز الميثاق لمجلس الأم         
ي            ق ف ا الح ون له ه، دون أن يك ي أعمال شارآة ف ضائه للم ر أع ن غي ة م وة دول ي دع ف

أن لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن        " ىمن الميثاق عل  ) 31(التصويت فتنص المادة    
يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض علي مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن                

  ". بوجه خاصمصالح هذا العضو تتأثر بها
 بـدعوة الدولـة     هلزمتمن الميثاق، فلا تترك الأمر لتقدير المجلس بل         ) 32(أما المادة   

للاشتراك في المناقشة، على أن هذه المادة قصدت الدعوة على ما يعتبـر نزاعـاً دون                

غيره من المسائل ولكنها شملت الدول جميعاً، الأعضاء منها في الأمم المتحدة وغيـر              

ط أن تكون طرفاً في النزاع المعروض على مجلس الأمن مـع فـارق              الأعضاء، بشر 

واحد هو أن لمجلس الأمن أن يضع الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولـة غيـر                

فقد تركـت   من الميثاق   ) 44( أما المادة    .مناقشات المجلس العضو في الأمم المتحدة في      

تها، والاشتراك هنا ليس فـي      ن شاءت وجب على المجلس دعو     أمر الاشتراك للدولة، فإ   

المناقشة فحسب بل في القرار الذي يصدره المجلس وذلك في خصوص الدولـة التـي               

يرى المجلس أن يطلب إليها تقديم قوات مسلحة، واشتراكها إنما يكون في القرار الـذي               

  .يصدر باستخدام القوة
عمال المجلس   ، أن الدول المدعوة للاشتراك في أ      الدوليويري بعض فقهاء القانون     

ادتين   ك                      ) 31،32( وفقاً للم د من ذل ى أبع وا إل ل ذهب ة، ب اق تكتسب عضوية مؤقت من الميث
ادة                  إبقولهم   اً للم شات المجلس وفق دعوة للاشتراك في مناق دول الم ة     )44(ن ال  تكتسب آاف

ة  ون مقترن د تك ة ق ى أن العضوية المؤقت ك إل ي ذل ستندون ف وق العضوية الأصلية، وي حق
ى آل             الأصلي العضو   بكافة حقوق  ، وقد تكون قاصرة على بعض الحقوق ولكنها عضو عل

 أيضاً في بعض الحالات من   هين الدولة ذات العضوية الأصلية قد تحرم       فإ  وآذلك )2(حال
ادة             ي  )27(التصويت آما هو الحال في نص الفقرة الثالثة من الم ذه         والت ع ه ى من  تنص عل

ة    الدول من التصويت على القرارات التي   رة الثالث سادس والفق تتخذ تطبيقاً لأحكام الفصل ال
زاع، ومع ذل             52من المادة  اً في الن ة عضواً ولا             ك فإ  إذا آانت طرف ذه الحال ا تظل في ه نه

  .يسقط عنها هذا الحرمان صفة العضوية
إلا أن هذا القول لا يمكن التسليم به آاملاً، وذلك لأن المواد التي أوضحت الحالات            

دعو فيه ي ت ذا الت ل ه سع لمث ه، لا ت ي أعمال شارآة ف ر العضو في المجلس للم ة غي ا الدول
ه           :أولاً: للآتيالتفسير، وذلك    شارآة في أعمال  الدولة غير العضو في المجلس والمدعوة للم

اق    )32،31(ليس لها الحق في التصويت نهائياً وهذا ما أآدته المواد            اً  ، من الميث  لأن  : وثاني
ر العضو في ال        ديم                    الدولة غي ا الحق في تق يس له ه ل شارآة في أعمال دعوة للم مجلس والم

آما أن دعوة    . ها الميثاق على الأعضاء فقط    ر قص والتيالمقترحات ومشروعات القرارات    
سلحة           ) 44(الدولة من قبل المجلس وفقاً للمادة        ا الم رارات الخاصة بقواته للمشارآة في الق

ادة       التي يستعين بها المجلس للوفاء بالالتزامات      اق     )43( المنصوص عليها في الم  من الميث
  .وها أو لا يدعوهاعتخضع لمشيئة المجلس فله أن يد
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رهم               إفوأخيراً   ة أو غي ة العام ن الميثاق يجيز للمجلس الاستعانة بأحد أعضاء الأمان
ده        صد تزوي ك بق ة، وذل راض معين ي أغ م متخصصون ف رى أنه ذين ي خاص ال ن الأش م

ك    ة في أ وماته أو تقديم مساعد   لبمع س، مع ذل مر من الأمور التي تدخل في اختصاص المجل
اق                   اً للميث دول طبق ى ال  لا يعتبر هؤلاء الأشخاص أعضاء مؤقتين لأن العضوية قاصرة عل

)1(.  
دول             دعوة بعض ال ولنا أن نشير هنا إلى أن القرارات التي يصدرها مجلس الأمن ل

رار        د من الق ة، التي لا    غير الأعضاء للمشارآة في المناقشات تع ة الإجرائي ات ذات الطبيع
ا       يرد عليها حق الفيتو، بل يكفي لصدروها أغلبية تسعة أعضاء لا يشترط أن يكون من بينه

  .أصوات الدول دائمة العضوية 
سرعة لأدا                  " ة وال ق الفاعلي ه لتحقي ن، فإن إدارة مجلس الأم ق ب ام   أما فيما يتعل ء المه

ر     )2("رارية هو الموجه لإدارة مجلس الأمن        ن مبدأ الاستم  المناط إليه تحقيقها، فإ    ذلك يعتب  ل
نظم مجلس     " على أن   تنص التي) 28/1(المجلس في دور انعقاد مستمر طبقاً لنص المادة          ي
 الغرض تمثل آل عضو من أعضائه         لهذاالأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، و       

ة       ر الهيئ سه حيث تقتضي          ويجتمع المجلس في الحال         ". تمثيلاً دائماً في مق دعوة من رئي ب
ة      د اجتماعات دوري ى عق ك بالإضافة إل ى    . الظروف ذل اء عل ا يجوز دعوة المجلس بن آم

من الميثاق، أو لفتت ) 11(ة د عضو فيه أو إذا لفتت نظره الجمعية العامة طبقاً للماأيطلب 
  .ة، أو لفت نظره الأمين العام طواعي35نظره دولة عضو أو غير عضو طبقاً للمادة 

ط، ويحضر               دة شهر واحد فق دول الأعضاء لم وتتم رئاسة المجلس بالتناوب بين ال
ال مؤقت للمجلس               وم بإعداد جدول أعم د  . )1(الأمين العام اجتماعات المجلس حيث يق ويعق

ه               ادة اجتماعات د ع ه، وهو يعق ه عمل سهل علي المجلس اجتماعاته في المكان الذي يرى أنه ي
تكون  . من إجراءات المجلس ) 48(جتماعات حسب نص المادة في مقر الأمم المتحدة، والا  

دا التوصية  الخاص                رر المجلس خلاف ذلك،ع ا         ةعامة ما لم يق ام فإنه ين الع  بانتخاب الأم
  .)2(تصدر في اجتماع خاص

نخلص مما سبق إلى أن تشكيل مجلس الأمن على هذا النحو يثير العديد من 

  -: سوف نبرزها فيما يليوالتيلمتحدة الانتقادات والمآخذ على ميثاق الأمم ا
دول           ) 23( يؤخذ على صياغة نص المادة       :أولاً ز لل من الميثاق بأنها قد قننت الوضع المتمي

ا     ا ذآرته ى أنه لاوة عل س، ع ة داخل المجل د الدائم ا بالمقاع ى امتيازه النص عل رى ب الكب
دي            فهي وبالتالي. بأسمائها ديل إلا بتع ر أو التب ة للتغيي ر قابل م يمكن            غي ا ل اق، وهو م ل الميث

اق،                 حدوثه إلا بموافقة الدول الخمس الدائمة ذاتها وهو ما أرادته هذه الدول عند وضع الميث
م المتحدة                  ة الأم روع منظم  صحيح   .وهو أن تحتفظ لنفسها بالتمثيل الدائم في أهم وأخطر ف

ع ا                   م المتحدة خريطة توزي شأة الأم ة ن الم،      أن هذا التشكيل ربما عكس في بداي وى في الع لق
حيث آانت الدول الخمس العظمى تمثل القوى الكبرى الموجهة للسياسة الدولية بلا منازع،             
ام التطور المتلاحق           إلا أن تشكيل مجلس الأمن على هذا النحو ما لبث أن فقد مصداقيته أم
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ا من قب               الدوليللمجتمع   ل، ، وفقدان بعض الدول الخمس الكبرى وزنها المؤثر الذي آان له
رى إذا        دول الكب ة، فصفة ال سياسة الدولي وظهور قوى دولية جديدة لها القدرة على توجيه ال

نه قد يحدث أن تهبط دولة اعتبرت من       تلازم الدول دوما، فإ    التيثابتة  ليست من الصفات ال   
نهض إحدى                     ا ت ة في وقت لاحق، بينم دول العادي الدول الكبرى في وقت ما إلى مصاف ال

دول          الدول العادية    أن واضعي    . إلى مستوى الدول الكبرى وهذا مستفاد من تاريخ حياة ال فك
ت            اآن وثاب الم س ى ع ة إل دائم الحرآ الم ال وا الع نص أن يحول ذا ال ن ه اق أرادوا م الميث

م      اً يعتبر عيب  وومستقر، وهذا يتنافى مع طبيعة الأشياء ومنطق الحياة،           آبيراً في ميثاق الأم
عصبة الأمم مثل هذا العيب، فلم يرد فيه أسماء الدول التي تشغل المتحدة إذ لم يتضمن عهد 

ة                      ارات عام ا في عب ل أورد ذآره ة في مجلس العصبة ب سية     هي مراآز دائم دول الرئي  ال
  .المتحالفة، ولذلك لم يسقط هذا النص بامتناع الولايات المتحدة عن الاشتراك في العصبة

ى   فيما يتعلق بالأعضاء غير الدائمين    :ثانياً ، حيث تم تحديدهم تحديداً عددياً ثابتاً وآان الأول
 حتى يمكن أن يتمشى مع الزيادة التالية لأعضاء الأمم المتحدة      مرناًأن يكون تحديدهم نسبياً     

دد                الالتجاءودون الحاجة إلى     ين قصور الع ا تب اق إذا م ديل الميث  عن   الحالي  لإجراءات تع
  .)1(  الهيئة تمثيلاً آافياً في المجلسإمكان تمثيل آافة الدول التي انضمت إلى

اً دول  إ: ثالث ين ال وارق ب ساً للف اً وتكري د اعتراف ذا النحو يع ى ه ن عل شكيل مجلس الأم ن ت
ة فظهور                       ه المنظم وم علي ذي تق ساواة ال دأ الم ع مب أعضاء الأمم المتحدة، وهذا يتعارض م

سكر   سياسية والع صادية وال ات الاقت ن الإمكاني ا م دة له ة جدي ه  دول ن توجي ا م ا يمكنه ية م
  . لها بالمقاعد الدائمة في مجلس الأمنفالسياسة الدولية، مما يستلزم الاعترا

اد                           :رابعاً ذا النحو إيج ى ه شكيل مجلس الأمن عل د أرادوا من ت اق ق ان واضعو الميث  إذا آ
سلم والأمن        يجهاز تنفيذ   محدود العضوية، يستطيع التحرك بسرعة لمواجهة آل ما يهدد ال

م المتحدة نتيجة           ال دول الأعضاء في الأم دوليين، إلا أن التزايد المستمر والكبير في عدد ال
أثير نجاح حرآات              رة تحت ت الزيادة المضطردة في عدد الدول المستقلة في الأعوام الأخي

ا و         الوطنيالتحرر   أثير تفكك                آ في آل من أفريقي م مؤخراً تحت ت ة، ث ا اللاتيني يا وأمريك س
سبة عدد المقاعد المخصصة                آل ذلك   ، أدى   يتيالسوفالاتحاد   ر في ن ل خطي إلى حدوث خل

م المتحدة    لى عدد الدول الأعضاء في    للدول في مجلس الأمن إ     صحيح أن عدد مقاعد       .  الأم
الدول الأعضاء   من إجمالي   % 22 نسبة   أي (1945 معقداً عام    11مجلس الأمن زادت من     

ام   15 إلى   )في الأمم المتحدة   م المتحدة        .1965 مقعداً ع دول الأعضاء في الأم  لكن عدد ال
نة     190 إلى   1945 دولة عام    50أرتفع من    ة     آ حيث آانت      2002 دولة س  انضمت خر دول

دول الأعضاء في           حيث أصبحت " سويسرا"إلى الأمم المتحدة      نسبة المقاعد المخصصة لل
  %.8المجلس إلى عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أصبحت أقل من 

ال        إ :ساًخام وة             ين تشكيل مجلس الأمن بوضعه الح ع الق سفة خريطة توزي ا عكس فل ، ربم
سلام                 د ال عقب الحرب العالمية الثانية، التي أملتها بداية نشأة المنظمة، وهى أن مصدر تهدي

ى عاتق دول التحالف المنتصرة               .  يكمن في دول المحور    العالمي ع عل ومن ثم فلابد وأن يق
ثالثة عملية حفظ السلام والأمن الدوليين، وأن بقاء هذه الدول في حالة            في الحرب العالمية ال   

اعي      أيحيدة لنجاح    وفاق دائم هي الضمانة الو     ذه          نظام للأمن الجم ستقبل، إلا أن ه  في الم
ة                دول المهزوم ة، وأصبحت ال ات الدولي ر شكل التحالف الفلسفة سرعان ما انهارت بعد تغيي

                                                 
  .628ص. مرجع سابق. على صادق أبو هيف.  د (1)



اد          الغربيحالف   من الت  اًفي الحرب الثانية جزء    سوفيتي  في مواجهة عدو جديد وهو الاتح  ال
  .)1(السابق

ه شكيله ف وعلي ن بت ن لا يمك ن الواضح أن مجلس الأم دو م الييب ر عن الح  أن يعب
، أو يرسم خريطة عادلة للقوى في العالم، خاصة وأن تطور المجتمع             الدوليإرادة المجتمع   

ة       ، وتغير موازين القوى أدى إلى أن تلعب       الدولي  الدول المهزومة في الحرب العالمية الثاني
ات         ن إمكان ه م ا تمثل ة بم سياسة الدولي ه ال ي توجي ارزاً ف ا دوراً ب ان وألماني ة الياب وخاص
اقتصادية وتقنية عالية حيث أصبحت هذه الدول قوى اقتصادية آبرى مؤثرة على الاقتصاد            

صاد    يتناسب مع دورها في ا     سياسي، وبدأت تبحث عن دور      يالعالم المي  يلنظام الاقت ، الع
ت الأصوات مناد  ذا تعال ةل م ال ي اق الأم ديل ميث ى  بتع ث يتماش دة بحي عمتح ورات  م  التط
دولي ع ال ة للمجتم ة الراهن ة الدولي ذه المنظم م داخل ه ساوى الأم ى تت ة ، حت ادة هيكل  ولإع

مية مجلس الأمن على أسس ومعايير وفلسفة جديدة غير تلك التي فرضت أثناء الحرب العال          
ة، وعل سمح  ىالثاني ث ي يلاً صادقاً، بحي الم تمث ي الع وى ف وازين الق ه لم ضمن تمثيل  نحو ي

ل                جغرافيبتمثيل   ا مث ارة بأآمله  عادل لكل الثقافات والقارات فمن غير المقبول أن تخرج ق
  .قارة أفريقيا من التمثيل في مجلس الأمن

  

  الثانيالمطلب 
   الدوليينسلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن

  

ك         ة، وذل صفة خاص سانية ب ة الإن ق رفاهي دة لتحقي م المتح ت الأم د قام اديلق  بتف
اً أن              والحرب من خلال الجه    ال أحيان د المشترآة بين الدول ذات السيادة، وفى هذا الصدد يق

ة من                   صادية والاجتماعي الأمم المتحدة قد حققت نجاحاً أآبر في التعامل مع المشكلات الاقت
ي ا ف ه    نجاحه اد علي صعب الاعتم اً ي ذا حكم ان ه دوليين، و إذا   آ ن ال سلم والأم ال ال  مج

ستقبلاً ة م ة الدولي ان للمنظم ا إذا آ كاً حول م اك ش إن هن ة، ف ة علمي دبطريق ظ اً مفي ي حف  ف
سؤال ا الم دوليين، وهن ن ال ع  سلام والأم ل م ن إذا تعام ى مجلس الأم ع عل سية تق ولية الرئي

  .الأحداث بكل موضوعية
ى ه  وف ي أداء وظائف ن ف ا مجلس الأم ع به ي يتمت سلطات الت د أن ال ذا الإطار نج  ه

لمياً         "اق  موضحة بالتفصيل في الفصل السادس من الميث          وفى   "في حل المنازعات حلاً س
سابع   صل ال الات ت    "الف ي ح ال ف ن الأعم ق م ا يتعل ه ووق   هفيم لال ب سلم والإخ د ال ع ودي

ام مجلس ا       ب" العدوان ه نلاحظ أن مه ا        يد أن ى سبيل الحصر، وإنم ذآورة عل لأمن ليست م
م        وبالتالي أخرى يقوم بها المجلس آلما رأى ضرورة لذلك،          اًهناك مهام  اق الأم  نجد أن ميث

دوليين،              سلم والأمن ال ق بحفظ ال ا يتعل سية فيم سلطات الرئي د لمجلس الأمن بال المتحدة عه
ك       للمنظمة   الرئيسيوهذا ما جعل مجلس الأمن أن يكون الجهاز          الدولية، وقد عبرت عن ذل

ى       ) 24(المادة   صها عل اق بن م                  "ه أن  من الميث ه الأم وم ب ذي تق ة في أن يكون العمل ال رغب
سية      أمر  في المتحدة سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئي

ن    اً ع ل نائب س يعم ذا المجل ى أن ه ون عل دوليين ويوافق ن ال سلم والأم ظ ال ه حف ي قيام هم ف
  ".بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات
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ق الهدف                    إ ا أن مجلس الأمن يباشر في سبيل تحقي ة   الأساسي ذن يتضح لن  للمنظم
سلطات                      وعين من الاختصاصات وال دوليين ن سلم والأمن ال ى ال الدولية وهو المحافظة عل

  :يلي سوف نتعرف عليها فيما والتي
الفصل (ت مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً  سلطات واختصاصا:النوع الأول

  .)السادس من الميثاق
ه أو                   :الثانيالنوع   سلم أو الإخلال ب د ال ة تهدي  سلطات واختصاصات مجلس الأمن في حال

  .)الفصل السابع من الميثاق(وقوع العدوان 
  :سلطات مجلس الأمن في مجال التسوية السلمية للمنازعات: أولاً

دد  د ح صاصات         لق دة الاخت م المتح اق الأم ن ميث سادس م صل ال صوص الف ت ن
ة  ا لحل المنازعات الدولي ن اتخاذه ن لمجلس الأم ي يمك سلطات الت ي وال د الت ى لح  لا ترق

ال      ن أعم ل م شكيل عم ه أو ت لال ب سلم أو الإخ د ال سلمية  تهدي الطرق ال ك ب دوان وذل . الع
عوى الأطراف المتنازعة لحل        درج سلطات مجلس الأمن في هذا المجال من مجرد د            وتت

  .منازعاتهم بالطرق السلمية إلى إمكان دعوتهم لتسوية منازعاتهم وفقاً لأسس خاصة
الطرق   . أ اتهم ب ل منازع ة لح راف المتنازع وة الأط ي دع ن ف س الأم لطة مجل س

  .السلمية
  :الآتيمن ميثاق الأمم المتحدة على ) 33(تنص المادة 

سلم والأمن            نزاع من    أييجب على أطراف    . 1" دولي شأن استمراره أن يعرض حفظ ال  ال
ادئ ذ ير أن خطلل ه ب سوا حل ق    يلتم اطة والتوفي ق والوس ة والتحقي ق المفاوض دء بطري  ب

والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوآالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من 
  .الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها

ك الطرق إذا           ويدعو. 2 زاع بتل نهم من الن ا بي  مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا م
  ".ذلكلرأى ضرورة 

ه،          سلمية من المجلس ذات الطرق ال وقد تأتي المبادرة لحل المنازعات أو المواقف ب
ك المواقف                ان من شأن استمرار المنازعات أو تل ا آ ك، طالم ه أحد ذل ودون أن يطلب من

م يحدد             تعريض السلم والأم   ايير أو    أين الدوليين للخطر، وبما أن ميثاق الأمم المتحدة ل  مع
سلم    تمر تعريض ال و اس زاع ل أن الن ن ش د م ى يع ة مت ا لمعرف تناد إليه ن الاس ضوابط يمك

دوليين للخطر،  ن ال إنوالأم ادة ف اق ) 34( الم ن الميث ىم نص عل ن أن " أن ت لمجلس الأم
 يقرر ما إذا    لكي أو قد يثير نزاعاً      دولياحتكاك   موقف قد يؤدى إلى      أي نزاع أو    أييفحص  

ن           سلم والأم ظ ال ر حف رض للخط أنه أن يع ن ش ف م زاع أو الموق ذا الن تمرار ه ان اس آ
  ".الدوليين

صاء                      إوبهذا ف  ي البحث والاستق ة واسعة ف د أعطت للمجلس سلطات تقديري زاع أو    لأين هذه المادة ق  ن
رر زاع، ليق غ درجة الن م يبل و ل ى ول ان موقف حت ا إذا آ ن ينطوي م سلم والأم الإخلال بال د ب ى عناصر تهدي  عل

  .)1( الدوليين
 الحق   ى فقد أعطى الميثاق جهات أخر      ،وقد تأتي المبادرة لحل النزاع من غير المجلس       

 هذه المبادرة من أية دولة       نزاع أو موقف، فقد تأتي     أيمن بحث   في أن تطلب من مجلس الأ     
ن هذا الحق يثبت لكل دولة ليست بعضو في الأمم المتحدة، إ بل .)2( عضو في الأمم المتحدة   
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دماً،             ل مق زاع التزامات الحل            بشرط أن تكون طرفاً في النزاع وأن تقب ذا الن ي خصوص ه سلمي ف  ال
  .)3( المنصوص عليها في هذا الميثاق

دول         ين ال ساواة ب ر الأعضاء في استخدام      الأعضاء بيد أن ذلك لا يعنى الم دول غي  وال
 نزاع أو أيحق، فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستطيع أن تنبه مجلس الأمن إلى         هذا ال 

ه أم لا، وعل          إ        موقف، سواء آانت طرفاً في ك، ف ر الأعضاء لا        ى العكس من ذل دول غي ن ال
ل                      شرط أن تقب ا وب اً فيه ي تكون طرف تستطيع ممارسة هذا الحق، إلا بالنسبة للمنازعات الت

ه           السلميمقدماً التزامات الحل      المنصوص عليها في الميثاق بالنسبة لهذه المنازعات، وعلي
ا أو     إف اً فيه ون طرف ي تك ف الت ى المواق ن إل س الأم ه مجل ك حق تنبي دول لا تمل ذه ال ن ه

سلم                      تشمل المنازعات التي  ان من شأن استمرارها تعريض ال و آ اً أخرى، حتى ول  أطراف
  .)4(والأمن الدوليين للخطر

ي يحتمل أن                  آذلك فإن للجمعي    ى الأحوال الت سترعى نظر المجلس إل ة أن ت ة العام
دوليين للخطر        إ   . )5 (تعرض السلم والأمن ال ذلك ف ه            وآ م المتحدة أن ينب ام للأم ين الع ن للأم

 ومن الملاحظ في    .)2(مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين           
ب مفتوحاً أمام إمكان إثارة اختصاص مجلس الأمن بحل           أن الميثاق قد ترك البا    . هذا الشأن 

ى عرضها                    م تتفق الأطراف المتنازعة عل و ل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، حتى ول
 آان يستوجب   والذيعليه، ويمثل ذلك تقدماً آبيراً على طريق تجاوز مبدأ السيادة الوطنية،            

  .)3(البحث لمثل هذه المنازعاتضرورة اتفاق المتنازعين حتى يتصدى مجلس الأمن ب
وتجدر الإشارة أن للمجلس في الحالات السابقة الحرية الكاملة في أن يقبل التنبيه                                     

 يدرج المسألة في جدول أعماله أو لا يدرجها، آما أن إدراج هذه                                             وبالتالي      أو الطلب       
قصى ، ويؤدى مجلس الأمن وظيفته هذه عادة بإنشاء لجنة مؤقتة لت                              إجرائي     المسائل أمر       

ئع،                                       لوقا وا نات  لبيا ا تقدم له  ثم  لنزاع  با لمتعلقة  ا لحقائق  توصيات              ا للجنة  ا تقدم  لباً  وغا
  .)4(بالوسائل التي تراها آفيلة بفض النزاع أو تهدئة الموقف

ادة  اً للم لمياً وفق ي حل المنازعات س ن ف لطات مجلس الأم صر س ى ) 33( وتقت عل
غير ذلك  و طريق المفاوضة أو التحقيقدعوة الدول لالتماس حل ما بينها من منازعات عن     

اب الأول من            والتيمن الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة          سبق لنا توضيحها في الب
ائل                        يلة من الوس ة وس د سعيهم لحل المنازعات بأي هذه الدراسة، ولا يعنى هذا الترتيب عن

  .السابقة طالما آانت أصلح لحل هذه المنازعات
ادة   آما أنه ووفقاً لنص      ى مجرد دعوة            ) 33(الم إن دور مجلس الأمن يقتصر عل ف

د       ال تحدي ى سبيل المث الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها بالطرق السلمية، فلا يكون له عل
ولى                    ة تت ة معين الطريق الذي يسيرون على هديه في التماس هذا الحل أو توجيهيهم  إلى هيئ

سلمي        بمطالبة الد  يكتفيآل ما هنالك أن     . هذا الحل  ائل ال ة ول المتنازعة بإخطاره نتيجة الوس
  .ها من منازعاتني في حل ما ببإتباعهاالتي أوصى 
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  :دعوة الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها وفقاُ لأسس خاصة. ب
سلمية   إ ا بإحدى الطرق ال دء الأطراف المتنازعة في حل خلافاته المنصوص ن ب

باً من            من الميثاق لا يحول بي    ) 33(عليها في المادة     راه مناس ا ي ن المجلس وبين التوصية بم
د منحت مجلس الأمن       ) 36(إجراءات لتسوية النزاع، وفى هذا نجد أن المادة          من الميثاق ق

دم توصياته في شأن حسم                      باً ليق راه مناس ذي ي ازعين في الوقت ال ين المتن دخل ب سلطة الت
  :نصتحيث . النزاع

ادة    إنزاع من النوع المشار  لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل      . 1" ه في الم ) 33(لي
  .أو موقف شبيه به أن يوصى بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية

زاع                     . 2  ابقة لحل الن ازعون من إجراءات س ا اتخذه المتن على مجلس الأمن أن يراعى م
  . القائم بينهم

ادة أن    . 3 ذه الم ضاً أن المنازعات    على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقاً له يراعى أي
زاع  راف الن ى أط ة يجب عل ة - القانوني صفة عام دل  - ب ة الع ى محكم  أن يعرضوها عل

ادة يجوز       وفي." لهذه المحكمة  الأساسيالدولية وفقاً لأحكام النظام      ذه الم  إطار استخدام ه
دون حاجة لاسترعا      أيلمجلس الأمن اختيار وقت تدخله وبناء على مبادرته الخاصة،           ء  ب

ل                   انتباهه من قبل دولة عضو أو غير عضو، أو الأمين العام للأمم المتحدة، أو حتى من قب
  .)1("الأطراف المتنازعة ذاتها

ي من شأن                      وإذا" ه في المنازعات والمواقف الت ار وقت تدخل  آان للمجلس حرية اختي
دخل           السلم والأمن الدوليين للخطر، فإ     استمرارها تعريض  ه الحق في رفض الت  أيفي  ن ل

  .)2(" يزيد الأمور تعقيداًف سوه ما قدر عدم مناسبة ذلك، أو أن تدخلإذانزاع أو موقف 
ادة               ، )36(ورغم تمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة في التدخل بين المتنازعين وفقاً للم

  :عض الأثر للتخفيف من هذه السلطاتن لهما باإلا أننا نجد أن هذه السلطات يرد عليها قيد
د الأ ي    إ :ولالقي ن ف س الأم دخل مجل ا ا     ن ت ه م ى في ب أن يراع زاع، يج ض الن ذه ف تخ

ادة                المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم، وذلك طبقاً للفقرة الثانية من الم
ه أن يوصى 36 د الضرورة وإ، ولا يجوز ل إجراءات أخرى إلا عن ة ب ى حري لا تعدي عل

  .)1(الدول في الاختيار
 على طلب القوى المتوسطة، ءاًمن الميثاق بنا) 36( تضمين هذا القيد في المادة  ولقد تم

ة          دول دائم ة ال ن، وخاص س الأم سريع لمجل دخل ال ن الت وف م شعر الخ ت تست ي آان الت
ة               ة أو الاتفاقي العضوية، في المنازعات الدولية، ودونما أخذ في الاعتبار للأوضاع التنظيمي

  .)2(المتعلقة بهذه المنازعات
اني  د الث زاع  إذا  :القي ر بن ق الأم انونيتعل ن أن يوصى    ق س الأم ى مجل ب عل ه يج ، فإن

 الأساسيالأطراف المتنازعة بعرضه على محكمة العدل الدولية، وذلك طبقاً لأحكام النظام            
  .)3( لهذه المحكمة
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اً للطرق المشار                        إو ا من منازعات وفق ور بينه ا يث ذا فشلت الدول المتنازعة في حل م
ادة    إلي اق  ) 33(ها في الم اً    د، فق من الميث يهم، وفق اق عل ادة   أوجب الميث  يعرضوا   أن37 للم

زاع إذا             وبالتاليالنزاع على مجلس الأمن،       يكون لمجلس الأمن أن يوصى بما يراه لحل الن
إن مجلس الأمن        . ن استمراره أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر       أرأى من ش   ذلك ف آ

 مسموحاً  أن يتخذ موقفاً من أطراف النزاع، وذلك على خلاف ما آان          يستطيع بمقتضى هذا    
 فيبين من هو المخطئ ومن هو صاحب الحق في النزاع المطروح، 36به وفقاً لنص المادة  

ادة                 ذآورة في الم اق    33ويستطيع أن يعرض هذا النزاع خارج إطار الوسائل الم   من الميث

)4(.  
من الميثاق، يتضح لنا أن ممارسة مجلس الأمن        ) 37( للمادة   الحرفيووفقاً للتفسير   

اً للو             ذلسلطته وفقاً له   ه، ووفق زع في حل ذآورة في    ا مشروط بأن يخفق أطراف الن سائل الم
أن يرى مجلس            )33،36(المادتين   ضاً ب ه وأي  وآذلك بأن يحال عليه النزاع بواسطة أطراف

  .لدوليين للخطرن ا استمراره أن يعرض السلم والأمالأمن بأن هذا النزاع من شأن
اق        ن الميث سادس م صل ال صوص الف ة لن رة متمعن ه بنظ ى أن دم إل ا تق نخلص مم

ا    د أنه سلمية، نج الطرق ال ة ب ات الدولي ل المنازع وحيوالخاصة بح ام واضعي أن ت  أحك
د                   أآبر ق م المتحدة ب دول الأعضاء في الأم اظ لل  من  رالفصل السادس، قد رغبوا في الاحتف

ا من      ادة الوطنية، حي  يالس ث اعترفوا لها بحق اختيار الوسيلة المناسبة لحل ما قد ينشب بينه
ى المجلس           . منازعات حتى في الأحوال التي يجب فيها على الأطراف المتنازعة اللجوء إل

ا قاصرة             . هم في  التوصل للحل المناسب     اقفي حالة إخف   وأن سلطة مجلس الأمن تظل دائم
ا          ي لا تكون له زام      على إصدار التوصيات الت الي  صفة الإل ا          وبالت دول أن تأخذ به  يكون لل

ذ، أو  ضعها موضع التنفي راضوت ذه  لي عالاعت ل ه ائل أخرى لحل مث ا والبحث عن وس ه
ادة    اً للم ا يح    37المنازعات، بل لا يستطيع المجلس وفق زاع وإنم   Exhort ض أن يحل الن

باً من شروط       Recommendأو يوصى  راه مناس ا ي سوية ال  Terms بم ذا   للت سلمية، وبه
  .)1(أآد الميثاق على حق الدول ذات السيادة في الحفاظ على سيادتها

  :سلطات مجلس الأمن في حالة تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع عدوان: ثانياً
ك إذا               م المتحدة وذل اق الأم ورد النص على هذه السلطات في الفصل السابع من ميث

ي             لم تفلح الإجراءات المنصوص عليها ف      ة للمنازعات الت ي الفصل السادس في وضع نهاي
  .من شأن استمرارها أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر

ام                        اً لأحك ن، خلاف ة تعطى مجلس الأم ا من ناحي ى أنه وترجع أحكام هذا الفصل إل
سلحة، بمقتضى   وة الم تخدام الق د اس ى ح د تصل إل دابير ق اذ ت لطة اتخ سادس، س الفصل ال

  .، وذلك للمحافظة على السلم والأمن أو إعادتهما إلى نصابهماقرارات ملزمة
ري   ة أخ ن ناحي ادة  فإوم نص الم اً ل وز، وفق ه لا يج أن  2/7ن دفع ب اق، ال ن الميث  م

دخل في صميم الاختصاص           داخلي المسألة ت ا،      ال ة م صدد          إذا   لدول ان مجلس الأمن ب ا آ م
  .)1(لجراء من إجراءات القمع الواردة في هذا الفصإ تخاذ أيا

سابع مشروط بتق                   ا في الفصل ال دابير المنصوص عليه ير دولكن اتخاذ المجلس للت
وع عمل من             ب 39المجلس ذاته، وفقاً للمادة      ه أو وق سلم أو إخلالاً ب اً لل داً فعلي أن هناك تهدي
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ست      القانونيلأساس  فما هو ا  أعمال العدوان،    اذ  المجلس في      هد إلي  ن الذي يجب أن ي ل   اتخ  مث
  ، وما هي هذه التدابير؟رهذه التدابي

  :ر المنصوص عليها في الفصل السابع لاتخاذ مجلس الأمن التدابيالقانونيالأساس  .أ
د                " على أن   من الميثاق  39تنص المادة    ع تهدي د وق ان ق ا إذا آ يقرر مجلس الأمن م

ك توصياته أو                               دم في ذل دوان، ويق ال الع لاً من أعم ع عم ا وق ان م ه أو آ للسلم أو إخلال ب
ادتين    يق ام الم اً لأحك دابير طبق ن الت اذه م ب اتخ ا يج ن  )41،42(رر م سلم والأم ظ ال  لحف

صابه  ى ن ه إل دوليين أو إعادت دخل  ". ال ل الم ادة تمث ذه الم يفه صل الطبيع ود الف  لوضع بن
ابع من الميثاق موضع التنفيذ، حيث تبين الحالات التي من خلالها يستطيع مجلس الأمن              سال

ع مجلس الأمن في                 استخدام التدابير ا   ذا الفصل، ويتمت د   إلمنصوص عليها في ه طار تحدي
د                  دم وجود تهدي هذه الحالات، بسلطات تقديرية واسعة، فإليه وحده يعود القول بوجود أو بع

  .)2(للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان
ؤتمر سان      ولم يلقَ  سكو   هذا النص قبولاً أو إجماعا من قبل المشارآين في م  فرانسي

 آنذاك في ، حيث قدمت مجموعة من الاقتراحات من قبل بعض الدول المشارآة            1945سنة  
 آانت تهدف أساساً للحد من سلطات مجلس الأمن في إطار استخدام الفصل         والتيالمؤتمر  

شارآة                   ا ضرورة م ا ومصر اقتراحات مفاده السابع، حيث قدمت آل من نيوزيلندا وبوليفي
ة ل ة العام ي  الجمعي دابير الت ة الت ي مراجع ق الجزاءات، أو ف ي مجال تطبي ن ف مجلس الأم

 صاغية من قبل الدول     اً ولكن هذه المقترحات لم تلق آذان      .)3(يتخذها مجلس الأمن على الأقل    
رى،  اليالكب ام وبالت اح أم ت أدراج الري ن  إصرار ذهب اء مجلس الأم ى إبق دول عل ذه ال  ه

ال ال  ي مج ة ف دة الفاعل سلطة الوحي ذا أصبح   ال دوليين، وهك ن ال سلم والأم ى ال ة عل محافظ
ادة   نص الم اً ل ن وفق س الأم ائع المعروضة  )39(مجل ف الوق ي تكيي ه إ صاحب الحق ف لي

شكل أو  ا ت شكل لاباعتباره ال        ت ن أعم لاً م ل عم ا تمث ه، أو أنه لالاً ب سلم أو إخ داً لل تهدي
  .العدوان

  :تكييف الوقائع التي تعرض على مجلس الأمن. 1
سلم أو         لا داً لل د تهدي  توجد أسس معينة يقدر على ضوئها مجلس الأمن أن ما وقع يع

اً من         اق جاء خالي ه، حيث أن الميث د إخلالاً       أيإخلالاً ب ي تع ال الت داد للأعم  تعريف أو تع
ذلك ا آ سلم أو توصف بأنه ار أو ضابط  . بال د معي لا يوج ذا ف ف موضوعيوله ين يكيّ  مع

ه   ونطاقمجلس الأمن على ضوئه   ذلك ف  . ه الوقائع التي تعرض علي دخل في    إول سألة ت ن الم
  .نطاق السلطة التقديرية الكاملة للمجلس

ه أو    لالاً ب سلم أو إخ داً لل د تهدي ي تع ور الت د الأم ف أو تحدي اب تعري ان غي د آ ولق
اق           ل واضعي الميث دفهم الأساسي هو      . تعريف العدوان، عملاً مقصوداً من قب ان ه حيث آ

  . تكون السيطرة فيه للدول الخمس الكبرىالجماعي للأمن مرآزيام إرساء دعائم نظ
ا، أن   ذه النواي شف ه ا يك ذه  واضعيومم ل ه ي مث صويت ف رروا أن الت اق ق  الميث

سألة موضوعية،             ى م د تصويتاً عل سعة أعضاء من أعضاء             أيالحالة يع ة ت  تتطلب أغلبي
فقرار مجلس  . ائمة مجتمعةمجلس الأمن على أن يكون من بينهم أصوات الدول الخمسة الد        

رار      إالأمن   ة          يت ياً موضوع  اًذاً يكون في هذه الأحوال ق سلطة تقديري ضاه ب ع المجلس بمقت  مت
آانت تشكل تهديداً للسلم أو إذا  لتحديد ما ة فهو ينظر في آل مسألة على حدوبالتاليواسعة، 
  .إخلالاً به

                                                 
  .65ص.مصدر سابق. حدود وسلطات مجلس الأمن. حسام هنداوى. د.  راجع (2)
  .66ص. جع نفس المر (3)



ة        ولابد لمجلس الأمن هنا، أن يعتمد علي أسس موضوعية للتح           ائع بغي ق في الوق قي
ذي يمكن مجلس الأمن من                  تحديد وجودها أولاً، حيث أن وجودها بشكل آافٍ ومقنع هو ال

يقن        اًير وجود تهديد للسلم أو خرق     دتق ق، وت ائع        له، وهذا يستلزم نزاهة التحقي ذه الوق سبة ه  ن
 صادرة يره على مجرد ادعاءاتد ولا يجوز للمجلس أن يعتمد في تق  .إلى جهة معينة بالذات   

  .)1(يرهدمن جهة ضد جهة أخرى، وعليه أن يلتزم الحياد قبل تق
اق                  م يحددها ميث ا ل وهذه الأسس الموضوعية التي يجب على المجلس أن يستند إليه
ى      ال ، وه ذا المج ي ه ه ف اة ل ة المعط لطاته التقديري دخل ضمن س ا ت دة، وإنم م المتح الأم

سه،          سلطات لا يضبطها قيد ولا معيار، وللمجلس وحد        اء نف ه أن يضع أسساً ومعايير من تلق
  .وحسب ما يحيط بكل حالة من تعقيدات أو ملابسات أو ظروف خاصة

ذا المجال                إوفى الواقع    ن هذه السلطات التقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن في ه
دولي قد أثارت العديد من الخلافات والتساؤلات، بين شراح القانون      رة    ال يما في الفت ، ولا س

رارات في                أيالأخيرة،    بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث أصدر مجلس الأمن العديد من الق
سابع        مسائل أثارت العديد من الخلافات فيما هل يحق لمجلس الأمن استعمال بنود الفصل ال

  .أو السادس لتسوية النزاع المعروض عليه
د      س ق د أن المجل ن، يج س الأم ن مجل صادرة ع رارات ال المتتبع للق ي  ف ف ف  يختل

 التعبير في قراراته عن الحالات المؤدية لتطبيق أحكام الفصل السابع المنصوص عليها في             
  .خر من الميثاق من قرار لآ)39(المادة 

ادة             ى نص الم  من  )39(فأحياناً يشير القرار الصادر عن مجلس الأمن صراحة إل
 16 الصادر في     232رار رقم   الميثاق مع ترديد العبارات الواردة بها، والمثال على ذلك الق         

سمبر  ى  1966دي ار إل ة، حيث أش سيا الجنوبي ي رودي شأن الوضع ف و "  ب أن المجلس وه
م المتحدة         )40،39(يتصرف وفقاً للمادتين     اق الأم د أن الوضع       ".… من ميث  الحالي  ويؤآ

  ."الدوليفي روديسيا الجنوبية يشكل تهديداً للسلم والأمن 
م    رار رق ذلك الق صا660وآ ي  ال سطس 2در ف راق   1990 أغ تلال الع شأن اح  ب

دوليين              "للكويت حيث نص على      سلم والأمن ال ه يوجد خرق لل رر أن أن مجلس الأمن إذ يق
الغزو  ق ب ا يتعل يفيم ادتين العراق ت، وإذ يتصرف بموجب الم اق )40،39( للكوي  من ميث

ردد      ."الأمم المتحدة  رارات مجلس الأمن م أتى ق ارات   وفى بعض الحالات الأخرى ت ة للعب
ادة      م                    )39(الواردة في الم رار رق ك الق ال ذل ا صراحة، ومث شير إليه اق دون أن ت  من الميث

ا        إ" يؤآد والذي، 1977 لعام  418 ة به دات المتعلق ا للأسلحة والمع وب أفريقي تلاك جن ن ام
  ." للمحافظة على السلم والأمن الدولييناًيشكل تهديد

ن  شير مجلس الأم د ي ى حالات أخرى، ق صل وف ى الف تناده إل ى اس ه إل ي قرارات ف
ادة  د للم ا تحدي اق، دونم سابع من الميث تخدام )39(ال ا آأساس لاس واردة به ارات ال  أو العب

م            ،المجلس للسلطات الواردة بهذا الفصل      رار رق ك الق ة ذل صادر في      314 ومن أمثل  28 ال
  . بشأن روديسيا الجنوبية1972فبراير 

ا              وقد تأتى عبارات قرارات مجلس ا      ان يقصد به ا إذا آ لأمن مثيرة للخلاف حول م
ل            سابع، مث صل ال ي الف واردة ف ك ال سادس، أو تل صل ال ي الف واردة ف ام ال ال الأحك أعم

رار             يما الق سطينية ولا س اً  .242القرارات التي أصدرها المجلس بشأن القضية الفل ان  وأي  آ
ق من        اننا نرى أن لجوء مجلس الأمن لهذا الأسلوب يفسر ب         إالخلاف، ف  ة تنبث ارات عملي عتب
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ا   أي. راء أعضائه حول تكييف الوقائع المعروضة على بساط البحث      آاختلاف    الخلاف فيم
  . من الميثاق)39(إذا آانت تشكل أو لا تشكل إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 

  :مقتضيات تطبيق السلطات المنصوص عليها في الفصل السابع. 2
لتي يتمتع بها مجلس الأمن، تمثل على حد قول ممثل اللجنة هذه السلطات الخطيرة ا

ا تخول مجلس الأمن حق                   الثالثة لمؤتمر سان فرانسيسكو، تطوراً تاريخياً عظيماً، ذلك أنه
رارات       اتخاذ تدابير قمع في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، بمقتضى ق

إعادته إلى نصابه، ولا تخضع سلطات المجلس     ملزمة، وذلك بهدف حفظ السلم والأمن أو        
ادة    الداخليفي هذا المجال لقيد الاختصاص       اق    )2/7 ( الوارد في الم ذه    .  من الميث ر ه وتعتب

م  السلطات أهم ما يميز نظام الأمم المتحدة بالمقارنة بنظام عص           نح        . بة الأم م يكن يم ذي ل ال
ل آ            قرار ا مجرد توصيات،          مجلس العصبة في هذا الشأن أية صفة إلزامية ب ان يجعل منه

  .)1( للدول المعنية أن تقبلها أو ترفضها
 -توصيات  ( للفصل السابع  وأياً ما آانت السلطات التي يمارسها مجلس الأمن وفقاً      

ى واحدة من الحالات           إ ف ،)قرارات تها عل ستند في ممارس ين أن ي ادة    نه يتع واردة في الم ال
دوان         وهي تهديد السلم أو       من الميثاق  )39( ال الع ذه  . الإخلال به أو وقوع عمل من أعم فه

دخل       انوني المصطلحات الثلاثة تعد الم ذي يت    الق ي           يح ال دابير الت  لمجلس الأمن ممارسة الت
ي                    ك الت ا قورنت بتل يقررها الفصل السابع من الميثاق، وهى بحق سلطات جد خطيرة إذا م

ك   سادس، وذل صل ال صوص الف الاً لن ن إعم ها مجلس الأم د  يمارس ى ح صل إل د ت ا ق  لأنه
  .استخدام القوة المسلحة وما يترتب عليها من إبادة للجنس البشرى

زم الصمت                      اق الت ذه المصطلحات، إلا أن الميث دلول ه د م ة تحدي وبالرغم من أهمي
ى عاتق الباحث                   ذي يلقى عل ا، الأمر ال د أو تعريف له اً من أي تحدي حيالها، فقد جاء خالي

  .مصطلحاتعبء تحديد مضمون هذه ال
  : مفهوم تهديد السلم:المصطلح الأول

وم ت           د مفه اق عن تحدي سلم ا  هلقد آان صمت الميث د ال وارد دي ادة   ل  من  )39( في الم
ة لمجلس الأمن في تكييف                    رك الحري ك بهدف ت الميثاق مقصوداً من جانب واضعيه، وذل

  .الشروط التي تبرر استخدامه لسلطاته المنصوص عليها في الفصل السابع
ذا التعبير يمكن أن يمتد ليشمل وقائع وحالات جد مختلفة، باعتبارها تشكل تهديداً       فه

ا    إتباعه للسلم، فعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يضع ضابطاً عملياً يجرى        في تكييف م
ادة                 واردة في الم د المصطلحات ال اً   تحدي  )39(يفرض عليه من وقائع وفى تحدي إلا . داً دقيق

  .تهادات الفقهية التي حاولت تحديد هذه المصطلحاتجأننا نجد بعض الإ
دما    39 في المادة   كن القول بأن تهديد السلم الوارد      يم بالتالي" اق يتحقق عن  من الميث

دخل في ش         ،تهدد دولة بالدخول في الحرب مع دولة أخرى         ام بالت ة، أو    ؤ أو القي ونها الداخلي
ك استخدام العنف           التهديد باستخدام العنف ضدها يمكن أن يعد تهديداً          ع ذل م يتب و ل للسلم، ول

 لأن من شأن ما سبق قد يدخل الروع في نفس الدولة المهددة بوجود خطر حال                  .)1("بالفعل
  .)2(من شأن حدوثه الإخلال فعلياً بحالة السلم
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صدام                 " ذا ال ويتحقق تهديد السلم أيضاً إذا ما وقع صدام داخل حدود دولة ما وآان ه
ة الأخرى للخطر،             على قدر آبير من الع     نف والقسوة، بحيث يعرض مصالح وتجارة الدول

اربين ف صارعة صفة المح ا إذا حازت الأطراف المت د إأم ة تهدي ل من مرحل ر ينتق ن الأم
  .)1("السلم ليشكل إخلالاً فعلياً به

دريب                    داد معسكرات لت دول وإع سلحة في إحدى ال آما يشمل تكوين الجماعات الم
زو إقل  رآواد ك لغ ا وذل ق ذات      ه سلم، ويتحق د ال ور تهدي ن ص ورة م رى، ص ة أخ يم دول

تجابة          ات الاس ذه الجماع ل ه ا مث ى إقليمه د عل ي يوج ة الت ضت الدول ا رف الوصف إذا م
ذه        شطة ه ف أن بة لوق ة المناس راءات الأمني اذ الإج ضرورة اتخ ددة ب ة المه ب الدول لمطال

  .)2(الجماعات
ين أطراف                 ة التي تنشب ب د الحرب الأهلي ا      آما تع ة م متصارعة داخل حدود دول

ة                        دول الخارجي ساعدة ال ان من شأن م ك إذا آ سلم، وذل داً لل ا تهدي م به بهدف الوصول للحك
د                         ا عن دوب بريطاني ه من ال ب رأي ق ذا ال ة، وه ى حرب دولي لهذه الأطراف يهدد بتحويلها إل

  .)3( 1950بحث المشكلة الكورية أمام مجلس الأمن 
دها   ه في  الأمن يلاحظ أن   بع لممارسات مجلس  تولكن المت  ي عق الجلسة الاستثنائية الت

دول والحكومات في                ى مستوى رؤساء ال اير  31مجلس الأمن عل ر العاهل   1992 ين ، عب
الم، وذآر من                   المغربي  عن اعتقاده في أن حالة التخلف تشكل تهديداً للسلام والأمن في الع

ين ع              ار جارف من اللاجئ ذا          بين أسباب تهديد السلام وجود تي ة، وه دلاع حرب أهلي قب ان
ه                       ا عن رأي يس وزراء بلجيك ر رئ ذلك عب رأس الأخضر، وآ أيضاً ما أآده رئيس وزراء ال

د       ،في أن الانتهاآات العامة لحقوق الإنسان       مباشراً   اً ووجود أوضاع غير مقبولة تشكل تهدي
ى الإرهاب              دولي للسلم والأمن الدوليين، أما الرئيس الأمريكي فقد رآز عل اره أحد     با ال عتب

  .)4(الأسباب المؤدية لتهديد السلم
اب             اًولقد جاء بيان رئيس مجلس الأمن معبر       اء في أعق ار جمع ذه الأفك  عن روح ه

ال       اب الحرب         إ" نفس الجلسة، حيث ق سبب غي ان فقط ب دوليين لا يتحقق سلم والأمن ال ن ال
من تنشأ عن عدم      والنزاعات المسلحة، فهناك تهديدات أخرى غير عسكرية تهدد السلم والأ         

ع أعضاء               ى جمي ة، وعل الاستقرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئي
اد                 ة القصوى لإيج ين الأولوي الأمم المتحدة أن يتصرفوا في إطار الهيئات المتخصصة معلق

  .)1("حلول لهذه المشاآل
ي ن  ف د م ي لاب ستخلص بعض العناصر الت ستطيع أن ن بق ن ا س ا  ضوء م  توافره

  : وهىالدوليلأحكام القول بوجود حالات تهديد السلم 
انون     .1 ام الق الف لأحك ل مخ ل أو عم ود فع دوليوج د   ال دة آتهدي م المتح اق الأم  أو ميث

ش   ي ال دخل ف ة أخرى أو الت تعداد لخوض حرب ضد دول وة أو الاس تخدام الق ون ؤباس
  .الداخلية لدولة ما

ذا الفعل أو العمل الا          أ .2 ي ستخدام   لا يترتب على ه ل إخلالاً           الفعل ذي يمث شكل ال وة بال  للق
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، وإنما يكون من شأنه إيقاع الروع في نفس الدولة المهددة، بأن استخدام          الدوليبالسلام  
  . للأمورالعاديالقوة لابد أن يقع إعمالاً للمجرى 

  : مفهوم الإخلال بالسلم:المصطلح الثاني
س    تاذ آون سلم   " رايت  ييري الأس ادة   اوال أن الإخلال بال اق   39رد في الم  من الميث

ة وراء                         ة لحكومات شرعية أو واقع سلحة تابع وات م ين ق ال عنف ب ع أعم يتحقق عندما تق
   .)2("حدود معترف بها دولياً

ين          إوبناء على هذا التعريف ف    ع ب ي تق ال العنف الت ار أعم ول اعتب ر المقب نه من غي
ال ا     الجماعات السياسية المتناحرة داخل حدود الدولة الو       سلم  احدة عملاً من أعم  ،لإخلال بال

ذا        ساندة ه ة لم راف خارجي دخل أط ة ت ك نتيج ورة، وذل ن الخط داً م ت ح م إلا إذا بلغ الله
راف للأطراف المتصارعة            دول الأخرى، أو الاعت دد مصالح ال الطرف أو ذاك، بشكل يه

  .بصفة المحاربين من جانب عدد آبير من الدول
ة            وأما إذا قام بأعمال العنف       وار تتخذ من أراضى دول  الموجهة دولة ما، مجموعة من الث

ذه    اًقلأخرى منط ل ه إن مث ية، ف ق أغراض سياس دف تحقي ك به سكرية، وذل ا الع  لعملياته
  .العالميالأعمال تشكل بالتأآيد حالة من حالات الإخلال بالسلم 

ى ته                 والرأي ة لمعن ات دقيق سمح بوضع تعريف د   لدينا هو أن نصوص الميثاق لا ت دي
اظ          )39(السلم أو الإخلال به، ذلك أن نص المادة          ايرة لألف  من الميثاق قد صيغ بعبارات مغ

د                   )2/4(المادة   ع تهدي د وق ان ق ا إذا آ دير فيم ، وهذه الصياغة تعطى مجلس الأمن سلطة تق
ا س     .  من أعمال العدوان   للسلم أو إخلال به أو آان عملاً       ا بين ن مجلس الأمن حر       إبقاً ف  افكم

دير م                في تق  ذا التق ة الحال      قديره لهذه الحالات، غير أن حرية مجلس الأمن في ه دة بطبيع ي
 مجلس الأمن في العمل         إطلاق يد بأحكام الميثاق وأهدافه، والقول بغير ذلك لا يعني سوى          

ة نظر الفق م وجه ده نفه ى وح ذا المعن دود أو ضوابط، وبه ر ح يه يبغي  Akehurst الغرب
 :عندما يقول

"A threat to peace is what the security Council says it is a 
threat to the peace……"     سلم  إ د ال ه         هو ن تهدي رر مجلس الأمن أن ا يق آل م

  .)1("آذلك
وة         ة في آل أحوال استخدام الق اذ الإجراءات الجماعي زم مجلس الأمن باتخ ولا يل

ذه الإ              اذ ه م تحدث          المخالفة للميثاق، بل قد يرى المجلس ضرورة اتخ و ل جراءات حتى ول
دولي مخالفة لأحكام الميثاق أو القواعد ومبادئ القانون     رر  ة العام ال داً    أ إذا ق شكل تهدي ا ت نه

ى  الدوليللسلم، من الملاحظ في المجتمع        المعاصر أن الاعتبارات السياسية تتغلب عادة عل
سلم    الاعتبارات القانونية، وهي التي تحدد طبيعة العمل وتؤدى إلى النظر           إليه آعمل يهدد ال

  .)2( لسلطات مجلس الأمنبالتاليوتخضعه 
م             ة، أن مجلس الأمن ل ى   وتؤآد السوابق الدولي سر عل ه         ي  ضوابط محددة في تكييف

سلحة                      وة الم ا الق ة أو استخدمت فيه ا نزاعات دولي ارت فيه للمواقف الدولية المختلفة التي ث
دة و ى ح ة عل ع آل حال ل تعامل م ى نطاق واسع، ب اً للظروف عل ة وتبع ة الحال اً لطبيع فق

دول    ة ومصالح ال ع رغب اً م ق تمام ذا المسلك يتف ع أن ه ه، والواق ي أحاطت ب سياسية الت ال
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ى تفضيل المحافظة                       ل إل اق يمي الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن خاصة وأن الميث
ات العدالة أو على السلم والأمن الدوليين، بصرف النظر عن تعارض ذلك أحياناً مع اعتبار         

 الفرصة لمجلس الأمن لتحديد المقصود بالإخلال بالسلم، يحتأتولقد   .الدوليمبادئ القانون   
م         راره رق صادر في      54فلقد جاء في ق سطينية        1948 ال سألة الفل شأن الم أن استمرار   . ". ب

سل                   داً لل ر تهدي سطين يعتب وات الإسرائيلية في فل م وفق   القتال بين قوات الدول العربية، والق
  .)1(" من الميثاق39المعنى المعطى له في المادة 

ا   شمالية لأراضى آوري ا ال وات آوري ار غزو ق ى اعتب ن إل ا ذهب مجلس الأم آم
  .)2(الجنوبية شكلاً من أشكال الإخلال بالسلم

سألة الك ى م م المتحدووف ام للأم ين الع و، لاحظ الأم ره الأول لمجلس ةنغ ي تقري  ف
دخل                الفشل ف .. …"الأمن أن    رر ت سلم والأمن يب داً لل شكل تهدي ى النظام، ي ي المحافظة عل

  ".…نغووالأمم المتحدة على أساس الطلب الصريح من جمهورية الك
ك في   للأراضي العراق وآما اعتبر مجلس الأمن أن غز       الكويتية إخلالاً بالسلم وذل

ام         660قراره رقم    ه   ، حيث أشار المجلس صراحة إل          1990 الصادر في أغسطس ع ى أن
  . من الميثاق)40،39(يعمل وفقاً للمادتين 
  : مفهوم أعمال العدوان:المصطلح الثالث

دول   ة مواقف ال راً لطبيع ك نظ دوان، وذل اً للع دة تعريف م المتح اق الأم ضع ميث م ي ل
ة، حيث         رِّ      إالأعضاء في المنظم ة تع ذا من             ن آل دول تها، ه تلاءم وسياس ا ي دوان بم ف الع

دولي ن آتاب القانون   إ ف ،جهة، ومن جهة أخرى    رون أن  ال د وأن    أي ي دوان، لاب  تعريف للع
ة صور ا                    يأتي ه آاف د تناول د يضيف عن ه ق د         على قدر آبير من الدقة لأن د يفي ا ق دوان مم لع

دى م . المعت سياسية   إث وم ال د المنطق والعل ده بقواع د تحدي رتبط عن دوان م ن اصطلاح الع
ه،         والقانون والعلوم العسكرية، الأمر الذي يسب      ب الارتباك عند وضع تعريف جامع شامل ل

ن  لطات مجلس الأم ن س ل م ى التقلي ؤدى إل ذا التعريف ي م أن وضع ه ذه  .)3(ث راراً به وإق
ضيرية   ال التح لال الأعم اق خ ائق، رأى واضعو الميث د  . الحق سألة تحدي رك م ضرورة ت

سا         والتيأعمال العدوان    ة      تبرر القيام بتدابير القسر الواردة في الفصل ال سلطة التقديري بع لل
ه لا                 دوان، وخاصة أن ك بوضع تعريف محدد للع ه في ذل د حريت لمجلس الأمن، وعدم تقيي

  .)1 (يمكن التكهن بالأعمال التي قد تقع مستقبلاً والممكن اعتبارها أعمالاً عدوانية
ا لتعريف                الدوليولقد آان المجتمع     سترشد به ادئ أساسية ي  يبحث عن صياغة لمب

ذ دوان من نة    ه عالع دوان إلا س ف الع ى تعري م يتوصل إل م، ول صبة الأم د . 1974د ع فلق
 للأمم المتحدة إلى وضع تعريف        ةتوصلت لجنة تعريف العدوان التي شكلتها الجمعية العام       

ذا           يط به ا يح سبب م ذلتها ب ضنية ب اقة وم اولات ش ودات ومح د مجه ك بع دوان، وذل للع
م      ةافقت الجمعية العام   حيث و . التعريف من اعتبارات سياسية مختلفة     ا رق ) 3314( بقراره

دورة     اريخ   ) 29(في ال سمبر   24بت دوان رغم المخاطر       1974 دي ى وضع تعريف للع ، عل
ف     ذا التعري ا ه د يثيره ي ق ى        . الت دل عل ة ي ة العام ه الجمعي ذت ب ذي أخ شكل ال ن ال لك

سمح                ف، لأن التعريف ي  الأمن   لمجلس المجهودات الجدية لتقييد مخاطر التوسع في التعري
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ه عمل         أي باعتبار   الدولي ى أن شمله        عدائي  عمل عل شمله التعريف أم لا ي ان ي  .)2 ( سواء آ
م                         ة ل ة العام رار الجمعي ة بموجب ق ال عدواني ا أعم ى أنه ذلك أن الحالات التي اعتبرت عل

  .تكن على سبيل الحصر بل على سبيل المثال
ا ضد           استخدام القوة " ووفقاً لهذا القرار فإن العدوان يعني        ة م ل دول  المسلحة من قب

تقلالها     ة أو اس لامتها الإقليمي رى أو س ة أخ يادة دول سياسيس رى لا  ال ة أخ ة طريق ، أو أي
  ".تتمشى وميثاق الأمم المتحدة

دة     م المتح ة للأم ة العام ا الجمعي ال اعتبرته ن الأعم ة م رار مجموع د أورد الق ولق
  :أعمالاً عدوانية وهي

ة أخرى، أو أ           وات المسلحة   الغزو أو الهجوم من قبل الق      .1 يم دول ى إقل ة عل  احتلال   يلدول
داء أ        حتى ولو آان مؤقتاً،      عسكري ة أو        يونجم عن هذا الغزو أو الاعت يم دول  ضم لإقل

  .جزء منه بالقوة
ع     .2 تعمال جمي رى أو اس ة أخ ة لدول سلحة التابع وات الم طة الق ة بواس يم الدول صف إقل ق

 .ىالأسلحة بواسطة دولة ضد إقليم دولة أخر
ة    .3 ة لدول سلحة التابع وات الم طة الق ة وبواس ة لدول شواطئ البحري وانئ أو ال حصار الم

  .أخرى
فن أو           .4 ة أو س ة أو جوي ة أو بحري وات بري ة لق ة لدول سلحة التابع وات الم ة الق مهاجم

  .طائرات مدنية تابعة لدولة أخرى
اً لل       .5 ا خلاف رى بموافقته ة أخ يم دول ة إقل سلحة المرابط وات الم تعمال الق شروط اس

د                      ة بع ك الدول يم تل وات في إقل ذه الق المنصوص عليها في الاتفاق، أو استمرار وجود ه
  .انتهاء الاتفاق

ة أو       .6 ر منظم ات غي سلحة أو جماع صابات م ات أو ع ا لمجموع ة أو تبنيه ال دول إرس
ال من الجسامة بحيث                     ة أخرى إذا آانت الأعم ال مسلحة ضد دول مرتزقة للقيام بأعم

  .عمال المذآورة أعلاه أو تورطها في مثل هذه الأعمالتصل إلى درجة الأ
 وعام وهو تحريم   يّ أساسقانونيلاحظ على هذا التعريف للعدوان بأنه يستند إلى مفهوم     و ي 

د إلى درجة آبيرة مضمون المبدأ الرابع       سجفي العلاقات الدولية، وهو بذلك ي     استخدام القوة   
م المتحدة       ه الأم وم علي ذي  .)1(الذي تق ه    ي وال ى أن اً في      "نص عل ة جميع ع أعضاء الهيئ يمتن

اتهم الدولي لامة  ةعلاق د س تخدامها ض وة أو اس تعمال الق د باس ن التهدي ي ع  أو الأراض
  .)2("خر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدةآ وجه أي لأية دولة، أو على السياسيالاستقلال 

دوان                  اول صورة واحدة من صور الع د هو   آما أن هذا التعريف تن سلح   الع وان الم
دوان  ر، لأن الع ه عيب آبي د ذات ي ح ذا ف دوان الأخرى، وه ة صور الع ذلك آاف ستبعداً ب م

دوان،   اًن آان يعد أخطر صور العدوان إلا أن عالم اليوم يعرف صور         إالمسلح و   أخرى للع
  . مثلاًالاقتصاديلا تختلف نتائجها عن حالة العدوان المسلح آالعدوان 

دوان              ن  إوإجمالاً يمكن القول     ى تعريف الع م المتحدة إل ة للأم توصل الجمعية العام
 الذي يحرم استخدام القوة، حيث أصبح       الدولييعد إسهاماً هاماً وفعالاً في دعم نظام القانون         

انون                      رة من قواعد الق دولي هذا التعريف بالرغم ما فيه من أوجه نقض قاعدة آم ن م ك وت ال
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ر                الدوليقوته في صدوره عن إرادة المجتمع        ى حد آبي سهم إل ذا التعريف ي حيث أصبح ه
  .)1(في التمييز بين المعتدى وضحية العدوان وفى خلق مفهوم للعدل في العلاقات الدولية

  : التدابير التي يتخذها مجلس الأمن تطبيقاً للفصل السابع.ب
ه أو                 إذا قرر مجلس الأمن أن الوقائع المعروضة عليه تمثل تهديداً للسلم أو إخلالاً ب

 بع من ميثاق الأمم المتحدة أعطتهن نصوص الفصل الساإتشكل عملاً من أعمال العدوان، ف
ة              ي سلطة أن يختار ما بين إصدار التوصيات أو اتخاذ القرارات الملزم دابير     والت شمل الت  ت

ولا يخضع مجلس الأمن في ممارسته لهذه الصلاحيات        . ة والتدابير غير العسكرية   عسكريال
اق    لأية قيود ترد ع    ام            " .ليها من قبل الميث سلطات الممنوحة للمجلس بموجب أحك ر ال وتعتب

سم                      ا إجراءات تت ك باعتباره ه، وذل سلطات الممنوحة ل اق أخطر ال الفصل السابع من الميث
د أن          سلطات إلا بع ذه ال بالصفة القسرية، ومما يجب ذآره هنا أن مجلس الأمن لا يستخدم ه

  .)2()"39(يكون قد استنفذ حكم المادة 
  :التوصية .1

ادة            ا في الم ة من الحالات المنصوص عليه  )39 (إذا قرر مجلس الأمن وجود حال
ة في أن                    ق الحري ه مطل والتي تخوله التصرف وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق آان ل

  .يختار ما بين التوصية أو القرارات
ن لإصدا  ام مجلس الأم د أتيحت الفرصة أم ي منازعات ولق صدق ر توصيات ف ي

زاع   )39(حدى الأوصاف الواردة في المادة    إعليها   ا الن د  الكوري  من الميثاق ومن بينه ، فق
صادر في      83طالب مجلس الأمن في القرار رقم        و    27 ال دول الأعضاء أن      1951 يوني ، ال

ة   ا الجنوبي دة لكوري م المتح م الأم سكرية تحت عل ساعدتها الع دم م ي ،تق ن رد لك تمكن م  ت
ي   ن أراض دوان ع ن        الع ره م ية دون غي لوب التوص ن لأس س الأم ار مجل ان اختي ها، وآ

زاع، و            م       إالأساليب الأخرى، يعود إلى الظروف الخاصة التي أحاطت بهذا الن ك ل ان ذل ن آ
وارد في          ى أن أسلوب التوصية ال تناداً إل يمنع الكثير من الفقهاء من انتقاد هذا الاختيار، اس

  .)1(ل تطبيق تدابير القمع العسكرية لا يتعين استخدامه في مجا)39(المادة 
ة     ق أي دة بتطبي م المتح ي الأم ضاء ف دول الأع ن أن يوصى ال س الأم ا أن لمجل آم

ة في   دوصاف الوار الأجزاءات، وذلك بعد ما يقوم بوصف الوقائع المعروضة عليه بإحدى           
ادة  اق )39(الم ن الميث سيا     .  م ي رودي ع ف تمرار الوض ن أن اس س الأم رر مجل د أن ق فبع

ا       ا ع علاقاته ى قط ضاء إل دول الأع ا ال دوليين، دع ن ال سلم والأم داً لل شكل تهدي ة ي لجنوبي
ذي               الاقتصادية معها،  اً، الأمر ال ا بترولي دها بالأسلحة ومقاطعته اع عن تزوي وآذلك الامتن

د   ذا البل ي ه تمرار الوضع ف دما أوضح أن اس ك بع ة، آل ذل صادية حقيقي ة اقت شكل عقوب ي
  .)2( والأمن الدوليين للسلماًيشكل تهديد

والمتتبع لعمل المجلس في هذا الإطار يلاحظ أنه يستخدم أسلوب التوصية مستعملاً            
م              ،  عبارات يطلب، يدعو، يحث    رار رق سلوك الق ذا ال ة له ة الحديث صادر   746ومن الأمثل  ال

ه        عما   عدب، ف الصوماليم، بشأن النزاع    1992 مارس   17في   شعر ب ا ي بر مجلس الأمن عم
ا       من انزع  صومال، وم اء في ال ين الفرق اج بالغ لعظم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع ب
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دوليين،                سلم والأمن ال د لل ر المجلس استخدام أسلوب        آيمثله استمرار هذه الحالة من تهدي ث
  .)3(التوصية التي عبر عنها باستعمال عبارات يحث، يطلب، يناشد، يدعو

  :التدابير المؤقتة. 2
ه         40ة  تنص الماد    ى أن اق عل ل أن          " من الميث ف، لمجلس الأمن قب اقم الموق اً لتف منع

دعو    ين، أن ي عة والثلاث ادة التاس ي الم ا ف دابير المنصوص عليه ذ الت دم توصياته أو يتخ يق
ة، ولا                       دابير المؤقت راه ضروريا أو مستحسناً من الت ا ي ى الأخذ بم الأطراف المتنازعين إل

ي مجلس الأمن      تخل هذه التدابير المؤقتة بحق     وق المتنازعين ومطالبهم، أو بمراآزهم، وعل
  ."ب لعدم أخذ المتنازعين لهذه التدابير المؤقتة حسابهسأن يح

ين الأطراف        ويقصد بهذه التدابير الإ   " جراء الذي ليس من شأنه أن يحسم الخلاف ب
  .)1("المتنازعة وليس من شأنه أن يخل بحقوق المتنازعين أو يؤثر على مطالبهم

ادة  ح الم م توض ن  )40(ول س الأم ن لمجل ي يمك ة الت دابير المؤقت وع الت  ن
ا أو                    إاتخاذها، ولذلك ف    ة سواء من حيث اختياره ديرها مطلق ن سلطة المجلس في تق

ل        ا لا تخ وى أنه ا س شترك بينه ابط م ن ض د م ا، ولا يوج ن تطبيقه ى يمك د مت تحدي
د          ة متع دابير المؤقت دة ولا يمكن حصرها، ولعل        بحقوق المتنازعين أو بمراآزهم والت

رام    من أهم أمثلتها، الأمر بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العدائية، والدعوة إلى إب
سليح بعض                زع ت اتفاقات هدنة، وسحب القوات النظامية والوحدات شبه العسكرية ون

اد      اء بالأسلحة والعت اع عن    .)2( "الحربي المناطق، والامتناع عن تزويد الفرق والامتن
اذ  ة       إ أياتخ ة لأي سلامة الإقليمي تقلال أو ال سيادة أو اس رار ب أنه الإض ن ش راء م ج
  .)3(دولة

ا     هيوالواقع أن هذه التدابير المؤقتة       ادة        في حقيقته ا بينت الم اق    )40(آم   من الميث
رى،           سياسية الكب ا ال ا قوته ا أن له ساع الخلاف، آم تدابير تحفظية مؤقتة، تهدف إلى منع ات

ة محدودة، إلا                    على الرغم من   ا أهمي ع له ان يتوق ادة آ  أن الاعتقاد السائد عند وضع هذه الم
رة في                   ة آبي أن الممارسة العملية لمجلس الأمن قد أظهرت ما لهذه التدابير المؤقتة من أهمي

  .)4(تهيئة الظروف لإقرار تسوية مناسبة للمنازعات الدولية
وصى به من تدابير مؤقتة أن      وفى ذات السياق، يستطيع مجلس الأمن في إطار ما ي         

ام         .  تكون مهمتها العمل على تطبيق التدابير السابقة       اًينشئ آليات ولجان   ا ق ك م ة ذل ومن أمثل
ة  شاء لجن ن إن س م ه المجل ساعيب قللم دف تطبي دة به ف الحمي ي  وق ار ف لاق الن  إط

ى            )1(إندونيسيا ال   و وتكليف وسيط الأمم المتحدة ولجنة الهدنة بالعمل عل ة   قف الأعم  العدائي
  .)2(في فلسطين
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، وقد عرفت لأول    الدوليالتدابير غير العسكرية من الوسائل المستحدثة في القانون         
ام     ل           1905مرة ع ي قف ة، رداً عل ضائع الأمريكي صين الب اليم ، حيث قاطعت ال ات  أق  الولاي

ى         المتحدة في وجه المهاجرين إليها من الصين، ثم ما لبثت            دتا عل ان أن أآ ان العالميت الحرب
رت          أنها وآث م ش ا عظ ة مهم ن دول ا م ا، فم صادية منه ة الاقت دابير، خاص ذه الت ة ه أهمي

  .)3(مواردها يمكن أن تقاوم مقاطعة اقتصادية منظمة تشترك فيها عدة دول
ن   س الأم ا مجل ي يقرره دابير الت ذه الت ادة  وه ا الم صت عليه اق )41( ن ن الميث   م

وات            لمج ":آالآتي لس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام الق
ذ قرار سلحة لتنفي هاالم دابير،     ،ت ذه الت ق ه دة تطبي م المتح ضاء الأم ى أع ب إل ه أن يطل  ول

ة      ة والبحري صادية والمواصلات الحديدي صلات الاقت ف ال ا وق ن بينه ون م وز أن يك ويج
اً             والجوية والبريدية والبرقية وال    اً أو آلي اً جزئي لاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقف

ر                    ". وقطع العلاقات الدبلوماسية    دابير غي م تحدد الت ا ل ادة، أنه ذه الم ى ه ومن الملاحظ عل
ى          ا عل ا ذآرته ال  العسكرية على سبيل الحصر، وإنم ك استخدام     سبيل المث ى ذل دليل عل  وال

ة في            وترآت   ..".بينهاويجوز أن يكون من     "عبارة   ة الكامل سلطة التقديري لمجلس الأمن ال
ى آ         ا دابير، وبمعن ذه         إخر ف   تخاذ ما يراه من ت اذ ه سلطة في اتخ ز ال اً من ترآي اك نوع ن هن

دابير      أ سلطة مجلس الأمن في ذلك هو        ىالتدابير، والقيد الذي يرد عل     لا تتطلب اتخاذ هذه الت
  .)4(ادة المذآورة أو غيرهااستخدام القوة المسلحة، سواء في تلك التي وردت في الم

ا في                دابير المنصوص عليه والقرارات التي يصدرها مجلس الأمن بشأن تطبيق الت
ادة  وز      )41(الم اق، ولا يج اً للميث درت طبق ة إذا ص رارات ملزم د ق دول  لأي، تع ن ال  م

د            الامتناعالأعضاء   دابير معاه ذه الت ستهدفة به ة الم  ة عن تنفيذها بدعوى ارتباطها مع الدول
ادة    وهذا ما أشارت إ   . تمنعها من المشارآة فيها    ى           )103(ليه الم ي تنص عل اق الت  من الميث

ه  ذا     "أن ام ه اً لأحك دة، وفق م المتح ضاء الأم ا أع رتبط به ي ي ات الت إذا تعارضت الالتزام
ع   اق م زام أيالميث ي الت ون  دول ر يرتبط ذا     آخ ى ه ة عل اتهم المترتب العبرة بالتزام ه، ف  ب

  ".الميثاق
نشئ مجلس الأمن لتنفيذ هذه الجزاءات لجنة عقوبات من أعضاء المجلس أو            وقد ي "

ك حسب نص                    ذلك، وذل ارير للمجلس ب جميعهم لفحص إجراءات تنفيذ الجزاءات وتقديم تق
ادة  اق )29(الم ن الميث د .  م شأوق سيا      أن د رودي ات ض ة العقوب ة متابع ن لجن س الأم  مجل

صادر في      253لك بموجب قراره رقم     الجنوبية آجهاز فرعى تابع لمجلس الأمن، وذ        29 ال
  .)1(" أصبحت بموجبه العقوبات ضد روديسيا إجبارية وشاملةوالذي ،1968مايو 

ادة   ي الم وارد ف سرد ال ا أن ال ى وج)41(آم دابير و لا يعن ة الت تنفاذ آاف ب اس
ادة                 ا في الم من  ) 42(الواردة بها قبل اللجوء للإجراءات العسكرية المنصوص عليه

ا البعض ،قالميث اء ب ائز الاآتف ا دون فمن الج بعض الآخرمنه رار .  ال ك أن ق فمن ذل
ة مع        1990 نوفمبر   29 الصادر في    876 مجلس الأمن رقم   قد رخص للدول المتحالف

راءات          ة الإج تنفاذ آاف ل اس راق قب د الع ة ض ال الحربي اللجوء للأعم ت ب الكوي
                                                 

  .1948.  أبريل23 الصادر في 48 راجع القرار رقم  (3)
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ات      )41(المنصوص عليها في المادة      يما قطع العلاق ة       ، ولاس  الدبلوماسية مع الحكوم
  .)2( العراقية

ر        دابير غي ن للت س الأم ا مجل ي يوليه ة الت ن الأهمي ة ع ة الدولي شف الممارس وتك
دوليين، حيث          العسكرية آوسيلة من وسائل الضغط والإآراه في سبيل حفظ السلم والأمن ال

ال   نذآر بعضها علىغير مناسبة، لجأ مجلس الأمن إلى استخدام تلك التدابير في         سبيل المث
وفمبر    4 الصادر في     418 رقم   الدوليقرار مجلس الأمن     ا     1977 ن وب أفريقي ة جن  بمقاطع

ا   سلاح إليه صدير ال م    ،وت ن رق س الأم رار مجل ذلك ق ي  661 وآ صادر ف سطس 6 ال  أغ
املة           العراقي، بشأن الاحتلال    1990 صادية وعسكرية ش  للكويت، حيث فرض جزاءات اقت

راق ى الاضد الع اره عل ت، لإجب ن الكوي سحاب م م ن ن رق رار مجلس الأم ذلك ق  748 وآ
ي   صادر ف النزاع . 1992 مارس  31ال ق ب ي المتعل ي الليب زم مجلس الأمن  أ، حيث الغرب ل

دة م المتح ي الأم دول الأعضاء ف ع ال ة م صالاتها الجوي ة ات ا و بقطع آاف دادها حظليبي ر إم
ا       ع ال   والقنصلي  الدبلوماسي بالأسلحة وخفض مستوى تمثيله ة العظمى    م ذ  ،جماهيري  لك وآ

صادر في      757القرار رقم    ايو    30 ال رر مجلس الأمن            ضد  م1992 م  يوغسلافيا، حيث ق
ية   صادية والدبلوماس ة الاقت رض المقاطع صلات    ،ف ة وال ع المواصلات الجوي ذلك قط  وآ

ر                  ا سياسة التطهي ستمر وتطبيقه ك نتيجة عدوانها الم  ضد   العرقي الثقافية والرياضية، وذل
سلمي نة والهرسك جمم ة البوس سودان من . هوري ى ال ا فرضه مجلس الأمن عل راً م وأخي

  .1996 أبريل 27 الصادر في 1054إجراءات المقاطعة الدبلوماسية بموجب قراره رقم 
  :التدابير العسكرية. 4

ر      دابير غي ذها إذا رأى أن الت ن أن يتخ س الأم وز لمجل ي يج دابير الت ى الت وه
ت ة أو ثب ر مجدي سكرية غي دوليين أو الع سلم والأمن ال ى ال ي المحافظة عل  عدم جدواها ف

ادة    أوهذا ما    .إعادتهما إلى نصابها   ه              )42(وضحته الم ى أن اق، حيث نصت عل "  من الميث
ادة   ي الم ا ف دابير المنصوص عليه ن أن الت ي لا )41(إذا رأى مجلس الأم الغرض أو تف  ب

وات الج              تفيثبت أنها    ق الق ه أن يتخذ بطري ه، جاز ل زم           ب ا يل ال م ة من الأعم ة والبحري وي
  "..... أو لإعادته إلى نصابهالدوليلحفظ السلم والأمن 

ن،                 " ة لمجلس الأم ة الكامل سلطة التقديري وهذه التدابير العسكرية تدخل في نطاق ال
ذي اتخذت من  الغرض ال سكرية ب ر الع دابير غي اء الت دم وف رى ع دما ي ا عن ه أن يقرره فل

  .)1( " للمجلس تقرير اتخاذ التدابير الأخيرة أم لم يسبق له ذلكأجله، سواء آان قد سبق
ه الحق في                  وبذلك خول الميثاق مجلس الأمن سلطة القيام بالعمل المباشر، وإعطائ

سلم والأمن        ادة ال دولي استخدام القوة المسلحة لإع م       ال اق الأم ز ميث ذا يتمي صابه، وبه ى ن  إل
الأخير لم يكن ينظر إلى استخدام القوة المسلحة        المتحدة عن عهد عصبة الأمم من ناحية أن         

فقد آان يعطى للتدابير    .  للمعتدى إلا بصفة اختيارية وثانوية     الجماعيآوسيلة للقمع والردع    
سية                   ة الرئي سكرية الأهمي دابير الع اق الت ا أعطى الميث ة، بينم والضغوط الاقتصادية الأولوي

  .)1(زاميةلآسبها وجه الإأو
يثاق الطريقة التي يستطيع من خلالها مجلس الأمن الحصول   وقد بينت نصوص الم   

على قوات مسلحة، وحددت أسلوب استخدامها وقيادتها، وبموجب ذلك يتعهد جميع أعضاء           
ضعوا تحت       أن ي دوليين، ب ن ال سلم والأم ظ ال ي حف ساهمة ف بيل الم ي س دة، ف م المتح الأم
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وات    ف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو ات         رتص زم من الق فاقات خاصة ما يل
رور   ق الم ك ح ن ذل ضرورية، وم سهيلات ال ساعدات والت سلحة والم ذه  . الم رام ه تم إب وي

دول                 ا، وتصدق ال الاتفاقات بين المجلس وبين الدول الأعضاء أو بينه وبين مجموعات منه
  .)2(الموقعة عليها وفق أوضاعها الدستورية

ان الحرب          ة أرآ اق للجن ذه           آما أوآل الميث صدد ه ة ب ات المتعلق ة بحث الترتيب  مهم
ا  تعدادها وأماآنه ا ومدي اس وات وأنواعه اً،الق ي عموم ساعدات الت سهيلات والم وع الت  ون

تراتيجي        ؤتقدم، وأصبحت هذه اللجنة مس     ولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجه الاس
  .)3(لهذه القوات

ضوية أو من    الدائمة الع وتتألف لجنة أرآان الحرب من رؤساء أرآان حرب الدول          
ر أن   امهم، غي وم مق دعو يق ة أن ت ان    أيللجن واء آ دة، س م المتح ضاء الأم ن أع ضو م  ع

ذا            ساهمة ه ان من شأن م ا إذا آ ن، للاشتراك في عمله م يك عضواً في مجلس الأمن أو ل
  .)4(ولياتها على أحسن وجهقوم اللجنة بمسؤالعضو أن ت

ا       ادة      وتشكل الاتفاقات الخاصة المشار إليه ا، قاعدة         )43( في الم ة له واد التالي  والم
ك   رام تل ي إب شل ف د ف ن ق سلحة، إلا أن مجلس الأم ة الم وات الدولي ز الق ي تجهي الأساس ف

اد     ين الاتح شأنها ب اردة والخلاف ب رب الب ة لظروف الح ك نتيج ات، وذل سوفيتيالاتفاق  ال
 المتحدة من تشكيل قوة تنفيذية      السابق، والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي حرم الأمم       

دوام ى ال تخدامها عل ن اس ة يمك ا دعت  . دولي ن آلم تعانة مجلس الأم ى اس ك إل د أدى ذل وق
سلام ويجرى                 الظروف ، بقوة مسلحة خاصة يطلق عليها قوات الطوارئ، أو قوات حفظ ال

ة                   اء المهم ا بانته دول الأعضاء، وينتهي وجوده ي  تكوينها من وحدات عسكرية تابعة لل الت
  .)1(شكلت من أجلها

ا     )42(نخلص من ذلك، إلى أن نص المادة         مع مجموعة أخرى من        يمكن اعتباره
  :لأنه المعاصر الدوليالنصوص التي وردت بالميثاق، بمثابة ثورة في مجال التنظيم 

سلحة                      :ًأولا وة الم ى حد استخدام الق د تصل إل  يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابير قمع ق
  .الأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهماو  السلمل على استتاببقصد العم

او ع الأعضاء   إ :ًثاني زم لجمي رار مل صدد ق ذا ال ي ه ن ف ذه مجلس الأم ذي يتخ رار ال ن الق
م، إذ                 .  من الميثاق  24تطبيقاً لحكم المادة     د عصبة الأم ر في عه ه نظي م    إوهذا لم يكن ل ه ل ن

زامية في هذا الخصوص بل آانت مجرد توصيات تكن لقرارات مجلس العصبة أية صفة إل      
  .فللدول المعنية قبولها أو رفضها

ا أن مجلس الأمن يتخذ مجموعة من الإجراءات في مجال                        ولنا أن نتسأل هنا، بم
دابير العسكرية     المحافظة على السلم والأ    من تبدأ بالتدابير المؤقتة، وتنتهي بمجموعة من الت

دا روراً بمجموعة أخرى من الت د صيغت نصوص م سكرية فق ر الع دابير غي بير وهى الت
ك              حميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع على ن        ى ذل دابير، فهل يعن ذه الت درج ه و يوحي بت

ة في الم                 ق الحري ه مطل دابير       لض فاأن مجلس الأمن ملتزم بهذا التدرج أم أن ل ذه الت ين ه ة ب
  حسب ظروف آل نزاع؟
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ذا       عوذلك ل هذا   في   راء الفقه  انقسمت آ  في الواقع  دم وضوح نصوص الميثاق حول ه
  .الموضوع

انون   اء الق رى بعض فقه دوليي صلين   ال صوص الف ن أن ن رغم م ى ال ه وعل ، بأن
ادتين                ابع الم  )41،43(السادس والسابع تدل على التدرج في سلطات مجلس الأمن إلا أن تت

ف،     عليه أولاً أن يتخذ التدابير غير العسكر ينبغيلا يعنى أن المجلس     م ت إذا ل ى   ية ف أ إل يلج
سكرية  دابير الع ل إ. الت اً        ب راه ملائم ا ي رر م ي أن يق ة ف ة المطلق ن الحري س الأم ن لمجل

ى      جلس الأمن لا يم   م التي يبحثها، ولذلك فمن الخطأ القول بأن         ةلمواجهة الحال  ك اللجوء إل ل
ر العسكرية        قبل أن يس   التدابير العسكرية  دابير غي ادة       المنصوص عل   تنفذ آافة الت ا في الم يه

اق )41( ن الميث دابير        .  م اذ ت ى اتخ ن إل س الأم وء مجل م بلج اء رأيه ؤلاء الفقه دعم ه وي
  .)1(، قبل أن يطبق التدابير غير العسكرية1950عسكرية ضد آوريا الشمالية عام 

ة في         مخر من الفقه يرى بأنه وعلى الرغ       آ وهناك جانب "  ما لمجلس الأمن من حري
دابير  ين الت ار ب ادة  الاختي ي الم ا ف صوص عليه ى  إ، ف)42، 41( المن ئ إل ه أن يلتج ن علي

  .)2("التدابير المؤقتة قبل أن يلجأ مباشرة إلى القوة المسلحة
انون         إلا أن البعض الآ    دولي خر من شراح الق ة         ال ة عملي شهاد بأمثل رى، أن الاست  ي

اق،                   ذي وضعته نصوص الميث ق الترتيب ال  لا ذيوال لعمل مجلس الأمن تنحرف في تطبي
لطاته،   ي س ب ف ك الترتي ن تجاهل ذل سوغ لمجلس الأم ه، ولا ي رر مخالفت الييب ن وبالت  فم

صادية     لأمن إلى التدابير غير العسكرية      الأفضل أن يلتجئ مجلس ا     المتمثلة في التدابير الاقت
  .)3(أو الدبلوماسية

صنا ما خل على الرغم م  وقرب للمنطق، وذلك    الأومن جانبنا نرى، أن هذا القول هو        
دخل في                أيأن استخدام   إليه   سابع، ي  نوع من أنواع التدابير المنصوص عليها في الفصل ال

  .نطاق السلطة التقديرية الكاملة لمجلس الأمن
سلطة أو            اءة استخدامها من    إولكن هذا لا يعنى مطلقاً التعسف في استعمال هذه ال س

ى المجلس             . قبل مجلس الأمن     ة المعروضة عل م تصل الحال إذا ل ي         ف ى حد الخطورة الت  إل
اذ ستدعى اتخ ا، فإت سكرية لمواجهته دابير الع ل   الت الاة والتعسف ب ل المغ ن قبي ون م ه يك ن

ا إو ا، وإنم دابير عسكرية لمواجهته اذ ت أمر مجلس الأمن باتخ سلطة أن ي تعمال ال اءة اس س
  .عليه أن يتخذ التدابير غير العسكرية

ي الميثاق بغية تحقيق مقاصد الأمم  فمجلس الأمن يباشر سلطاته المنصوص عليها ف      
ك الطرق                  ى ذل سلك للوصول إل ه أن ي دوليين، وعلي سلم والأمن ال المتحدة وبخاصة حفظ ال

ى أخرى               ة إل ومن  . المنطقية والمعتدلة والملائمة للحالة المثارة، الأمر الذي يختلف من حال
ديثاً، وتضمنت استخدام ال        وات العسكرية   أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن ح ق

وفمبر    29 الصادر في     678ضد الدولة المعتدية قراره رقم       زاع      1990 ن شأن الن  العراقي  ب
  .الكويتي
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  المبحث الثاني
الجمعية العامة للأمم بين  وهطبيعة العلاقة بينومجلس الأمن تطور دور 

  المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
  

دة و           سلام معق ة صيانة ال ائلها         ولما آانت عملي دافها ووس ا وأه املة في نطاقه م   ،ش  ل
ذه   اق به د الميث ذلك عه ط، ول دة فق م المتح زة الأم ا أجه رد به اً أن تنف اً ولا منطقي ن ممكن يك

ا     رئيسيالمهمة إلى أجهزة الأمم المتحدة بشكل    ة مهمته  والوآالات المتخصصة رغم طبيع
  .)1( قغير السياسية والمنظمات الإقليمية وفق ضوابط أوضحها الميثا

ي    " دول ف ق ال راف بح اده الاعت سكو، مف ان فرانسي ؤتمر س ي م اه ف ر اتج د ظه وق
اً         الشرعيالإسهام في حفظ السلم عن طريق ممارستها لحق الدفاع           ر وفق أ أخي ، ولكن آملج

  .)2(" من الميثاق)51(للمادة 
آ            إطار هيئة الأمم المتحدة نجد أن فروعه         فيو در أو ب سهم بق سية ت ستة الرئي خر ا ال

سلم       ات حفظ ال ة                   . في عملي شكل واضح لأربع ة ب ذه المهم اق أوآل جوانب ه ر أن الميث غي
ة                دل الدولي ة الع ة ومحكم ة العام ام       )3(فروع وهى مجلس الأمن والجمعي ين الع ذلك الأم  وآ

ن آانت  وإ. ام الميثاق، وفق تطور الأهداف       م المتحدة، واختلف دور آل منها وفق أحك       مللأ
ة الأساس سلم أنيطت ب ية للمحافالمهم ى ال ة عل د   ظ ة ق ة العام ن، إلا أن الجمعي س الأم مجل
سلم والأمن          أسهمت إسهاماً  دولي  آبيراً في مجال حفظ ال ر من المنازعات       ال سوية الكثي  . وت
  :سبق سيتم تقسيم هذا المبحث لثلاثة مطالب على النحو التالي بناءاً على ما

   
ب الأول ة ومج : المطل ة العام ن الجمعي ل م سلم  اختصاص آ ظ ال ال حف ي مج ن ف لس الأم
  . والأمن الدوليين
سلم               :المطلب الثاني  ة لحفظ ال  سلطة الجمعية العامة ومجلس الأمن في اتخاذ التدابير اللازم
  . والأمن الدوليين
  .م العامة في إنشاء قوات لحفظ السلسلطة مجلس الأمن والجمعية: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  ن والجمعية العامة اختصاص كل من مجلس الأم

  في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين
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 لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة للمحكمة دوراً مباشراً في مسألة حفظ السلم، غير أنه لاشك أن أحكام المحكمة و آرائها                                             "    (3)

، وخفضت من حدة التوتر وأبرزت حدود ووظيفة القانون في المواقف المعروضة د أسهمت في تسوية المنازعات سلمياًالاستشارية ق

  ".كما أنارت الطريق أمام عملية تقنين قواعد القانون الدولي. كلها

  

  



از    ن الجه ن مجلس الأم وا م دة أن يجعل م المتح اق الأم د واضعو ميث سيعم  الرئي
ه                         ذي حصلت علي ز ال ى الوضع المتمي دوليين، نظراً إل سلم والأمن ال المسئول عن حفظ ال

ان من          الدول الكبرى، وقدرتها على التحكم في المنظمة من خلال مجلس          م آ  الأمن، ومن ث
ؤتمر            الطبيعي دمت خلال م ارتن أوآس  " أن ترفض التعديلات التي ق ي آانت   "درمب ، والت

  .)1(  دور الدول الكبرى داخل المنظمةنتهدف إلى الحد م
ة عن     ؤولاً مسؤ  مجلس الأمن مس   يعد  فالسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل        ولية مطلق

زة   آخر    جهاز   أيولية  ؤارآه في هذه المس   حفظ السلم والأمن الدوليين، بحيث لا يش       من أجه
  الأمم المتحدة؟
ي د أت شاري لق ا الاست ي رأيه سؤال ف ذا ال ى ه ة أن تجيب عل دل الدولي ة الع ح لمحكم

ام  دة ع م المتح ات الأم شأن نفق ررت 1962ب سؤأن " حيث ق و الم د ه ول مجلس الأمن يع
ة ةولية مطلق ؤيست مسوليته هذه لالدولي، ولكن مسؤالأول عن حفظ السلم والأمن    أو مانع

(2).  
ادة          ؤفعلي الرغم من المس    اق     )24/1(ولية المقررة لمجلس الأمن وفق الم  من الميث

سلم، إلا           ى ال ى    أن  في مجال المحافظة عل ك لا يعن ة حفظ           أن ذل  المجلس وحده يحتكر مهم
لا سيما الجمعية    أجهزة الأمم المتحدة و    ي لباق اًهمم اًالسلم والأمن الدوليين، فهناك أيضاً دور     

العامة، فلها دور ملموس واختصاص عام وشامل في بحث آل موقف يتصل بالسلم والأمن              
وقد حدد ميثاق الأمم المتحدة دور آل منهما بحيث           .وار مجلس الأمن  جبمعناها الشامل إلى    

سلم والأمن   إقرارتتكامل مهمتها في الإحاطة بجميع جوانب المنازعات الدولية، حتى يتم      ال
ذا المجال           . الدولي ة في ه ة العام اق سلطات الجمعي د أوضحت نصوص الميث ى  .)1(وق  فعل

ادة  نص الم ال ت بيل المث ة  ) "11/1(س ادئ العام ي المب ة أن تنظر ف ة العام ى أن للجمعي عل
ن   سلم والأم ظ ال ي حف اون ف دوليللتع سلاح  ال زع ال ة بن ادئ المتعلق ك المب ي ذل دخل ف ، وي

يم ال ا ، يحسلتوتنظ ى أن وله دول الأعضاء أو إل ى ال ادئ إل ذه المب صدد ه دم توصياتها ب تق
  ".مجلس الأمن أو إلى آليهما

وارد في          )11(ويلاحظ أن سلطة الجمعية العامة وفقاً للمادة         د ال  لا يسرى عليها القي
  .)2(المادة الثالثة عشر

ادة  ا الم أن توصى  ف) 14(أم ة ب ة العام ول الجمعي ةلأي –تخ دابير- جه اذ الت   باتخ
د يعكر صفو       أيلتسوية   ذا الموقف ق  موقف مهما يكن منشؤه تسوية سلمية متى رأت أن ه

  .العلاقات الودية بين الأمم
أما القيود الواردة على اختصاص الجمعية العامة فقد حددتها المادتين الحادية عشر             

ه   ) 13/1(والثالثة عشر، فالمادة     زاع       "تنص على أن دما يباشر مجلس الأمن بصدد ن أو عن
موقف الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصية في شأن           

ادة     ". هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن           ى   )11/2(آما تنص الم عل
سألة يكون من    ".....أن  ا،  الضروريآل م ام بعمل م ا القي ة ينبغي  فيه ا الجمعي  أن تحيله

ة لمجلس الأمن          ". بعده وألس الأمن قبل بحثها     العامة إلى مج   د جعل الأولوي فكأن الميثاق ق
في نظر النزاع فلا يجوز للجمعية العامة أن تبحثه طالما أنه قيد البحث في مجلس الأمن إلا       
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ة من       كن ذلك لا    إذا أحاله عليها صراحة أو تجاهل بحثه بشكل ظاهر ول          ة العام يمنع الجمعي
ي ن  ة ف ب معين ي حرب   نظر جوان دث ف ا ح ن آم س الأم ى مجل زاع المطروح عل فس الن

ام   سطين ع ة أ .)1(1948فل ن ناحي ل    رىخ وم ا قب ين له ة إذا تب ة العام ي الجمعي ب عل  يج
ع عن         ،ما   النزاع يتطلب عملاً   أنالمناقشة أو بعدها      ا توصياته  إصدار  فيجب عليها أن تمتن

سترعى         آم .  يتخذ مثل هذا العمل    لكيوأن تحيله إلى مجلس الأمن       ة أن ت ة العام ا أن للجمعي
  .)2(نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر

ل في               ة تتمث ة العام  أن مجلس الأمن      –ونقطة الاختلاف بين مجلس الأمن والجمعي
ة لا تصدر          –يصدر قرارات ذات طبيعة ملزمة للدول الأعضاء         ة العام  في حين أن الجمعي

ة م . سوى توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء    ا    قآما أن سلطة الجمعية العام دة في قيامه ي
 في حين أن لمجلس  ل المعنية ومساهمة الدول الأعضاء، بالتدابير الجماعية على رغبة الدو    

ي غي     ى ف دابير حت ذه الت ل ه اذ مث ن اتخ ة االأم دول المعني ة ال دول  ،ب موافق ساهمة ال  وم
دول                   الأعضاء، في حين أن      ة ال ة موافق دابير حتى في غيب ذه الت ل ه اذ مث لمجلس الأمن اتخ

ش         ن،              ؤالمعنية، وذلك لأن مبدأ عدم التدخل في ال ى مجلس الأم داً عل ل قي ة لا يمث ون الداخلي
اً في                        اً هام ذا فارق ل ه سابع، ويمث ا في الفصل ال طالما آان يطبق التدابير المنصوص عليه

س الأمن لاختصاصاتهما في مجال حفظ السلم والأمن ممارسة آل من الجمعية العامة ومجل
تثناء                    ل اس سابع يمث ا في الفصل ال الدوليين، إذ أن تطبيق المجلس للتدابير المنصوص عليه

دابير             ؤمن قاعدة عدم التدخل في الش      ة ت ة لأي ون الداخلية في حين أن ممارسة الجمعية العام
    .)3(ون الداخلية للدولؤ منها في الش وإنما يعد تدخلاً.لا تعد استثناء من هذه القاعدة

ويمكن القول بأن أخطر تطور لحق الأمم المتحدة منذ إنشائها يتعلق بوضع الجمعية        
سلم                    ة بحفظ ال ه المتعلق ة وظائف العامة واختصاصاتها، فقد أدى عجز مجلس الأمن عن تأدي

انوني  واقعي أبان الحرب الباردة إلى تطور       الدوليوالأمن   م في ن     وق م المتحدة       مه ظام الأم
ة        .  اختصاصاتها ةقوية الجمعية العامة وزياد   ت شأنه   من شاء الجمعي ويتمثل هذا التطور في إن

ة         . 1947الصغيرة سنة   ة العام ل الجمعي سلام من قب اد من أجل ال وآذلك صدر قرار الاتح
  .للأمم المتحدة

  :إنشاء الجمعية الصغرى: ًولاأ
ادة         ى نص الم اق،    من الم   )22(استناداً إل ي يث أن      والت ة أن     " تقضى ب ة العام للجمعي

ى   " ية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها     ثانوتنشئ من الفروع ال    اقترحت الولايات المتحدة عل
ة سنة           الجمعية العامة للأمم الم    ا الثاني رع      1947تحدة في دورته ة ف انوي  إقام  يحمل اسم     ث

رع          الجمعية الصغرى، وذلك لمعاونة الجمعية العامة في أداء        ذا الف وم ه  وظائفها على أن يق
انوني ة    الق ة العام اد الجمعي ين دورات انعق ا ب صل م ي تف رة الت ي الفت ل ف ك )1(" بالعم  وذل

ستدعيه حسن   ا ي ع م سبياً، ولا تتناسب م ة قصيرة ن ة العام اد الجمعي ار أن دورة انعق باعتب
ة ب  سائل المتعلق ا، وبخاصة الم ي جدول أعماله سائل ف ن الم درج م ن بحث الم سلم والأم ال

رع          يوبالتال. الدولي شاء ف ة تتطلب إن انوي  فالأهمي ين            ي ث ا ب ي سبيل الاستمرار م جلس عل
  . لبحث المسائل التي تحيلها عليه الجمعية العامةدورات انعقاد الجمعية العامة وذلك
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م المتحدة                  ة الأم . وتتألف هذه الجمعية من مندوب واحد عن آل دولة عضو في هيئ
رض الا " د اعت ة       وق ى أن الهيئ ه عل سا اعتراض ة، مؤس ذه الجمعي ى ه سوفيتي عل اد ال تح

  .)2(" مجلس الأمنهي طبقاً للميثاق الدوليالوحيدة المسئولة عن حفظ السلم والأمن 
ين                       ادة ب ة ح ة الصغرى، وقعت عدة أزمات دولي وين الجمعي ة لتك وفى الفترة التالي

زعم آل منه     االمعسكرين، و  ين تت ى آتلت الم إل ة عظمى،    نقسم الع ا دول ان م  الصراع في   وآ
ات العسكرية والاستراتيجية المت              ين  ضبدايته يبدو سياسياً على أساس الرغب إلا . اربة للكتلت

ين                            اق ب ى عدم الاتف ا أدى إل ديولوجي، مم ذا الصراع هو صراع أي د أن ه أنه تبين فيما بع
ذه الأزمات       والولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، ومن      " السابق "السوفيتيالاتحاد   م ه  أه

اير                عن السوفيتيامتناع مندوب الاتحاد     ذ شهر ين سات مجلس الأمن من  1950 حضور جل
صين ف     م  إلى ما بعد وقوع الأزمة الكورية بقليل، وذلك بسبب مشكلة تمثيل مندوب ال ي الأم

ذلك وق    ،المتحدة بعد قيام الثورة    ة في     ع  و وآ ة الكوري و  24الأزم م   1950 يوني  ولجوء الأم
ام الفصل                المت اً لأحك شمالية وفق ا ال دابير العسكرية ضد آوري ق الت ى تطبي حدة لأول مرة إل

في   .السابع من الميثاق، وذلك بعد اجتياح جيوش آوريا الشمالية الحدود مع آوريا الجنوبية  
سلام                     اد من أجل ال رة مشروع الاتح ظل هذه الأحداث الدولية الخطيرة برز إلى الوجود فك

  . باقتراح أمريكي آان أيضاًوالذي
  : قرار الاتحاد من أجل السلم:ثانياً

 لدور مجلس الأمن في      اًحقيقي اختباراً،  1950ندلاع الأزمة الكورية في يونيو      اآان  
اذ                المحافظة على السلم والأمن الدوليين، فقد استطاع مجلس الأمن في بداية هذه الأزمة اتخ

اب الا            سبب غي ك ب ذ، وذل ة للتنفي اد  عدة قرارات قابل سوفيتي تح ذي  ال سات    ال اطع جل ان يق  آ
ى عدم إحلال                   اً عل ك الوقت احتجاج ي مجلس الأمن في ذل م         ممثل شعبية في الأم صين ال  ال

ة   ي حكوم ل ممثل دة مح يك "المتح اي ش شانج آ ين . "ت دما تب اد لوعن سوفيتيلاتح أ  ال خط
ي         د ف ن جدي شارك م اد لي ن ع س الأم سات مجل ة جل ه بمقاطع ذي ارتكب صرف ال الت

اتالاج اد  . تماع تعمال الاتح ام اس سوفيتيوأم م   ال ة ل ة الكوري ي إدارة الأزم و ف ق الفيت  لح
ة             أييتمكن مجلس الأمن من اتخاذ          ه إدارة الأزم ستكمل ب د ي رار جدي ي  ق دد     والت  آانت ته

  .)1(بحرب عالمية ثالثة وخاصة بعد مشارآة الصين الشعبية فيها
ى مجلس الأمن         ةحاول، تمت م  السوفيتيوأمام هذا الموقف من الاتحاد       اف عل  الالتف

اد    ل الاتح ن قب و م ن سلاح الفيت تخلص م سوفيتيلل ذلك ال ة ، وآ صاص محاول يع اخت توس
ر    ق وزي ن طري ة ع دة الأمريكي ات المتح ة الولاي ذه المحاول ادت ه ة، وق ة العام الجمعي

سون   "خارجيتها آنذاك    ن اتشتي ة                " أي ه الجمعي رار شهير وافقت علي دم بمشروع ق ذي تق وال
سلام     1950 نوفمبر 3لعامة في ا اد من أجل ال رار الاتح  Uniting، وأصبح يعرف باسم ق

for Peace Resolution )2( ذي ة وال ة بأغلبي ة العام ه الجمعي  5صوتاً ضد  51 أقرت
شيكوسلوفاآيا         السوفيتيالاتحاد  (أصوات   دا، ت ا، بولن وجاء في    )  ، روسيا البيضاء، أوآراني

وا من            مقدمة القرار أنه من واجب ا      لأعضاء ذوي المراآز الدائمة في مجلس الأمن، أن يقلل
سية لا يعفى أعضاء                      ه الرئي استعمال حق النقض، وأن عجز مجلس الأمن عن أداء وظائف

س  الأ ات والم ن الالتزام دة م م المتح ام   ؤم ضى أحك اتقهم، بمقت ى ع ذوها عل ي أخ وليات الت
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ام     ؤمن المسالميثاق، ولا يسلب حقوق الجمعية العامة ولا يعفيها         ا أحك ا عليه ي ألقته ولية الت
دولي الميثاق فيما يتعلق باستتباب السلم الأمن        ه    ال ا        لكي ، وأن ة وظائفه ة العام ؤدى الجمعي   ت

شأن   ذا ال ي ه يف ة ينبغ ائل المراقب زود بوس شف     أن ت ائع وآ دير الوق ن تق ا م ي تمكنه  الت
ا         ي تمكنه شترآة الت القوات العسكرية الم زود ب دين، وأن ت اذ العمل المشترك     المعت من اتخ

  .)1( السريع الفعال
ة، في          ة العام شل مجلس الأمن في تحمل       آما يؤآد القرار على حق الجمعي ة ف  حال

ولياته بسبب عدم تحقيق الإجماع بين الدول الخمس دائمة العضوية، في أن تنظر في                  ؤمس
سلم أو خر          وع            آل المسائل التي قد تشكل تهديداً لل ة وق ه أو في حال اً ل ا    اعدوان، و  ق رح م قت

  .تراه من توصيات بشأنها بما في ذلك التوصية باستخدام القوة المسلحة
د          ة تعق ة عاجل آما تضمن القرار إمكانية طلب انعقاد الجمعية العامة في جلسة طارئ

  .)2( ساعة إذا لم تكن في حالة انعقاد في دورة عادية24خلال 
سلام، ت  ة ال ة مراقب شاء لجن ى إن رار عل ن ونص الق ألف م ا ) 14(ت عضواً، مهمته

ة        العامة ، وأن تدعو الجمعية   الدوليمراقبة الأوضاع في أقاليم التوتر        آل عضو في المنظم
ذاً                إلى أن يخصص ضمن قواته المسلحة وحدات مؤهلة يمكن الاستفادة منها على الفور تنفي

دولي لقرارات مجلس الأمن أو الجمعية العام لإعادة السلم والأمن           ى    ال اد       إل د أش صابه، وق ن
"  بقرار الاتحاد بقوله     1954سنة  المستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية        

ة العام      إ ى الجمعي د أعط سلم ق ل ال ن أج اد م رار الاتح سائل    ةن ق ي م و ف لا فيت لطة ب  س
  .)3("الأمن

لاتحاد ولقد أثار هذا القرار جدلاً فقهياً واسعاً، حيث تعرض لهجوم شديد من جانب ا        
ق أن مجلس الأمن                  " سابقاً"السوفيتي   اق، من منطل ادئ الميث الذي رأى فيه تعارضاً مع مب

ة            ة العام ة وأن حق الجمعي هو وحده المخول من قبل الميثاق بصلاحية اتخاذ التدابير القمعي
جراء أو إصدار     إ أييقتصر على مناقشة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن، ولكن دون اتخاذ           

ر أن      )1(ات بشأنها، إلا إذا طلب منها ذلك مجلس الأمن صراحة           توصي د اعتب ه فق اء علي  وبن
ة            راءات المثبت ى الإج وء إل تورياً دون اللج ديلاً دس ع تع ي الواق ل ف رار أدخ ذا الق ه

  .دستوريوالمنصوص عليها في الميثاق، ومن ثم فأنه يعد باطلاً وغير 
ر اد غي راض الاتح سوفيتي أن اعت ه ال ن ل م يك ة  ل صميم الجمعي ى ت ذآر عل أثير ي ت

ار                     سلم، باعتب ى ال العامة على السير قدماً في طريق تدعيم سلطاتها في مجال المحافظة عل
م    س هذا الأمر، في ظل عجز مجل أن ان الأم ى آي  الأمن، يعتبر ضرورة ملحة للمحافظة عل

  .المتحدة ذاته
ار أن ا ة  وباعتب دول الغربي دة وال ات المتح ا الولاي ت لهم ى  آان ة عل سيطرة الفعلي ل

ى دعم سلطات         ةالأغلبية في الجمعية العام  راً عل ك آثي د ساعد ذل ستينات، فق ، حتى بداية ال
اد                   رار الاتح اً لق ة، تطبيق دورات الطارئ ة عشرات ال الجمعية العامة، وعقدت الجمعية العام

ان من          الممكن  من أجل السلم خلال فترة الحرب الباردة، واتخذت العديد من القرارات ما آ
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ة             . اتخاذها لولا صدور هذا القرار     وات طوارئ دولي ا بإرسال ق رارات قراره ذه الق ومن ه
نة                ين مصر وإسرائيل س ار ب ا         1956لمراقبة وقف إطلاق الن سويس، آم شكلة ال شأن م ، ب

  .)2( 1965نغو عام و والك1956اجتمعت لنظر مشكلة المجر عام 
  المطلب الثاني

لعامة في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم سلطة مجلس الأمن والجمعية ا
  والأمن الدوليين

  

وعين            سمي     : تنقسم التدابير التي تتخذ في مجال حفظ السلم والأمن إلى ن ا ي ك م فهنال
ين                   ال الوساطة ب ام بأعم بالتدابير السلمية أو التدابير غير القسرية، وهى التي تتمثل في القي

اك                طر تباعابأطراف النزاع أو التوصية      زاع، وهن سلمية لحل الن يق أو أآثر من الطرق ال
ة                  ة لاستخدامها في مواجه أيضاً التدابير أو الإجراءات القسرية، وهى التي تضطر المنظم

 . تمثل مصدر التهديد للسلم والأمن الدوليينوالتيالدولة أو الدول التي تنتهك مبادئ الميثاق      
ى          ة عل ي يمكن لمجلس الأمن             وعليه سوف نرآز من خلال الفقرات القادم دابير الت ذه الت  ه

ذا               صادرة في ه ة ال ة العدل الدولي وى محكم ك في ضوء فت ا، وذل ة اتخاذه ة العام والجمعي
  .1962الخصوص فيما يعرف بقضية نفقات الأمم المتحدة لسنة 

  :سلطة مجلس الأمن والجمعية العامة في اتخاذ التدابير غير القسرية: أولاً
ة             يقصد بالتدابير غير     ي ترى الجمعي سلمية الت القسرية آافة التدابير والإجراءات ال

اً لهدف حفظ           - آل في نطاق اختصاصه        -العامة أو مجلس الأمن       ا تحقيق  ضرورة اتخاذه
ا      . ولذلك فهذه التدابير لا تعدو في التحليل الأخير       . السلم والأمن الدوليين   اً لم أن تكون مرادف

ي  ،سلمية لحفظ السلم والأمن ولتسوية المنازعات     اصطلح الفقه على تسميته بالوسائل ال       والت
  .)1(أشار إليها الميثاق في الفصل السادس

ذه              ول ه م ت ة ل دل الدولي ة الع م المتحدة، نجد أن محكم ات الأم وفى فتواها بشأن نفق
ك لأن موضوع القضية         التدابير اهتماماً مباشراً،    سلطة آل من          وذل ق بالأساس ب ان يتعل آ

ة ة العام ل      الجمعي ن أج دوليين م ن ال سلم والأم ظ ال ال حف ي مج اً ف ن عموم س الأم  ومجل
سرية           دابير ق اذ ت اق سلطة اتخ ك  وم . التوصل إلى تحديد ماهية الجهاز الذي خوله الميث ع ذل

د      اذ                   يمكن القول بأن المحكمة ق سلطة مجلس الأمن في اتخ ر مباشرة ل صفة غي  تعرضت ب
سلم       ة لحفظ ال اً من نص      ،والأمن التدابير غير القسرية اللازم ة انطلاق  إذ  خلصت المحكم

ا                      لميثاقمن ا ) 24(المادة   ى بكل م ى بالدرجة الأول از المعن ى أن مجلس الأمن هو الجه  إل
سرية                 . يتصل بحفظ السلم والأمن    ة إجراءات ق اذ أي د خول المجلس اتخ و إذا آان الميثاق ق

شك  ن المحكمة قد سلمت بما لا يدع مجالاً       إفي هذا الشأن، ف    م     لل ستطيع وبحك أن المجلس ي  ب
  .)2(وليته هذه، اتخاذ إجراءات غير قسرية لدخولها ضمن نطاق اختصاصاته العامةؤمس

ر                      دابير غي اذ ت سلطتها في اتخ ة ل د تعرضت المحكم ة، فق أما بالنسبة للجمعية العام
صورة  ن ب سلم والأم ظ ال ال حف ي مج سرية ف سبة  ق ال بالن ه الح و علي ا ه رة عم ر مباش  أآث

ى أن        لمجلس   القول إل سلطات      ل"الأمن، حيث ذهب ب ك الاختصاصات وال ة تل ة العام لجمعي
سلم والأ      زة    في اتخاذ التدابير أو الإجراءات غير القسرية في مجال حفظ ال شاء أجه من آإن
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ادئ                القوات الدولية  ة بأهداف ومب  شأنها في ذلك شأن مجلس الأمن، مع مراعاة القيود الماثل
و أفضى ذ      حالميثاق،   اة قواعد           تى ول ى عدم مراع ك إل يلة والأسلوب      ال لاختصاص والوس

ذآور ليست عل                   نحو  ىالمتبع، وبما يفيد أيضاً أن التبعات الرئيسية للمجلس في المجال الم
  .)1( "مانع

ة         )14( نص المادة    إلىوقد استندت في ذلك،      ة العام  من الميثاق الذي يعطى الجمعي
ا يكف           بعض الإجراءات بم ق الحل     الحق في التوصية ب سلمي ل تحقي  بغض  – موقف  لأي ال

ا    –النظر عن منشئه     ان   طالم ين         آ ات ب ة وصفو العلاق ة العام ه تعريض الرفاهي يخشى من
  .)2(الأمم للخطر

ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما يرد عليها القيد الذي أشرنا إليه سابقاً والوارد            
ة        والذي) 12/1(في المادة    ى الجمعي ة    بموجبه يمتنع عل أي  اءصالإي العام دبير في شأن       ب  ت

م يطلب                  أي  نزاع أو موقف طالما أن مجلس الأمن يباشر بصدده وظائفه المقررة وذلك ما ل
  .لس نفسه القيام بذلكج المإليها
  :سلطة الجمعية العامة ومجلس الأمن في اتخاذ التدابير القسرية: ثانياً

ة ومجلس             ة العام سرية     الأمن ف   لقد أخذ موضوع سلطة الجمعي دابير الق اذ الت  ي اتخ
دل ا      ة الع ام محكم ات سنة      القدر الأآبر من اهتم ضية النفق ة في ق ى خلاف   1962لدولي  عل

ي     آان في الحقيقة     الموضوع   أنمناقشتها للتدابير غير القسرية بل       محور آل المنازعات الت
ضية ذه الق ي ه ك و. دارت ف سبةذل دةن م المتح ي الأم دول الأعضاء ف ى رفض بعض ال   إل

ي      حف الإسهام في تمويل القوات الدولية ل      سلام الت شأتها ظ ال شأن   أن ة ب شكلة  المنظم شرق   م  ال
رارات          1960 والكونغو سنة    1956الأوسط سنة    ع الق بطلان جمي ا ب ي ، ودفعه ا   الت  بموجبه

 القوات المذآورة سواء ما صدر منها عن الجمعية العامة أو ما صدر منها وإرسال إنشاءتم 
ة                       . عن مجلس الأمن   ة العام ام الجمعي ة أن قي ى مقول ه، إل دفع في جانب من ذا ال وقد استند ه

ا                    وإرسال بإنشاء م يخوله اق ل  هذه القوات أمر يخرج عن نطاق اختصاصها حيث أن الميث
اذ   لطة اتخ راءس ن إج راءات م سر، إج ة   أي الق ة الجمعي سبة لحال بطلان بالن  ةلعاما أن ال

ه  مجلس الأمن فقد استند الدفع المذآور من        أما بالنسبة ل  .مرجعه عيب عدم الاختصاص    جانب
ة أن مجلس الأمن و   . رخ الآ ى مقول دابير     إإل اذ ت ة باتخ ة الاختصاص المعني ان هو جه ن آ

ا           اً لم تم، طبق دابير يجب أن ي ذه الت ل ه قسرية في مجال حفظ السلم والأمن، إلا أن اتخاذ مث
ين مجل         أي) 43(تقضى به المادة     دول      س الأمن     عن طريق اتفاقات خاصة ب من جانب وال

   .)1(خرالأعضاء من جانب آ
ا هو   ولكن  انوني الأساس  م سلطة آل من مجلس الأمن والجمع   الق ي    ل ة ف ة العام ي

  اتخاذ تدابير قسرية؟
دابير      لا تثير    اذ ت ك لأن سلطته في اتخ هذه المسألة جدلاً بالنسبة لمجلس الأمن، وذل

اق في            قسرية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن مقررة         آما هو معلوم وبشكل صريح في الميث
سابع، يكون لمجلس            )51 إلى المادة    39من المادة   (الفصل السابع    ام الفصل ال ، فطبقاً لأحك

ه أو عمل                       سلم أو إخلال ب د لل الأمن وحده الحق في اتخاذ تدابير قسرية في حالة وقوع تهدي
  .من أعمال العدوان
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ا،    أما بالنسبة للجمعية العامة، فلم يرد    حدها أو  وفي الميثاق أي نص صريح يخوله
ا         . باستقلال عن مجلس الأمن   ن، فيم سلم والأم سرية في مجال حفظ ال دابير ق سلطة اتخاذ ت

وق العضوية       إيقاف من الميثاق بخصوص     )19،6،5(عدا ما تقضي به المواد        ممارسة حق
ة العام    ن الجمعي ة م الات معين ي ح دة ف م المتح صل عضو الأم ا، وف ى ومزاياه اء عل ة بن

الذي يتأخر في تسديد اشتراآاته     توصية مجلس الأمن، وآذلك سلطتها في حرمان العضو         
  .)2( المالية في المنظمة من حق التصويت في الجمعية العامة

سرية،                  دابير ق اذ ت وفى غياب نص صريح يعطى للجمعية العامة الحق في اتخ
ي    إلىأدى ببعض الفقهاء     سرية       القول بأن الجمعية العامة ل دابير ق اذ ت ا سلطة اتخ س له

   درجة مصداقية هذا التحليل؟هي فما )1(في مجال حفظ السلم والأمن،
ه            "تنص على الآتي    ) 24/1(ن المادة   إ وم ب ذي تق ة في أن يكون العمل ال رغب

ريعاً  دة س م المتح ة  الأم ك الهيئ د أعضاء تل الاً، يعه ى وفع ات  إل ن بالتبع س الأم  مجل
ذا المجلس يعمل                 الرئيسية في أمر حفظ ا     ى أن ه ون عل دوليين، ويوافق سلم والأمن ال ل

ذه التبعات            ذا النص يمكن        " نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه ه فمن ه
  :الآتيأن نستنتج 

سلم والأمن           واضعين  إ: أولاً ذي هو الاختصاص       – الميثاق قد عهدوا بأمر حفظ ال  ال
ي مجالأصيل دة ف م المتح ة الأم ا  لمنظم سية، أي –موعه صورة رئي ن ب  مجلس الأم
ادة       – معينة وهى    ةوذلل لعل  ول الم ا تق ذي      – )24( آم ة في أن يكون العمل ال  بالرغب

الاً                 ذا المجال سريعاً وفع م المتحدة في ه ه الأم ة         . تقوم ب ك الفعالي سرعة أو تل ذه ال وه
  .تصور واضعو الميثاق توافرها في مجلس الأمن دون الجمعية العامة

ول ب         ولما ة تق ام        أ آانت القاعدة الفقهي د الع ي أن        إ –ن الخاص يقي ذن فلا خلاف عل
سابع  يملك وفقاً لمجلس الأمن هو الذي   سرية    لفصل ال دابير ق اذ ت ول   .سلطة اتخ ى أن الق  عل

اق، لأن انت      فبذلك يفترض عدم انت    أمر     فاء العلة التي أرادها واضعو الميث د ب ا يجعل العه اءه
  . السبب والمحل معاًلعنصرية رئيسية إلى مجلس الأمن مفتقراً حفظ السلم والأمن بصور

ى        " التبعات الرئيسية "ن هذا النص يستخدم عبارة      إ: ثانياً ا عل وهذه يمكن الاجتهاد في فهمه
ن تبعات أمر المحافظة على السلم والأمن الدوليين سواء  إ فكما عرفنا سابقاً، – التاليالنحو  

سرية أو      ر ق دابير غي ا يكون مجلس الأمن      تعلقت بت سرية، إنم دابير ق صاً بالجانب  بت مخت
الاً، حيث لا يوجد             الرئيسي ا إجم  منها وليس بها آلها، وهذه التبعات يجب النظر إليه

ا وصف                    ة يصدق عليه ى تبعات مهم سية "في الميثاق نص يوجب تصنيفها إل " الرئي
ة لا      ذا الوصف      وتبعات أخرى غير مهم ا ه ه فإ "  يصدق عليه ه يك  وعلي ة  ن ون للجمعي

  .)1( ذاتها سلطة اتخاذ تدابير قسرية)24(العامة بنص المادة 
 لمصلحة مجلس الأمن في     اًوبما أن أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ليس مقرر        

نهم في  اً ع ذين يعمل المجلس نائب دة ال م المتح ا لمصلحة أعضاء الأم ه، وإنم حد ذات
ات الم    ه التبع ها علي ي تفرض ه الت ه بواجبات ع   قيام دور م ة ت ت العل ا آان ذآورة، ولم

ذا                 إالمعلول وجوداً وعدماً، ف    ه في ه ام بواجبات ن معني ذلك أن عجز المجلس عن القي
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، وهو الأصيل إلى   أي،  الأصلي برمته إلى صاحبه     المجال، يترتب عليه رد هذا الأمر     
ل أن يكو               ة، إذ لا يعق ا الأخرى المعني ن المنظمة لتعمل على تحقيقه من خلال أجهزته

اق ة واضعو الميث ل النصوص المتعلق صدوا تعطي د ق و هدف   ق ذي ه ر، ال ذا الأم  به
  .)2(ولية جهاز واحد من أجهزتهاؤ، وليس فقط مسىوليتها الأولؤالمنظمة آكل ومس

ال ة    يوبالت سوغ للجمعي اً ي نداً قانوني شكل س ة ضرورة ت ام حال ون أم ا نك نحن هن  ف
افتراض       العامة سلطة الحلول محل المجلس في القيام         بالوظائف أو التبعات المذآورة حتى ب

ذا المجال، ويعزز     قد خول هذا المجلس وحده آامل المسؤ         ) 24(مادة  أن نص ال   ولية في ه
ة                       زة المنظم ين أجه ع الاختصاصات والوظائف ب ة توزي ة أن عملي تنتاج حقيق ذا الاس من ه

 في ضوء   إليهاا يجب النظر    باعتبارها شيئاً مقدساً لا يمس، وإنم     إليها  الدولية لا يجب النظر     
  .)1(الوظائف المقررة للمنظمة في مجموعها

دوليين           ن ال سلم والأم ظ ال صاص حف ل اخت ن جع شريعية م ة الت ا الحكم سر لن ذي يف و ال ذا ه ل ه ولع
ة باعتباره        ا دقيق           م ختصاصاً متنافساً بين مجلس الأمن والجمعية العام المعنى ال سيين ب سياسيين الرئي ازين ال ا الجه

  .مةللمنظ
أن مس        ول، ب دوليين تكون          ؤنخلص من ذلك إلى الق سلم والأمن ال ي مجال حفظ ال ة ف ة العام ولية الجمعي

ة" ذآو " احتياطي ال الم ي المج صاصاته ف ن لاخت رة مجلس الأم ة مباش ي حال وب وبالكفرف و المطل ى النح ءة ا عل
سؤ     طبقاً للمجرى    أيالمعتادة،   ة ولية الاحتياطالعادي للأمور إلا أن هذه الم ة       ي ي حال سية ف سئولية رئي ى م  تنقلب إل

سي،  رض العك ه  أيالف ام بواجبات ن القي ة ع ن آلي س الأم ز مجل ة عج ي حال ا.  ف ي   آم ى ف ة حت ة العام أن الجمعي
سلم والأمن                            أيالظروف العادية،    ي حفظ ال سية ف ه الرئي ام بوظيفت ي القي شل مجلس الأمن ف دم ف ة ع  حتى في حال

اق      الدوليين، ليست ممنوعة من نظر       سابع من الميث ي المسائل التي تدخل ضمن نطاق الفصل ال لاً   والت  تتطلب عم
ادة     . من أعمال القسر   ة ال    ) 11/2(فنص الم سائل             عيخول الجمعي ذه الم ل ه ة سلطة بحث مث ا أن      لكي ام سنى له  يت

  .تحيلها إلى مجلس الأمن
ظ     ةعية العام ولية احتياطية للجم  ؤتبين أن نصوص الميثاق قد اعترفت ضمناً بمس       يمما سبق     في مجال حف

ا         سرية بمختلف أنواعه دابير الق اذ      ،السلم والأمن الدوليين من خلال اللجوء إلى الت ى أن سلطة اتخ ذي يعن  الأمر ال
دل                 صورة تماماً على مجلس الأمن وحده،       مثل هذه التدابير ليست مق     ة الع ا هو رأى محكم ساءل م ا أن نت  ولكن لن
  الدولية في هذه المسألة؟

ذا الخصوص            لى موقف محك  يلاحظ ع  ي ه ة ف دل الدولي نص،              مة الع ه ظاهر ال ا يقضى ب ا سلمت بم أنه
المعنى                       ، له والعادي الطبيعيوالمعنى   سرية ب دابير ق اذ ت ه سلطة اتخ ذي ل ي  وهو أن مجلس الأمن وحده هو ال  الفن

  :الدقيق أو حسب قولها
"It is only the Security Council which can require enforcement by coercive actions 
against an aggressor" ) 2(  

ادة                    سابع، وبخاصة الم ى نصوص الفصل ال ك عل وقد أسست المحكمة رأيها في ذل
ي أناطت للمجلس المس       ) 24(وآذلك المادة   ) 39( سلم          ؤالت سية في مجال حفظ ال ولية الرئي

تنتاجها بقول المحكمة تدليلها وأضافت  . والأمن الدوليين  ه    على صحة اس ا بأن اً لقاعدة   ته طبيق
سير ، فإ    لعفا د التف رك المجلس        ية أعمال النصوص عن د ت اق ق ه لا يتصور أن يكون الميث ن

سري  إجراء موقف طارئ يستلزم اتخاذ      أيعاجزاً في مواجهة     سلحة       ق وات الم  بواسطة الق
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اد                   ه الم ة في حالة تعذر التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن مع الدول الأعضاء حسبما تقضى ب
43 )1(.  

ر من         إن موقف محكمة العدل في هذا الشأن و       إفوفى الواقع    ن آان قد اتسم بقدر آبي
الجرأة وأعمال قواعد التفسير الموضوعية فيما يتعلق بتفسيرها لنطاق سلطة مجلس الأمن       

ه              دوليين، إلا أن سلم والأمن ال ل   –في اتخاذ تدابير قسرية لحفظ ال اً   – في المقاب  جاء متحفظ
 اتخاذ مثل هذه التدابير إذا ما وقع تهديد    إمكانا فيما يتعلق بسلطة الجمعية العامة في        نوعاً م 

د                            دوان، وفى نفس الوقت يكون مجلس الأمن ق ال الع ه أو عمل من أعم للسلم أو إخلال ب
أن سلطة   .  عملاً عن القيام بدوره من أجل إعادة الأمر إلى نصابه         –عجز   فالمحكمة أآدت ب
د أو تن             من   هيقسر   ال إجراءاتاتخاذ   م تؤآ ده، ول ان      فاختصاص مجلس الأمن وح ا إذا آ  م

سبب                      ه ب للجمعية العامة سلطة في هذا الخصوص، في حالة عجز مجلس الأمن عن أداء عمل
  .)2( الفيتو مثلاً

د اعترف  ة ق ون المحكم ذا تك انون  توبه اء الق ول بعض فقه ا يق دولي ضمنياً آم  ال
اذ   بثبوت سلطة الجمعية العامة في ات       ي               إجراءات خ ا وفى الحدود الت ان نوعه اً آ سرية أي  ق

سيرها لنصوص                  . رسمها الميثاق  ة في تف ه المحكم ذي سارت علي وذلك قياساً على النهج ال
  .)3( )43،41(الميثاق فيما يتعلق بأمر حفظ السلم والأمن وبخاصة تفسيرها للمادتين 

  المطلب الثالث
  قوات  اءإنشفي  سلطة مجلس الأمن والجمعية العامة
  مدولية لحفظ السل
ة الخاصة             دل الدولي ة الع الرأي في مرافعات محكم شاري  ب ات       الاست ضية نفق  في ق

ا    السوفيتيبلغاريا والاتحاد   (الأمم المتحدة، دفعت بعض الدول وخاصة        ا، روماني ) ، أوآراني
ا                      ى أنه ساً عل بأن إنشاء قوات الأمم المتحدة هو أن اختصاص وسلطات مجلس الأمن تأسي

ل           إجراءاتن قبيل   م اه القائ شياً مع الاتج ل آقاعدة             إ القسر تم ك الأق ر يمل ك الأآث ن من يمل
المعنى  سرية ب دابير ق اذ ت ه سلطة اتخ ة، وحيث أن مجلس الأمن ل يعام دقيق، فإالفن ه  ال ن

ى اب أول ن ب ه م ون ل لطة ،يك شاء س ة إن وات دولي ي ق ة والت ر بمثاب ين إ تعتب راء وسط ب ج
ر العسكر دابير غي سكريةالت دابير الع ي .)1 (ية والت شأن سلطة مجلس الأمن ف  ولا خلاف ب

ار الخلاف هو سلطة            –القوات الدولية   إنشاء  اتخاذ التدابير المذآورة وآذلك       إلا أن الذي أث
  . الذي تستند إليه هذه السلطةالقانوني هذه القوات والأساس إنشاءالجمعية العامة في 

ول            ف ى الق ه إل أ قد ذهب رأى في الفق ذا الخصوص             ب ة في ه ة العام ن سلطة الجمعي
لترجع   ى آ اق  إل ي نصوص الميث سلم  الت ظ ال رارات في مجال حف اذ ق ا سلطة اتخ  تخوله

  .)2 (والأمن الدوليين
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ازاً           وفى المقابل هناك رأى آ     ا جه خر يذهب إلى تكييف هذه القوات الدولية باعتباره
  .)3 ( من الميثاق22دة  من نص الماإنشائهفرعياً للجمعية العامة تنطلق في 

ث "  ى وذهب رأى ثال ول بإل ي أالق ة ف ة العام لطة الجمعي شاءن س ة إن وات دولي  ق
اد من    "لحفظ السلام مستمدة من القرار المعروف بقرار         سلام  أالاتح ذي  " جل ال  أصدرته ال

  .)4 ("1950 نوفمبر 3الجمعية العامة في 
ك لأن      الأول هو الذي     الرأيننا نعتقد بأن    إ ف من جانبنا و يجب أن يحظى بالتأييد، وذل
  . أمر حفظ السلم والأمنإلى العام في سلطة الجمعية العامة يرجع القانونيالأساس 

، إلا أنه لم يصادف قبولاً من بعض الدول، ولا سيما           الرأيوبالرغم من رجاحة هذا     
سلام             السوفيتيالاتحاد   ة لحفظ ال ا  حيث ذهب بالقول إلى أن إنشاء قوات دولي ثبت فقط    يإنم

وم       أي لمجلس الأمن وليس للجمعية العامة أن تق ة      ب ذا الخصوص، وأساس وجه  دور في ه
ة أن  و مقول ذه ه راءالنظر ه ل  الإج ن قبي و م ة ه وات الدولي شاء الق راءات  الخاص بإن إج

  .)1 (القسر، ومن ثم فهو لهذا السبب يدخل ضمن نطاق الاختصاص المحجوز لمجلس الأمن
ي   ه ف ان رأى الفق دل       إذا آ ة الع و رأى محكم ا ه دم فم ا تق و م صوص ه ذا الخ  ه

  الدولية؟
أن      ة ب شاء  لقد رفضت محكمة العدل الدولية وجهة النظر القائل ة لحفظ    إن وات دولي ق

رت    ن، واعتب وز لمجلس الأم صاص المحج اق الاخت ط ضمن نط دخل فق سلام ي ذا أن ال ه
ا دامت     ضيف المحكمة    لا يمكن قبوله وت    وبالتالي،  قانونيالقول قائم على أساس غير       أنه م

شائها ن للجمعية العامة سلطة  ن أعمال القسر بالمعنى الدقيق، فإ  هذه القوات ليست م     إن
  .)2( بموجب ذات النصوص التي تخولها سلطة اتخاذ تدابير غير قسرية

                                                 
)3( Bowett. The Law of International institution . Op. Cit. P. 49. 

 .144ص. 2000. منشاة المعارف الإسكندرية. الأمم المتحدة- الجماعة الدولية-التنظيم الدولي. امي عبد الحميدمحمد س. د )4(
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كل من الشرق الأوسط والكونغو، وهى القوات التي ثار الخلاف بشأنها بين أعضاء الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلـى عـرض                      ل

 "قضية نفقات هذه القوات على محكمة العدل الدولية لاستفتائها بشأنها، والتي عرفت فيما بعد بقضية نفقات الأمم المتحدة



سلام من قبي                    ة لحفظ ال وات الدولي ا أن الق ال   وفى تقديرنا، أنه حتى لو اعتبرن ل أعم
شائها ن سلطة الجمعية العامة في       الدقيق، فإ القسر بالمعنى    سير نص        إن اً لتف ضاً طبق ة أي  ثابت

  . من الميثاق)24(المادة 
  



  المبحث الثالث
  أثر نظام التصويت واستعمال حق النقض في مجلس الأمن

  

يمن     از المه و الجه لطاته، ه م صلاحياته وس د أصبح بحك ن ق س الأم ان مجل إذا آ
اتيح                 ن الد إداخل الأمم المتحدة، ف    ا مف م موقعه ك بحك ه، تمتل ة العضوية في ول الخمس الدائم

شغيل نظام الأمن                 ة ت س، وآلي رار داخل المجل اعي صنع الق م المتحدة    إطار  في    الجم .  الأم
سلم و                        ى ال ه مجلس الأمن في مجال المحافظة عل ذي يلعب دور ال لأمن  اولتبيان ذلك على ال

د من      اء الدوليين في تسوية المنازعات، لاب اط        ال إلق ى النق ذا المبحث عل ضوء من خلال ه
  :التالية

   .أحكام التصويت في مجلس الأمن: المطلب الأول
  . في مجلس الأمن (Veto)استعمال حق الاعتراض: المطلب الثاني
  .أثر استخدام حق الاعتراض على فاعلية مجلس الأمن: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  أحكام التصويت في مجلس الأمن

  

ا                       لم يكتف  نح آل منه ل م رى، ب دول الكب ة لل م المتحدة بالعضوية الدائم اق الأم  ميث
د         إصدارالحق في تعطيل     ى سلطاته، فلق أثيراً مباشراً عل ؤثر ت ا ي  القرارات في المجلس مم

  :الآتي من الميثاق على )27(نصت المادة 
  .يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. 1"
  .من في المسائل الإجرائية بموافقة سبعة من أعضائهتصدر قرارات مجلس الأ. 2
ن     . 3 سعة م ة أصوات ت ة بموافق رى آاف سائل الأخ ي الم ن ف س الأم رارات مجل صدر ق ت

رارات المت      تفقأعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين م        ذة خ ة بشرط أنه في الق
ادة      سادس والم صل ال ام الف اً لأحك ن آ  ) 52/3(تطبيق ع م ن     طانيمتن زاع ع ي الن اً ف رف

  .التصويت
ال             ي مج ا ف دة قراراته م المتح ة للأم ة العام ذ الجمعي ا تتخ ه بينم ك أن وم ذل ومفه

ة ثلث                   ة بأغلبي ر المجالات أهمي دوليين، وهو أآث  الأعضاء   يالمحافظة على السلم والأمن ال
ي يرتكز علي   إدون اشتراط موافقة الدول الكبرى بالإجماع، ف  ا نظام   ن الفكرة الأساسية الت ه

ا التصويت في مجلس الأمن        د        إنم اع ال ى إجم وم عل م المتحدة         تق رى المؤسسة للأم ول الكب
سابقة     ف.  تشغل المقاعد الدائمة في المجلس       التي ادة ال شترط   الم ة الموصوفة      ت وافر الأغلبي ت

سائل الموضوعية،    ي الم رارات ف صدور الق ضاء   أيل ع الأع ة جمي وب موافق ى وج  بمعن
  .)Permanent members" )1" الدائمين

ك   ى ذل اً عل رتبط     وترتيب ن ت س الأم ل مجل صويت داخ ي الت ة ف دة العام إن القاع ف
سائل الموضوعية        ة تصدر        . بالتفرقة بين المسائل الإجرائية والم سائل الإجرائي سبة للم فبالن

ن أ   سعة م ة ت ا بأغلبي ق به ا يتعل ن فيم س الأم رارات مجل ين أو  ق انوا دائم واء آ عضائه س
فيشترط أن يكون جميع الأعضاء     " الموضوعية"أما في المسائل الأخرى     . وية العض مؤقتي

تثناء              الدائمين من بين التسعة أعضاء الواجب موافقتهم لصدور قرارات المجلس، وذلك باس
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ادة        اع        )27/3(حالة واحدة أشارت إليها الم ة الامتن  من جانب العضو       الوجوبي ، وهى حال
  .هو موضوع القرار الذي سيتخذه مجلس الأمنالدائم الذي يكون طرفاً في نزاع 

ى  اً عل ي المجلس ترتكز أساس ام التصويت ف ية لنظ رة الأساس ك أن الفك ى ذل ومعن
و    اب                 واضعي  أن   إذ ىفكرة توازن الق ائدة في أعق ي آانت س أثروا بالأوضاع الت اق ت  الميث

راض     ق الاعت دعوا ح ة، فابت ة الثاني رب العالمي يالح ي  لك ائق سياس ن حق ر ع د . ة يعب ولق
ؤتمر        سكو   "اعترضت الدول المشارآة في م ادة      "سان فرانسي اء صياغة الم ى  )27( أثن  عل

ات    دوب الولاي ى إصرار من ذي أدى إل ر ال رى، الأم دول الكب وح لل راض الممن حق الاعت
  .المتحدة بالقول بأن تصديق الولايات المتحدة على الميثاق مرهون على إقرار حق الفيتو

ه             إلا أن تعهد الدول      الكبرى بأن استخدامها لهذا الحق سيكون في أضيق نطاق، وأن
شعور بمس             د آل تصويت ال ا عن دول الأخرى، هو           ؤسيحدوها دائم اه ال ا تج ولياتها وتبعاته

  .)2(الذي حمل الدول المعترضة على التسليم بهذا الحق للدول الكبرى
ع بعض المناز              يولكن الواقع العمل   م المتحدة م ة،     في مجال تعامل الأم عات الدولي

شأن    بتعهدايشهد بأن الدول الكبرى لم تف        ى      .)1(تها في هذا ال د إل رى تعم دول الكب  وظلت ال
ك               تقديم مصالحها الذاتية على واجباتها في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وذل

  .باستعمال الفيتو في نطاق التصويت
  :الامتناع عن التصويت. 1

سعة أعضاء،               ص )27/3(جاءت المادة    ة ت وافر أغلبي ريحة وواضحة في اشتراط ت
ص    ة، ل ة مجتمع دول الدائم ا أصوات ال ن بينه ون م سائل  ديك ي الم س ف رارات المجل ور ق

ا تخلفت  إذا م داهاالموضوعية، ف اً  إح ك راجع ان ذل واء آ رارات س ى الق ة عل  عن الموافق
ذا       أو لامتناعها عن التصويت، تعين إ     لاعتراضها   ة ه الاً لحرفي ذا        عم النص عدم صدور ه

  .القرار
ذا   ة ه ن وجاه الرغم م رأيوب ة القانوني ال ن الناحي ل   م رى داخ ل ج ة، إلا أن العم

ال              المجلس  ي على عدم اعتبار الامتناع عن التصويت على القرار حائلاً دون صدوره، وبالت
د التصويت                    ة عن ة المطلق وافر الأغلبي شرط ت ك ب ذاً، وذل ك  . يصبح القرار صحيحاً وناف وذل

وافر                 ع ت دائم عن التصويت م ة استناداً إلى أن امتناع العضو ال ة       إمكاني  استخدامه هو بمثاب
  .)2(موافقة ضمنية على القرار
شوء قاعدة عرف      وعلى ذلك يمكن     ول بن ضاها لا ينبغ          الق اق بمقت ة للميث ة معدل  أن  يي

ين            الاختيارييحول الامتناع    ين المجلس وب ر  إصداره  لعضو دائم عن التصويت ب ارات  للق
 ومن هنا فإنه لا يمكن التعبير عن حق الاعتراض بطريقة سلبية )3(في المسائل الموضوعية

  .)4(وغير مباشرة بل لابد من تعبير صريح عن الرغبة في صدور القرار
  :الغياب عن اجتماع مجلس الأمن وعدم حضور المناقشة أو التصويت. 2

ة غي  سات المجلس في حال دائم عن جل ا التص الت اب العضو ال تم فيه ى ي ي ويت عل

                                                 
  .303ص. مصدر سابق. المنظمات الدولية. مفيد شهاب.  أنظر د(2)
مثل مشكلة الشرق الأوسط، حيث بقيت هذه المشكلة دون حل حتى كتابة هذه السطور وأصرت الولايات المتحدة على استبعاد                    " (1)
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ادة              قلا تتحق القرار،   ضيها الم ي تقت ة في مجلس الأمن الت دول الدائم ة لل  الموافقة الإجماعي
 من الميثاق آشرط لإصدار القرار في المسائل الموضوعية، ولذلك ثار الخلاف حول )27(

ى الق                          ا التصويت عل تم فيه ي ي سة الت  .رارمدلول تغيب أحد الأعضاء أو بعضهم عن الجل
اً عن التصويت، لا                     الرأيذهب   اب امتناع ذا الغي ار ه ى اعتب  الغالب داخل الأمم المتحدة إل

سات المجلس ينطو               )1(يؤثر في صحة قرارات المجلس     دائم عن جل اب العضو ال  ي لأن غي
سلم          على مخالفة لالتزام رتّ    اً لل به الميثاق على عاتق الدول الدائمة بضرورة الاشتراك تحقيق

من الميثاق  ) 28/1(لمشترك بين الدول، آما أنه يعد مخالفة صريحة لنص المادة           والتعاون ا 
ي ضوالت ات     ي تقت ي اجتماع ضاء ف شارآة الأع أمين م ة لت ر المنظم ي مق دائم ف ل ال  التمثي
ؤثر                 ولذلك فإ  .)2(المجلس ه لا يجب أن ي ى استمرار    عن تهرب البعض من تحمل التزامات ل

ومن الأمثلة التي توضح أثر غياب العضو الدائم        .  عليه يتألقالمجلس في أداء التبعات التي      
اد      دوب الاتح اب من ه، غي ى صحة قرارات س عل سات المجل ن جل سوفيتيع سة  ال ن جل  ع

كوى    شأن ش صادر ب رار ال ى الق صويت عل اد  إالت ران ضد الاتح سوفيتيي شد ال ة لح  نتيج
اد   وآذلك تغيب من  . 1946القوات السوفيتية على الحدود الإيرانية سنة        سوفيتي دوب الاتح  ال

م          1950عن حضور جلسات مجلس الأمن سنة        شعبية في الأم صين ال ول ال ، بسبب عدم قب
ة، و                صين الوطني ان ال د اتخذ   المتحدة لتحل حلولاً دائماً في مجلس الأمن مك ذا المجلس     ق  ه

سوفيتي  الاتحاد   بخلال غياب مندو   رار                 ال رار، ومن ضمنها الق ر من ق ساته أآث ر جل  وعب
ت ة، وا   خدباس ة الكوري ي الأزم وة ف اد  ام الق تج الاتح سوفيتيح ك    ال رعية تل دم ش ى ع  عل

القرارات، ورأى في غيابه عن الحضور ما يعنى استعمال حق الاعتراض أو ما يماثله من   
ه أن م     .)3(الإبطالحيث   رد علي ان ال ى العضو       م لس الأ ج وآ م، وأن عل اد دائ ن هو في انعق

أً      السوفيتينقض، وأن الاتحاد    شاب عمله ال   إلا   متابعة الحضور و   ه  قد ارتكب خط م   بغياب ، ث
  .أنه لم يصرح في استعماله حق النقض ولا يجوز هذا التصريح إلا في الحضور

ي      ضوية ف ة الع دول الخمس الدائم وح لل راض الممن ق الاعت ول أن ح خلاصة الق
ى      إمجلس الأمن يقصد به قيام       الاعتراض صراحة عل رار،  الحدى هذه الدول أو بعضها ب ق

ا              م فيه ي ت سة الت فلا يكفى أذن أن تمتنع عن التصويت لصالح القرار أو أن تتغيب عن الجل
  . تحول دون صدورهلكيالتصويت عليه 

  

  المطلب الثاني
  ياستعمال حق النقض أو الاعتراض في مجلس الأمن الدول

  

ز  ميثاق الأمم المتحدة ودخوله في       بإقرار ذ سنة      حي نق      1945 التنفي ض ، دخل حق ال
راض  دول" Veto"أو الاعت انون ال ل الق ي حق اق يف اره جزءاً من الميث ام، باعتب ذي الع  ال

اً      اً عام ة                    . يعتبر تشريعياً دولي ات الدولي دان العلاق ذا الحق في مي ة ه م توغلت نظري ومن ث
  .الجديدة على مستوى الأمم المتحدة

ر   اريخ تطور الفك ي ت راض ف رة حق الاعت ذور فك د ج سياسيوتمت ىال ل  إل ا قب  م
ام      ي النظ دة ف ذه القاع رت ه د ظه م، فق صبة الأم د ع دة، وعه م المتح داخليعصر الأم  ال

 عند فجر العصر الحديث،     الإقطاعي على النظام    الرأسماليبوضوح أآثر مع زحف النظام      
ل إو ي مقاب ة، ف سلطة الزمني دريجياً عن ال سة ت صاء الكني سيير إطلاقق ي ت ك ف لطة المل  س
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ك و          س  ففي . شؤون الدولة  ز سلطات واختصاصات المل سة      إبيل تعزي ضعاف سلطات الكني
ذه القاعدة،   السياسيتدع أنصار النظام    ب، ا والإقطاعيين ك من     لكي  الجديد ه ا المل تمكن به  ي

ة  إبطال ي مواجه ا، ف رى مروره ي لا ي ال الت صرفات أو الأعم ضاء أو الت شريع أو الق  الت
ك      عمليئية والإدارية، آتعبير    المجالس التمثيلية والكنيسة أو الهيئات القضا      يادة المل  على س

  .)1( المطلقة وقدرته غير المحدودة على تقرير شؤون السياسة
ة           الداخلي السياسيوفي سياق التطور     نظم الجمهوري ة   للدول سواء في ال ، أو الملكي

ضائية       اعتمدت دساتير هذه الدول هذا الحق، حيث أوجبت           ام الق ك  بعض الأحك ة المل  موافق
ذه        حيز، لدخولها   يس الجمهورية في التشريعات   أو رئ  ذ، فتعطى ه ة       التنفي رئيس الدول اتير ل الدس

  .حق الاعتراض على بعض المسائل
ام          ث دأ من النظ داخلي م انتقل هذا المب ى النظام      ال دولي  إل ة التوسع        ف،  ال ور حرآ ع ظه تعماري م ي  الاس  ف

ى             التاريخ الحديث، المصاحبة لحرآة تطور النظم السياسية بدأت        ياً عل سها سياس نظم نف عية ت  الدول الأوربية التوس
وازن                          سيطرة والتوسع، ومن مظاهر ت بعض من أجل ال قواعد الدول الكبرى، فدخلت في نزاعات ضد بعضها ال

درة        وقتئذ  القوى بين الدول الكبرى      ة، وآق ات الدولي إدخال قاعدة حق الاعتراض آأساس لتكوين القرار في المنظم
ا آافة هذه الدول في مواجهة بعضها البعض، وفى مواجهتها للقوى الدولية الصاعدة على المسرح        قانونية تتمتع به  

دولي منتظم جماعها لصدور قرارات ال   إ باشتراط   ك، وذل الدولي ة    . ال ة دول ستطيع أي راض أن    ممتفت ة بحق الاعت عت
ول دون صدور  را أيتح شروع الق ى م ق، باعتراضها عل ذا الح تعمال ه ل لاس رار، قاب ة  ق سلبه إمكاني ى ت ر حت

  .القانونيالوجود 
م،                  ومن أمثلة استعمال حق الاعتراض في المنظمات الدولية في الفترات السابقة على ظهور عصبة الأم

ا بسبب اعتراض   . 1875 في مؤتمر برلين المنعقد سنة       الإجماععدم تحقق    ذي حال دون عرض مشروع       ألماني  ال
دول                في الإجباريم  يالمعاهدة الخاصة بالتحك   ة ال ة غالبي م موافق  حالة المنازعات الدولية على التصويت، وذلك رغ

ذا    .)1(المشترآة في هذا المؤتمر على مشروع المعاهدات        راض       ا وهك ل حق الاعت ى نتق نة       ه ع إل م س د عصبة الأم
نة         1919 م المتحدة س سبب      1945 وميثاق الأم ك ب ؤتمر        اررإص  وذل ي م دة ف ات المتح سكو سان فرا " الولاي " نسي

ة العضوية                    ى هذا الحق، حيث أعطى      عل رى الدائم دول الكب ى ال نقض إل راض أو ال ميثاق الأمم المتحدة حق الاعت
  .في مجلس الأمن

دة   أن ويتفق الباحثون الآن على    شكلة سلطة   هي  أآثر المشكلات السياسية في الأمم المتح و " م ي  " الفيت ف
د  د ال رى وي ذيل الكب اق   ال داف ميث ادئ وأه اً لمب اء مخالف دول    ج ين ال ساواة ب ي الم دة ف م المتح ة . الأم فالواقعي

رارات                        يوالديمقراطية تقتض  ي الق ا نفس الصوت ف رة أن يكون له  بأن يكون لكل دولة مهما آانت صغيرة أو آبي
  .)2(الدولية

ول إ        ولولا استحداث حق الاعتراض في نظام        ي     التصويت بمجلس الأمن لأمكن الق زة الت ع الأجه ن جمي
اق ا  شأها ميث ا    أن ى قراراته صل إل دة ت م المتح ةلأم دة  بالأغلبي اً لقاع اع، لا طبق ا الم  الإجم ي طبقته تمرات ؤ الت

ك             القديمة وسارت عليها عصبة الأمم،     الدبلوماسية سخ تل دة  ذلك أنه بمقتضي هذا الحق لم تن رى      . القاع ك ي ى ذل وف
ل آل شيء       ن أن منظمة الأمم المتحدة الوليدة آانت ت       بعض الباحثي  د قب اق الإج    عل  عتم اع ى الاتف رى    يم دول الكب  لل

  .)1(حل المشكلات الدولية التي تواجه الأمم المتحدةل
ة التنفي                        م المتحدة مرحل اق الأم ا، ودخل ميث ا أن وضعت الحرب أوزاره ه م ذا       غير أن شق ه ى ان ذ، حت

د                ا، وبد الاتفاق الإجماعي  ين ال رى وقامت      أنه آان افتراضياً لم يثبت في محك الاختبار، فقد دب الخلاف ب ول الكب
اد         رتين الاتح وتين الكبي ين الق اردة ب سوفيتي الحرب الب ات المتحدة  ال ة الخلاف ت    ، والولاي ي  كم  حيث آانت عل ن ف

ا آ   ترتب    والتي ،تعارض المصالح الوطنية للدول الكبرى     يئة     عليه ار س ام      ألحقت ث ي احتك دة تمثلت ف الأمم المتح  ب
ي            تها للدبلوماسية ف ي ممارس ا               الدول الكبرى ف دلاً من احتكامه ى مصالحها ب ة إل ة الدولي ى المنظم م     إل اق الأم  ميث

  .رتضائها له وتعهدها بالالتزام بما يتضمنه من أحكاما رغم ،المتحدة
رى لإ                   دول الكب ذها ال اط المشروع    وقد آان استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن هو الوسيلة التي تتخ حب

نجم ع        اًالذي تراه مضادّ   ا ي سياستها، لم رار من     الن   ل سوفيت    . )2( بمصالحها  إضرار ق اد ال د استعمل الاتح  حق  يوق
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سبب   .  بشكل آبير، في حين أن الولايات المتحدة لم تستعمله إلا نادراً    ةالاعتراض في فترة الحرب البارد     ويرجع ال
ي                 ب الولايات المتحدة استطاعت تك    إلى أن في ذلك    ق س دها عن طري ي لا تري رارات الت طرتها يل الأصوات ضد الق

على الأمم المتحدة بأموالها وحلفائها، وذلك بعدم مناقشتها في مجلس الأمن، فكانت بذلك في غنى عن الالتجاء إلى                  
ستتر               بالأحرىاستعمال حقها في الاعتراض، أو       راض الم سمى بحق الاعت  نستطيع القول بأنها آانت تستعمل ما ي

اد  ل ن الانعق ن م س الأم ع مجل شة أو من اذ قأو مناق ة واضحة   اتخ دة الأمريكي ات المتح الح الولاي ر ص رارات لغي
ة دم    .)1(وجلي ة أن تق دول العربي ت ال د حاول ان  فق ة الكي د دول كاوى ض صهيونيش ات ال راض الولاي ، إلا أن اعت

ى الآن دون            ا قرار يدين هذه الدولة وممارس     أيالمتحدة داخل المجلس على      ر المشروعة حال حت تها وجرائمها غي
  .ةلقضية الفلسطينيللأمن لسلطاته الكاملة ممارسة مجلس ا

يلة        إلى فكان بحكم موقفه في صف الأقلية مضطراً         يأما الاتحاد السوفيت    استعمال هذا الحق بوصفه الوس
ك                        اوئ لتل ة المن رار الأغلبي سبب ق الوحيدة التي تمكنه من تسجيل خلافه مع الأغلبية، وحماية مصالحه من التأثر ب

صالح د انعكس ت. الم سوفيت لق اد ال دة والاتح ات المتح ة الولاي ارض سياس ن  يع ر م ي الكثي دة ف م المتح ى الأم  عل
ول             تعمار وقب ضايا الاس ا ق ا، ومن بينه دة   الأعضاء القضايا التي عرضت عليه الأمم المتح ى   .  الجدد ب ا أدى إل مم

دمت        إلى  تجميد الانتماء    ي ق ى  عضوية الأمم المتحدة الت ام     إل ذ ع ى 1952مجلس الأمن من ام   حت  حيث  ،1956 ع
ا          راره فيه ذ ق م يتخ ام مجلس الأمن ل اً أم اً معلق ر من عشرين طلب ك أآث ان هنال د آانت  . آ ومتين  وق آل من الحك

ي     إلى الدولة تنظر   والسوفيتية   الأمريكية ذا المعسكر أو ذاك،               المقدمة للطلب ف د ه ا المحتمل من تأيي  ضوء موقفه
اد  سوفيتيفالاتح وة ال ادة الق ي زي راض  الإ لا يرغب ف ستخدم حق الاعت ة، وي ة العام ي الجمعي رب ف ة للغ قتراعي

وة                             ادة الق ة زي ة بصورة مماثل دول الغربي رفض ال ا صديقة للغرب، وت ي يفترض أنه بالنسبة إلى طلبات الدول الت
   .)2(قتراعية للكتلة الشرقيةالإ

  المطلب الثالث

  مجلس الأمنأثر استخدام حق الاعتراض أو النقض على فاعلية 
ا                يت ة العضوية، لأنه دول الدائم ة ال تها برغب  هي ضح مما سبق أن سلطات مجلس الأمن مرهون ممارس

نح   حيث   .التي تتحكم في إصدار القرارات الخاصة بوظائف المجلس        اق  م دة   ميث م المتح ة  المجلس الأمن   الأم حري
ه،        ال ه     واسعة في تكييف المسائل المعروضة علي الي فإن دول ا      وبالت ة ال ستلزم موافق ة العضوية       ي ى  لخمس الدائم عل
  .التي يصدرهارارات الق

سامه إ  ى انق رات وتحولات أدت إل دة تغيي ر بع د م دولي ق ع ال ا أن المجتم سكرين، فوبم ى مع ة إل ن حال
ية  ضايا الأساس اق حول الق رى الاتف دول الكب شها ال ي آانت تعي ة، إالت ان الحرب الثاني يب ن المرجو والت ان م  آ

ة وعدم الإضرار بأع                يتحقق مبد  لكي،  إبقاءها ة الدولي ا لبثت     ضأ اشتراط إجماع هذه الدول مصالح الجماع ائها، م
  .)1(والشرقي الغربيأن انهارت عقب نشأة المنظمة، أمام الصراع الأيديولوجي والمصلحي لدول المعسكرين 

سها، أ                     ى نف ا عل ي قطعته دات الت ة بالتعه ؤتمر    هذا بالإضافة إلى أن عدم وفاء الدول الخمس الدائم اء م ثن
ام                  "سان فرانسيسكو " ى إحج ة، أدى إل سائل الهام ى الم راض، وقصره عل تخدام حق الاعت ، بعدم الإسراف في اس

ون  د يك سائل ق ي م سلم والأمن مجلس الأمن عن النظر ف دد ال ا يه أنها مم ي ش دابير حاسمة ف اذ ت دم اتخ ع
  .)2(لس الأمن لمجالأدبيالدوليين تهديداً خطيراً، وقد يقضى حتى على التأثير 

ة بتوصية                   آل ذلك  أدىوقد   ة العام دأتها الجمعي  إلى قيام عدة محاولات لتعديل نظام التصويت ب
سمبر    13أصدرتها في    ل                     1946 دي ادل وجهات النظر قب ى الاتصال وتب دول الخمس عل ا ال ، تحض فيه

س   شاط المجل وق ن ث لا يع تخدامه، بحي ن اس لال م ى الإق راض، وعل ق الاعت ة ح ر.ممارس ذه  غي  أن ه
راح           بنتائجها المرجوة التوصية لم تأت     ي اقت ، وعاودت الجمعية العامة البحث في الأمر من خلال النظر ف

ذا اقتصرت                        رى، ول دول الكب د ال م يحظ بتأيي ه ل اق، إلا أن ديل الميث ؤتمر لتع د م تقدمت به الأرجنتين، لعق
ع         الجمعية العامة على تكليف اللجنة المؤقتة بدراسة موضوع التصوي         ت في مجلس الأمن بما في ذلك جمي

  .)3(المقترحات التي قدمت في شأنه
ي    ة ف ة العام ام أصدرته الجمعي رار ه اً لق ة أساس ذه اللجن ر ه ان تقري د آ ل14وق ، 1949  أبري

رى،   دول الكب ه ال دت في سائل    أناش ى الم صره عل راض، وأن تق ق الاعت تخدام ح ي اس سرف ف لا ت
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ظ                   بأن ت  هاالموضوعية الهامة، وأوصت   ة بحف سائل الخاصة بوظائف مجلس الأمن المتعلق ر بعض الم عتب
  :السلم والأمن الدوليين مسائل إجرائية وهى

  .المتحدةإحالة أية مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى الجمعية العامة للأمم . 1
ن وإنشاء دعوة الجمعية العامة لإبداء توصيتها في نزاع أو موقف معروض على مجلس الأم. 2

  .اللجان وتحديد اختصاصاتها
ام   . 3 اً لأحك شاته طبق ي مناق تراك ف ن للاش ي مجلس الأم ر الأعضاء ف دة غي م المتح وة أعضاء الأم دع

  . من الميثاق، دون أن يكون لها الحق في التصويت)32،31(المادتين 
  .المجلستقدير بحث نزاع أو موقف مطلوب عرضه على . 4
  .ية طريقة تجعله قادرا على أن يمارس وظائفه باستمرارتنظيم مجلس الأمن بأ. 5
  .الدعوة إلى دورات انعقاد خاصة للجمعية العامة. 6

اق،      ديل الميث ة لتع ة مقنع ه محاول فه بأن رار، ووص ذا الق سوفيتي ضد ه اد ال د صوت الاتح وق
ادة                    ام الم أنه أحك ي ش رم ف م تحت ة ل ة العام م ي       108باعتبار أن الجمعي اق، ول ه     من الميث رار طريق أخذ الق

ذي " موسكو تصريح  "للتنفيذ، نتيجة لتمسك الدول الكبرى، بالتصريح المشترك         ر تكييف         وال ه أن أم  ورد في
  المعروضة على المجلس، بأنها مسائل إجرائية أو مسألة موضوعية هو من  المسائل منمسألة 

دول    اختصاص مجلس الأمن، ويدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تتطلب إج            اع ال م
  .)1(الدائمة

سائل              إولذلك ف  ار الم نه بالرغم من أن الجمعية العامة قد أوصت الدول الكبرى باعتب
ق     سائل لا تتعل ذه الم يئاً، لأن ه ع ش ي الواق ر ف م يغي ك ل ة، إلا أن ذل سائل إجرائي سابقة م ال

ك            الموضوعيمباشرة بالجانب    يما تل سلم، ولاس   لسلطات ووظائف مجلس الأمن في حفظ ال
المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، الأمر الذي يؤآد ما ذآرناه من أن سلطات              

  .مجلس الأمن تتوقف مباشرتها على إرادة الأعضاء الدائمين
ة لممارسة              إوهكذا ف  ة اللازم ذه الصورة لا يعطى المجلس الجدي ي مجلس الأمن به ن نظام التصويت ف

رارات لا             سلطاته طالما أن آل دولة من الدول ا        ق لكبرى صارت رقيباً على باقي الأعضاء حتى لا يصدرون ق  تتف
  .مع مصالحها أو مصالح حلفائها

دول الكبرى بحق الاعتراض                ونظراً للأثر الهام والخطير الذي أحدثه الاعتراف لل
سائل الموضوعية، خاصة                     ي يصدرها مجلس الأمن في الم على مشروعات القرارات الت

د اس  دول ق ذه ال ع   وأن ه ا م ا أو اختلافه ن اتفاقه صالحها بغض النظر ع ة م تخدمته لحماي
ذا الحق أو             اء ه اء بإلغ دول والفقه مصالح أعضاء الأمم المتحدة، فقد طالب عدد آبير من ال

شل نظام                   يتغ سية في ف ير استعماله، استناداً إلى أن التعسف في استعماله أحد الأسباب الرئي
راض من          ض الفقهاء   ولقد انطلق بع  . )2 (الجماعيالأمن   تعمال حق الاعت المعارضين لاس

اريخى،  ع الظرف الت ذيموق ي   وال ارآت ف ذي ش دة ال م المتح اق الأم ي أن ميث ل ف  يتمث
ة، وهو     ه خمسون دول رى ذات العضوية      وضعه والتصديق علي دول الكب دول بال ا سمّي بعض ال م
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ة  ر من خمسة و       الدائم ع   يخمس ، وقد مضى على تأسيس الأمم المتحدة الآن أآث نة، وارتف ن س
سرا     190عدد أعضائها إلى ما يجاوز المائة بعد زمن، ثم إلى   ة، حيث آانت سوي خر  آ دول

م         ). 2002(سنةالدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة        وأن هذه الزيادة في عدد أعضاء الأم
اهيم    ن نصوص أو مف ه م اق أو أنطوى علي ضمنه الميث ا ت ادة النظر بم ة بإع دة آفيل المتح

ة                     أظ رى، ولتكون دائم سميه دول آب ى ت يما الاقتصار عل ا وضعفها، ولاس زمن هزله هر ال
 .)1 (العضوية ومتمتعة باستعمال حق النقض

ة أساسية          ومهما يكن من أمر فإ     ى دعام وم عل ه يق ننا نرى أن نظام الأمم المتحدة آل
ذا اختلت هذه   فإ. يينلو ضرورة تعاون الدول الكبرى في سبيل استتباب السلم والأمن الد          هي

ا وعجز         ختل نظام التيار آله، ونقصت أهليته في أداء         الدعامة الأساسية ا   يد لأدائه ي ش الوظيفة الت
  .عن تحقيق غايات الأمم المتحدة ومقاصدها ومبادئها

د   ذ،         اوبع ز التنفي اق حي ة ودخول الميث ة الثاني اء الحرب العالمي دأ  نته ين التع ب اون ب
ر ش   رى يفت دول الكب شيئيال ر     اً ف ياً، وآث راً أساس ا أم رأي بينهم تلاف ال ار اخ ى ص ئاً، حت

ر من المنازعات                     استخدام حق الاعتراض، مما ترتب عليه فشل مجلس الأمن في حل آثي
م أو دول           قالدولية وقمع العدوان واستحالة تطبي      أحكام الفصل السابع في مواجهة عضو دائ

 اتجهت  مجلس الأمن لفترة طويلة      إليهتتمتع بحماية هذا العضو، وأمام هذا الوضع الذي آل          
اد من أجل           إلى الجمعية العامة من أجل حل منازعاتها      الدول   ، وذلك بعد صدور قرار الاتح

 .)2 (السلم أو اعتمدت على منظماتها الإقليمية
ات،       ف د الثمانين ر من عق دأ  المتتبع للأحداث يجد أن مجلس الأمن في النصف الأخي ب

ك بعد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على زمام الأمور في       وذليستعيد دوره وسلطاته،    
تخدام  ت ذروة اس دولي،  وبلغ ع ال ذه المجتم س له اد  المجل ك الاتح ب تفك سلطات عق  ال

ر                    ة حيث أصدر مجلس الأمن من الق ة الكويتي ارات السوفيتي، ولاسيما في الحرب العراقي
سابع        د ولا       استناداً إلى الفصل ال ا لا يع ا  يحصي م وة العسكرية          ن   وآ ا استخدام الق من بينه

ة  إلم تكن فهذه السلطات التي استعادها مجلس الأمن  ،وبعض الجزاءات الاقتصادية   لا لخدم
ي،          ة والتحالف الغرب ك  مصالح الولايات المتحدة الأمريكي دور الروسي          وذل اء ال ام اختف  أم

ع  أيالذي تفككت أوصاله بحيث لم يعد قادراً على الوقوف في        وتهافتت   الغرب،  صراع م
صا     ي، وصار          الدول الشرقية من أن ى المعسكر الغرب ا       ره للانضمام إل شرقية بم ة ال ت الكتل

ي                 ةبلا زعام فيها الصين    رارات الت ، مما أفقدها حتى مجرد الوقوف معترضة في وجه الق
وم            إلايصدرها مجلس الأمن، فلم يعد لديها        الم الي ذا أصبح الع  الامتناع عن التصويت، وهك

ا دولي    أح ع ال صالح المجتم ة م ست لخدم ة لي أداة فاعل ن آ س الأم ستخدم مجل دى القطب ي
ضائه آ ة  وأع دة الأمريكي ات المتح ة للولاي صالح ذاتي ة م ل لخدم اق، ب ه الميث ا أراد ل م

ود مضنية من         ، و وحلفائها ذل جه ل     للخروج من هذا المنزلق لابد من ب دول و من قب ل ال  قب
يه    ال فقهاء و شراح القانون الدولي     ر  العبء    مذين يقع عل ذا المضمار من خلال           الأآب  في ه

اتهم آرائهم   اق الأ         ومقترح ديل ميث ك    م المتحدة،  م ، من أجل تع وة       لكي  وذل ل الق سمح بتمثي  ي
الم  ي الع دة ف س والجدي شكل مجل ون ت ن يك دولي،  الأم ع ال ن إرادة المجتم راً ع ك معب  وذل

ة          بزيادة عدد الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة في        ة لكاف  مجلس الأمن بحيث تكون ممثل
ا استخدام                 القارات والثقافات في العالم، آما يجب وضع حدود للموضوعات التي يجوز فيه

  .حق الاعتراض
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  الفصل الثاني
  الأمن  شرعية قرارات مجلس الأمن في ظل نظرية

  وقواعد النظام العالمي الجديد الجماعي
  

ن   إ س الأم صدرها مجل ي ي رارات الت اة    ن الق ي الحي راً ف اً وخطي ب دوراً هام  تلع
از،   ةالدولي ذا الجه ا ه ضطلع به ي ي ام الت ة المه ى أهمي ال إل ة الح ك بطبيع ع ذل  أي، ويرج

  .المحافظة على السلم والأمن الدوليين
د النظام           آن للطبيعة السياسية لمجلس الأمن       ولاشك أ  ى تحدي ة عل اراً بالغ انوني ث  الق

ان                 للقرارات التي يقوم بإصدارها،    يس في إمك ة، فل ه المختلف  أي وهو بصدد ممارسة مهام
ي      اً ف أن اتفاق اء ب سان الإدع رأيإن انون     ال اء الق ين فقه د ب د انعق دولي ق روط  ال ول ش  ح

شروعية ذلك فم رارات ل ذه الق شروعيةإ ه ول بم رارات مجلس ن الق شروعية ق دم م  أو ع
د بصفة أسا   رارات    الأمن يعتم ذه الق ساق ه ى مدى ات ية عل ع س ة، بع م د القانوني ض القواع

سي  يعد المصدر    والذينصوص ميثاق الأمم المتحدة     آ رارات       الرئي ة، فق  للمشروعية الدولي
ضمنها     ي يت د الت ادئ والقواع صوص والمب ك الن ة وتل أتى متوافق د وأن ت ن لاب س الأم مجل

اس     ل الأس اق تمث صوص الميث ك أن ن ى ذل يس معن ن ل اق، ولك انونيالميث صدر  الق أو الم
انون         ،  للمشروعية الدولية الوحيد   ا قواعد الق دولي بل يوجد بجانبه ي ت   ال ا مصادر   فر الت  هزه

ادة  ددتها الم ام 38وح ن النظ ذا   الأساسي م سم ه ذلك سوف نق ة، ول دل الدولي ة الع  لمحكم
دولي         مبدأ  مفهوم ،المبحث الأول : الفصل إلى مبحثين، نتناول في     انون ال  المشروعية في الق

المي دراسة النظام    ل ،المبحث الثاني  ونخصص د وممارسة الأمن       الع اعي  الجدي ره  الجم  وأث
  .على شرعية قرارات مجلس الأمن



  المبحث الأول
  مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره في القانون الدولي

  

 بدء يمكننا القول، بأن هناك تشابهاً آبيراً بين مبدأ المشروعية في آل من         ذيبادئ  
انون      القانون العام في النظم القانوني     ة والق دولي ة الداخلي ام، ومن      ال ساير    ال  الع ضرورة أن ي

ة        الدوليالقانون   وانين العام  في أحكامه وتطبيقاته ما سبق استقراره من أحكام في نطاق الق
ة     ام قانوني انون الخاص بأحك ن الق زه ع ى تمي ام إل ق الع ور المرف ث أدى ظه ة، حي الوطني

ذه    ن ه ة، ولك ق العام ير المراف ام س ضمن انتظ ة   ت ي حماي رط ف م تف تثنائية ل ام الاس  الأحك
رارات           وب الق ة عي اءة سلطتها، فظهرت نظري ة، أو إس المواطنين من تعسف الإدارة العام
اء أو  ن بالإلغ ق الطع ن طري رارات ع ذه الق ى ه ضائية عل ة الق ام الرقاب ة وأحك الإداري

  .التعويض أو بهما معاً
دولي            " انون ال ين الق ة ب ام       ومن الملاحظ أن العلاق انون الع ام والق داخلي الع ة   وثي ال ق
ى         ن القانون الدول  إللغاية بل    شأته الأول انون            اي العام في ن ام الق راً من أحك اً آثي بس حرفي قت

  .)1("القانون العام الأوربي"العام لدرجة أنه آان يسمى 
ة    ا أن المنظمات الدولي ة     هي آم ة أو مرافق عام ة دولي ا مؤسسات عام  في حقيقته

دأ ال           دولية يجب أ    ا لمب ا وقراراته رارات     وإلا جاءت  عية،  وشرم ن تخضع في أدائه ذه الق  ه
  .قسرية بذات العيوب التي تلحق بالقرارات الإدارية

ه     تورية، باحتلال ة دس ة وثيق ي رأى الأغلبي د ف دة يع م المتح اق الأم راً لأن ميث ونظ
ى جانب قوا    القانونيمكان الصدارة في النظام     د إل ه يع دولي     الدولي، لذلك فإن انون ال عد الق

رة                العام مصدراً للمشروعية الدولية، إلا أن صدور العديد من قرارات مجلس الأمن في الفت
رن  ن الق رة م اء  الماضيالأخي د انته يما بع شروعيتها، ولاس دى م ي م شكوك ف ارت ال ، أث

  . الجديدالعالميالحرب الباردة وبداية إعلان ما يسمى بالنظام 
ة مطا  سيتم تقسيم هذا المبحث    ى ثلاث اول في    بل إل د  المطلب الأول نتن وم   تحدي مفه

وره  شروعية وتط دأ الم يمب ل     ا، وف ي ظ ن ف س الأم رار مجل شروعية ق اني م ب الث لمطل
 ضوابط مشروعية  فسيتم تخصيصه لموضوعالمطلب الثالث أما   ،القانون الدولي المعاصر  
  .قرارات مجلس الأمن

  

  المطلب الأول
  ة وتطوره تحديد مفهوم مبدأ المشروعي

  

  : لمبدأ المشروعيةاللغويالمعنى : أولاً
سي      دأ المشروعية مصطلح فرن  ويتكون من   La principe de legitimiteمب

دأ  ين مب شروعية Principeمقطع المعنى Legitimite وم ة اللغوي ف ي اللغ دأ ف ة مب  لكلم
ا هو    يء آل ش  لالفرنسية لا يختلف عنه في اللغة العربية، فهو يعنى أو          ي  ، وم  وأساسي أول

ة   ة فكلم ث الأهمي ن حي ة   Principeم ة اللاتيني ن الكلم أخوذة م سية م ة الفرن ي اللغ  ف
Principium2(،)1(  من حيث الأهمية والأساس والمصدريء وتعني البدء، وأوليات الش(.  
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المعنى       ق ب ا يتعل د أورد   اللغوي أما فيم ة مشروعية، فق ة لاروس   معجم  لكلم  العلام
   : معان وهىةثآلمة مشروعية في ثلا

شروعية  .أ ي م ن ف ال طع بيل المث ى س ى عل ذا المعن ي ه ال ف شروع، فيق و م ا ه خاصية لم
  .قانون
  .د عن طريق مشروعوتعني حالة مول.ب
  .)3( بواسطة قانون البلادأي هو وراثة الملك بطريق مشروع  حقوتعني. ج

ى        ة ف"وف ة العربي ل إاللغ ن فع شتقة م شروعية م ة م لمث، "شرع"ن آلم ا مث ة له  آلم
شرع            شرعية، إلا أنهما يختلفان من حيث المفهوم الدقيق لكل منهما، فالشرعية مشتقة من ال
ة،              صيغته المفعولي بصيغته الفعلية، ومعناها موافقة الشرع والمشروعية مشتقة من الشرع ب

  .)1("وتفيد محاولة موافقة الشرع والمجادلة قد تصيب وقد تخيب
ه   ويخلط   ي الفق شرعية والمشروعية   "ين المصطلحين    ب  العرب ثلاً بعض      " ال فنجد م

رجم مصطلح        Legalite من ترجم مصطلح     )2(الفقهاء ا ت ي مشروعية وبينم  Legitimite بمعن
ين ع أن الصحيح هو العكس   بمعني شرعية م   ة   ، حيث تب ا أن آلم ي شرعية،   Legalite لن  تعن

ع      في اللغة الفرن   Legaliteوقد جاء في معجم لاروس أن آلمة         سية الدارجة تعنى التطابق م
ة مشتق من فعل لاتيني       ذه الكلم ذي   Legaliterالقوانين، وأصل ه ا     وال دوره معنى م د ب  يفي

  ".Conformement aux lois"يطابق القوانين 
ه   وانين، بأن ع الق ابق م و التط شرعية وه دارج لل ى ال ذا المعن ر لاروس عن ه ويعب

ا   آنى ويضيف مع Qualite de cequi est legalصفة أو طبيعة لما هو شرع  شرعية بأنه خر لل
 في Legaliteوبذلك يمكن القول بأن آلمة . دائرة أو مجموعة من الأشياء الواردة في القانون

وانين             ع الق اني مجموعة     اللغة الفرنسية ينحصر في معنيين رئيسيين أولهما التطابق م ، والث
  .)3( ماقانونيملزمة لنظام  مجموعة النصوص الأيي القانونية هالأوامر والنوا

  :مفهوم مبدأ المشروعية في اصطلاح الفقه: ثانياً
شرعية     وشرم اصطلاح مبدأ ال   الفرنسيلقد استخدم الفقه     إلا . عية للتعبير عن فكرة ال

شروعية          دأ الم ر مب ة تعبي دى دلال ق بم ال يتعل ذا المج ي ه عاً ف اً واس دلاً فقهي اك ج أن هن
Principe de legilemiteكرة الشرعية، وعما إذا آان مفهوم هذا التعبير يختلط بمفهوم  على ف

  . منهما مفهوماً خاصاًأم لكلمبدأ الشرعية بحيث يعبر عن مفهوم واحد 
را             ديم تعبي ى تق سي إل ه الفرن ع بعض رجال الفق ت أخرى  ويبدو أن هذا الأمر قد دف

دأ المشروعية، م  للدلالة على مبدأ الشرعية    و قاعدة      والتمييز بينها وبين مب ل اصطلاح عل ث
  .)1(القانون، أو سيطرة أحكام التشريع، أو أولوية القانون أو الدولة القانونية
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ين مصطلحي           إأما في إطار الفقه العربي ف      ط ب د خل ه ق ذا الفق ا نلاحظ أن أغلب ه نن
ه لا             إ والمشروعية بل    )2(الشرعية رادفين، ويرى أن د استخدم المصطلحين آمت ن بعضهم ق

  .)3(ة التمييز بينهمامجال لمحاول
 إلى التمييز بين الشرعية والمشروعية وينتهون         )4(خروعلى حين يذهب البعض الآ    

ة الأمر   في  فهي ،مجتمعالإلى أن الشرعية تعنى احترام قواعد القانون القائمة مثلاً في         حقيق
جب   فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة وما ي         فهي أما المشروعية    -شرعية وضعية   

ة،                  انون الوضعي العادل أن يكون عليه القانون، فمفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد الق
شفها، ويجب أن               ستقيم أن يكت إذ يتضمن هذا المفهوم قواعد أخرى يستطيع عقل الإنسان الم
اء                        ه إذا أراد الارتق ى تحقيق ة ويعمل عل اه المشرع في الدول ذي يتوخ تكون المثل الأعلى ال

  .يصدر من تشريعاتبمستوي ما 
 على سلطات    قيداً المعاصرة، باعتباره    ةن مبدأ المشروعية في الدول    إولكل ما تقدم ف   

نه يتطلب الالتزام بالقانون الطبيعي، وما يخترقه       إات الهيئات العامة والمحكومين، ف    وتصرف
ائز أساس             ا رآ ا، باعتباره ية من مبادئ قانونية عامة يحتويها ضمير الجماعة، ويستقر عليه

ستقر              زام بالمشروعية الوضعية التي ت ضاً الالت لمعني العدل والصالح العام، آما يتطلب أي
انون                    زام بقاعدة الق ك من ضرورة الالت على مبدأ سيادة الدستور والتشريع، وما يفرضه ذل

  .)5(الأعلى أياً آان مصدرها
ي ال        شروعية ف دأ الم ف بمب ف التعري ذي يكتن ط ال وض والخل ذا الغم ه وإزاء ه فق

ا الم    ي يثيره اني الت ل المع تقراء وتحلي ـالوضعي وباس ي طرح ـ ي ـبدأ، أو الت اء ف  ها الفقه
ن إ"واضحاً حيث يقول     ديداًـ تح روعيةـدد مبدأ المش  ــقد ح الي  ـفالتعريف الت  ،تعريفاتهم له 

ة لا تكون صحيحة ومنتجة لآ               ا الملزم ة وقراراته ات العام ا لا تكون    أعمال الهيئ ا آم ثاره
لأفراد المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها، بحيث ملزمة ل

راد                      المتى صدرت بالمخ    ر مشروعة، ويكون من حق الأف ا تكون غي ذه القواعد فإنه ة له ف
صة  ة المخت ام المحكم ا أم ويض عنه ا والتع ب إلغائه صلحة طل ى أن .)1("ذوى الم  بمعن

لدولة في تصرفاتها للقانون القائم، وأن يمكن الأفراد بوسائل          مقتضي هذا المبدأ أن تخضع ا     
ا  مشروعة من رقابة الدولة      ادة الصواب                في أدائه ى ج ا إل ا بحيث يمكن أن يردوه  لوظائفه

  .آلما خرجت عن حدود القانون عن عمد أو إهمال
ذا المب               قننوهذا المبدأ لم ي   " ان ه دأ  ويأخذ مجال التطبيق إلا بعد آفاح مرير، و إذا آ

وق      ين حق ة ب ضاه الموازن تم بمقت سلطة، ت ة وال ين الحري اً ب د توفيق داخلي يع ار ال ي الإط ف
ة وي     ي حري شوا ف ي أن يعي راد ف واالأف ل      نعم ي العم ة ف سلطة العام وق ال ين حق ا، وب  به

يم ار    إف. )2("والتنظ ي الإط د ف ه يع دولين ات     ال لطات الهيئ ة، وس يادة الدول ين س اً ب  توفيق
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دول في أن تمارس                والتي والمنظمات الدولية  وق ال ين حق يادتها س  تتم بمتقضاه، الموازنة ب
ة      ات الدولي لطات المنظم ين س يها وب ل أراض ى آام ا عل ى    آ ل عل ي العم دة ف لأمم المتح

  .المحافظة على السلم والأمن الدوليين
شروعية         ة للم اهيم متنوع شأتها مف ذ ن عية من ة الوض وانين الداخلي ت الق د عرف وق

صادرها،  يوم شأة الدولفف ل ن ة وقب سد  ة البداي ة يج م القبيل شيرة ث م الع رة ث ان رب الأس  آ
ي   سترشداً ف ذها م ائل تنفي ه وس سك بيدي ول ويم تلهام الحل ي اس ة ف شروعية القانوني أداء الم

  .قوم من أعراف وتقاليداله بما تواضع عليه ت ومباشرة سلطاوظائفه
ذه           ى   لمهاوعندما عرفت الدولة بصورها المختلفة انتقلت ه ة إل رداً أو      م سها منف  رئي

ة المباش    ابمشارآة مع الشعب على تنوع،       ة الديمقراطي ة   ختلف من مرحل ى الديمقراطي رة إل
دول حتى                  غير المباشرة  ا زالت ال ة، م ة في الدول سلطات العام ، وحسب تخلف أو تطور ال

ى الص   رب إل ا زال أق ا م ق منه تورية، ففري سياسية والدس ا ال ذا تختلف نظمه ا ه ورة يومن
سائر       ة ب يس جمهوري لطاناً أو رئ راً أو س اً أو أمي ة ملك يس الدول سك رئ ث يم ة، حي البدائي

ر   ي دول أخ ور ف ورت الأم ين تط ي ح سلطات، ف شعوب ىال ث أصبحت ال ي بحي ي ه  الت
  .)1(تختار نظمها السياسية والقانونية والاقتصادية

ان               شأ الق سابقة ن دولي بالمراحل ال دي  ون ال  وخلال مرور المجتمع ال  في   دولي التقلي
الم    ىالقرن السادس عشر الميلادي عل    ى الع ا عل  أنقاض الدولة العالمية التي فرضت هيمنته

ادئ      دولي ومب ام ال ح النظ ددت ملام ي ح ا الت ي أورب ة، ف ات العالمي ل الإمبراطوري ي ظ ف
م     ىالمشروعية الدولية بما يتقيد مع مصالح الدول الأوربية التي أطلقت عل             نفسها صفة الأم

  .نةيالمتمد
فة،    ن الفلاس ة وصادقة م وات ملح أثير دع ي وتحت ت ة الأول د الحرب العالمي وبع

ور،       المشروعية الدولية  ملامحبدأت أولي    ي آانت             في الظه م الت شاء عصبة الأم ك بإن وذل
 ما استقر عليه الحال  ق نسىأولي دعوات التبشير بضرورة قيام السلطات العامة الدولية عل      

ا شعوبها عل         الدول رساتيدفي   ا      ى التي حرصت فيه ر مصيرها، ومباشرة رقابته  حق تقري
  . نظم الحكم فيهاىعل

م نظراً ل   و ارت عصبة الأم م ت  بنانه ا الضعيف ول ام الأهوال والخسائر  صمائه د أم
دماء في            . يةناتها الحرب العالمية الث   فالمادية والبشرية التي خل    ك الأهوال جددت ال إلا أن تل

سير ق            عروق البشرية مرة أ    ا يحدوها الأمل في ال ماً وبخطوات  دخرى ، لتنهض من آبوته
ك      اختصاصاتهاأسرع لتدعيم  المشروعية الدولية وتقوية أجهزتها بدعم           ، وآان محصلة ذل

دة    ة جدي ور منظم يظه ي       ه صدر الأساس ا الم د ميثاقه ي يع دة ، الت م المتح ة الأم  منظم
لدولي والاتفاقات الدولية الهامة التي قامت للمشروعية الدولية، وذلك بجانب قواعد القانون ا

      . في إعدادها واعتمادها ونفاذهاأساسيالأمم المتحدة منذ نشأتها حتى الآن بدور 

  المطلب الثاني
  مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر

ر لج  د آث رارات المتعلق    ولق دار الق ى إص رة إل ة الأخي ي الآون ن ف س الأم ة ء مجل
م             اق الأم سابع من ميث ام الفصل ال ى أحك تناداً إل دوليين، اس بالمحافظة على السلم والأمن ال
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ام    ىالمتحدة، ويمثل هذا الوضع تطوراً آبيراً في مسيرة عمل مجلس الأمن، فحت            ، 1990 ع
  . هذا الفصل، إلا في حالات نادرة جداًلأحكامإصدار قرارات استناداً إلى لم يلجأ المجلس 
، وجد مجلس الأمن     1990 دخول القوات العراقية للأراضي الكويتية عام        ولكن مع 

سابع                  ام الفصل ال تناداً لأحك أن الفرصة سانحة لإصدار العديد من القرارات ضد العراق اس
سوفيتي وضعف دوره في                         اد ال ا هو تفكك الاتح من الميثاق، وذلك لعدة أسباب ومن أهمه

د  المي بع وى الع زان الق اءمي رةانته ب عل فت اردة، وترت ور ى الحرب الب ذا الوضع ظه  ه
رد عل        سم         ىالولايات المتحدة الأمريكية آقطب منف ا ي ة، وظهور م ساحة الدولي  بالنظام  ى ال

ذي  مجلس الأمن      ىالعالمي الجديد الذي بشرت به، وسيطرتها عل         د من       وال  أصدرت العدي
تناداً  فيالقرارات فيما بعد    ى الفصل   العديد من المنازعات اس سابع  إل ام مجلس الأمن     .ال فق

ا                     راق وليبي صادية ضد آل من الع ة الاقت بإصدار العديد من الجزاءات وإجراءات المقاطع
  .والصومال وجمهورية الصرب والجبل الأسود

ة تطور          في هذا المسلك      ىولئن آان البعض ير    د لمجلس الأمن بمثاب  إيجابي  الجدي
وة        في سبيل إرساء دعائم السلام العالمي، نظراً لت        متع نصوص الفصل السابع من الميثاق بق

ي تحظ   ك الت وق تل ة تف ة ملزم اق  ى قانوني ن الميث رى م صول الأخ صوص الف ا ن ن إف. به
ر            سلك، وي ذا الم راً في           ىالبعض الآخر ينظر بعين الشك والريبة له اً خطي ل انحراف ه يمث  أن

 في مشروعية     سلوك مجلس الأمن تجاه التعامل مع المنازعات الدولية، حيث يشكك هؤلاء           
ع قواعد                      ك لتعارضها م صادرة في بعض المنازعات، وذل بعض قرارات مجلس الأمن ال

ي الغربي                 ذي القانون الدولي، آما هو الحال بالنسبة لتدخل مجلس الأمن في النزاع الليب  وال
   .)1(عرف باسم قضية لوآربي

ان     إ ا إذا آ  للمجلس أن  ن موقف هذا الفريق الأخر لجدير بالاهتمام، وذلك لنعرف م
ن ا صدر م راري شاءلق ا ي د أو شرطات م إ.  دون قي ى العكس ف د وأن أم عل ود لاب ة قي ن ثم

ه، بحيث إ        يرا رارات          ين الخروج عل   عيها عند إصداره لقرارات ذه الق ستوجب وصف ه ا ي ه
  بعدم الشرعية؟

ان              يأتلم    ميثاق الأمم المتحدة واضحاً في الإجابة على التساؤل السابق، فلم يعن ببي
ي     ال شرعية،                   إقواعد القانونية الت ه وصف بال د إصدار قرارات ا مجلس الأمن عن زم به ن الت

شرعية        د         ي وعل. وإذا لم يلتزم بها وصف بعدم ال د التصدي ه يصبح من الضروري عن  ى لم
اد عل     ن الاعتم س الأم صدرها مجل ي ي رارات الت شروعية الق ذا  ىم ة له ة العملي  الممارس

تها     فالأجهزة الدولية تساهم  ، الجهاز شروط التي إ            من خلال ممارس د ال ة، في تحدي ن  العملي
ذه     . لتزمت بها وصفت قراراتها بالشرعية    ا أما إذا خرجت عليها، أصبح من الواجب نعت ه

  . الشرعيةمالقرارات بعد
ن هذه الدراسة يمكن أن تعتمد  العملية لمجلس الأمن، فإإلى الممارسةلكن بالإضافة  
ا و  ن أدارك غاياته د م ق أه ة    ،افهاتحقي درته محكم ا أص ى م ام   عل ن أحك ة م دل الدولي الع

ادة              راء استشارية، قضائية وآ  ق نص الم ة وف ار المحكم ك باعتب اق     ) 92( وذل  هي من الميث
ضائي الرئي  از الق دة الجه م المتح إ .سي للأم ذلك ف افة ل ن    إض ة م ضاة المحكم ار ق ن اختي

م       ىالأشخاص ذو  ين        الصفات الخلقية العالية والحائزين في بلاده ة للتعي  للمؤهلات المطلوب
دولي               انون ال اءة في الق م بالكف ضائية، أو من المشرعين المشهود له في أرفع المناصب الق
رارات                يضمن للأحكام والآراء التي تصدرها المحكمة وتمس من قريب أو بعيد شرعية الق

دير  رام والتق ن الاحت در م ر ق ن أآب صدرها مجلس الأم ي ي ك لا يمنإو. الت ان ذل ن ن آ ع م
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راف  رارات بالاعت شأن شرعية الق ة ب ي أصدرتها المحكم شارية الت ام والآراء الاست الأحك
دة  م المتح ة للأم ة العام ن الجمعي صادرة ع ذه  . ال ن ه تفادة م ن الاس ا م ك لا يمنعن إلا أن ذل

ا     . الأحكام الأخيرة في تحديد حدود شرعية قرارات مجلس الأمن         ا يمكنن ضاً   آم تفادة  أي الاس
 المنفصلة لقضاة محكمة العدل الدولية والملحقة بالعديد من الأحكام في العديد من  من الآراء 

ي عرضت عل         ة الت ي هم  يالمنازعات الدولي د أو قريب لدراسة مدى              والت  تعرضت من بعي
ا هو الحال في موضوع                         اً آم ة تمام زة دولي صادرة عن أجه رارات ال مشروعية بعض الق

  ".اناميبي" أفريقيا الكاميرون الشمالي وموضوع جنوب غرب
ية               إ صفة أساس د ب رارات مجلس الأمن يعتم ول بمشروعية أو عدم مشروعية ق ن الق

   هذه القواعد؟هيفما . تساق هذه القرارات وبعض القواعد القانونيةا مدى ىعل
ة عل  إ ه     ىن الإجاب ا نعني ساؤل هو م ذا الت انوني   ه رارات  بالأساس الق  لمشروعية ق

ذا المطلب              والذيمجلس الأمن،    .  سوف نتعرض له بالدراسة من خلال الفقرة الأولي من ه
اً                ىولكن هل يعن   ة هو تمام ع بعض القواعد القانوني رارات مجلس الأمن م  القول باتساق ق

  آما لو تطابقت الصورة مع الأصل؟
ستوف               اًن أحد إ د أن ي رار لاب ك أن الق ا هنال  بعض  ى لا يستطيع الإدعاء بذلك، فكل م

شروط لإمك رارات ناال شروط مشروعية ق ه ب ا نعني د، وهو م ك القواع ساقه وتل ول بات  الق
  . سوف تكون الفقرة الثانية من هذا المطلبوالتي. مجلس الأمن

  -:الأساس القانوني لمشروعية قرارات مجلس الأمن: أولاً
ابقاً، ف  ا أوضحنا س ن،   إآم س الأم رارات مجل ساق ق ي ضرورة ات اس يعن ذا الأس ن ه

ي     وبعض القواعد  رارات بوصف                 في  القانونية الت ذه الق ع ه ول بمدى تمت  ضوئها يمكن الق
م          اق الأم ضمنها ميث ي يت المشروعية، وتتمثل هذه القواعد في المقام الأول في النصوص الت

أت        . المتحدة د وأن ت ي             ىفقرارات مجلس الأمن لاب يس معن ك النصوص ولكن ل ة وتل  متوافق
اس الق   ل الأس اق تمث صوص الميث ك أن ن س ذل رارات المجل د لق د ، انوني الوحي ة قواع فثم

رارات                       شرعية ق انون الأساسي ل شكيل الق دورها في ت ساهم ب اق ت قانونية خارجة عن الميث
  . قواعد القانون الدولي العامىمجلس الأمن، وه

  -:ميثاق الأمم المتحدة ومشروعية قرارات مجلس الأمن. أ
 العصر الحديث،  فيمعاهدة دولية نافذة    ن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر أهم        الواقع إ  في

 جوانب الحياة السياسة،    ىولا ترجع أهميته إلى أنه شيد صرحاً لمنظمة عالمية تعمل في شت           
ة،  صادية، والاجتماعي يوالاقت ا وتعتن دول آم ي بال شتعتن اً ع ب د أساس ه يع ل لأن وبها، ب

دول ف   ه ال ستند إلي اً، وت ا جمعي ة الأخرى ويعلوه دات الدولي ضللمعاه ا ي ا، آم  عي علاقاته
  . إليها وفق مبادئ محددةإلى الوصولأهدافاً سامية تسعي الدول 

دولي  ه ال ة الفق اع غالبي الرغم من إجم ىوب دة لا عل م المتح اق الأم دو أن أن ميث  يع
ة      دات الدولي أن المعاه ك ش ي ذل أنه ف ارعة، ش ة ذات صفة ش ة جماعي دة دولي ون معاه يك

ا           الشارعة، لا يتميز عنها إلا ب      ة آونه ما يميز المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية من حقيق
شئة، وعل             تنشئ جهازاً دائما   دة المن رغم   ىله مجموعة من الاختصاصات تحددها المعاه  ال

من التسليم بالوضع المتميز الذي تشغله الأمم المتحدة بالنسبة لغيرها من المنظمات الدولية،   
أن                وبأن ميثاق الأمم المتحدة يسمو على      ول ب ى الق م ينتهون إل دات، إلا أنه  غيره من المعاه

ق عل  دة يطب دة معاه م المتح اق الأم ا يجريميث ا م ه علىه دات الأخرى من ى تطبيق  المعاه



ضاء                   ة وحالات الانق ار القانوني اد والآث  .)1(قواعد قانون المعاهدات من حيث شروط الانعق
دل    في 1948 عام Alvarezغير أن إشارة القاضي الفرايز    ة الع الرأي الاستشاري لمحكم

م المتحدة                د في الأم ول عضو جدي ة    –الدولية بشأن قب ى الطبيع م      إل اق الأم  الدستورية لميث
شي لكي  آانت بمثابة نقطة انطلاق      )2(المتحدة ذي         يت ار، للحد ال ذه الأفك ه له ع جانب من الفق

اء،               ائق      أصبح معه بالإمكان القول بأن هنالك شبه إجماع بين هؤلاء الفقه ار الوث حول اعتب
د                 ا عن المنشئة للمنظمات الدولية بمثابة دساتير لها تذآر أهدافها وتبين المبادئ التي تلتزم به

ة أ     سعيها لتحقيق أ   م            هدافها، وتحديد أجهزتها، وآيفي ي تحك ين القواعد الت ا، وتب ا لمهامه دائه
  .)3( علاقة هذه الأجهزة المتبادلة

رة   ذه الفك دت ه د غ ن الأفإلق ا عل ذن م سلم به ار الم زو  ىك المي، ويع صعيد الع  ال
 وجود قاعدة     ىل إالأساس القانوني والمنطقي للطبيعة الدستورية لمواثيق المنظمات الدولية         

و                         انوني، حتى ول شاء أي نظام ق دول إن دولية أساسية تقضي بأن من شأن اتفاق عدد من ال
  .)4( لها دستور  بمثابةالاتفاقعندما يصبح هذا ة، آان مؤسساً لمنظمة دولي

ذه               راف له ة الاعت ويترتب على القول بالطبيعة الدستورية لمواثيق المنظمات الدولي
سمو      و أو ال ن العل وع م رة بن لالأخي ذه      مقاب زة ه صدرها أجه ي ت ة الت ال القانوني  الأعم

ة عل  ي المحافظ ة ف ك بالرغب سر ذل ات، ويف ذي ىالمنظم انوني ال ام الق دة وتناسق النظ  وح
سع ذه الىت شييده ه ق لت ل بعض    . مواثي ا تتأسس داخ اً م ي غالب اآم الت د المح ذلك لا نج ول

ة بت     ات المتعلق ر المنازع ي نظ اً ف ة حرج ات الدولي سالمنظم ق   ريف ذه المواثي ق ه  أو تطبي
ات،             موالحكم بعد  ذه المنظم ة له زة الداخلي  مشروعية الأعمال القانونية التي تصدرها الأجه

  .كام هذه المواثيق وقواعدها الأساسيةما دامت قد صدرت بالمخالفة لأح
رارات        رولقد أتيحت الفرصة أمام محكمة العدل الدولية لتق        ير مدى شرعية بعض ق

د                    فيالجمعية العامة    م المتحدة، فلق اق الأم ساقها أو تعارضها ونصوص ميث  ضوء مدى ات
ا رأ           ة إعطاءه اً طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولي شار  ي ات  (ية  في قض    ياً است نفق

م                ) الأمم المتحدة  ات، الأم ة بخصوص عملي ة العام فيما إذا آان النفقات التي قررتها الجمعي
شرق الأوسط  ي ال دة ف م المتح ة للأم وات الطوارئ التابع ات ق و وعملي ي الكونغ دة ف المتح

ادة      اً للم ة، وفق ات للمنظم ر نفق اق  )17/2(تعتب ن الميث ي م نص عل والت ل " أن ى ت يتحم
سبب في طلب       " فقات الهيئة حسب الأنظمة التي تقدرها الجمعية العامة       الأعضاء ن  ويعود ال

ساهمة في            إلى رفض  الاستشاري الرأيهذا   سا الم  بعض الدول مثل الاتحاد السوفيتي وفرن
د جاء رد                       الي عدم شرعيتها، ولق ة، وبالت ات المنظم هذه النفقات بحجة عدم دخولها في نفق

داً    ة مؤآ دل الدولي ة الع دول       محكم زم ال م تلت ن ث ة وم ات للمنظم د نفق ات تع ذه النفق أن ه
ا  ساهمة فيه ة    .)1(بالم دل الدولي ة الع ان رد محكم و آ ه ل النفي وعلي ة  ب رار الجمعي ان ق  لك
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ر     ات غي ذه النفق إقرار ه اص ب رعيالخ ضاء      ،ش دول الأع زام ال ا إل ن له م يك م ل ن ث  وم
  .بالمشارآة فيها
ى      ذلك، فإن ميثاق الأمم المتحدة ي      ىوعل عد بمثابة الدستور لهذه المنظمة ويترتب عل

ة           اف للميثاق بالطبيعة الدستورية، إ     الاعتر ال القانوني ين الأعم ه وب ة بين رارات،  (ن العلاق ق
خ …توصيات  ة الحال مجلس ). ال ا بطبيع دة ومن بينه م المتح زة الأم صدرها أجه ي ت الت

ة والقواعد   الأمن يتم تحديدها بذات الطريقة التي تنظم بها العلاقة ب     ين دساتير الدول المختلف
ذه                القانونية الأخرى السارية بها، فكما يعترف لدساتير الدول بنوع من العلو والسمو قبالة ه
القواعد، آذلك يعترف لميثاق الأمم المتحدة بذات العلو والسمو تجاه ما تصدره أجهزة الأمم 

ستطيع أ              ة، فمجلس الأمن لا ي ال قانوني ا      المتحدة من أعم ة م ال القانوني ن يصدر من الأعم
  .يخالف الأحكام الواردة بالميثاق، وإذا حدث ذلك وقع باطلاً

ة                          ذه الحقيق ر عن ه وا في التعبي د رغب م المتحدة ق اق الأم وربما يكون واضعو ميث
دون لمجلس          ) 27/1(تعبيراً صريحاً، فبعدما أوضحت المادة       م المتحدة يعه أن أعضاء الأم

ة من نفس      الأمن بالتبعات ال   رة الثاني رئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، نصت الفق
ى   ادة عل م       أالم ادئ الأم د ومب اً لمقاص ات وفق ذه الواجب ي أداء ه ل ف ن يعم س الأم ن مجل

ادئ         ىالمتحدة، وهكذا أصبح من الواجب عل      ك المب ذه المقاصد وتل اة ه  مجلس الأمن مراع
ا        التصدي عند   سلم والأ ى ل المحافظة عل    لممارسة اختصاصاته في مج دوليين من   م ال ن ال

  .خلال ما يصدره من قرارات وتوصيات
و تصرف          فالسؤال الذي يتبادر للذهن هنا، هل       يستطيع أعضاء الأمم المتحدة فعله ل

ا،          ة ومبادئه زام بمقاصد المنظم اع      ومجلس الأمن دون الت ثلاً، الامتن ستطيع هؤلاء م هل ي
  ن منتهكاً فيه واحداً من هذه المقاصد والمبادئ؟عن تنفيذ قرار يتخذه مجلس الأم

سؤال نظري أو      الإجابة بالنفي على هذا التساؤل،توبعد أن آان " اً من أن ال  انطلاق
ضائه         واء بأع ن، س س الأم ب مجل ك أن ترآي ي، وذل ي أو واقع ه عمل ر من افتراضي أآث

ع الت ل جمي ؤقتين، يمث دائمين أو الم سب يال ي ينت ع إارات الت ا جمي ن اليه شكل م لأعضاء ب
ى بعضها الآخر،             إن قراراته تمثل    الأشكال، ولذلك فإ   ارات عل ا  وإما تغلب بعض هذه التي م

  .)1(" ةوسطي حلولاً
رارات        الرأيومقتضى هذا    ر مشروعة   أن مجلس الأمن لا يحتمل أن يصدر ق  غي

ذا     ىبسبب ترآيبته السياسية وتوازنها، ومن جانب نر       رأي  أن ه إذا صح        ال ر صحيح، ف   غي
ا،          إلى  لنظر  ا ى     احتمال عدم المشروعية في وقت م سم    إبالإضافة إل ا ي التوازن في     ىن م  ب

ن أن تصحب أي   شروعية يمك دم الم ة ع م أن حال ة، ث ة أو ثابت ست دائم ة المجلس لي ترآيب
د              ان ق اع، ف     اقرار من قرارات مجلس الأمن حتى إذا آ رة    إن  تخذ بالإجم الممارسات الأخي

ا أوضحنا  ل لمجلس الأمن آم ي مدى شرعيتها من قب شكوك ف د من ال ارت العدي ابقاً أث س
 ىالكثير من فقهاء القانون الدولي ولا سيما في القرارات التي صدرت ضد العراق وليبيا وف

  . الصومال والبوسنة والهرسكأزمتي
  :مبادئ العدل والقانون الدولي ومشروعية قرارات مجلس الأمن. ب

س الأ   رارات مجل رعية ق د ش د تعتم ة عل  ق ة بالمحافظ ن المتعلق ن  ىم سلم والأم  ال
ان عل ي بعض الأحي دوليين ف ضمنها ىال ي لا يت ة الت د القانوني ا وبعض القواع دى اتفاقه  م

ميثاق الأمم المتحدة، وتتمثل هذه الأخيرة في قواعد القانون الدولي العام ومبادئ العدل التي      
  . الدول والمنظمات الدوليةىتطبق عل
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ول بضرورة  وإ دولي         ن الق انون ال دل والق ادئ الع رارات مجلس الأمن لمب  توافق ق
  .يجد أساسه القانوني في ميثاق الأمم المتحدة وقضاء محكمة العدل الدولية

م المتحدة وف     )1/1( المادة ىلإفإذا ما رجعنا     اق الأم د مقاصد    ى من ميث  إطار تحدي
ول     الأمم المتحدة وهو المحافظة على السلم والأمن الدوليين، نجد            ادة تضيف الق ذه الم أن ه

سلم  دوتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشترآة الفعالة لمنع الأسباب التي تهد     "....   ال
لال بال   و إ وه الإخ ن وج ا م دوان وغيره ال الع ع أعم ا، وتقم ذر، وتسلمزالته ائل ت ع بالوس
دولي، لحل المنازعات               يملالس انون ال دل والق ادئ الع ى          ة، وفقاً لمب ؤدي إل د ت ي ق ة الت الدولي

  ."الإخلال بالسلم أو لتسويتها
ين                  م المتحدة وب فهذه المادة تقيم علاقة وثيقة بين التدابير الجماعية التي تتخذها الأم

دولي               انون ال دل والق ادئ الع ع مب دابير م دابير         . وجوب توافق هذه الت ذه الت بحيث إذا أتت ه
ا  ىعل ن أحك ادئ م ذه المب ه ه ضي ب ا تق ر م شروعة،   غي ر م دابير غي ا ت ين اعتباره م، تع

ذا   ىمجلس الأمن، إلا أنه لا يخف   إلى  هذه المادة لم تشر صراحة      أن  وبالرغم من    ا أن ه  علين
اره        بضرورة مراعاة العلاقة بين هذه التدابير      ىالجهاز هو المعن   ك باعتب  وتلك المبادئ، وذل

  . السلم والأمن الدوليينىل الأساسي عن المحافظة علالمسؤو
ة      دل الدولي ة الع ام محكم ة أم ت الفرص د أتيح يولق ذا    لك ي ه ا ف ن رأيه ر ع  تعب

ا ل   بة نظره ك بمناس وع، وذل ضيةالموض ا  ق رب أفريقي وب غ ا  "اناميبي" جن ان م ئن آ  ول
ن آ   ة م درته المحكم ة    أص ق بالجمعي ضائية تتعل ام ق شارية وأحك إ راء است ة، ف ا العام ن م

د ب  شأن يفي ذا ال ي ه ة ف ه المحكم صت إلي ق  خل دة ضرورة تواف تخلاص قاع ي اس د ف التأآي
  .)1( العامقرارات مجلس الأمن وقواعد القانوني الدولي 

صادر                 فوفقاً شاري ال ا الاست ه في رأيه  لقضاء محكمة العدل الدولية الذي عبرت عن
ى إدارة               ت ،1950 يوليو   11في   ة الإشراف عل م المتحدة بمهم ة للأم م التسليم للجمعية العام

ة             الانتداب الذ  ستعمرة الألماني ذه الم ذا  . ي عهدت به عصبة الأمم لجنوب أفريقيا على ه وهك
ة،  ة العام يوجدت الجمعي ا الت وم بمهامه سها  إ تق دة نف م المتح اق الأم الاً لنصوص ميث عم

ادة            اق، أي الم اق          ) 22(مطالبة بتطبيق قواعد سابقة على الميث م واتف دة عصبة الأم من عه
  .اً لهذه المادةالانتداب الذي تم إبرامه وفق
ة أخر ن ناحي ي رىوم ة ف ررت المحكم ي أي ق صادر ف شاري ال ا الاست و 21ه  يوني

دولي            لجمعية العامة باعتبارها جهازاً إ     أن ل  1971 انون ال ق قواعد الق شرافياً الحق في تطبي
ة نتيجة   والتيالتي تجسدها اتفاقية فينا بشأن قانون المعاهدات،         تتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدي

داب         1966 لعام   2145لانتهاك المعاهدة وبقرارها رقم      ة لانت ة نهاي ، وضعت الجمعية العام
اء                    إجنوب أفريقيا على     ا عن الوف وب أفريقي اعس جن دعوى تق ا، ب وب غرب أفريقي يم جن قل

داب ن الانت ة ع ات المنبثق ي قرار.بالالتزام ة ف ة العام تندت الجمعي ى  واس ط عل يس فق ا ل ه
اق، و ا أإنصوص الميث اق،  نم ذا الميث ة عن ه د أخرى خارج ى قواع ضاً عل يي ى والت  عل

د   د م ن تحدي وئها يمك رار،  ىض ذا الق شروعية ه ادة أي م م   22 الم صبة الأم د ع ن عه  م
  .)2(نا بشأن قانون المعاهداتي من اتفاقية في60المتحدة واتفاق الانتداب والمادة 

ستند في إص               دما ت ى     و هكذا يتضح أن أجهزة المنظمات الدولية عن ا عل دار قراراته
 شرعية هذه القرارات   ىن تقرير مد  الواردة في مواثيقها المنشئة، فإ    قواعد أخرى، غير تلك     
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د   ك القواع ع تل رارات م ذه الق ق ه دى تواف ى م ع  . يتوقف عل د م ذه القواع شكل ه ذا ت وهك
  .نصوص المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية الأساس القانوني لشرعية هذه القرارات

د ولكن ق ع القواع ة م ة دولي شئة لمنظم ة المن د يحدث أن تتعارض نصوص الوثيق
صادرة          والتيالدولية الخارجية    رارات ال انوني للق ذه النصوص الأساس الق  عن  تمثل مع ه
ذه                  . أجهزتها الداخلية  ة في ه ين إعطاء الأولوي فهنا يثور التساؤل حول ما إذا آان من المتع

  كس يتعين إعطاؤها لتلك القواعد الخارجية؟الحالة لنصوص الميثاق، أم على الع
أثير هذا التساؤل أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر موضوع إجراءات التصويت            

  .     الخاصة بإقليم جنوب غرب أفريقياىعلى المسائل المتعلقة بالقرارات والشكاو
ي               ين ع  في هذا الموضوع، آان على المحكمة تحديد إجراءات التصويت الت ى  يتع ل

ا بالإ     الجمعية العامة ا   اء قيامه ي هل               تباعها، أثن يم، بمعن ذا الإقل داب ه ى إدارة انت شراف عل
ة    ى الجمعي ين عل اع إ  يتع ا بالإجم اذ قراراته ة اتخ م   العام د عصبة الأم الاً لنصوص عه عم
ة العملي ى العكس ، فإ والممارس ن؟ أم عل س الأم رارات  ة لمجل ذه الق اذ ه ستطيع اتخ ا ت نه

ثين، وهى الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات في المسائل الهامة، إعمالاً لنص            بأغلبية الثل 
   من الميثاق؟)18(المادة 

ا            إوبعبارة أخرى، ف   ن التساؤل الذي عرض على المحكمة آان يتمحور في معرفة م
ان يتع ي   يإذا آ ة ف اء الأولوي ة، إعط ة العام ى الجمعي اعن عل م  الإتب اق الأم صوص ميث  لن
 تشكل مع هذه النصوص الأساس     والتيم على العكس للقواعد الدولية الخارجية،       المتحدة، أ 

  القانوني لشرعية قرارات الجمعية العامة؟
اع لقد حسمت المحكمة هذا الخلاف، عن طريق إعطاء الأولوية في             لنصوص   الإتب

ي تعن                 از دول شئة لأي جه ة المن أن الوثيق ة ب    ىالميثاق، استناداً إلى القول ب صفة عام تنظيم   ب
ام    ويرتبط تنظيم هذا الم. آيفية التصويت على القرارات التي يصدرها   شكيل ومه وضوع بت

ا بأغلب     هذين الجهازين،  ة تتخذ قراراته ة،     فالجمعية العام ة المطلق ين أو الأغلبي ة الثلث ا  ي  بينم
م        الإجماعآانت قاعدة    .  تعد إحدى السمات المميزة لنظام التصويت في مجلس عصبة الأم

ن نظامي التصويت يميزان جهازين مختلفين، وبدون تعديل دستوري، يصبح من           إوهكذا ف 
ى         اع من مجلس العصبة إل العسير استبدال نظام تصويت بالنظام الآخر، فنقل قاعدة الإجم
از  ذا الجه زة له ى إحدى الخصائص الممي داء عل ة اعت ذه الحال ي ه ل ف ة يمث ة العام الجمعي

  .)1(الأخير
شأن             إئ و ن هذه المباد  وهكذا فإ  ة ب دل الدولي ة  ن آانت قد قالت بها محكمة الع الجمعي

دة، فإ م المتح ة للأم رض أن   العام ن المفت ن، فم ى مجلس الأم ق عل د صالحة للتطبي ا تع نه
اق                 م المتحدة، وبالاتف اق الأم واردة في ميث اً للنصوص ال ه وفق يصدر مجلس الأمن قرارات

د    في ارات مجلس الأمن     وتتحدد شرعية قر  . وقواعد القانون الدولي العام    ا   ى ضوء م  اتفاقه
اق               ين نصوص الميث ة التعارض ب ك القواعد، وفى حال أو تعارضها مع هذه النصوص وتل

ان             ذه النصوص الأساس الق رارات مجلس       والقواعد الدولية التي تشكل مع ه شرعية ق وني ل
  .ن الأولوية في الإتباع تكون لنصوص ميثاق الأمم المتحدةالأمن، فإ

ين                   سبق، ا   ضوء م  وفي زاع ب شأن الن ي أصدرها مجلس الأمن ب رارات الت إن الق ف
م     سنة  731ليبيا وبعض الدول الغربية، في قضية لوآربي مثل القرار رق رار  1992 ل ، والق

ار        د تق 1993 لسنة   883 والقرار رقم    1992 لسنة   748 رارات التي ث م لنا مثالاً واضحاً للق
ام                حول مشروعيتها، نتيجة لتعارضها مع          الشك دولي الع انون ال ر من قواعد الق عدد آبي
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انوني                  شكل الأساس الق ي ت ونصوص ميثاق الأمم المتحدة، هذه القواعد وتلك النصوص الت
  .)1( لشرعية ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات

ضاه               فمن المعروف         ة، بمقت ة الداخلي أن ثمة اتفاق يكاد ينعقد بين مختلف النظم القانوني
وز  أنه       لا يج ن ش ذي م ر ال ه، الأم ت ذات ي الوق اً ف صماً وحكم ون خ د أن يك رف واح لط

سية                 الارتقاء بهذه القاعدة إلى مصاف المبادئ العامة للقانون التي تعتبر من المصادر الرئي
ان           38للقانون الدولي العام وفقاً لنص المادة        ة، فك دل الدولي  من النظام الأساسي لمحكمة الع

ي ال    ن ف س الأم ى مجل ة      عل ضغوط الأمريكي سياق وراء ال دم الان ي ع ي الغرب زاع الليب ن
ي  وإصدار الحكم ف ا ب دة وبريطاني ات المتح سماح للولاي ذها ال أن تنفي ن ش رارات م ة ق  ثلاث

  .القضية، بالرغم من أنهما خصمان في ذات القضية، مما يتعارض والمبدأ القانوني السابق
ساؤل حول              داً هو الت ة إمكومما يزيد الأمر تعقي رارات         اني  إصدار مجلس الأمن لق

   دولة أخرى؟متقضي بإجبار دولة ما على تسليم مواطنيها لمحاآمتهم أما
ة  سائل القانوني ن الم ر م سليم تعتب سألة الت يفم ي إطار والت دخل ف د اق ت انون واع لق

د خالف قاعدة من قواعد                       الدولي العام، وبالتالي فإ    ة يكون ق ذه الحال ن مجلس الأمن في ه
 عندما طالب ليبيا بتسليم مواطنيها لمحاآمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية ن الدوليالقانو

  .أو بريطانيا
سابقة        رارات ال م المتحدة فيتضح من        ) 731،748،883(أما مخالفة الق اق الأم لميث

ق الدول الأعضاء الالتزام بالبدء في     ت على عا  ى، فهذا النص يلق   )33/1(مطابقة نص المادة    
دوليين للخطر عن                 حل مناز  سلم والأمن ال عاتهم التي يكون من شأن استمرارها تعريض ال

ون ه سابقة، بحيث لا يك ادة ال ي نص الم واردة ف ائل ال ق إحدى الوس اك محلاًطري  للجؤ ن
ذه          ن ه ر م د أو أآث ق واح ن طري ات ع ذه المنازع ل ه اس ح د التم ن إلا بع س الأم لمجل

  .المسائل
دم     ا تق ه في شأن         أن مجلس الأمن    ،نخلص مم  في إطار إصدار توصياته وقرارات

زمٌ    ة مل ات الدولي سوية المنازع ن وت سلم والأم ظ ال د   حف اق وقواع صوص الميث احترام ن  ب
سلام يجب               ولكيالقانون الدولي ومبادئ العدالة،      ى ال ليماً ويهدف إل  يكون عمل المجلس س

أت    دة، وأن ت م المتح اق الأم اً لميث ون مطابق أن ىأن يك ي ش ه ف ن   قرارات سلم والأم ظ ال  حف
  .المشروعية موصمت بعد لاوافقة مع قواعد القانون الدولي وإمت

  :الأمن شروط مشروعية قرارات مجلس :ثانياً
رار     شروط مشروعية الق صد ب ة   يق صادرة من المنظمات الدولي شروط  ات ال ك ال  تل

ة              ا المختلف أتي     ،التي يتعين على هذه الأجهزة أخذها في الحسبان عند إصدار قراراته لكي ت
  .هذه القرارات متفقة والأسس القانونية التي ذآرناها سابقاً

 أنشئت،فالوثائق المنشئة للمنظمات الدولية تجتهد في تحديد الأهداف التي من أجلها            
صاصات  ك الاخت رة لتل ذه الأخي ة ه ة ممارس ة وآيفي ا الداخلي صاصات أجهزته ان اخت  ،وبي

ي يت  ضيات الت شروط أو المقت ا ال د  باعتباره سبان عن ي الح زة ف ذه الأجه ذها ه ين أن تأخ ع
إ     على   ، لكي ننعت هذه القرارات بالمشروعية     ،إصدار قراراتها المختلفة   ن العكس من ذلك ف

ستوجب بالضرورة             شروط، ي ذه ال ة له ا بالمخالف ة لقراراته زة المنظمات الدولي إصدار أجه
  .التقرير بأنها قد جاءت بالمخالفة للأسس القانونية للشرعية

ن    صبح م ه ي ك، فإن ى ذل ضروريوعل ه   ال ذ قرارات و يتخ ن وه س الأم ى مجل  عل
أت            ى أن ت ة       ىالمتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين الحرص عل رارات متفق ذه الق  ه
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راءات المنصوص   اة الإج ى ضرورة مراع صاصاته الخاصة، إضافة إل ه واخت ع أهداف م
صاصات،  يعل ذه الاخت ة ه اق لممارس ي الميث ا ف رارات  ه ذه الق ت ه ي تنع ك لك ل ذل آ

  .بالمشروعية
ن  س الأم رارات مجل ف ق رورية لوص سابقة ض شروط ال ا أن ال وبم
ين بالإضافة  ذا الوصف، إذ يتع اً لاستمرار ه ر آافي ك لا يعتب بالمشروعية، إلا أن ذل

م المتحدة، فتخل                ة الأم ا لإشراف ورقاب م المتحدة عن       ىإلى ذلك خضوع تطبيقه  الأم
رارات عن       على بعض الدول الأعضاء     ىافها قد يغر  شرإرقابتها و   الانحراف بهذه الق

  .)1( شرعيتهاالأهداف التي صدرت من أجلها، الأمر الذي ينال من 
  -: التقيد بالأهداف الخاصة بمجلس الأمن-1

ة       زة الدولي د الأجه صدره أح ذي ي رار ال ن الق رض م ون الغ رض أن يك ن المفت م
ين        تحقيق الأهداف التي من أجلها ت      ة ب و انفصمت العلاق ك فل ى ذل از، وعل م إنشاء هذا الجه

  .القرار وتلك الأهداف لتعين القضاء بعدم شرعيته
ة في              دل الدولي ة الع شرط من قضاء محكم ذا ال رأي ويستفاد ه ذي   ال شاري ال  الاست

اق    "حيث قررت أنه . 1962أصدرته في قضية نفقات الأمم المتحدة عام       م إجراء الاتف إذا ت
ل             لتحقيق ه  ار مث ان اعتب ن يكون في الإمك دف لا يندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة، فل

ه إذا   إ"معني في موضع آخر حيث قالت       ثم أآدت هذا ال   " هذا الاتفاق اتفاقاً للمنظمة الدولية     ن
نه لأهداف المعلنة للأمم المتحدة، فإاتخذت المنظمة إجراءات يمكن القول بمناسبتها لتحقيق ا

  .)2( "أن هذه الإجراءات لا تتجاوز سلطات المنظمةيفترض عندئذ 
ة           ذها المنظم ي تتخ رارات الت ين الق ة ب ة وثيق ة علاق دل الدولي ة الع يم محكم ذا تق وهك

ان                    ا آ رارات مشروعة طالم ذه الق د ه الدولية وبين الأهداف التي تسعي لتحقيقها، بحيث تع
  .ه المنظمةالغرض منها تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذ

ه     وهكذا يتضح أن مجلس الأمن        يس من حق ا             ل رارات، وإنم شاء من ق ا ي  إصدار م
ادة     تتقيد سلطته في هذا المجال بالأهداف التي يلقي بها على عاتقه ميثاق الأمم المتحدة، فالم

سلم والأمن               ) 24/1( من الميثاق عهدت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ ال
دوليين س أن   . ال ى المجل ن الواجب عل بح م الي أص وخىوبالت ا  يت دف فيم ذا اله ق ه  تحقي

ستهدف مجلس الأمن من وراء  يمكن نعتها بالمشروعة، أما إذا ايصدره من قرارات،  حتى
دوليين، ف                سلم والأمن ال ك   إإصدار قراراته تحقيق أهداف أخرى غير المحافظة على ال ن ذل

  .)1( بالسلطةرافحه الانييمكن أن يشكل ما يطلق عل
م المتحدة يمكن أن                      إ اق الأم ا ميث ه إياه ي خول سلطة الت ن انحراف مجلس الأمن بال
  .ه نعت القرارات الصادرة عنه بعدم المشروعيةييترتب عل

د شك           رار مجلس الأمن           كفمن ذلك، أن بعض فقهاء القانون الدولي ق  في شرعية ق
م  ي 748رق صادر ف ارس 31 ال ذي 1992 م ات عسال صادية ضد  فرض عقوب كرية واقت

ام        بن في تفجير طائرة ال    ييطنين ليب اليبيا بتهمة تورط مو    وآربي ع انام الأمريكية فوق قرية ل
واطنين                     . 1988 سليم الم ة بت ين المطالب ة ب صام العلاق ى انف ذا عل ه ه ق رأي وأسس هذا الفري
د              نالليبيي ك نظراً للبع ي  وبين المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وذل ي     الزمن ين واقعت  ب
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ة          دول الغربي ين ال ات ب أزم العلاق ه ت در مع ذي ين ر ال سليم، الأم ة بالت ر والمطالب التفجي
  . يهدد السلم والأمن الدوليين بالخطرنوالجماهيرية العظمي على النحو الذي يمكن أ

شكلة عن                      ىوير ذه الم الأحرى البحث عن حل له ان ب  هذا الفريق من الفقهاء أنه آ
يم أو القضاء     طريق المباحثات ا   ة أو اللجوء للتحك لدبلوماسية المباشرة بين الأطراف المعين

ق       ام الدولي، وليس عن طري راً عن            إقح د آثي ذه المشكلة التي تبع ل ه  مجلس الأمن في مث
  .)2(نطاق أهدافه

  : الالتزام بالاختصاصات الخاصة بمجلس الأمن -2
زة                د أعطت أهداف الأجه ة ق دل الدولي ة الع ة اهتمام    إذا آانت محكم ر  اً الدولي ، اً آبي

زة لاختصاصاتها         في نها لم تنشغل  إف ذه الأجه رام ه ام بضرورة احت  الوقت ذاته عن الاهتم
ذه                    ى شرعية ه الخاصة، وهي بصدد إصدار ما تشاء من قرارات، لما في ذلك من تأثير عل

  .القرارات
زة المنظمات الد            رارات أجه ة  ويتلخص من قضاء المحكمة في هذا المجال أن ق ولي

ا صراحة أو ضمناً     لتعد غير شرعية، إذا ما صدرت بالمخا   فة للاختصاصات الممنوحة له
  .من قبل المواثيق المنشئة لهذه المنظمات

م المتحدة طلب             ففي  موضوع اختصاص الجمعية العامة بقبول دولة عضو في الأم
ذه      ما إذا آان للجمعية العامة أن تنفرد بقرار قبول         علىمن المحكمة الإجابة      عضوية مثل ه

ادة     رار الانضمام من         ) 2/4(الدولة، بالرغم من أن الم رر وجوب صدور ق اق تق من الميث
  . على توصية من مجلس الأمن؟اًاءنالجمعية العامة ب

صادر في                 شاري ال ا الاست ة في رأيه  1950 مارس    3وأجابت محكمة العدل الدولي
م          بالنفي على هذا التساؤل، مقررة أنه ليس في إمكان ا          ة ممارسة اختصاص ل ة العام لجمعي

  .يعترف به صراحة ميثاق الأمم المتحدة
د دون                        يوعل ول عضو جدي ة بقب ة العام رار من الجمعي أن صدور ق ول ب ه يمكن الق

ا                          سلطات التي يمنحه اطلاً لتجاوزه حدود ال راراً ب د ق صدور توصية من مجلس الأمن يع
      .)1(الميثاق للجمعية العامة في هذا المجال

أن قوة الطوارئ التابعة   ية في قضية نفقات الأمم المتحدة        محكمة العدل الدول   وأآدت
ال    ل الأعم ن قبي د م شرق الأوسط لا تع ي ال دة ف م المتح يللأم ة الت اق القمعي  يخص الميث

دل في           الاستشاري ويضيف الرأي مجلس الأمن بسلطة تقريرها      ة الع ذي أصدرته محكم  ال
ان و آ ه ل ول بأن شأن الق ذا ال ذا الوصف ه وات ه ذه الق يأي عمل " له ار " قمع ين اعتب لتع

  .)2( ير مشروعةغقرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن تشكيل هذه القوات قرارات 
ا          دار قراراته د إص ة عن ات الدولي زام المنظم رورة الت ة ض د المحكم ذا تؤآ وهك

شئة، لكي يمكن و              ا المن رارات      المختلفة، بحدود سلطاتها الممنوحة في وثائقه ذه الق صف ه
شروعية، اوبالم ا تج دود فإ  أم ذه الح ة له زة الدولي دم  هنز الأجه ول بع ب ضرورة الق  يترت

  .مشروعية مثل هذه القرارات
يس    ذلك،وقياساً على    ط،  فأن مجلس الأمن يلتزم عند إصدار قراراته ل الأهداف  ب فق

ذلك بحدود ا     إنماالتي يضطلع بها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، و          ع     لاختصاصا  آ ي يتمت ت الت
منا إ   راحة أو ض ا ص ذ  به صوص ه الاً لن رارات     اعم ذه الق اءت ه و ج ث ل اق، بحي  الميث
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بالمخالفة لهذه الاختصاصات لوجب القضاء بعدم مشروعيتها، فلو افترضنا صدور توصية      
 بشأن قبول عضو  والموضوعية،من مجلس الأمن مستوفية لكافة شروط الصحة الإجرائية     

ك           جديد بالأمم    ا تتطلب ذل المتحدة دون انتظار قرار من الجمعية العامة في هذا المجال، آم
ر شرعي لتجاوز مجلس الأمن                 إمن الميثاق، ف  ) 4/2(المادة   لاً غي د عم ذه التوصية تع ن ه

  .حدود السلطات الممنوحة له بموجب هذه المادة
  -:اتهلاختصاص التقيد بالقواعد الإجرائية المتعلقة بممارسة مجلس الأمن -3

ة الخاصة بممار            ة س يجب على أجهزة المنظمات الدولية أن تحترم القواعد الإجرائي
ه  ن مخالفتها لهذه القواعد يمكن أن يتر      اختصاصاتها المختلفة، بحيث إ    دم     تب علي  القضاء بع

 ولقد أتيحت الفرصة لمحكمة العدل الدولية لتأآيد هذا القول          .قراراتشرعية ما تصدره من     
  .المناسباتفي العديد من 
ا أث         ففي ة موضوع عدم     ي  أثناء نظرها لموضوع جنوب غرب أفريقي ام المحكم ر أم

م     رار مجلس الأمن رق صادر في سنة   284مشروعية ق ه  .1970 ال ساً لمخالفت ك تأسي  وذل
ي العضوية، مما يخالف تللعديد من القواعد الشكلية، آصدوره بالرغم من تغيب دولتين دائم

ادة  رارات مجلس الأمن  من م)27/3(نص الم ي تتطلب صدور ق دة الت م المتح اق الأم يث
دائمين             نهم بالضرورة آل الأعضاء ال ة   . بأغلبية تسعة أعضاء يكون من بي د أن المحكم بي

ذا  اءرفضت ه ى الادع تقرت عل د اس ن ق ة لمجلس الأم ة العملي ى أن الممارس تناداً عل ، اس
  .)1(ئمينإمكانية صدور قراراته بالرغم من تغيب الأعضاء الدا

م               رار مجلس الأمن رق ى شرعية ق ة عل  284وعلى ذلك أبقت محكمة العدل الدولي
م         1970لسنة   و ت ، وذلك لعدم التسليم بكل ما تقدم من دفوع شكلية، وعلى العكس من ذلك فل

رار مجلس                  دم مشروعية ق م بع ة الحك ى المحكم ين عل ان من المتع دفوع، لك التسليم بهذه ال
  .الأمن المشار إليه

ة إصدار مجلس                 إلاصة القول،   خ ق بكيفي ي تتعل شكلية الت ة أو ال ن القواعد الإجرائي
ل    اساً متيناً لإالأمن لقراراته المختلفة تشكل أس    مكان القول بمشروعية أو عدم مشروعية مث

ول         فإذا صدرت هذه القرارات إ    . قراراتهذه ال  ين الق عمالاً للقواعد الإجرائية أو الشكلية لتع
ك، على العكس من     ا، و بمشروعيته و اتخذت    ذل ة لتل         فل رارات بالمخالف ذه الق  القواعد ،    ك ه

  .لكان من الواجب الحكم بعدم مشروعيتها
  

  المطلب الثالث
  ضوابط مشروعية قرارات مجلس الأمن

  

ي لقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة بعض المبادئ الهامة          ا يجب           الت يس فقط م  تحدد ل
ون عل دول يأن يك لوك ال اه بعه س بعض أو ضتج ا  ها ال ا باعتباره دة ذاته م المتح اه الأم تج

ن  ستقلاً م صاً م امأشخاصشخ دولي الع انون ال ا. الق دة  وإنم م المتح ضاً صلاحيات الأم  أي
زة المختصة                 دور الأجه ان بمق نفسها وحدود سلطاتها في مواجهة الدول الأعضاء، وآلما آ

روج عل  ا أو الخ الات تجاوزه د ح دول رص ا أو يوال ا بدقخه بس أو رقه ل الل ة لا تحتم
ة الحالات               لما  الغموض، آ  سهل هذا الوضوح أيضا من مهمة هذه الأجهزة في تكييف طبيع

المتشابهة استناداً إلى معايير موحدة وثابتة، ومن ثم تجنب حدوث تجاوز أو خروج، أما إذا               
ت              أويلات ش إ    ىآانت هذه المبادئ أو القواعد غامضة أو تحتمل ت ت     ومتناقضة، ف ك يف ح ن ذل

اهرة  ام ظ عاً أم اب واس ايير"الب ة المع د الحديث عن " ازدواجي اً عن ور غالب ذي يث ر ال الأم
                                                 

(1)  I.C.J. Reports. 1955. p.22    



رارات مجلس الأمن                       ة وق صفة عام م المتحدة ب رارات الأم مشروعية أو عدم مشروعية ق
  .بصفة خاصة

ه   ءننا نري أن نعرض بشي فإالموضوع،ونظراً لأهمية هذا   ا يحتوي  من التفصيل لم
ة  أخرى  وقواعد  الميثاق من مبادئ     م        والتي عام ى عمل الأم أثير وانعكاس مباشر عل ا ت  له

  .المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن عندما يتخذ قرارات تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين
  : المساواة في السيادة بين الدول:أولاً

ع أعضائها،                    ين جمي سيادة ب ساواة في ال تقوم الأمم المتحدة على مبدأ أساسي هو الم
 ثم  ،1943د تقرر هذا المبدأ لأول مرة في تصريح الدول الأربع الكبرى في موسكو عام               وق
ان أوسع       ،"أوآسدمبارتن " مقترحات   هأآدت ا ورد في المقترحات آ دأ آم  غير أن هذا المب

ة  دول المحب ع ال ى جمي سحب عل ان ين ة، إذ آ ي صيغته النهائي اق ف ه الميث اء ب ا ج اً فم نطاق
 أعضاء الهيئة، ومن ثم آان ينتفع به الأعضاء وغير الأعضاء على للسلام ولم يقتصر على

  .)1(حد سواء
ه الأمم المتحدة في مواضع       يوقد جاء ذآر مبدأ المساواة في السيادة آأساس تقوم عل         

م صغير                 ررت أن الأم دما ق ا  هامتفرقة من الميثاق، فلقد ورد ذآره في الديباجة عن  وآبيره
ا ذآرت ا        ساوية، آم وق مت ادة  لها حق م المتحدة واجب العمل      نإ" )1/2(لم ى الأم ى   عل عل

وق                 تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحق
ادة              ".الشعوببين    ثم ورد مبدأ المساواة في السيادة بصورة واضحة وصريحة في صدد الم

سيادة             تق"تها الأولي على أن     رالثانية عندما نصت في فق     ساواة في ال دأ الم ى مب ة عل وم الهيئ
  ."بين جميع أعضائها

ود    ة لإعطاء            اًولقد بذلت جه شأة المنظم د ن اق أو بع داد الميث اء إع  مضنية سواء أثن
ؤتمر                     ة عن م ة فرعي ود شكلت لجن ذه الجه سيادة، وفى إطار ه مفهوم لمبدأ المساواة في ال

طلاح      صود باص د المق سكو، لتحدي ان فرانسي سا" س سيادة الم ي ال ة  " واة ف ت اللجن وانته
يادتها، وأن شخصية                 "المذآورة إلى أنه يعني      ى س ة عل الحقوق المترتب ع ب ة تتمت أن آل دول

وق رهن       ذه الحق آل دولة مصونة وآذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي، وأن احترام ه
  .)2("ذ الالتزامات الدولية بحسن نيةيبتنف

دول الأعضاء          وعلى الرغم من تأآيد الميثا     ين ال سيادة ب ساواة في ال دأ الم ق على مب
في آثير من الأحكام التي تناولتها مواده المختلفة، إلا أن النظرة المتفحصة لسائر نصوصه               

ارض تعارضاً  اً أخرى تتع اك أحكام صل  توضح أن هن ل الف دأ، ولع ذا المب ع ه  واضحاً م
سلم أو الإخلال      يتعلق بالتدابير التي تتخذه    الذي السابع من الميثاق   د ال ة تهدي ا الهيئة في حال

ة           خمن ت عليه   وما اشتمل    عدوان،به أو وقع     رارات ملزم ويل مجلس الأمن سلطة إصدار ق
ا           يللأعضاء جميعاً حتى ولو لم يوافقوا عل       ها ما دامت قد صدرت بموافقة أغلبية أعضائه بم

سيادة  مبدأ المساواةن  الدول الخمس الدائمة العضوية، أآبر دليل على الانتقاص م      افيه  في ال
  .)1(بين أعضاء الأمم المتحدة

ة            اآما أن اعتر   ف الميثاق بمكانة متميزة للدول الخمس الكبرى، ومنحها مقاعد دائم
ي   ن ف رارات مجلس الأم شاريع ق ى م راض عل ا بحق الاعت م تمييزه ن، ث ي مجلس الأم ف
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دول   المسائل الموضوعية، وآذلك عدم جواز تعديل الميثاق أو تنقي     ذه ال ة ه  ،)2(حه إلا بموافق
  .العالميةأآبر دليل على الإخلال الجسيم بمبدأ المساواة بين الدول وإهدارها في المنظمة 

سبية،                    سألة ن م المتحدة م مما تقدم يمكننا أن نقرر بأن المساواة بين الدول داخل الأم
ال                    ي شهدها الع ة الت التطورات المذهل ة، ف ا مجرد تصور أو رؤي م في المجالات     بمعني أنه

ة،            ي التكنولوجية وانتشار الأقمار الصناعية و المرآبات الفضائية والموجات الهوائي  لا  والت
دول  دودا، جعتعرف لل صغيرة  لح دول ال دول خاصة ال ى ال ستحيل عل ن الم تحكم أ م ن ت

ساواة في                      دأ الم دول تتمسك حتى الآن بمب بصفة مطلقة في إقليمها، الأمر الذي جعل هذه ال
ة،                السي ساحة الدولي ى ال ا ومصالحها عل ادة، باعتباره الضامن الوحيد للمحافظة على حقوقه

ع                   انوني والواق ين التصور الق ري ب ي إلا أنه من الواضح أن هنالك مقارنة آب الواقع   الفعل ، ف
دم                  شرية والتق صادية والعسكرية، والب ا الاقت يقول أن الدول تتفاوت تفاوتاً هائلاً في إمكاناته

ر                  العلمي و  اعي، ويثي سبة لنظام الأمن الجم ري بالن التقني، وهذا التفاوت يطرح مفصلة آب
  .)3(تهيمفارقة آبرى بين ديمقراطية هذا النظام وفاعل

فالاعتبارات الخاصة بالديمقراطية تتطلب أن تشارك آافة الدول الأعضاء على قدم           
سلم  ى ال ة بالمحافظة عل رارات المتعلق ة صنع الق ي عملي ساواة ف ا الم دوليين، أم ن ال والأم

ة، فتقتضي ضرورة حصر نطاق عملية صنع القرار في إطار           يالاعتبارات الخاصة بالفاعل  
سئولية خاصة في                      دول العظمي بم ضاً بضرورة أن تضطلع ال عدد محدود من الدول، وأي

ما يتعلق بتزويد نظام الأمن    يهذا الصدد، خصوصاً وأنها تتحمل العبء الأآبر عن غيرها ف         
ى                  الجما ه عل ه من الاضطلاع بمهمت لازم لتمكين الي ال عي بالإمكانات العسكرية والدعم الم

  .)1(أآمل وجه، وهنا تظهر المعضلة الهيكلية في أي نظام عالمي للأمن الجماعي
ل أن ت رى لا تقب دول الكب صادية فال سكرية والاقت ا الع اً من موارده قطع جزءاً هام

ه أصواتها مع أصوات          وتضعه تحت تصرف جهاز يدار بأسلوب ديم       قراطي، وتتساوى في
  .الدول الصغيرة، الأآثر عدداً بالضرورة

رار وفاعل ة صنع الق ضية ديمقراطي ين ق اقض ب اق معضلة التن ة يولكي يحل الميث
وم                اق المفه اق لاعتن الأداء وآلاهما مطلوب لضمان العدالة والتجرد، اضطر واضعو الميث

دأ  المتطور لمبدأ المساواة في السيادة،   ين   – مبتعدين عن الفكرة التقليدية لهذا المب ساواة ب  الم
ى             والتي –الدول آبيرها وصغيرها بصورة مطلقة       ة في العمل عل  تغل يد المنظمات الدولي

  .)2(تحقيق الأهداف المنشودة من وراء إنشائها
ذآور               اءويري غالبية الفقه   دأ الم وم المتطور للمب ذا المفه اق له ذي  أن تبني الميث  وال

ة ي اء نتيج دول، ج ين ال ساواة ب ا من الم ا رأين تقص آم ين رى ي أولاً لتعل: للآت دول الكب ق ال
ا داخل مجلس الأمن                  وق والمزاي ك الحق ا بتل اً  ،انضمامها للمنظمة على الاعتراف له  : وثاني

ة،              اة الدولي لأن هذا التفاوت الوظيفي بين الدول داخل المنظمة ضرورة من ضرورات الحي
ل  أوه د العوام ل  ح رى تتحم دول الكب دولي وخاصة وأن ال تقرار ال ق الاس سية لتحقي الرئي

  .)3(مسئوليات آبيرة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين

                                                 
  ق من الميثا109-108 راجع المواد  (2)
  .115 مصدر سابق ص–مشروعية قرارات مجلس الأمن . ممدوح على منيع.  أنظر (3)
  .33ص. مرجع سابق. من الجماعي بين الواقع والأسطورة الأ.ةحسن نافع.   د(1)

  268 ص .1990 الإسكندرية – دار المطبوعات الجامعية – المنظمات الدولية –محمد السعيد الدقاق .  د (2)
  270 ص. نفس المصدر (3)



ا إذا آان              إ           وأيا ما آان أمر هذا الخلاف حول م سبية، ف ة أو ن سيادة مطلق ذه ال ن ت ه
سيادة         ساواة في ال ذي مبدأ الم ادة      وال ه الم اق يترتب     ) 2/1( قررت ائج     ي  عل من الميث ه عدة نت

  :هامة
وق                    إ -1 ى حق ة عل ة دول ن الدول متساوية في الحقوق والالتزامات بحيث لا تحصل أي

ستطع واضعو                م ي ك ل أآثر من غيرها، أو تتمتع بإعفاء من بين سائر الدول ومع ذل
 مجموعة من   تم تمييز الميثاق أن يتمشوا مع هذا المنطق للنهاية وانعكس ذلك حينما           

  . وق أآثر عند التصويت في مجلس الأمنالدول الكبرى بحق
ذ  عدم جواز التدخل في المسائل التي تعد م        -2 ا ن صميم الاختصاص الوطني للدول وه

ادة  اق في الم رره الميث ا ق ي) 2/7(م ى أن الت ا " نصت عل اق م ذا الميث ي ه يس ف ل
داخلي                    سلطان ال ي تكون من صميم ال يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون الت

م                لدولة   سائل لأن تحل بحك ما، وليس ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه الم
و                  " هذا الميثاق  ر، فه داخلي لتطور آبي دلول الاختصاص ال د خضع م ومع ذلك فلق

سائل               يفسر على ضوء ما ارتضته الدول من التزامات في النطاق الدولي وخاصة م
  .)1( في الميثاقحقوق الإنسان، وقبول فرص تدابير الأمن الجماعي الواردة

ق عل إ -3 ول لا تواف ا بحل ستطيع أن تلزمه ة ت لطة الدول و س لطة تعل د س ه لا توج ا، ين ه
دول، إ        ن منظمة الأمم ا   ه فإ يوعل وق ال ائم        لمتحدة لا تكون سلطة ف ا مجرد تنظيم ق نم

ون السياسية  ؤقامته الدول بإرادتها لتنسيق جهودها في الش      أالتعاون الاختياري   على  
صادية والا ى    والاقت ة عل الحقوق المترتب اره ب ي إط تفظ ف ى أن تح ة عل جتماعي

  .)2(سيادتها
  -:الأعضاءون الداخلية للدول ؤ عدم التدخل في الش:ثانياً

م المتحدة     ) 7(2وضعت المادة    من الميثاق، مبدأ من أهم المبادئ التي تلتزم بها الأم
دخل في الم     حظ في سياستها وتصرفاتها، وهو مبدأ ي  ة الت ى الهيئ ر من    ر عل سائل التي تعتب

ذا              رار ه ة أن إق دأ، صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، والحقيق اء عل   المب ه ي  والإبق
دول         ين ال شاط ب أمر تقتضيه طبيعة المجتمع الدولي وتميزه باللامرآزية، فهو الذي يحدد الن

ن  م إ    وع رة، ث دولي مباش انون ال ق الق اً     طري ة وفق ات الدولي صاص المنظم دد اخت ه يح  ن
ه        لمقومات إنشائه  ة بقول ذه النظري د، هو أن أي            إن أ  ا، ويؤيد البعض ه ذا القي ساس وجود ه

دول                      ين ال سيم الاختصاص ب درالي يتطلب بالضرورة تق تنظيم أو هيكل فيدرالي أو شبه في
  .)1(ايالأعضاء والسلطات العل

ل النص الخاص                     ؤتمر نق ة للم دول الداعي سكو اقترحت ال وفى مؤتمر سان فرانسي
ى                 بش سلمية للمنازعات إل سوية ال سادس الخاص بالت رط الاختصاص الداخلي من الفصل ال

سر       والتيالمادة الثانية من الميثاق      اً ي دأ عام ة لكي يكون مب ادئ المنظم ى  ى تضمنت مب  عل
سياسية          صادية وال الات الاقت ع المج ي جمي ا ف ائر فروعه ة وس شطة الهيئ وه أن ع وج جمي

  .)2(منازعات الدولية وحدهاوالاجتماعية، وليس في مجال ال
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ر في        ذا التغيي ة له دوافع القوي ه ال     ولعل من ال ا أظهرت تحفظ آم ك ال ة   موضوع ذل ني
وذ              ) 2/7(الواضحة لمن صاغوا المادة      من الميثاق، هو التأآيد على الرغبة في الحد من نف

دا                      ة في الاختصاص ال صفة تقليدي دخل ب ي ت سائل الت خلي الأمم المتحدة إزاء التدخل في الم
سان           مثلللدول   وق الإن ا، ويكشف عن آامل مجال حق ة رعاياه  شكل نظام الحكم أو معامل

سية، أو حجم                   سائل الهجرة والجن صادية وم سياسات الاقت ة، وال في غياب المعاهدات الدولي
ر    اليم غي ة داخل أراضيها، أو إدارة الأق سلحة، أو المنازعات الداخلي ا الم سليحها وقواته ت

الحك  ة ب ذاتي المتمتع يم ال دة        والت م المتح راف الأم ت إش اية تح ام الوص ضع لنظ م تخ  ل
  .)3(وغيرها

ه ويمكن استخلاص طبيعة هذا القيد       ساب        ومدلول رة ال رر    ع من نص الفق ي تق   أن ة الت
اً من                       " شئون التي تكون أساس دخل في ال ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تت

سائل                 السلطان الداخلي لدولة ما، وليس       ذه الم ل ه ا يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مث ه م في
ي     واردة ف ع ال دابير القم ق ت دأ لا يخل بتطبي ذا المب ى أن ه اق عل ذا الميث م ه لأن تحل بحك

  ".الفصل السابع
م                       شاطها، ث ع وجوه ن شمل جمي ة ي ة الدولي ى المنظم اً عل داً عام رر قي رة تق فهذه الفق

ام خاصاً  د الع ذا القي تثناء من ه ورد اس اً للفصل ي ا المجلس وفق ي يقرره ع الت دابير القم بت
دة أن        م المتح ى الأم ر عل ب يحظ ن جان و م ان، فه ام جانب د الع اق، وللقي ن الميث سابع م ال
 تتعرض للمسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، وهو من جانب             

  .ئةعرض تلك الشئون على الهيب يحل الدول الأعضاء من الالتزام آخر
ين التحديات                    ان من ب د آ ولقد أثارت هذه الفقرة عدداً من القضايا بالغة الأهمية، فلق

ي  1945التي واجهت واضعي الميثاق في سان فرانسيسكو عام   م، وضع دستور لتنظيم دول
لطة يراع ه س رم   ىل ة، وأن يحت ة الدولي ي المنظم دول الأعضاء ف ة لل سيادة القومي ا ال  فيه

وفى مقدمتها اختصاص السلطة الوطنية وحدها، ودون تدخل من أحد            مظاهر هذه السيادة،    
شؤ         دارالإما في ذلك الأمم المتحدة نفسها، ب      ب ا يتصل ب ة، ولكن     ة المنفردة لكل م ونها الداخلي

ار أو          اً من أي معي سائل   ةجه  المشكلة الرئيسية تكمن في أن الميثاق قد جاء خالي د الم  لتحدي
خلي للدول الأعضاء، آما لا يوجد اتفاق عام حول تعريف       التي تعد من صميم السلطان الدا     

ة       "ون الداخلية ؤبالش"المقصود    ي، والت  ، وبالتالي حدود الصلاحية المخولة للسلطات الوطني
ذا                  يتعين على أي سلطة أخرى الامتناع عن التدخل فيها، وأمام هذا الغموض الذي يحيط به

ذين     ض فقهاء المدرس  ع واسع، فب  فقهيالنص، أثير جدل     ثلاً، وال دولي م ة الألمانية للقانون ال
ة    سيادة المطلق وم ال ون بمفه ة،يؤمن صلاحيتها    للدول ة ب راف للدول د الاعت ى ح ذهبون إل  ي

 التي يجب أن تحدد بنفسها ما الذي يدخل هيالمنفردة في تقرير حدود اختصاصها، أي أنها    
ذي يخرج عن                 ا ال ة، وم ئونها الداخلي ذا الاخت     نفي نطاق ش ا يعرف       طاق ه صاص وهو م

  .)1("اختصاص الاختصاص"بنظرية 
ي ويتضح من نصوص الميثاق وروحة أن الأمم المتحدة لم تأخذ بهذه النظرية،         والت

ى د ممكن، بل وـلطات لأمم المتحدة إلى أدني حـآان من شأن الأخذ بها أن تقلص س    دم   إل  ه
س   ة بال راف للدول ها، إذ أن الاعت ن أساس اعي م ن الجم ة الأم د  نظري ي تحدي ة ف يادة المطلق

انون            ةاختصاصها، وعدم تقييد هذه السلطة على أي وجه        رة الق اقص أصلاً مع فك ، أمر يتن
دولي     ع ال انون، وإلا أصبح المجتم دم خضوعها للق ي ع ة لا تعن سيادة الدول ه، ف ن أساس م
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يم، و    ل للتنظ ر قاب وياً غي اً فوض ريعة الهحكمتمجتمع ك ف غ ش ع ذل شات إاب، وم ن المناق
ى        ستط لم ت  "نسيسكواسان فر "ستفيضة التي دارت في مؤتمر      الم سألة عل ع أن تحسم هذه الم

ين سلطة                    قاطع،نحو   ة واختصاصاتها، وب ين سلطة الدول  وبالتالي ظلت الحدود الفاصلة ب
  .)1(المنظمة الدولية واختصاصاتها مفتوحة وفى حالة سيولة آاملة

يادة       يوحي بأن الرغبة في ال     )2/7( آما أن نص المادة    توفيق بين ضرورة احترام س
اعي،            ؤالدولة وعدم التدخل في ش     ال للأمن الجم ونها الداخلية، وبين ضرورة إيجاد نظام فع

 سلطة الاختصاص الداخلي للدول إلى تقييد وهي ضرورة لا تقل عن الأولي أهمية، قد أدت
ة                      دابير قمعي اذ ت للمحافظة  الأعضاء، بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الأمن في اتخ

ن    سابع م صل ال ي الف داً ف صلاحيات تحدي ذه ال د وردت ه دوليين، وق ن ال سلم والأم ى ال عل
ل            39الميثاق، وخاصة في المادة       التي تحدد الحالات التي يمكن فيها لمجلس الأمن اتخاذ مث

ال                           لاً من أعم ع عم ا وق ان م ه أو آ سلم أو إخلال ب هذه التدابير وهي حالات وقوع تهديد لل
  .نالعدوا

د                      ليوع ي تع سائل الت م المتحدة في الم روع الأم دخل ف ه، فإذا آان الأصل هو عدم ت
م المتحدة،         ابع لممارسات الأم دول الأعضاء، إلا أن المت من صميم الاختصاص الداخلي لل

م  اسواء أثناء الحرب الباردة أو بعدها، يلاحظ أن مجلس الأمن قد          تخذ قرارات سمحت للأم
دياً           المتحدة بالتدخل بأشك   ر تقلي سائل تعتب ة في م دابير قمعي ا ت دة، ومن بينه ال وأساليب عدي

ذ               رز أشكال ه داخلي، ومن أب ة             امن صميم الاختصاص ال ل نهاي ا قب ة م دخل في مرحل  الت
الحرب الباردة على سبيل المثال ما فرضه مجلس الأمن من عقوبات اقتصادية على جنوب              

  .)2("بارتيدالأ"نصرية جها لسياسة التفرقة العأفريقيا بسبب انتها
دول      وبعد نهاية الحرب الباردة يلاحظ أن هناك اتجاهاً متزايداً لتقليص صلاحيات ال

صاً          م المتحدة في          . فيما يتعلق بالمسائل التي يمكن اعتبارها شأناً داخلياً خال دخلت الأم د ت فق
ى ا   و المكثف وارداً عل ذا النح ى ه ا عل دخلها فيه ن ت م يك داً ل رة ج الات آثي ي ح لإطلاق ف

 أعقاب حرب الخليج الثانية لم يتردد مجلس الأمن في فرض أو            ففيمرحلة الحرب الباردة،    
شيعة في                      راق، ولل راد في شمال الع ة للأآ على الأقل الموافقة على فكرة فرض مناطق آمن
جنوب العراق، مقلصة بذلك إلى حد آبير قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها آاملة              

ا        على رعاي  اها داخل حدودها الإقليمية، ولم يتردد مجلس الأمن في فرض عقوبات ضد ليبي
 المحاآم الأمريكية والبريطانية، ولم مرعاياها لمحاآمتهما أما اثنين من   بسبب رفضها تسليم    

ة                      صومال تحت حجة الحيلول ى ال وات عسكرية ضخمة إل يتردد مجلس الأمن في إرسال ق
ة              دون أن تؤدي الحرب الأهلية ال      ل الإغاث ة قواف دائرة إلى مجاعة على نطاق واسع ولحماي

ة  دة   .الدولي م المتح وات الأم ل ق صومال من تخوي ه في ال ردد مجلس الأمن بتدخل م يت ل ل  ب
م المتحدة              . صلاحية نزع أسلحة الفصائل المتحاربة     دخلت الأم رة ت وفى حالات أخري آثي

اً، بحجة ين مع دني أو للاثن د عسكري أو م سان، وإدارةمن خلال تواج وق الإن ة حق   حماي
ات وضمان شؤ ى الانتخاب ة أو للأشراف عل رة انتقالي دول الأعضاء خلال فت ون إحدى ال

  .ريا وغيرهاتيما حدث في آمبوديا، وأنجولا، وارنزاهتها آ
تم                 م المتحدة لا ي دخل الأم ولكن الأمر الذي يتعين أن يلفت الانتباه إليه هنا، هو أن ت

ايير واضح  اً لمع ة وفق دة ولكن يختلف من حال ى ة ومحددة وموح دير إل اً لتق  أخرى ، وفق
ى حدة من          ة عل ه أو     (مجلس الأمن منفرداً لمدى ما تمثله آل حال سلم أو الإخلال ب د لل تهدي
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ين                  ) . وقوع عدوان  دها للخطوط الفاصلة ب اق غامضة في تحدي وآما آانت نصوص الميث
ة        الصلاحيات المخولة لسلطة الدولة الوطنية، و      ة الدولي سلطة المنظم الصلاحيات المخولة ل

سلطة        ا زادت ال اً آلم سائد حالي ى الوضع ال ق عل ا ينطب و م ن، وه س الأم ي مجل ة ف ممثل
ى                 ؤدي إل ى نحو ي ن، وعل ة لمجلس الأم ايير  "التقديرية المخول ة المع د   " ازدواجي ل وتهدي ب

  .السلطة الوطنية في الدول الأعضاء وبطريقة انتقائية وتحكمية
  :خدامها في حل المنازعات الدوليةعدم التهديد باستعمال القوة أو است: اًثالث

وة أو                 حرّ ى الق اً اللجوء إل م ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء، تحريماً قاطع
ادة            حتى د أوضحت الم ا، وق دات به ذا التحريم وحدوده حيث      )2/4( مجرد التهدي  نطاق ه

ى ضرورة أن   صت عل ضاء اله"ن ع أع ة   يمتن اتهم الدولي ي علاق اً ف ة جميع نيئ د ع  التهدي
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على  

م المتحدة        ان        : "أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأم ان يمكن لأرآ ا آ ذا التحريم م دون ه وب
ك    تكتمل،نظام الأمن الجماعي الذي وضعه الميثاق أن         وة أو           وذل ه إذا سمح باستخدام الق أن

رة الأمن     ضوابط، التهديد باستخدامها في حل المنازعات الدولية، دون     ار فك د وأن تنه  فلاب
  .)1("الجماعي من أساسها

ق باستخدام                         ا يتعل اق فيم رره الميث ذي ق ذا التحريم ال ه أن ه ومما تجدر الإشارة إلي
اً        ن تحريم م يك ا ل د به رد التهدي ى مج وة أو حت ل أورد عل الق اً، ب ض  يمطلق اق بع ه الميث

 ومقتضيات الأمن الجماعي، ويجوز     الضرورات العملية  حالات فرضتها    ى وه الاستثناءات
سلم                    ى ال ة في المحافظة عل فيها التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق أهداف المنظم

شرعي             دفاع ال نفس،      والأمن الدوليين، ويتمثل أهم هذه الاستثناءات في حق ال ذي  عن ال  وال
دول الأعضاء حق استخدام                )51(ه المادة   ينصت عل  ادة ال من الميثاق، حيث تخول هذه الم

اعي،       سالقوة على أ   ردي أو جم سلحة               أياس ف وة م دت ق ع دول أخرى، إذا اعت  بالتحالف م
  .هايعل

صور أن تقف    ن المت يس م ع المنطق، إذ ل ة م ذه الحال ي ه وة ف تخدام الق ق اس ويتف
ي يتخذها مجلس              الدولة ال  تي تتعرض لعدوان مسلح مكتوفة الأيدي، انتظاراً للإجراءات الت

اعي،        ي الأمن في إطار الأمن الجم ا            والت ام به  من الممكن أن يعجز مجلس الأمن عن القي
دي                  دول المعت ة أو ال د يعرض الدول ا ق و مم بسبب احتمال استعمال الدول الكبرى لحق الفيت

  .أن يكون لمثل هذه الدولة أو الدول الحق في الدفاع عن نفسهاها لكارثة وبالتالي يجب يعل
ادة     يويثير التحريم الوارد في المادة الثانية والاستثناء الوارد عل          اً عدد  )51(ه في الم

تخدام           نفس وحالات اس شرعي عن ال دفاع ال وم ال اق مفه م يحدد الميث من الملاحظات، إذ ل
ي      درج ف ن أن تن ي يمك وة الت ارهالق ذلإط ع    ، ل ضية موض ذه الق بحت ه اداتك أص  اجته

ذهب        ا ت ى      أوتفسيرات متباينة، إذ يذهب بعض الفقهاء، آم دول، إل ضاً ممارسات بعض ال ي
وهذا يترك باب . تعد عملاً شرعياً من أعمال الدفاع عن النفس" الحرب الوقائية"اعتبار أن 

لوآه   الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه أمام الدول لتقدير نوايا الخصم أو     ه وس تفسير تحرآات
ى             اندفاعاته أو   أخطائهأو تصيد    ة عل ا وقائي البلاغية واللفظية، وشن حرب تبدو في ظاهره

تخدام       لاق، اس ى الإط ا عل ن أبرزه ل م ة، ولع رب عدواني ا ح ي حقيقته ا ف ن أنه رغم م ال
سلحة عام         وة الم ة        . 1967إسرائيل للق هي مصر والأردن وسوريا،       ضد ثلاث دول عربي

ام        وعدوانه ان ع ى لبن ام   1978ا المسلح عل د 1982، واجتياحه ع ووي   م، وت ير المفاعل الن
ام  ي ع ى الآن1981العراق سطينية حت اطق الفل ى المن رر عل ع أن . ، وعدوانها المتك والواق
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ة الحرب                   ل نهاي مجلس الأمن لم يتعامل مع هذا الاستخدام المتكرر للقوة المسلحة، سواء قب
  . عدوان يستدعى تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاقالباردة أو بعدها، على أنه

ا  يويتضح لنا من هذا الاستعراض الموجز للمبادئ والقواعد العامة المنصوص عل           ه
اق،  ي الميث يف اعوالت ى نظام الأمن الجم أثير مباشر عل ا صلة وت د ي له ا أن، نج ا يكتنفه ه

ات متباينة بل ومتعارضة سواء  تفسيرأمام مما يفتح المجال أحياناًالغموض وعدم الوضوح 
يح من جانب الدول أو من جانب الأجهزة المعنية بتطبيق النظام نفسه، مما ي         زة   ت ذه الأجه  له

ة وخاصة مجلس الأمن سلطة تقدير      د      ي ذا النظام،         إصداره  واسعة عن ة به رارات المتعلق  للق
ايير  "مما يهيئ الفرصة      ة المع رى، باس      " لازدواجي دول الكب دخل ال تخدام حق  خاصة مع ت

ابي يضمن                ه وجود نظام رق الفيتو لحماية مصالحها ومصالح حلفائها الأمر الذي يتحتم مع
ست       ذه عن       عدم خروج أي من م رار أو تنفي ق     ويات اتخاذ الق ررة والمتف ة المق القواعد العام

  .هايعل



  المبحث الثاني
  ت الأمن الجماعي اسالنظام العالمي الجديد وممار

  ارات مجلس الأمنوأثره على مشروعية قر
  

دعوى              شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورات وتغييرات هامة وخطيرة، فظهرت ال
دولي،                       اعي ال ق نظام الأمن الجم ى تطبي د عل د، والتأآي المي الجدي إلى ما يسمي بالنظام الع

ش           أحكاموتطبيق   ذه التطورات أثرت ب ة، فه آ   ك الشرعية الدولي اق       ل أو ب ام ميث ى أحك خر عل
اق         تحدة،مالأمم ال  م المتحدة         ، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل السابع من الميث  حيث دخلت الأم

  .في دور جديد مع انتهاء الحرب الباردة
ي رات الت ذه التطورات والتغيي د الأفه ة العق ع بداي الم م هدها الع رن  ش ن الق ر م خي

شوف  جلميخائي"الماضي ومن بينها انتهاء الحرب الباردة على يد الرئيس الروسي            " وربات
ار حلف وارسو وتفكيك بعض دول                     ا وانهي وانهيار الأنظمة الشيوعية في دول شرق أورب

رات        ، وحدوث أزمة الخليج الثانية، و     ى الأخر أورباشرق   ما صاحب ذلك من أحداث وتغيي
صومال،           ة ال ل الحرب اليوغسلافية وأزم الم مث ة من الع اطق مختلف ك    أخرى في من آل ذل

ساؤلات حول       أ آبيرة في النظام الدولي العالمي و      أدى إلى حدوث تغييرات    ثار العديد من الت
  .الوضع الدولي القادم

ا    دولي، باعتباره ع ال ي المجتم ادة ف ة بالري دة الأمريكي ات المتح ردت الولاي د انف فق
ات التصرف و                   د أولولي ة وتحدي سياسة العالمي ادة ال ى قي ادر عل الم الق  القطب الوحيد في الع

د      ىلجماعي عل أولويات الأمن ا   ذلك تحدي م المتحدة، وآ  المستوي العالمي وعلى صعيد الأم
مان         ا، وض اليب حمايته لوب أو أس ا وأس دودها ونظامه دافها وح شروعية وأه ادئ الم مب

ة     أاحترامها، وقد بدأت هذه الريادة في الانفراد بالسيطرة على           دوات وآليات السياسة العالمي
د ال          رة لعق سنوات الأخي شكل       ابتداء من ال ورت ب ات وتبل ي ثمانين إعلان النظام     جل المي  ب  الع

المي  تبلورت قواعده وأسسه في وجود نظام             والتيالجديد   اردة وهو           ع د الحرب الب ا بع  م
انون             ي النظام الدولي الذي تحكمه مبادئ السلام والأمن والحرية وقاعدة الق ى     والت  يجب عل

ة ووف            ادة الأمريكي ة   جميع الدول أن تحترمها في ظل الري ة الأمريكي ه سوف   . ق الرؤي وعلي
اول في الأول             ب، نتن ة مطال المي        . نقسم هذا المبحث إلى أربع الملامح الأساسية للنظام الع

اعي            ة وممارسات الأمن الجم ة الكويتي الجديد، أما الثاني فنخصصه لدراسة الأزمة العراقي
ن ف   اول دور مجلس الأم ث نتن ب الثال ى المطل اق، وف ام الميث ي ضوء أحك ي ف زاع ف ي الن

ي      ن ف س الأم ن دور مجل ون ع سوف يك ع، ف ب الراب ا المطل ك، أم نة والهرس ةالبوس  أزم
  .الصومال

  المطلب الأول
  الملامح الأساسية للنظام العالمي الجديد

  
 The New World الجديد العالميالنظام "على الرغم من شيوع استخدام مفهوم 

Order " 33اضتها قوات تحالف دولي مكونة من عشية الانتصار في حرب الخليج التي خ 
د غزت    ت ق ي آان ة، الت وات العراقي ة ضد الق ادة دولي يس قي ة ول ادة أمريكي ة تحت قي دول

 إلا أن هذا لا يعنى أن هذا المفهوم جديد تماماً، أو هو نتاج مباشر       ،2/8/1990الكويت يوم   
وم وتحديد دلالاته وصياغة      لهذا المفه  الأمريكيللكارثة، بل الجديد في الأمر هو الاستخدام        

ه سبعين    . معاني ع ال ذ مطل وم من ذا المفه ذور ه ع ج ن تتب ه يمك ك أن رد ذل رن يوم ن الق ات م



ام   ام نظ ب بقي از تطال دم الانحي ة ع دأت حرآ ث ب د" الماضي، حي المي جدي صادي ع " اقت
وب       دم ودول الجن شمال المتق ين ال روات ب وارد والث ع الم ي توزي دل ف ن الع دراً م ق ق يحق

سمح   الم شمال، وي ساب ال وب لح روات دول الجن تغلال ث اهر اس ن مظ د م ف، ويح تخل
  .)1(بتوظيف موارد هذه الدول من أجل تنميتها بدرجة أآبر من الاعتماد على الذات

وب تطرح مطلب             دان الجن ة  وبعد ذلك بدأت بل د    إعلامي نظام    "إقام "  عالمي جدي
ة لمصادر المعلو          مات ولوسائط الاتصال والتواصل،        يحد من ظاهرة احتكار الدول الغربي

ة أ  ق درج دول ا     ويحق ين ال ات ب دفق المعلوم ي ت ة ف ن الديمقراطي ر م دول  آب ة وال لمتقدم
ذا يات   اليونسكو خلال الثمانين   تنوقد تب . المتخلفة بعض             ه ع ب ذي دف ب، وهو الأمر ال المطل

  .)2(زاء هذه المنظمةإقف سلبية االدول الغربية إلى اتخاذ مو
ت   ا تعال ذه       صالآم ت ه د، وتمثل ا بع د فيم ي جدي ام دول ة نظ ة بإقام يحات المنادي

د            " لجنة الجنوب  "الصيحات في التقرير الذي أعدته       ة ضمت العدي ر حكومي ة غي وهي لجن
سياسية    الات ال ف المج ي مختل ث ف الم الثال اء دول الع ن أبن ارزة م صيات الب ن الشخ م

ذه   رأس ه د ت ة، وق ة والثقافي صادية والقانوني ي اللوالاقت زعيم الأفريق ة ال وس "جن جولي
ة     أنهترئيس تنزانيا السابق، وقد     " يريرين ا  هذه اللجن امي عرف       بإعداد  أعماله ر خت  تقري

م  الغ  Challenge to the Southباس ا الب ه عن قلقه ت في ي إزاء، أعرب سياسات الت  ال
ى دو              صادية عل سياسية والاقت ا ال الم  تنتهجها الدول المتقدمة الساعية إلى فرض هيمنته ل الع

ة النامي، وقد دعت اللجنة في ختام التقرير إلى ضرورة      د    "إقام ي جدي ستجيب  " نظام دول ي
ستوي الجماعة  ى م ة عل ساواة والديمقراطي دل والم ق الع وب نحو تحقي لتطلعات دول الجن

  .)1(الدولية
ان                             ه آ ار ان ى اعتب ه عل ا طالب ب ى م ر، أو إل ذا التقري ى ه غير أن أحداً لم يلتفت إل

  . رؤية دول العالم الثالث لعالم ما بعد انتهاء الحرب الباردةيمثل
سابق            الدوليولقد تزايد استخدام تعبير النظام       سوفيتي ال رئيس ال ولى ال ذ ت  الجديد من

شوف  " ام     " ميخائيل جوربات سلطة ع سترويكا        1985ال سياسة البيرب ه ل اء   "وتبني ادة البن " إع
ه ا   في إطار   " المصارحة والمكاشفة   "وست  نوالجلاس ة للتقرب من الغرب،        ل محاولات رامي

د                   ا بع الم م وطرح هذا التعبير باعتباره يتضمن أهم الأسس والمبادئ التي ينبغي أن تحكم ع
اون                  الحرب الباردة بين الشرق والغرب، فوفقاً له آان يرى أنه من الضروري أن يحل التع

ة ب   حم يس العلاق ي، وتأس شرقي والغرب سكرين ال ين المع ة ب اس  ل المواجه ى أس ا عل ينهم
  .)2(توازن المصالح بدلاً من توازن القوى

ا هو               إلك ف ذول ا قلن ه آم د في ا الجدي داً، وإنم يس جدي د ل دولي الجدي ن مفهوم النظام ال
ف هذه الفكرة بعض الكتاب ورجال الإعلام ق الحرب العراقية الكويتية، حيث تلأثناءشيوعه 

د      " جورج بوش "والساسة وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق        ارة ق ذه العب وظنوا بأن ه
  .نسفت النظام الدولي القديم السابق على هذا التاريخ
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ا ووجدت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفكرة تبريراً       دخل    أخلاقي ا الت يح له  يت
ر              ة النظ ن وجه ه م ه ب سموح ل دور الم دود ال ي ح ذي تخط راق ال ب الع سكرياً لتأدي ع

د، آإطار          الأمريكية، فقد استند   المي الجدي  أخلاقي  الرئيس جورج بوش إلى فكرة النظام الع
ى الغزو      ي في الخليج، حيث أعلن الرئيس بوش تعل       الأمريكيلتغطية التدخل العسكري     اً عل ق

أن الأمر  " الشرعية إليه    إعادة دور دول الائتلاف الغربي في       ىالعراقي لدولة الكويت، وعل   
ك،   أتعرضت للعدوان، وإنما هو ليس قاصراً على مجرد دولة صغيرة    ه نظام   إآبر من ذل ن

سعي          تلتقيعالمي جديد،    ل في ال شترآة، تتمث الم حول قضية م ه مختلف دول الع  من خلال
  .)1( تطلعات البشرية إلى السلام والأمن والحرية وسيادة القانونإلى تحقيق

ا            ان الاحتلال     لقد استبشر العالم خيراً بهذه المبادئ وتلك الأطروحات التي قبل به  أب
 وشعر القائلون   إلاالعراقي للكويت، آأساس للنظام العالمي الجديد ولكن لم يمر وقت طويل            

ويتي،                     بها ب  زاع العراقي الك ر الن ا في منازعات أخرى غي حرج شديد عندما دعوا لتطبيقه
دما عة في يوغسلافيا سابقاً، فعن آالنزاع العربي الإسرائيلي والنزاع بين الأطراف المتصار      

ى حسم المنازعات                       أ ره عل ذا النظام وأث خذ العالم يتساءل عن جوهر الملامح الأساسية له
 الطريق لدولة واحدة تتولى مهمة تنفيذ القوانين الدولية         إخلاءوهل هذا النظام يعني     . الدولية

   في بعض الحالات؟أخرى قوانين إنشاءأو 
ةن إ ا   الإجاب ساؤل يقودن ذا الت ى ه رف   عل ى التع ىإل المي    عل ام الع وهر النظ  ج
ي أن قواعده لا     يس تن قانون بأنهيوصف القانون الدولي    ".الجديد شأ إلا بالتراضي    ق، بمعن تن

ذا يفترض            " العرف"أو الضمني   " المعاهدات"الصريح   ه، وله ة ب ين الأشخاص المخاطب ب
ول وإ       )2(" الأشخاص  ؤلاءأن تأتي قواعده معبرة عن المصالح المشترآة له        ذا الق  ن ولكن ه

انون  ى الق صدق عل ان ي دوليآ ردة، فإال ة المج ة النظري ن الناحي ع  م ر عن الواق ه لا يعب ن
انون ذا الق ي له شاء، العمل ة من فإن دم يفترض وجود حال ى النحو المتق ة عل د الدولي  القواع

صادية             . التوازن بين الدول منشئه هذه القواعد      دول الاقت ذه ال درات ه اوت ق دما تتف ولكن عن
رى                  ياتهاإمكانوتتباين   دول الكب رة عن مصالح ال  العسكرية، فلابد أن تأتي هذه القواعد معب

انون       ور الق ل تط ذلك مراح شهد ب صغرى، وت دول ال داف ال ت أه ي ذات الوق ة ف ومتجاهل
  .)1(الدولي

ان من            د آ سيحية، فق ا الم  أن الطبيعي فنظراً لنشأة القانون الدولي في أحضان أورب
لطانها                  تأتي قواعده معبرة عن مصالح ا        سط س د شرعت في ب ي آانت ق ة الت دول الأوربي ل

صادية  إمكانيات متفرقة من العالم القديم والعالم الجديد بفعل ما تحقق لها من        أجزاءعلى    اقت
فاعتراف .  بناصية التقدم العلمي والتكنولوجي المتاح في ذلك الوقتوأخذاًوتفوق عسكري، 

ال        الدوليالقانون   شرعية ا   التقليدي على سبيل المث دول         ح ب سليم لل ر، والت تلال أراضي الغي
ا أن    ي من منازعات، ولا تخفى عل     ينشب بينها باللجوء للقوة لحسم ما قد       رار ن ذه القواعد     إق  ه

  .)2( تحقق مصالح الدول الأوربية آنذاك المتفوقة عسكرياً على غيرها من الدول
د            اً بع ر لاحق شاء غير أن هذا الوضع تغي م المتحد      إن ة الأم ام     منظم داة  1945ة ع  غ

ى                          الم إل سام الع ك بانق رى وذل دول الكب ين ال سة ب دأت المناف ة، حيث ب ة الثاني الحرب العالمي
ة                 ات المتحدة الأمريكي ادة الولاي سوفيتي، وغربي بري اد ال ة الاتح . معسكرين شرقي بزعام
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ه يعلبسبب ما آان    .  دون الأخر  أحدهما إلى نفسه عاجزاً عن الانحياز      الدوليووجد القانون   
  .المعسكران من توازن نسبى في القوة

سياسات             ولكن بوصول جورباتشوف إلى سدة الحكم في الاتحاد السوفيتي وطرحة ل
شرقي، فأخذت دول           إعادة دب في أوصال المعسكر ال ا  أور البناء، أخذ الضعف والوهن ي ب

شرقية اد ال    )3(ال ي الاتح ى أن بق سكر إل ذا المع ن ه رى م و الأخ دة تل سلخ الواح سوفيتي  تن
ى عدة دول      بمفرده، حيث مالبث أن تفكك هو الآ         د          . خر إل سوفيتي ق اد ال ذا يكون الاتح وبه

و      ة، ليخل ساحة الدولي ى ال ة العظمي عل شوف عن لعب دور الدول ع مجئ جوربات توقف م
المي دور القطب                   صعيد الع ى ال ا عل المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتلعب بمفرده

  .ارآة من الأقطاب العالمية الأخرىالواحد دونما مش
سمي بالنظام                  ا ي وهكذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أسس وقواعد م

ك حسب التصور          د وذل ا  العالمي الجدي ذا النظام،      الأمريكي باعتباره سية في ه وة الرئي  الق
اً اً ي حيث بدأت تضفي على هيمنتها العالمية بعداً قيم     ا أن ت  وأخلاقي سوغ له ة     ي ام بقي أخذ بزم

ا أ           الد ضلاً عم ديها، ف ك من أن تضفي            ول الكبرى في أي ا ذل اح له ا      ات ى مواقفه شرعية عل ل
ذا النظام، والمداف            إزاء وسياساتها واء ه ة ل ا حامل ة باعتباره الم المختلف يم   ع  دول الع ة عن ق

ة شرع                ة عالمي ية العدالة والحق وسيادة القانون في العالم، ولكي تنصب نفسها بذلك آحكوم
وى  أن يكون إلا سيطرة        و لا يعد  إذن فالأمر ة بواجهات           الأق ات الدولي ى العلاق ه عل  وهيمنت
ة من فرض أنماط                        أخلاقية ات المتحدة الأمريكي ذي يمكن الولاي ى النحو ال ة، عل  أو قانوني

ى                     الم، عل ة دول الع ى بقي ا مناسبة لمصالحها عل ومعايير وقواعد السلوك الدولي التي تراه
  .)1(  التي تعبر عن الشرعية الدوليةهيذه القواعد والمعايير اعتبار أن ه

 إعادةوهكذا يتضح أن حرب الخليج لم تفرز نظاماً عالمياً جديداً بقدر ما آشفت عن 
دول  انون ال شأة الق ذ ن ائم من المي الق ام الع ب أوضاع النظ دما يترتي وة، فبع ى أساس الق  عل

دة الأم   ات المتح ي الولاي وة ف ذه الق زت ه ة ترآ ي ريكي ى  الت سيطرة عل رد بال أصبحت تنف
ذه الأوضاع                    ،  العالم ه ومؤسساته مع ه دولي ومنظمات لاءم المجتمع ال أصبح من الواجب ت

ة    ذه الحقيق ن ه راً ع ة تعبي زة الدولي ر الأجه ن أآث س الأم ان مجل د آ دة ولق د ف ،الجدي م يع ل
أت        أن ت راً ب شرعية         ىالمجلس يهتم آثي ضيات ال ع مقت ة م ه متوافق ى النحو     قرارات ة عل  الدولي

ذي  حناه س ال أت  باأوض ى أن ت ه عل در حرص صالح    ىقاً، بق ن الم رة ع رارات معب ذه الق  ه
رارات أو اختل           ذه الق شرعية         والأهداف الأمريكية، سواء اتفقت ه ذه ال . فت مع مقتضيات ه

صدر مجلس الأمن العشرات من القرارات في الأزمة العراقية الكويتية وآلها صدرت أوقد 
وفمبر    15 الصادر في    678قم  لفصل السابع، وآان من أهمها القرار ر      وفقاً ل   حيث   1990 ن

إ   يوماً   45أنذر العراق بالخروج من الكويت خلال        ا        الن  وإلا ف ة معه دول المتحالف كويت وال
، فهذا القرار يعتبر غير سليم من الناحية القانونية، لأنه     لإخراجهسوف تستخدم آل الوسائل     

ات           فوض اختصاص الأمم ا    لمتحدة في القيام بعمليات القمع والردع لدولة معينة وهى الولاي
     . )1(دون أن يكون هناك نص في الميثاق يجيز مثل هذا التفويض" المتحدة الأمريكية
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ات   تغلت من جانب الولاي د اس د ق المي الجدي ام الع رة النظ ى أن فك صل إل ذا ن وهك
از من             المتحدة الأمريكية لاستبعاد بقية دول العالم،      زة  ولجعل مجلس الأمن مجرد جه  أجه

  .تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية
د من رحم                       ذي ول د ال المي الجدي خلاصة القول، فانه يتضح مما سبق أن النظام الع

د  الشعب العراقي آما     اناةمع ه  أري ا هو إلا التصور         ، ل ذا           م الم في ه الأمريكي لخريطة الع
ات المتحدة الأم    القرن، وإ  ستهدف من وراء      ن الولاي م تكن ت ة ل ا ريكي يج   إدارته ة الخل  لأزم

القبول               إرساءالثانية   شرعية أو ب سم بال  قواعد نظام دولي بالمدلول الدقيق لهذا المصطلح، يت
ام،  دولي الع اال صلحة  وإنم اييس الم ى مق صلة عل ة مف ايير دولي ستهدف فرض مع ت ت  آان

سم با             ايير فضفاضة مطاطة تت ى     الأمريكية، بحيث تكون مع ة عل ا      نلمرون سر تكييفه حو يي
اً                     روفق المصلحة الأم   ك القواعد أحيان ق تل ا يمكن من تطبي يكية في آل حال على حدة، مم

 لمفهوم النظام بمدلوله الأساسيولعل في ذلك ما يسقط الرآن . وتفادي تطبيقها أحياناً أخرى
ا، الأمر      ساواة في تطبيقه سح المجال    الحق، والمتمثل في عمومية قواعد النظام الم ذي أف  ال

دها   ك، إذ نج د ذل ا يؤآ ا م دة ذاته ات المتح لوك الولاي ي س ل ف ايير ولع ة المع ام ازدواجي أم
ا نجدها              ا، بينم ة له تتصدي بحزم لبعض صور السلوك الدولي حينما تصدر عن دول مناوئ

  .تغض الطرف عن سلوآيات مشابهة تماما حينما تصدر من دول صديقة
  

  المطلب الثاني
  العراقية الكويتية وممارسات الأمن الجماعيالأزمة 

   في ضوء أحكام الميثاق
  

ا                    إ اق، بم ه الميث ا ل اعي التي خوله ن قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات الأمن الجم
دي وردع                 ة المعت ك لمعاقب فيها اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لكل حالة على حدة، وذل

اً    تعتبر   العدوان ي       إجراءات مشروعة وفق رارات الت وع الق م المتحدة، إلا أن تن اق الأم  لميث
درها ت      أص ى الكوي ي عل دوان العراق ة الع ن لمواجه س الأم ي مجل سم  والت سمت بالح  ات

وة               وبصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المجلس منذ إنشائه، حيث استخدم مجلس الأمن الق
م المتحدة وعن إشرافها،                 م الأم داً عن عل دوان، بعي ر من           لردع الع ى الكثي ا انطوي عل  مم

ات         يما الولاي ر الكويت ولاس ة تحري ي شارآت في عملي دول الت اذير من تصرفات ال المح
دول            ن لل س الأم ها مجل ي فوض راءات الت ن الإج دف م ان اله ة، إذا آ دة الأمريكي المتح

ع     ت، إلا أن الواق ر الكوي و تحري ت ه ة الكوي ع دول ة م ك أالمتحالف ت عكس ذل م . ثب م تق فل
 قامت  وإنمايات المتحدة والدول المتحالفة معها ولاسيما الغربية، بتحرير الكويت فقط،           الولا

  .بتدمير القوى العسكرية والاقتصادية والبشرية للعراق تحت مظلة الأمن الجماعي
  :مفهوم الأمن الجماعي الدولي وتطوره: أولاً

رة      تتفق جميع الآراء على الارتباط الوثيق بين حفظ السلم والأمن            ين فك دولي، وب ال
ل  دولي، ب يم ال دوليإن التنظ يم ال ية للتنظ داف الأساس ى أن الأه اع عل به إجم اك ش   هيهن

ق تحريم الحروب                  العمل على المحافظة على السلام الدولي، وذلك بطبيعة الحال عن طري
ا          السلميوالصور الأخرى لاستخدام القوة واتباع الأسلوب        ة، آم  في حل المنازعات الدولي

ك في إطار من                    أن شعوب وذل ة ال ق رفاهي ى تحقي ا العمل عل   التنظيم الدولي استهدف دائم
ضاء الجماع  دول أع ين ال اون ب ة   التع صادية والثقافي الات الاقت ف المج ي مختل ة ف ة الدولي

  .والاجتماعية



ة                 ذ بداي دولي من ولقد جذبت فكرة تحقيق الأمن من خلال الجماعة اهتمام المجتمع ال
ة ، فذهبت آل دولة من الدول تبحث عن أمنها في إطار التجمعات            التنظيم الدولي  م  الإقليمي  ث

 به لمسألة تحقيق الأمن لكافة اً معترفاً قانونياًفي إطار المنظمات الدولية التي وضعت تنظيم
راً من              .الدول الأعضاء في المنظمة الدولية     ة آثي ة الثاني د الحرب العالمي الم بع د شهد الع وق

م من الشعوب المقهورة وانضمامها  ورات آان من أبرزها تحرير آثير التغيرات والتط   للأم
وات                 المتحدة وقيامها بدور فعال في مجالات حفظ السلم و الأمن الدوليين، ومشارآتها في ق

ى    الجماعيحفظ السلام، وقد انعكست هذه التطورات على مفهوم الأمن           ، فلم يعد قاصراً عل
  .ح يدخل في عداد ما يعرف بالأمن الاقتصادي الجماعي العسكرية وحدها بل أصبالنواحي

  : The Collective Securityتعريف الأمن الجماعي   . أ
اه فرض                   دولي، في اتج انوني ال يمثل نظام الأمن الجماعي قفزة هائلة في النظام الق
دابير                   ى ت شتمل عل ا، وت رام تطبيقه ة تضمن احت دولي بوسائل فعال انون ال احترام قواعد الق

ة وسلامة أراضيها،               هامة ت  كفل قدرة المجتمع الدولي على ردع العدوان وتأآيد سيادة الدول
 هذا النظام أنه لا يترك الدولة المعتدى عليها أن تواجه العدوان بوسائلها الذاتية،  فيوأهم ما

وة في              دأ حظر استخدام الق ا صيانة لمب ولكنه يوجب على المجتمع الدولي أن يتضامن معه
القوة             العلاقات الد  ولية، وبذلك يهدف نظام الأمن الجماعي إلى حماية الدول المعتدي عليها ب

ا من خلال الإجراءات  دولي جميعه ع ال ة للمجتم ات الهائل ستغل الإمكان ة ت ائل جماعي بوس
  .)1( والتدابير التي يقررها مجلس الأمن الدولي طبقاً لمواد الميثاق

ه ال    اك من      ولقد آثرت التعريفات التي أوردها الفق اعي، فهن شأن الأمن الجم دولي ب
ور       أنم الدول اكز على التز  ترهو نظام ي  "ه  عرفه بأن  ة ف ة المعتدي ا ضد الدول شارك بقواته  ت

  .)2("تقرير وقوع هذا العدوان عن طريق إجراءات خاصة بذلك
ه       ه بأن د الدول    "وهناك من عرف ه تعتم ا تعرضت      ةنظام في ا إذا م ة حقوقه  في حماي

ا،            ليس   خارجيلخطر   ا على وسائلها الدفاعية الخاصة أو مساعدة حلفائه ى أساس     وإنم  عل
يم   ي تنظ ل ف دولي المتمث اون ال ضامن والتع ن الت يم ة  دول ة والفعال ائل الكافي زود بالوس  م

ه الجماعة          " هناك من يعرفه بأنه      أنآما   .)3("لتحقيق هذه الحماية   ذي تتحمل في هو النظام ال
  .)4(" من أعضائها والسهر على أمنه من الاعتداءالدولية المنظمة مسئولية آل عضو

اعي              " هناك من قال بأن      أنآما   دأ العمل الجم تلخص في مب رة ت الأمن الجماعي فك
رة تتكون من شقين                  دوليين، وهى فك ائي   : من أجل المحافظة على السلم والأمن ال  ،شق وق

دوان، وشق علاجي              وع الع ل  ،يتمثل في إجراءات وقائية تحول دون وق  في إجراءات      يتمث
  .)1("لاحقة لوقوع العدوان مثل إيقاف وعقاب المعتدي

ة     ا بمرآزي د م ى ح ع إل اعي يتمت ن الجم ام الأم د أن نظ ات، نج ذه التعريف اً له فوفق
ة الد      د حري ث يقي وة، بحي تخدام الق ي اس سلطة ف ا تم    ال ق م وة وف تعمال الق ي اس ة ف ه يلول

ق للجه   ذا الح ة ه ة، تارآ دافها الوطني صالحها وأه اعي   م ن الجم ظ الأم ى حف ائم عل از الق
  . يعمل لصالح المجتمع الدولي برمتهاًباعتباره جهاز" مجلس الأمن"
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سابقة     ات ال ى التعريف ظ عل ا يلاح وافر     أنآم ى ت وم عل اعي تق ن الجم رة الأم  فك
  :العناصر التالية

ادراً في         أنيجب  . 1 اعي ق وة المناسبة ال     أي يكون نظام الأمن الجم ى حشد الق ي   وقت عل ت
دوان    أيتمكنه من مواجهة      معتدى على الشرعية الدولية، في أسرع وقت ممكن لتصفية الع

  .ثاره الدوليةآ يتسع نطاقه ويصبح من الصعب حصره وإلغاء أنقبل 
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 قيمة دولية لا تقبل - في حد ذاته -قاومة العدوان يمثل  مأنالعدوان أياً آان مصدره، بمعني 
صداقات        ة أو ال صالح المادي ن الم ر ع ا بغض النظ دفاع عنه ي ال اذل ف ساومة أو التخ الم

ين   التقلي دول في المجتمع      دية التي تربط بين المعتدى وب ره من ال دولي غي ك  ال  نظام  أن، ذل
ل دو            و آانت              الأمن الجماعي يوجه ضد أي اعتداء يقع من قب ة أخرى حتى ول ى دول ة عل ل

ارة             اًالأولي عضو  ه، وبعب ى تطبيق ة عل ذا النظام لا      إ ف  أخرى  في المنظمة الدولية القائم ن ه
د   دقاء تقلي رف بأص داءين أو ييعت دأع اين ي تقلي ان     وإنم ا آ اً م ه أي داء ويقاوم  يناصب الع

  .)2("مصدره
ب . 3 اعي راغ    أنيج ن الجم ام الأم ة بنظ دول المعني ون ال ي    تك ا ف ة باختياره ضاعب  إخ

ع دول    ضاربة م ة المت صالح القومي رىم ن     أخ ام الأم ه نظ سعى إلي ذي ي ام ال دف الع  لله
  .الجماعي وهو الحفاظ على أمن وسلامة آل عضو من أعضاء المجتمع الدولي

وجود منظمة دولية فاعلة قادرة على تطبيق مبادئ الأمن الجماعي وتحقيق مقاصده على .4
  .وليةصعيد الحياة الد

وره        . 5 د ص دوان وتحدي ف الع حة لتعري ة وواض ة منظم ياغة قانوني ود ص رورة وج ض
د       ا ض ب اتخاذه ات الواج ة للعقوب ق اللازم د التطبي ع قواع دى ووض راءات المعت  والإج

  .ه أو قمعهئاللازمة لدر
ويتميز مفهوم الأمن الجماعي عن بعض الصور التي قد تختلط به آالأمن الإقليمي              

سعى الم ذي ت ات ال ةنظم سكريةالإقليمي لاف الع ى والأح ه إل اك فرق.  تحقيق راًفهن  اً آبي
اعي    ففي وتلك الصور    الدولي بين مفهوم الأمن الجماعي      اًوواضح الأمن الجم  حين يقصد ب
صد    إتحدة حماية آل عضو من أعضائها، ف        أنه النظام الذي تتحمل فيه الأمم الم       الدولي ه يق ن
الأمن اعي ب ي الجم ام الالإقليم ة  قي ةمنظم ن  الإقليمي ق الأم سكري بتحقي ف الع  أو الحل

ة                   ة في مواجه لمجموعة من الدول ترتبط مع بعضها بروابط جغرافية أو سياسية أو عقائدي
  .)1("تكتلات وأحلاف معادية أو محتملة العداء

م               وبالتالي ذي تتحمل الأم  يقصد بالأمن الجماعي وفقاً لهذا البحث الأمن الجماعي ال
داء أو ت           المتحدة بتحق  ة أي اعت ا لمواجه دول فيه ة ال داء سواء من     يقه لكاف د بالاعت  إحدى هدي

  .الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أو خارجها
  :تطور فكرة الأمن الجماعي  . ب

دوليين في ظل                  سلم والأمن ال نشأت قواعد القانون الدولي التقليدي المتعلقة بحفظ ال
سيحية فقط        مغلق تقتصر عملية التنظيم الدو     دوليتجمع   الم    . لي فيه على الدول الم ان الع وآ

في ذلك الوقت يسوده نظام اقتصادي واحد هو النظام الرأسمالي، لذلك آان من الطبيعي أن   
يلة لحل المنازعات، وذهبت           يقر القانون الدولي التقليدي بحق الدول في شن الحروب آوس

ه عل ذا الحق حسبما تملي ارس ه دول تم ا يال ضيات أمنه ا مقت ة، دون أن ه ومصالحها الذاتي
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ا       تأخذ في الاعتبار أمن ومصالح غيرها من الدول، خاصة وأنه لم يكن هناك من القواعد م
  .يكفل حدود هذا الحق وضوابطه

انوني                     اً في الفكر الق أن أحدثت انقلاب دولي ب اعي ال رة الأمن الجم ور فك وآان لظه
ة ب  ات القانوني رت أسس العلاق ا تغي دولي، إذ بظهوره رة ال ذه الفك سللت ه د ت دول وق ين ال

  . الدولي حتى تبلورت نهائياً في ميثاق الأمم المتحدةيبصعوبة إلى النظام القانون
وال        " ر للأح ل مباش رد فع سفور، آ ى ال درها إل ن خ رة م ذه الفك روج ه ان خ وآ

د                   أدتالحربية التي    ول بع ر المقب د صار من غي ة، فق  إلى الحربين العالميتين الأولي والثاني
ر نظام                        وة، وبغي ر قاعدة تحظر استخدام الق ا هو بغي دولي آم هذين الحربين بقاء النظام ال

  .)1(" لردع العدوان وتحقيق السلم والأمن الدوليينالدوليجماعي يضمن التكافل 
يلة لح                  ذ الحرب آوس ى نب دعو إل  المنازعات   لوآان هناك العديد من الأفكار التي ت

م   ا ل ة، ولكنه تجابالدولي ق اس لح تل رت أس ى ظه ة، حت ر ذات ةة الحرب الحديثة عملي  الأث
دمر، ذه الم ورت ه لحة وتط صنيع الأالأس ت بت ى انته ة  حت ة والكيميائي لحة البيولوجي س
ا   الحرب  أظهرت  فلقد   .والنووية د       أن  ان العالميت م يع ه ل ان ن  حصر الحروب أو تلافى        بالإمك
  .طقة معينةن في مآثارها

ى  وءفي نبذ اللج    أثره العالمي العام   للرأيوآان   رة      إل ة،  الحرب آفك  وإحلال  قانوني
 .وليلة إلا أن ذلك لم يكن بين يوم .منها بدلا الجماعيفكرة الأمن 
نه لم يكن قاطعا    أ إذ   واستحياء، عهد عصبة الأمم فكرة الحرب على خجل         تناولفقد  

ي  اف م .تحريمه د عصبة الأم ان عه ىإذ آ انون إل ب الق دي جان راالتقلي ث الاعت ن حي ف  م
  .)2(ببمشروعية الحر

 وقضى بتحريم الحرب   ،1928عام  Briand Kellogثم جاء ميثاق بريان آيلوج 
من  الأولسابقا في الفصل  آما عرفنا الخارجية،آتصرف من تصرفات الدول في علاقاتها 

ا                 الدراسة، هذه سوية نزاعاته ة أو لت اتها الدولي ذ سياس أ للحرب لتنفي  فلا يجوز للدول أن تلج
دولي لية المجتمع    ورها من الدول، غير أن هذا الميثاق لم يتعرض لمسؤ           مع غي   في حفظ     ال
                                                       .وتضامنية الدوليين ورد العدوان بصورة ايجابية والأمنم لالس

الدولية ونص  وجاء ميثاق الأمم المتحدة مواآبا للتطورات التي طرأت على الساحة           
ة الأمن                  ق نظري صة بتطبي ة المخت اعي، على أن مجلس الأمن هو الجه ا نص في       الجم  آم

ى أن الهدف  ه عل دم الأساسيديباجت شعوب لع ضامن ال ع شبح الحرب وت و من ة ه  للمنظم
  .)1(استخدام القوات المسلحة إلا في المصلحة المشترآة لهم

د ورد بالفصل  الجماعي لفكرة الأمن   وإعمالا  م المت     فق اق الأم سادس من ميث دة ح  ال
سابع ينص          نزاعاتها، إليها لحل    جوءلئل السلمية التي يجوز للدول ال     االوس ا أن الفصل ال  آم

سلم           وع      والإخلال على الإجراءات التي تتخذ في حالات تهديد ال ه ووق دوان،  ب  ويفرض   الع
اً ذا الفصل التزام ساعدة ه ون والم ديم الع دول الأعضاء بتق ى ال ى عل ي  إل دة ف م المتح الأم

سلم             ل آما يمنح لمجلس الأمن س        العدوان،حالات رد    ة لحفظ ال ة فعال دابير عقابي طة اتخاذ ت
صادية                  ة الاقت درج من استخدام المقاطع والأمن الدوليين وعقاب المعتدي، وهى سلطات تن

  .حتى استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي
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دأ حظر        ويهدف نظام الأمن الجماعي إلى صيانة السلم         والأمن الدوليين ويكرس مب
دأ       ياستخدام القوة في العلاقات الدولية، و      ذا المب ق نظام    . عد ضرورة لضمان احترام ه ويطب

م المتحدة، وهو نظام                 اق الأم اً لنصوص ميث الأمن الجماعي من خلال مجلس الأمن ووفق
دوان               ة حالات الع ة، فيطبق في آاف اً يتسم بالعمومي دي أو الم      أي ان المعت دي عل   آ ه، فلا   ي عت

ع عل           ة التي يق ر                يينظر هذا النظام إلى الدول ة أو الحجم أو غي دوان، من حيث الأهمي ا الع ه
اعي           ،ذلك اون الجم ستخدم التع ه، وي ال أحكام دوان وردعه محلاً لإعم ع الع  ولكنه يتخذ من

  .)2(لتحقيق هذه الغاية باعتبار أن السلم لا يتجزأ
د ا ة تهدي ي حال ن ف س الأم ك مجل ن ويمل د م اذ العدي دوان اتخ وع الع سلم ووق ل

دابير      والإجراءات   ر العسكرية       التدابير المؤقتة والتدابير العسكرية والت ي غي د تكون     والت  ق
ك  ذات طابع اقتصادي أو دبلوماسي، أو تتضمن قطع وسائل الاتصال بالدولة ا       لمعتدية، وذل

  .حسب ما تقدم
ابع المإن  و ت لالط اعي ه ن الجم دابير الأم سلطة إصدار  زم لت ن ب س الأم ع مجل مت

وة     قرارات ملزمة في حالات تصديه للإخلال بالسلم والأمن الدوليين أو التهديد باستخدام الق
 التي تحقق فعالية نظام      هيأو وقوع العدوان، وهذه الطبيعة الملزمة لقرارات مجلس الأمن          

دأ حظر            الجماعيالأمن   دعم مب دوليين وت وة أو    وتضمن تحقيق السلم والأمن ال  استخدام الق
  .)1(التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية

أن          إجمالويمكن   اعي ب راد      " الأمن " القول، بالنسبة لنظام الأمن الجم ة الم هو الغاي
ل أن تكون                  هي " الجماعية"تحقيقها وأن    دولي يكف ة، والتنظيم ال ذه الغاي ق ه يلة لتحقي  الوس

دول بواسطة         الوسيلة قادرة على تحقيق الغاية، أن الأ       ع ال ق أمن جمي من الجماعي هو تحقي
ز            دول دون تميي ع ال ال         هضد أي ت   . آل الدول، وهذا النظام يحمى جمي د أو عمل من أعم دي

  .العدوان
  :تقييم نظام الأمن الجماعي. ج

يس بف   الأمن الجماعي  ق    ك  ل ة تصلح للتطبي دان     درة نظري ة المي ى طبيع ون النظر إل
ا أن       ا الذي ستطبق فيه، آم ذي سيطب      ا الأمن  لإعم ى الوقت ال اعي لا يتوقف عل ه  قلجم  في

ه من جانب                 اع ب ى مدى الاقتن يس            أبقدر ما يتوقف عل ه ل ا أن ة، آم ة الدولي عضاء الجماعي
ا يجب أن تكون عل              ة، أو مجموعة        ي مجموعة من النصوص التي تحدد م ات الدولي ه العلاق

 وإنما هو النظام الذي يضع في         .ها المثاليات أو اعتبارات العدل والمنطق     يحلول تسيطر عل  
اعتباره ما يتضمنه المجتمع الدولي من متناقضات، ويقرر الحلول الكفيلة بتحقيق الهدف أو             

  .)2(الاقتراب منه
ن نظام الأمن الجماعي الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة حقق            إ ف الأساسوعلى هذا   

م يحقق         . النجاح في بعض جوانبه    سه، ل ه،        إلا أنه في الوقت نف ان يرجى من ا آ دم م  من التق
ددة، من   فميثاق الأمم المتحدة قد استطاع أن يطور من فكرة الأمن الجماعي في          نواحي متع

م              حيث أنه لم يعنَ    ل  .  فقط بتحريم بعض أنواع الحروب آما هو الحال في ظل عصبة الأم ب
وهو من ناحية    ةهتم بوضع حظر عام على استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولي            ا

ه          . أخرى، لم يدع تطبيق تدابير القمع      ة، ولكن صفة انفرادي دول الأعضاء ب أو المنع لتقدير ال
  . لمجلس الأمن وحدهالأموردير هذه قجعل ت
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ة      د آان نظام الأمن الجماعي الذي أقره ميثاق الأمم المتح         وإذا ة يعد خطوة هام
ة، وت            دوليين من ناحي دولي في          في مجال حفظ السلم والأمن ال انون ال طوير قواعد الق

ي        ق العمل د التطبي د اصطدم عن ام ق ذا النظ رى، إلا أن ه ة أخ ن ناحي ال م ذا المج ه
دولي، حيث    في حقيقتها وجوهرها انعكاس لواقع المجتمع      هيبعقبات   ه   أظهرت ال ا ب  م

ى الوجه    نواحيمن   ى     الأآمل  القصور، وحالت دون نجاحه عل اً عل ، وجعلت نجاحه متوقف
اد   ل نزاع على حده ولاسيما في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتح            ظروف آ  دة والاتح

بعض                السوفيتي السابق، إذ   ة دون ال شاآل الدولي ى بعض الم  اقتصر تدخل الأمم المتحدة عل
  .ه الظروف السائدة في المجتمع الدولي وعلاقات الدول الكبرىي وذلك بحسب ما تملالآخر

لجماعي في الوقت الحالي العديد من المصاعب أهمها تحكم         آما يواجه نظام الأمن ا    
ن     ور الموضوعية، وم د الأم ي مقالي ضوية ف ة الع رى الدائم دول الخمس الكب يات ال سياس
د                  ا ق سياسية مم أهمها أمور الأمن الجماعي في مجلس الأمن، وتقلبها مع تقلبات المصالح ال

الين في    يجعل مجلس الأمن في تعامله مع قضايا الأمن الجماع       ل بمكي ي أن يتبع سياسة الكي
ة    ي الآون ن ف ي مجلس الأم ل ف ة العم ت آلي ال اختلف بيل المث ى س شابهة، فعل الظروف المت

اد      ك الاتح شرقية وتفك ة ال ار الكتل د انهي رة بع سوفيتيالأخي ات   ال ال للولاي سح المج ، إذ ف
  .)1(المتحدة الأمريكية بالسيطرة على آلية الأمن الجماعي

ديرن ى تق درة مجلس  ا إوف دم ق و ع اعي ه ن الجم ام الأم دار نظ ي ج م شرخ ف ن أه
دة،  م المتح ة للأم سلحة تابع وات م دابير عسكرية بواسطة ق اذ ت ى اتخ ى الآن عل الأمن حت

س تحقيقه  ل للمج سنّشرافه المباشر، وتشكل وفقاً لقواعد الميثاق، وهذا ما لم يت         إوتعمل تحت   
دوان        ذيوال حتى في حالة الغزو العراقي للكويت        اعي في ردع الع  ساهم نظام الأمن الجم

  .اسمة في مواجهة ذلك العدوانحوذلك من خلال اتخاذ مجلس الأمن لعدد من القرارات ال
اعي بصو         إنه، وإ خلاصة القول    اً        ن آان نظام الأمن الجم ر نهائي ة لا يعب رته الحالي

يمثل قفزة هائلة في النظام  – في الحقيقة –مال البشرية في تحقيق السلم والأمن إلا أنه عن آ 
انون د ا   يالق ى قواع النظر إل ك ب دولي، وذل ا ال رف    لق ت تعت ي آان دي الت دولي التقلي نون ال

ة          أي م العدوان، وهو  بالحرب آحالة قانونية ولا تحرّ     ل تكئ اعي يمث ستند    نظام الأمن الجم  ت
دي عل دول المعت ا ال دوا  يإليه سلبها الع ي ي الحقوق الت ة ب اً للمطالب ا وأساس ياجاً ه د س ن، ويع

شرية،        م الب ي ته الات الت ي المج ي أول دولي ف اون ال ن    أللتع سلم والأم يانة ال ى ص لا وه
  .الدوليين
  :ممارسات الأمن الجماعي في ظل قرارات مجلس الأمن ضد العراق: ثانياً

ستقلة ذات                 إ ة م ننا لا نستطيع أن نشكك في حقيقة الغزو العراقي للكويت، وهى دول
ستند                   سيادة وعضو في ا    ة لا ت ك بحجة واهي لاً ذل ا معل راق بغزوه لأمم المتحدة، وقد قام الع

دولي بمشروعية غزو           انون ال لأي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ولم يقل أي من فقهاء الق
رة                    ام الآم ه للأحك ذا الغزو ومخالفت العراق للكويت، بل أتفق الجميع على عدم مشروعية ه

  .ة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الواضحة والصارخ الدولي، ومخالفتهفي القانون
ة                   ة الأزم ة من بداي ساحة الدولي ى ال ولاشك أن التداعيات والأحداث التي برزت عل

ام  ة ع ة الكويتي وم، 1990العراقي ى الي ست، وحت ستوي أداء انعك ى م رة عل صورة مباش  ب
د      إالأمم المتحدة ولا سيما في مجال تطبيق         اعي ال وات    . وليجراءات الأمن الجم دخول الق ف

ة  ةلأراضي الكلالعراقي سطس   ويتي ن أغ اني م ي الث تفز1990 ف ن  ، اس س الأم ة مجل  هم
ة       العديد فأصدر اح أ       ففي  . من القرارات الحاسمة والمتلاحق وم الاجتي در المجلس   ص  نفس ي
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م   رار رق ذي 660الق زت عل   وال ي ارتك دة الت ر القاع ا، ي يعتب ته رارات  وانطلق ا الق  منه
ا  والأمن قرر مجلس الأمن في هذا القرار، أنه يوجد خرق للسلم      اللاحقة، حيث   الدوليين فيم

ر ضرورياً       ليتعلق بالغزو العراقي ل    ذا التقري ان ه د آ ت، ولق  يمكن لمجلس الأمن    لكي كوي
شتمل                 ي ت رارات الت ممارسة سلطاته طبقاً للفصل السابع من الميثاق، ويصدر العديد من الق

رار        . آثير من الأحوال  على تدابير غير مسبوقة في       آما طالب مجلس الأمن العراق وفقاً للق
د أو شرط              ي بسحب قواته إلى المواقع التي آانت عل       660 ها في الأول من أغسطس دون قي

  .مع دعوة العراق والكويت للبدء فوراً في التفاوض على ما بينهما من خلافات
سلة        ، فقد أ  660ونظراً لامتناع العراق عن تنفيذ القرار رقم         صدر مجلس الأمن سل

رار                     ذا الق ق ه اق، بهدف ضمان تطبي سابع من الميث  )1(من القرارات، استناداً إلى الفصل ال
ذي ، 1990 نوفمبر 29 في 678 المجلس للقرار رقم    بإصدارولقد توجت هذه القرارات       وال

ة        تخدام آاف ت باس ة الكوي ع حكوم ة م ضاء المتعاون دول الأع ة ال ه الثاني ي فقرت رخص ف
سلم   إه، وي وجميع القرارات اللاحقة عل 660وسائل اللازمة بهدف تنفيذ القرار رقم       ال ادة ال ع

سحاب خلال     والأمن  الدوليين لنصابهما في المنطقة، ما لم يبادر العراق من تلقاء نفسه بالان
  .1991 يناير 15مدة غايتها 

ل مضي    ونظراً لأن العراق ظل مصمماً على موقفه بعدم الانسحاب من الكويت ق             ب
ة     678المهلة التي حددها مجلس الأمن في القرار       ع حكوم ة م دول المتعاون ، فقد أصبحت ال

ن  اراً م ت اعتب اير 15الكوي ي، 1991 ين ستخدمة   ه ائل الم دير الوس ي تق ق ف  صاحبة الح
ة    لحمل العراق على الانسحاب من الكويت، بينما تقلص دور مجلس الأمن إلى مجرد مراقب

أي  تقوم بها هذه الدول، ودونما قيام        سير العمليات التي   ى         ب سيق والإشراف عل  دور في التن
ي شارآة ف وات الم ر الق ة الأم ى حقيق ات، وف ذه العملي ة من إف ه رارات المتلاحق ذه الق ن ه

ى              إنمامجلس الأمن،     جاءت لوضع نصوص ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتحريم اللجوء إل
  .ستيلاء على أراضي الغير بالقوة موضع التنفيذالحرب في العلاقات الدولية وتحريم الا

م            رار رق ق الق ا في تطبي ة منه دول الغربي ة وخاصة ال بيد أن شروع الدول المتحالف
ة                ش قد أثار الكثير من ال     678 شرعية القانوني ق وقواعد ال ذا التطبي كوك حول مدى توافق ه

  .)2(لعملياتنتيجة تخلف مجلس الأمن عن ممارسة أي نوع من الرقابة على سير ا
دوليين  فمن المعروف أن ميثاق الأمم المتحدة يستند في تحقيق السلم      ى  والأمن ال  عل

 الخاص ماد الدول الأعضاء في تحقيق أمنهافكرة الأمن الجماعي، وتفترض هذه الفكرة اعت    
  . جماعية يتم تنفيذها بواسطة المنظمة الدوليةإجراءاتعلى 

 التي شكلت الظروف الموضوعية لبعث     هيت  ويبدو أن أزمة احتلال العراق للكوي     
  .)3(الحياة من جديد في نصوص الأمن الجماعي الدولي

دأ الأمن  ي وضع مب ابقاً، ف ا س ا عرفن سي آم دور الرئي  فمجلس الأمن يضطلع بال
ة           . الجماعي موضع التنفيذ   رارات المتعلق ذي يتخذ الق و ال الإجراءات فه ة     ب ة القمعي  الجماعي
ى ال      أن تضع تحت تصرف                 الأعضاء، دول  ويقوم بفرضها عل دول ب ذه ال اق ه زم الميث  ويل

                                                 
، وهى أعلـى نـسبة      1990 نوفمبر   29ي عشر قراراً خلال الفترة الممتدة من بداية الأزمة وحتى           نثلقد إصدار مجلس الأمن أ     " (1)

قرار السلم والأمـن الـدوليين      راجع كتاب دور الأمم المتحدة في إ      . للمزيد" قرارات يصدرها المجلس بشأن أزمة معينة في تاريخه       

  . وما بعدها99ص. 1995 سنة  الكويتيةالصادر عن مركز البحوث والدراسات دراسة حالة الكويت والعراق
  .194ص. مصدر سابق. حدود وسلطات مجلس الأمن. حسام هنداوي. د.  أنظر (2)
  .73ص. مصدر سابق. عبد الهادي محمد العشري.  د (3)



اء  س وبن سلحة    ىلعالمجل وات الم ن الق زم م ا يل ات خاصة م اق أو اتفاق اً لاتف ه ووفق  طلب
  .)1( الدوليينوالأمنوالمساعدات والتسهيلات اللازمة للمحافظة على السلم 

ة        أما فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على هذه القوات، فقد عه           ى لجن اق إل ا الميث د به
أرآان الحرب التي تشكل من رؤساء أرآان حرب الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن أو من                

ى             . يقوم مقامهم  وتخضع اللجنة في ممارسة هذه المهام لإشراف مجلس الأمن الذي يأخذ عل
ان                     ة أرآ ساعدة لجن سلحة بم وات الم ة لاستخدام الق عاتقه أيضاً مهمة وضع الخطط اللازم

ا في         دة هذه القوات على مسرح العمليات     أما فيما يتعلق بقيا   . الحرب اق بحثه ، فقد قرر الميث
  .)2(وقت لاحق

ها في   يل واضعي الميثاق بشأن إبرام الاتفاقات المنصوص عل       ؤوعلى الرغم من تفا   
ادة         )43(المادة   اً أوردوه بالم ي  106 فقد ارتضوا حكم ذه            والت ى أن تصير ه ه إل  تقضي بأن
ه أصبح                     الاتفاق ه مجلس الأمن أن رى مع ذي ي ام    يات معمولاً بها على الوجه ال ستطيع القي ي
ادة   بمسؤ  اً للم شاور مع الأعضاء       )42(ولياته وفق دول الخمس الكبرى تت ان ال  الآخرين، ف

زم              د تل ي ق شترآة الت ال الم ة بالأعم للأمم المتحدة، آلما اقتضي الحال، للقيام نيابة عن الهيئ
د يتفق عل        إ الدوليين، وعلى ذلك ف    لحفظ السلم والأمن   ي ق ذها باسم        ين الأعمال الت تم تنفي ا ي ه

  .الأمم المتحدة
دخل         ان الت ة آ ة الكويتي ة العراقي ى الحال سكريوف ار الأول  الع و الخي راق ه  ضد الع

ات                        ن، حيث استخدمت الولاي ي حددها مجلس الأم ة الت اء المهل ة عقب انته للدول المتحالف
د            المتحدة الأمريك  ت، وق ر الكوي ار ية القوة العسكرية وبقيادتها تم تحري دخل جدلاً       أث ذا الت  ه

دخل      ذا الت شروعية ه دى م ول م ة ح ة الدولي سياسية والقانوني اط ال ي الأوس عاً ف اً واس فقهي
ي انطوت             678واستعمال القوة استناداً للقرار      دولي الت ، وهل يتفق ذلك مع أحكام القانون ال

  ؟ م المتحدة، أم أنها تخالف هذه الأحكامعليها مواد ميثاق الأم
أن   ول ب ى الق دولي إل انون ال ساؤلات ذهب بعض شراح الق ذه الت ى ه ة عل وللإجاب
م                اق الأم ام ميث د خالفت أحك ة ق ة الكويتي ة العراقي سبة للحال م المتحدة بالن بعض أعمال الأم

ا ل     أالمتحدة مخالفة جسيمة، ومن ثم تصبح        ة    عمالاً غير مشروعة لمخالفته لمشروعية الدولي
ى             بعض إل المتمثلة في دستور الأمم المتحدة وهو الميثاق الذي لا يجوز مخالفته، بل ذهب ال

اق                   ؤالقول بتقرير مس    ة لميث ر المشروعة والمخالف ال غي ذه الأعم م المتحدة عن ه ولية الأم
  .)1(الأمم المتحدة، وآذلك تقرير التعويض عن هذه الأعمال

 يعتبر من أهم القرارات التي صدرت من مجلس الأمن           678فالواقع أن القرار رقم     
طلاقاً ما إذا آان المقصود من عبارة       إبشأن الأزمة العراقية الكويتية، فهذا القرار لم يوضح         

ادة     " اق   )41(اتخاذ الوسائل الضرورية، تلك الإجراءات المنصوص عليها في الم  من الميث
  .ثاق من المي42أو تلك المشار إليها في المادة 

ات  اء بعض الفقه  لفقد حاو  م       إثب رار رق سنة    678 أن الق ادة       1991 ل ى الم ستند إل ، ي
تبعاد         إجراءات  تعطي للمجلس الصلاحية في اتخاذ آل         والتي )41( ع اس سلمية م  الحظر ال

ى     ل إل وة، دون أن ينتق تخدام الق راءاتاس ادة    إج ي الم واردة ف ع ال ك لأن )42( القم ، وذل

                                                 
  . من ميثاق الأمم المتحدة24/25/43 راجع المواد  (1)
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ستلزم      فذ لم تستن  41لمادة  التدابير المتضمنة في ا    د، وي ادة        الأمر  بع دابير الم تنفاذ ت  )41( اس
  .)2( من الميثاق)42(قبل اللجوء إلى التدابير العسكرية الواردة في المادة 

د  " باتخاذ آل الوسائل  "  القائلة   678خر أن عبارات القرار رقم       ويرى البعض الآ   ق
دابير تخدام ت ة لاس ر واضحة الدلال ي جاءت غامضة وغي رد ف م ي ا ل سكرية، آم ع الع  القم

رار أي  ارةالق ادة إش ريحة للم ي، )42( ص ا  الت وء إليه وز اللج وال إلا  لا يج ي الأح ف
س       ن مجل اطع م ريح وق رار ص تثنائية وبق ن،الاس ة    ي الأم وات البري تخدام الق ضى باس ق

ذا     ضيف أصحاب ه ه، وي رافه ورقابت ة تحت إش ة والجوي رأيوالبحري ادة ال  )42( أن الم
ى   نظ د حرصت عل ا، ق واردة به راءات ال ورة الإج ارةراً لخط وات الإش ى الق  صراحة إل

البرية والبحرية والجوية، مما يستلزم أن يتقيد مجلس الأمن عند تأسيس قراراته على المادة 
  .)1(  بأن يسمي ذلك صراحة)42(

اد                        ى الم شيروا إل م ي رار، فل ة في أذهان واضعي الق ة ولعل هذه المشكلة آانت ماثل
ل ، )42( ن    ب ستوجب م ع أن الوضع ي د، م سابع دون تحدي صل ال ى الف ارة إل وا بالإش اآتف

ة الوضو  ة القانوني وة لأ، حالناحي تعمال الق دولي،   ن اس انون ال ي الق وم ف و معل ا ه ر آم أم
م تأخذ            وإلااستثنائي يجب أن تتوافر شروطه        قامت الشكوك حوله، آما أن صياغة القرار ل

ار  ي الاعتب ةف ادة إمكاني ات الم ق ترتيب ذه عن طري رر )43( تنفي م يق اق، حيث ل ن الميث  م
سلم                 ة أو خرق ال ة لمواجه صفة مؤقت دوليين  والأمن المجلس أعمال هذه الترتيبات، ولو ب  ال

  .بين على غزو العراق للكويترتالمت
م     رار رق ياغة الق بعض، أن ص رى ال رى ي ة أخ ن ناحي ن م ارة 678ولك ل " عب آ

ضرورية ائل ال صياغة،  لا" الوس ة ال ا بحرفي ا التزمن سكرية إذا م ائل الع ة الوس ستبعد آلي  ت
  .)2(1991 يناير 17ضد العراق في  وهذا ما حدث بالفعل من جانب قوات التحالف

سألة   ر أن الم رغي دى     الأآث ي م ت ف ي تمثل لاف الفقه ا الخ ار حوله ي ث ة الت  أهمي
، دون العسكري دابير ذات الطابع  معينة في تنفيذ التبتفويض دولإمكانية قيام مجلس الأمن   

ن،                    سلطة المباشرة لمجلس الأم القيام بالإشراف على هذا التنفيذ، ودون أن يتم ذلك تحت ال
  .مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التفويض هذه قد جاءت في عبارات عامة غير محددة

 بتفويض في هذا الصدد يذهب غالبية فقهاء القانون الدولي إلى أن قيام مجلس الأمن     
ام   اً لأحك اً طبق ائز قانون ر ج ويض غي و تف سكرية ه وة الع تخدام الق ة لاس ة أو دول معين دول

ام         اب أم تح الب دم ف سلطة   إالميثاق الواردة في الفصل السابع، ضماناً لع اءة استعمال ال  .)3(س
ال العسك      ف نإذ ا ضد             ركيف يمكن تبرير الأعم ات المتحدة وحلفائه ا الولاي ي قامت به ية الت
ادة   ال ضى الم سكرية بمقت ال الع ك الأعم ر تل ن تبري ل يمك راق؟ ه م 106ع اق الأم ن ميث  م

  المتحدة؟
إ )43(ة وفقاً للمادة نه في حالة عدم عقد اتفاقية خاص     الواقع إ  ادة   من الميثاق، ف ن الم

ات الخاصة المشار        "  على إذ أنها تنص  " قاعدة انتقالية " تعد بمثابة    )106( أن تصير الاتفاق
ي  ا ف ادة إليه ه أصبح     )43(الم ن أن س الأم ه مجل رى مع ذي ي ه ال ى الوج ا عل ولاً به  معم

ادة        " …يستطيع البدء في تحمل مسئولياته     ا في الم وان     ه مثل  )106(فالموضوع هن ل عن  مث
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دور حول               اق ي سابع عشر من الميث ي   "الفصل ال د المرحل د أو القواعد       " التحدي وهو التحدي
دور             يلعالمالتي تنسحب على فترة ما بعد الحرب ا        ان الموضوع ي ة مباشرة، حيث آ ة الثاني

ام   ادة النظ ول إع اً ح الميأساس ن  الع ام للأم شاء نظ اعي، وإن صور واضعو  الجم م يت ، ول
  .)1(م لترتيبات الأمن الجماعيئالميثاق أن تكون هذه المادة هي المصدر الدا

ادة          ا أن الم و اعتبرن م المتحدة قا         )106( وحتى ل اق الأم ة للا  ب من ميث ستخدام من    ل
ة، فإ         حيث المبدأ على فترة م     ة الثاني د الحرب العالمي ال          ا بع ستند الأعم داً أن ت ه لا يمكن أب ن

اير  17العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد العراق في      ى  1991 ين  عل
ا      )106(المادة   ال العسكرية ال  !  من ميثاق الأمم المتحدة، وسبب ذلك واضح تمام ي  فالأعم ت

اعي               اقامت بها الولاي   رار جم ت المتحدة وحلفاؤها لم تقم بناء على موافقة جماعية أو على ق
ه    والذي 678 مفالقرار رق . )106( نص المادة    طللدول العظمي الخمس، آما اشتر      تستند إلي

را            ا ضد الع ال العسكرية التي قامت به ر الأعم ا في تبري د  قالولايات المتحدة وحلفاؤه ، ق
ن مجل در م ن ص صويت، س الأم ن الت صين ع ت ال ث امتنع ة، حي ة جماعي دون موافق

  .ورفضت آل من اليمن وآوريا القرار
رار   ى أن الق افة إل ذا بالإض د 678ه ار ق ى   أش ستند إل س ي ى أن المجل  صراحة إل

سابع،  صل ال ذيالف دور حول وال د  " ي سلام وعن د أو خرق ال د تهدي ذ عن ي تتخ دابير الت الت
اق    نلا يشير القرار المذآور للفصل السابع عشر م        و" الأعمال العدوانية  ذي  الميث دور   وال  ي

إ     " ة بخصوص الأمن    التحديد أو القواعد المرحلي   "ول  ح ك ف دول الخمس     علاوة على ذل ن ال
ادة               اً للم رار وفق ة ضد الق ، )106(الدائمة العضوية لم تتخذ التدابير اللازمة بصورة جماعي

  .يشترآا في الأعمال العسكرية ضد العراقإذ أن الصين والاتحاد السوفيتي لم 
رار  ا أن الق اء  678آم د ج دو ق ه يب سابع إلا أن صل ال ود الف ى بن اده عل رغم اعتم  ب

مخالفاً لنصوص الفصل السابع مخالفة صريحة، حيث اشترط الميثاق في الفصل السابع في  
ة لمجلس ا             الأعضاء  "لأمن   حالة اللجوء إلى الإجراءات العسكرية أن تكون القيادة الجماعي

ذا               " الخمس الدائمين  ان وه ة الأرآ و أن تكون القوة العسكرية قوة مستديمة تحت رئاسة لجن
ة      " نجد أن بعض الفقه يقول       الإطاروفى هذا   . ما لم يحدث في هذا الصدد      وات الدولي أن الق ب

و                  ا ق ات التي قامت بمباشرة المهمة العسكرية أبان الغزو العراقي للكويت لا يمكن اعتباره
وات ا   ل ق ي مث الف دول وات تح ا ق ول بأنه ا الق صدق عليه ل ي دة ب م المتح ي لحالأم اء الت لف

  .)1("خاضت الحرب العالمية الثانية ضد دول المحور
ار    678وهناك من دافع عن مشروعية القرار رقم         دفاع          أ باعتب ى حق ال ستند إل ه ي ن

ادة   ي الم ه ف رف ب اعي المعت شرعي الجم اق)51(ال ن الميث دابير . )2( م رى أن الت ا ن إلا أنن
 تدابير وإجراءات هيوالإجراءات المتخذة تطبيقاً لحق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي         

دفاع          شرعي استثنائية، ومقترنة بضرورة توافر شروط ال ا أن   .  وهى شروط صارمة      ال آم
شترط           الشرعياستخدام حق الدفاع     اج ولا ي اً أو تصري    إ الفردي أو الجماعي لا يحت حاً أو  ذن

ن، و   س الأم ن مجل ضاً م روطه    إتفوي وافر ش رد ت ه بمج وء إلي ن اللج ا يمك ضرور"نم ة ال
إ     " والتناسب ك ف ى ذل ام مجلس        وبالإضافة إل دابير والإجراءات تتوقف بمجرد قي ذه الت ن ه

شرعي،                دفاع ال الأمن باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف حيث ينتفي عندئذ شرط ال
ذ، إ     هي  التي يتخذها مجلس الأمن        الجماعيمن  وتصبح تدابير الأ   ة التنفي القرار    الواجب ذن ف
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م  ي 678رق صادر ف وفمبر 29 ال ا  1990 ن دة وحلفائه ات المتح ق للولاي ه أطل ى أن ، لا يعن
الحق في تنفيذ الدفاع الجماعي عن النفس، بقدر ما أذن للدول المتعاونة مع حكومة الكويت                

  . لتنفيذ أهدافهالدولي الحدود الموضوعة في القانون إطاري بتنفيذ آل التدابير الضرورية ف
م                   وآذلك فإ  ا أن مجلس الأمن ل ين لن ابقاً، يتب ذآور س نه، من مطالعة نص القرار الم

ادة        ا الم صت عليه ي ن نس الت ن ج وات م وين ق ي تك ب ف ادة )43(يرغ ن )106( والم  م
 الكويت ةالأعضاء المتعاونة مع دولذن للدول الميثاق، ذلك أن الفقرة الثانية منه، اآتفت بالإ
د رغب من خلال              . 660باستخدام الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار رقم        أن مجلس الأمن ق فك

ذا  .  المجال واسعاً أمام استخدام القوة ضد العراقإفساحهذه الصيغة إلى    ودون أن يخضع ه
دأت ال             )1(الاستخدام لرقابته وإشرافه   دما ب ا حدث بالفعل فعن ذا م ات العسكرية ضد       وه عملي

ي                     ات الت ى العملي العراق وجدت القوات المتحالفة أنها أمام حرب لا رقيب ولا محاسب عل
ادة أو              ا تحت قي ات المتحدة وضع قواته ك رفض الولاي ى ذل دليل عل ا، وال  إشراف تقوم به

رار                  د الق ا  وإنم  678دولي، آما أن العمليات لم يكن القصد منها تحرير دولة الكويت آما أآ
دت دم البنامت شمل ه ات القصف ي لت دت عملي سكرية، حيث امت صادية والع ة الاقت ة العراقي

ة، ووسائل الاتصالات والطرق والجسور             شآت، المصالح الحكومي الجوي لتشمل آل المن
صادر  صناعات وم ة،وال ة   الطاق دول المتحالف زم ال ستطع أن يل م ي س ل م والمجل ذا ت ل ه  آ

شطتها        ة                 و  بتقديم تقارير عن أن ى مجلس الأمن عن سلطاته في المراقب ى تخل دل عل ذا ي ه
  .)2(والإشراف

زوم          678يؤآد العرض السابق أن القرار رقم         قد ترك للدول المتحالفة تقدير مدى ل
دولي،                ة أو إشراف من جانب مجلس الأمن ال ا رقاب راق دونم الوسائل المستخدمة ضد الع

ة ضد           الأمر الذي أتاح للدول المتحالفة، وخاصة الدو       ات انتقامي ام بعملي ل الغربية منها، القي
د رخص                   العراق لم يكن يتطلبها تحرير الكويت، وما يزيد الأمور تعقيداً أن مجلس الأمن ق

ساءلة       ع م د من وة دون أن يراقب سيرها، وق ذه   أيباستخدام الق راف ه م عن اقت  عضو دائ
ال الانتقا ةالأعم دولي المتعل مي انون ال د الق ة لقواع ة  المخالف ات الدولي ة بالمنازع ا أن . ق آم

م                          ة وإشراف للأم ة رقاب داً عن أي ا بعي يج دارت رحاه د أن حرب الخل سابق يؤآ العرض ال
د  دة، ولق بء  اضطلعتالمتح ة بالع دة الأمريكي ات المتح ر الولاي ات  الأآب ير العملي ي س  ف

ه من الص         بتالحربية فيها، والتي ا    ذي يصبح مع ر الكويت للحد ال عب عدت عن هدف تحري
ذي رخص   678استمرار الدفاع عن شرعية القرار       راق     ال وة ضد الع ى  . باستخدام الق وعل

رار             الرغم من المخالفة الشكلية للقرار المذآور لبعض مواد الميثاق، إلا أننا نرى أن هذا الق
خ عرف  د رس دابير     اً دولياًق اذ الت التفويض باتخ ن ب س الأم ام مجل ة قي ضي بإمكاني  يق

 السلام وصد العدوان ضد أي دولة عضو في         خارقيرية واللازمة مع    والإجراءات الضرو 
  .الأمم المتحدة
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اً                 ضم داخل حدودها مزيج ي ت آانت يوغسلافيا السابقة نموذجاً للدول الاتحادية، الت
ن  راقم ى     الأع افة إل ات بالإض ت جمهوري ث ضمت س ات، حي ينوالقومي ان إقليم  يتمتع

دونيا،       لوفينيا، مق ا، س ود، آرواتي ل الأس ربيا، الجب ي ص ات ه ذاتي، والجمهوري الحكم ال ب
  . ومقدونياوآوسوف فهما الإقليمان أماوالبوسنة والهرسك، 

ي    وتعد النزعة الاستقلالية التي سيطرت على تلك الجمهوريات نتيجة الت           رات الت غي
ول       والتيسادت شرق أوربا،     ا           دولتي  لم تصادف قب ان آانت ل الأسود، واللت  الصرب والجب

سابق،       الإبقاءترغبان في    ين           هي  على الاتحاد بشكله ال دلاع الصراع ب ي لان شرارة الأول  ال
ين                    سابق، وخاصة ب اد اليوغسلافي ال القوميات المختلفة، التي آان يتكون منها شعب الاتح

ة البوسنة         .)1(الكروات المسلمين الصرب و  دامي في جمهوري سلح ال زاع الم  حيث تفجر الن
اد ال      ن الاتح تقلالها ع رة، اس ذه الأخي لان ه ر إع ى أث ك عل سلاف والهرس ب يوغ ي بموج

  .1992 فبراير 29الاستفتاء الذي تم في 
ي      تقلال ف ذا الاس دة به ات المتح ي والولاي اد الأورب ت دول الاتح ل 6واعترف  أبري

م    1992 ن رق س الأم ى توصية مجل اء عل دة بن م المتح ي الأم ا عضواً ف م قبوله  755، وت
  .1992 مايو 22 بتاريخ 237، وموافقة الجمعية العامة رقم 1992 مايو 20 خبتاري

ام           ك بع ل ذل دلع قب د ان نة والهرسك، ق ى البوس د إل ل أن يمت سلح قب زاع الم ان الن وآ
سابقة في ا         لوفينيا             آامل، عندما بدأت يوغسلافيا ال ا س د أن أعلنت جمهوريت اً بع لتفكك عملي

ا أعلنت               ست، بينم ات اليوغسلافية ال اد الجمهوري وآرواتيا استقلالهما وانفصالهما عن اتح
ذا   راد أن ه ي بلج ة ف ة الاتحادي لانالحكوم دخل الإع يش بالت رت الج تورياً وأم .  باطل دس

صرب   ودارت معارك طاحنة بين الجيش الاتحادي         شيات ال دخلت         يةوالملي ا ت ة، وهن  من جه
سابقة   الأمم المتحدة وأنشأت    ا   .)1(أولاً، عملية حفظ السلام في يوغسلافيا ال م فرضت ثاني :  ث

سابقة ودعت أطراف                       ع الأطراف في يوغسلافيا ال د الأسلحة لجمي ى توري حظراً عاماً عل
اوض من أجل         فالنزاع إلى وق   ار والتف اء  إطلاق الن ك حسب     إنه لمياً، وذل زاع س نص   الن

  .1991  نوفمبر25 الصادر بتاريخ 713 رقم قرار مجلس الأمن
د                         سبياً إلا بع ستقر ن م ي رات، ولكن الموقف ل ار عدة م  وتم ترتيب وقف إطلاق الن

وريت اعتراف دول الاتحاد الأوربي تحت ضغط ألمانيا، باستقلال          ا    يجمه لوفينيا وآرواتي   س

)2(.  
ة البوسنة واله       الأثناءوفى تلك    ة الرسمية،       رسك لا   آانت جمهوري زال من الناحي ت

زاع، ولكن            ا عضواً في الاتحاد اليوغسلافي وبعيدة عن الن ا       بإعلانه  للاستقلال فتحت عليه
شيات ال  ادي والملي صربي الاتح ان الجيش ال يم، إذ آ واب الجح ة صأب ربية داخل جمهوري

سليح وا         الأمرالبوسنة قد توقعا هذا      دريب تمكن الجيش       مسبقاً، ونظراً لعدم التكافؤ في الت لت
ساحات      ى م بلاد وعل ي ال سية ف تراتيجية الرئي اطق الاس ى المن سيطرة عل ن ال ادي م الاتح

د         ي ع نيين ف واطنين البوس وات والم صار الق م ح نة وت ن أراضي البوس عة م دن ةشاس  م
شع     دأت ضدها أب م ب ضها ث ن بع ت ع ة عزل اطق متفرق اومن رائم عرفته ي ج سانية ف  الإن
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ل      ذيب    العصر الحديث من قت دم           واغتصاب  وتع ة وه ساء، وتخريب للأراضي الزراعي  للن
  .)1 (المنازل ودور العبادة، وإبادة وتطهير عرقي استمر لمدة أربع سنوات

  :تدخل مجلس الأمن في صراع البوسنة والهرسك: ثانياً
راسة وتقييم نما تقتصر أساساً على د  إلأزمة البوسنية من جميع جوانبها المختلفة، و      للا تعني دراستنا هذه     

ى         صولها عل ذ ح ك من نة والهرس ى البوس دوان عل ة الع ي مواجه ن ف س الأم ة مجل دة، وبخاص م المتح دور الأم
دة               م المتح ي الأم ا عضواً ف يادة وقبوله ة ذات س ا آدول دولي به ع ال رى مدى    . الاستقلال واعتراف المجتم ك لن وذل

ام توافق ما قامت به الأمم المتحدة من         اعي و     أحك اً لنصوص               الأمن الجم دولي وفق ضامن ال دأ الت ا لمب مدى تطبيقه
ان دور مجلس              ة، وهل آ ذه الجمهوري الميثاق، وما هو دور الولايات المتحدة والدول الغربية في حل النزاع في ه

ي      ه في النزاع العراقي الكويتي، أم     الأمن في تسوية هذا النزاع مثل تدخل       ة ف  أن هناك انتقائية في التعامل وازدواجي
  ايير في الحرب اليوغسلافية؟المع

ل              سابقة قب وقد سبقت الإشارة إلى أن الأمم المتحدة آانت قد تدخلت في يوغسلافيا ال
ت    سلام تمثل ظ ال ة لحف شأت عملي ث أن ك، حي نة والهرس ى البوس سلح إل زاع الم د الن أن يمت
ين           ار ب لاق الن ف إط ى وق راف عل دوليين للإش راقبين ال ن الم ة م ال بعث ي إرس اً ف أساس

سه  د نف ا أن مجلس الأمن وج ة، آم ي العجز إزاءالأطراف المتنازع سيطرة الأورب ي ال  ف
على الموقف، مدفوعاً للتدخل في هذا النزاع في ضوء المآسي  الإنسانية التي سببها، حيث                

ام  . رأى المجلس أن هذا النزاع يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين      بإصدار حيث ق
ا هوآان أول هذه القرارات وأهم    . ارات استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق      العديد من القر  

ذي . 1991 نوفمبر   25 والصادر في    713القرار   ه            وال الغ قلق ه المجلس عن ب ر في  إزاء عب
شكله                 ا ي القتال في يوغسلافيا، وما يترتب عليه من خسائر فادحة في الأرواح والأموال، وم

رر مجلس الأمن حظر     وإزاءالدوليين،  والأمنيد للسلم   استمرار هذه الحالة من تهد     ك ق  اً ذل
د   وآاملاً اًعام ة   على توري ى يوغسلافيا     أي دات عسكرية إل اً    .  أسلحة أو مع ان معروف د آ وق
دائر في                    . وقتئذ ال ال أن الدافع الرئيسي من فرض الحظر هو رغبة المجلس في حصر القت

  .مناطق أخرى في البلقان وجنوب أوربايوغسلافيا ومنع تفاقمه وتفادى امتداده إلى 
ل                إعلانولكن مع    ك يمث ا، أصبح ذل دولي به  استقلال البوسنة واعتراف المجتمع ال

ادة                        شرعي وفق نص الم دفاع ال  )51(قيداً خطيراً على حق هذه الدولة في ممارسة حق ال
ى     . من ميثاق الأمم المتحدة    داً، وأصبح التمسك بتنفيذه لا يحتمل سوي معن و تكريس   ه واح

انة   ون أصلاً ترس انوا يملك صرب آ زاع، خصوصاً وأن ال ي الن صربي ف ب ال وق الجان تف
د                 آبيرة من الأسلحة التي نجد مصدرها في مخازن الجيش الاتحادي، آما أن بعض الدول ق

  .)1(تزويدهم بالأسلحة والمعدات مخالفة بذلك قرار الحظربقامت 
ر     ارك غي ع أن دارت مع ذا الوض ى ه ب عل سمت   وترت انبين، ح ين الج ة ب متكافئ

سلمون في البوسنة والهرسك              دفاع عن        نتيجتها لصالح الصرب ووقف الم عاجزين عن ال
ق               أنفسهم ونسائ  م في ظل التطبي وفرة له هم وأطفالهم نظراً للنقص الصارم في الأسلحة المت

  .الصارم لقرار الحظر في مواجهتهم
دائر في البوسنة         جادلإي فشل آل المحاولات الأوربية الرامية       وإزاء  حل للصراع ال

ة                 د طالبت جمهوري والهرسك وذلك باعتبار أن هذه المسألة مسألة أوربية بصفة أساسية، فق
د الأسلحة           ا البوسنة مراراً بضرورة رفع حظر توري ع           إليه ، ولكن مجلس الأمن رفض رف
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رارا                د من الق ت، دون  هذا الحظر، واقتصر دوره في هذا الصراع على مجرد إصدار العدي
اون           والتي الجاد لوضعها موضع التنفيذ،      السعي ى التع  آانت تدور حول حث الأطراف عل

مع جهود الجماعة الأوربية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي عن            
ع                    )2(طريق التفاوض  ر حل أو سحب جمي نة، وتقري دخل في البوس  وإدانة آل محاولات الت

ة ا  ر المنتظم وات غي ك   الق نة والهرس ي البوس ودة ف ضاعهالموج ة  وإخ لطة حكوم ى س  إل
ك  نة والهرس ب      .)3( البوس ذ المطال ي تنفي ود ف ل الأس صرب والجب لطات ال شل س ة ف  وإدان

م     س رق رار المجل ي ق واردة ف صادية   752ال ات الاقت ة والعقوب رض المقاطع ف و، وف وق
ة، و    ة والثقافي ة والتقني ية والعلمي صادية والرياض صلات الاقت ي   ال وي عل ر ج رض حظ ف

ود  ل الأس صرب والجب ية لل ات الدبلوماس راد البعث دد أف صرب، وخفض ع ة ال  .)1(جمهوري
م المتحدة و               ة للأم ة التابع ة الدولي وات الحماي ا لتغطي      إوزيادة حجم ق شاطها وأعماله داد ن م
  .)2( مطار سراييفو لكي يمكن القيام بأعمال الإغاثة الإنسانية

ذا ا   ع ه صرب م ل ال د تعام لوا    وق تخفاف واضح، وواص رارات باس ن الق سيل م ل
 ضد المسلمين المحاصرين، وآل ما استطاع مجلس الأمن أن             وجرائمهم الأخرى مذابحهم  

 الصادر في   808 المزيد من القرارات آان أهمها، القرار رقم         أصدر ذلك هو أن     إزاءيفعله  
ر 22 ذي. 1993 فبراي ة  وال ة دولي ه محكم ن بموجب شأ مجلس الأم ة الأشخاص محل أن اآم

سؤ م        الم رار رق ه الق ساني، وتبع دولي الإن انون ال سيمة للق ات الج ن المخالف  824ولين ع
 Safeمنة آ، حيث أنشأ مجلس الأمن بموجب هذا القرار مناطق 1993 مايو 6الصادر في 

areas     ة ر معرض ون غي ث تك ك بحي نة والهرس ي البوس ل  لأي ف سكري أو عم وم ع  هج
 أعتبر آنذاك من والذي، 1993 يونيو 4 الصادر في 836ر رقم  آذلك القراوأصدرعدائي، 

م المتحدة                   سأقوى القرارات الصادرة عن المجل      وة الأم ام ق رار من مه ذا الق  حيث وسع ه
  .للحماية ويجيز استخدام القوة الجبرية لدعم تلك القوة

ذآره      والتيوقد تابع مجلس الأمن إصدار العديد من القرارات         " ا،  لا يسعنا الوقت ل
ابق ا س ا قلن سع ماًولكن للأسف آم م ي رارات موض، ل ذه الق ذ جلس الأمن لوضع ه ع التنفي

ل                       الأمرالفعلي،   ر الحازم من قب ك التعامل غي ة ومرجع ذل ر ذات أهمي  الذي جعل منها غي
ة             ة الكويتي ة العراقي ، 1991مجلس الأمن في مواجهة الصرب على عكس تعامله في الأزم

  .)3("تسم بالغموض والتحفظأزمة البوسنة والهرسك الأمن حيال فمسلك مجلس ا
د بمسلك يناقضه ويفرغه من          جفما يكاد الم   أتي في الغ راراً حتى ي لس أن يصدر ق

م            رار رق ى الق صادر في      787مضمونه، ويكفى أن نشير إل وفمبر    11 وال ذي ،  1992 ن  وال
رام وحدة أراضي البوسنة والهرسك وضمان شخصيتها ا               ل أآد فيه المج   م    س احت ة، ث لدولي

ى عدة دويلات            والتيتبنيه بعد ذلك العديد من المبادرات        ة إل  تستهدف تقسيم هذه الجمهوري
اريس في              والذيللسلام  " دايتون"عرقية، وآان آخرها هو اتفاق       ه في ب ع علي م التوقي  14 ت

  .)1( 1995ديسمبر 

                                                 
  .1992 أبريل 17 الصادر في 748 قرار مجلس الأمن رقم  (2)
  .1992 مايو 15 الصادر في 752 قرار مجلس الأمن رقم  (3)
  .1992 مايو 30 الصادر في 757 قرار مجلس الأمن رقم  (1)
  .1992 يونيو 29 الصادر في 761 قرار مجلس الأمن رقم  (2)
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د        ي استبعاد العمل العسكري وفق نظر     : ثالثاً اعي لمواجهة الع ي   ة الأمن الجم وان عل
  :البوسنة

د                ة البوسنة والهرسك، وبع مع تطور الأعمال العدوانية ضد المسلمين في جمهوري
ه من                ا في جعبت ة في         إجراءات أن استنفذ مجلس الأمن آل م دابير دون أن تكون مجدي  وت

م المتحدة           رارات الأم وقف العدوان، وبعد ما أبداه الجانب الصربي من استخفاف وتحد لق
وم                   خصوصاً، فيما    الم أن يق ك انتظر الع د آل ذل ة، بع ة الملاذات الآمن اك حرم يتعلق بانته

مجلس الأمن باتخاذ أو الأذن باتخاذ عمل عسكري حاسم لمواجهة العدوان الواقع على دولة 
ى        داعت إل دة، وت م المتح ي الأم ضو ف ستقلة ع انم د    الأذه المي الجدي ام الع ة النظ  مقول

دوان، ا ة ورد الع شرعية الدولي تخدام وال ن باس دما صرح مجلس الأم وة عن رددت بق ي ت لت
ى الكويت     دوان العراقي عل ة الع وة لمواجه دة     . الق ات المتح الم يبحث عن الولاي وتلفت الع

المي ا    الأمريكية راء      حامية حمي الشرعية الدولية، وقائدة النظام الع ع الخب د، حيث توق لجدي
سها وفق قواعد        والذيلفعال  ن ورجال القانون الدولي أن تقوم بدورها ا       السياسيو  رسمته لنف

ه،       شرت ب ذي ب د ال المي الجدي ام الع ذيالنظ ال     وال دور الفع دة ال ات المتح ي الولاي  يعط
سلم        ظ ال دوليين   والرئيسي في حف رام               والأمن ال ى احت الم والعمل عل تحكم في شئون الع  وال

د             ة الع ى     الشرعية الدولية، علها تقوم بدور يحث الأمم المتحدة على مواجه وان الصربي عل
  .)2(البوسنة آما واجهت العدوان العراقي علي الكويت

دفع           دة ل لمجموعة  اولكن بدلاً من ذلك قامت الولايات المتحدة جاهدة بمحاولات عدي
رارات           أصدرولية هذه الأزمة، فكانت أن      ؤالأوربية لتحمل مس   د من الق  مجلس الأمن العدي

ي صرب والت ا ال م يحترمه س الأم .  ل ن مجل اً  ولك م يبحث مطلق اعي  ن ل ل الجم ار العم خي
سلمية               العسكري، بل إ    هي ن الأمين العام للأمم المتحدة، قد أآد أآثر من مرة بأن الوسائل ال

ة  د لمواجه سبيل الوحي ةال ام الأزم تبعد صراحة القي نة والهرسك واس ي البوس أي ف ل ب  عم
  .)1(  بواسطة الأمم المتحدةعسكري

تبعاد مجلس الأمن لخي        ى       ومع اس دوان عل اء الع اعي لإنه ار العمل العسكري الجم
م                    رار رق ى مضض بموجب الق ر عل  4 في    836جمهورية البوسنة والهرسك، إلا أنه قد أق

ا               ل ال 1993يونيو   دفاع عنه ة وال جوء إلى استخدام القوة الجوية لدعم مهام قوة الحماية الدولي
 مجلس الأمن وفيما بعد     إليهصل  وآان هذا الإجراء هو أقصي ما و      . وحماية المناطق الآمنة  

استند الأمين العام للأمم المتحدة على هذا القرار في طلب المساعدة من منظمة حلف شمال                
ك في            NATO الأطلسي ة، وجاء ذل اطق الآمن ى المن صربية عل داءات ال  لوضع حد للاعت

ي  سوق المرآزي ف صربي لل اب القصف ال ارآلا"أعق ي " م راييفو ف ي س ام 5ف ر ع  فبراي
ى شكل             ذلك  ، وبعد   1994 ام، وجاءت استجابته عل ين الع ذار استجاب الحلف لطلب الأم  إن

ة من محيط    . 1994 فبراير  9موجه إلى صرب البوسنة في       بضرورة سحب أسلحتهم الثقيل
لا تعرضوا للقصف الجوي من جانب طائرات         إالعاصمة سراييفو في غضون عشرة أيام و      

  .)2(الأطلسيحلف شمال 
مجلس لتحادية أعلنت معارضتها لهذا القرار ودعت لاجتماع عاجل ولكن روسيا الا

ا أ       د وأ          الأمن، وأثارت قضية قانونية مفاده رار بالعمل العسكري لاب ويض   ن أي ق تم بتف ن ي
يس                            ان عن رئ اء بصدور بي م الاآتف د وت م ينعق س، ولكن مجلس الأمن ل صريح من المجل
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ك الصلاحي          ساعدة من حلف            المجلس يؤآد فيه أن الأمين العام يمل سي ة في طلب الم  الأطل
  .836بموجب الفقرة العاشرة من قرار مجلس الأمن رقم 

ر الوضع               ة تغيي  وفى أعقاب اتجاه صرب البوسنة إلى التصعيد العسكري، ومحاول
ع صرب      ج بغارات   الأطلسيالقائم بالقوة، سمحت الأمم المتحدة لحلف شمال         وية على مواق

راييف  ول العاصمة س نة ح ي  البوس ل ف ا حدث بالفع و م ايو 26و وه دأت . 1992 م ث ب حي
ع         وبإسقاط  طلعات جوية    بإجراء NATOالقوات الجوية التابعة ل ـ   ى مواق ل عل  بعض القناب

ان رد   لالصرب ل  اتهم العسكرية، وآ ك هو محاصرة بعض   ال حد من عملي ى ذل صرب عل
هدد الصرب بقتلهم ة حيث ة الحماية الدولية، وتم احتجازهم آرهائن ودروع بشريوأفراد وق
  .)1(  شن غاراته من جديدالأطلسيمعاودة حلف في حالة 

وفى ضوء هذه الأحداث ظلت الأمم المتحدة عاجزة عن مواجهة الأزمة، وبدلاً من              
اه الص      اً تج ر حزم اذ موقف أآث ا     راتخ ة التي تعرضت له د المهان ة  جن ب بع وة الحماي ود ق

. )2( الدولية وإنهاء مهمتها في البوسنة والهرسك      دت الأمم المتحدة بحسب القوات    ، هدّ ةالدولي
ارات حلف         يا بغ سي ونددت روس ة، وأعلنت               الأطل دول الغربي ردد في صفوف ال اد الت  وس

دة  ات المتح ةالولاي اطع  الأمريكي ضها الق سلام   لأي رف رض ال ستهدف ف سكري ي ل ع  عم
ق هدف من اث      إلى  وأآدت أنها إذا أرسلت قوات       ين البوسنة فسيكون ذلك لتحقي ا  إ :ن  إجلاء م

  .)3(القوات الدولية أو لحفظ الأمن بعد التوصل لتسوية نهائية
و                  وهكذا تبلور الموقف النهائي لمجلس الأمن من النزاع في البوسنة والهرسك، فه

د الأسلحة                ى توري سلمون من       لكي من جهة لم يسمح برفع الحظر المفروض عل تمكن الم  ي
ق          ممارسة حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم، و       من جهة ثانية، لم يقم بفرض السلام عن طري

دي                 ا أسرى ل ل وأصبح جنوده ة ب اطق الآمن ة المن قوة الحماية الدولية التي فشلت في حماي
ام        أي القوات الصربية، آما أن المجلس من جهة ثالثة استبعد القي اعي،    ب  عمل عسكري جم

  . مسمى لمواجهة العدوان على جمهورية البوسنة والهرسكأيتحت 
واقع الأمر، أن موقف مجلس الأمن آان يعكس بوضوح عدم رغبة الدول الكبرى           و

م                      اق الأم رام ميث وة لمجرد فرض احت ى استخدام الق  المتحدة، دائمة العضوية في اللجوء إل
ضها                ة يمكن تعري فالولايات المتحدة الأمريكية آما أآدت ليس لها مصالح استراتيجية حيوي

في أواخر    " جورج بوش   "، وعندما سئل الرئيس الأمريكي      للخطر نتيجة لاستمرار النزاع   
ه           اف أيامه في البيت الأبيض عن سبب عدم تدخل ذابح        لإيق ع الم  الحرب في يوغسلافيا ومن

نة                ام بطرد     1991الدائرة ضد المسلمين، خصوصاً وأنه هو الذي تدخل في الكويت س ، وق
رارات مجلس الأ           االقوات العر  ة ق اً للفصل        قية مع تحالف دولي تحت مظل صادرة وفق من ال

ة  م وزارة الخارجي دث باس اب المتح ل، أج ا مثي سبق له م ي ة ل ة جماعي ى زف سابع وف ال
ى غرار              "  على السؤال قائلاً     الأمريكية ة في يوغسلافيا عل بأنه ليس لأمريكا مصالح حيوي

  .)1("مصالحها في الكويت والخليج
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ام ال                ق أحك دخل من أجل فرض وتطبي اق         وهذا يعنى أن الت سابع من الميث فصل ال
رام          غضد المعتدى هو أمر مرهون بمصالح أمريكا، ب        ة واحت ق الدولي ض النظر عن المواثي

صلحة   اة، فالم سان وصون الحي وق الإن يحق ة   ه ام الحكوم وفره لقي ذي يجب ت شرط ال  ال
ة أو                 الأمريكية بالتدخل في مناطق الإ     ات القائم ر العلاق الم من أجل تغيي ضطرابات في الع

ام         دة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل حدوث الإ       إعا ا ع  1989ضطرابات، آما حدث في بنم
  .1994 وفى هايتي عام 1993 وفى الصومال عام 1991وفى الكويت عام 

دع       اً تاريخي اًأما روسيا الاتحادية، فكانت حليف     سي ل هم م للصرب وهي المصدر الرئي
ا يتحدد تبع    ا فموقفه ا بريطاني سياسي والعسكري، أم ا الموقف و . اً للموقف الأمريكي ال أم

سي  د الفرن ي     فق اد الأورب ف دول الاتح ردد موق ذر وت س ح ان يعك يآ ر  والت ت تنظ  آان
يس              ل ة ول ال ناتجة عن حرب أهلي ا أعم ى أنه لأعمال العدوانية على البوسنة والهرسك عل

 أجل    ضد الصرب إلا من    عسكرينزاعاً دوليا، وبالتالي فقد رفضت فرنسا القيام بأي عمل          
  .الإغاثةتأمين أعمال 

شيء دول       وال ال ال لوك وردود أفع ن س تنتاجه م ن اس ذي يمك شترك ال د الم  الوحي
ة     الكبرى تجاه العدوان على البوسنة هو اتفاقها جميعاً، فيما يبدو على الحيلولة دون قيام دول
رارات                     رار من ق م يتضمن أي ق ذلك ل كانها، ول سلمون س شكل الم ا ي مستقلة في وسط أورب

ي سلامة                  والتي الأمن،مجلس   زام المجلس بالمحافظة عل ى الت شير إل  تجاوزت المائة، ما ي
دعوة      ى ال تقلالها أو حت مان اس ك أو ض نة والهرس ل أراضي البوس وب أن لأيوتكام  وج

  .)2(يرتكز إلى حل للازمة على هذا الأساس
 إلى أن تصرفات مجلس الأمن بخصوص أزمة البوسنة والهرسك          نخلص مما تقدم    

  :قد جاءت مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وذلك للأسباب الآتية
صفية إ .1 ين للت راقبين دولي شهادة م ستقلة تتعرض ب ة م ى دول سلاح عل ن فرض حظر ال

ة  ادةالعرقي ي   والإب صلون عل ذين يح صرب ال ل ال ن قب ة  ا م ن دول ه م ة أنواع سلاح بكاف ل
ش         ع حق               صربيا وغيرها من دول المعسكر ال دانوب، يتعارض م ر نهر ال سابق عب رقي ال

ي،                دولي العرف انون ال حكومة البوسنة والهرسك في الدفاع الشرعي المقرر طبقاً لأحكام الق
  . من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً لكل دولة)51(وطبقاً للمادة 

م .2 ة للحف ل دابير اللازم ذ مجلس الأمن الت نة والهرسك ظ علايتخ ة البوس تقلال دول ي اس
اً   وؤ واضح وصريح من المجلس عن مس         ووحدة وسلامة أراضيها، وفى هذا تخلٍّ      لياته وفق

  .)1(ميثاق الأمم المتحدةلأحكام 
ؤد            أعمالن  إ .3 نية ت ة البوس سبة للأزم ة       ى وسياسات مجلس الأمن بالن ة الفعلي  من الناحي

 الأمر ة الصربية على حساب الأغلبية المسلمة، إلى تكريس تقسيم تلك الدولة مع تمييز الأقلي   
ه،                 ة من  والتي الذي يتناقض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة الواردة في المادتين الأولي والثاني

رام وحدة                تقضي بضرورة احترام الاستقلال السياسي لدولة البوسنة والهرسك وضمان احت
ة        ن موقف الأمم ا   وفى حقيقة الأمر فإ   . لامة أراضيها وس ة الأمريكي ة الهيمن لمتحدة تحت مظل

سم                  د ات تجاه جمهورية البوسنة يعتبر موقفاً لم يتسم بالعدل، آما أن موقف الولايات المتحدة ق
الين، و ل بمكي سياسة الكي و أب ا الق دة لنفوذه ات المتح ة الولاي دم ممارس  داخل مجلس ىن ع

  .نظام العالمي الجديدالأمن في البوسنة آما فعلت مع العراق، قد آشف فعلاً زيف ال
  المطلب الرابع
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  دور مجلس الأمن في الصراع في الصومال
  :نبذة تاريخية عن تطور الصراع في الصومال: أولاً

صومال  وم أن ال ن المعل يم دى ه رن  إح ة الق ي منطق ع ف ي تق ة الت دول الأفريقي  ال
تراتيجية، لذا نها تقع في مكان يمثل أهمية اسلأ، ونظراً  The Horn of Africaالأفريقي 

ل الحرب       الإيطاليون آانت دائماً محل أطماع القوى الاستعمارية فلقد استعمر          صومال قب  ال
ذ              العالمية الثانية، ثم خضع للاستعمار البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، ومن

ة ب                      شر الفرق ى ن وى الاستعمارية التي عملت عل ين الق ين ذلك التاريخ والصومال ضحية ب
ار   خاصة في ضوء الطبيعة القبلية لهذا البلد، ولذا لعب الاستعمار            . أهل الصومال  ى أوت  عل

 الدولة اجتماعياً واقتصادياً، حيث ظهرت        وإنهاكهذه الخلافات القبلية من أجل نشر الفرقة        
ياد (آثار هذه السياسة الاستعمارية بقوة بعد استقلال الصومال، ولاسيما في عهد             ، )بيري  س

ذ ام نظيوال سان وظلت ا ق وق الإن ه حق ي ظل ة أهدرت ف ى أسس قبلي ه عل ي ظل م ف م الحك
ات المت    لالصراعات ا  ة  ح قبلية مستمرة، ونظراً لقيام النظام بتحقيق أهداف الولاي دة الأمريكي
إ         أبان الحرب    ا، ف ة شرق أفريقي ه آانت           الباردة في منطق ة ل ساعدات الأمريكي دعم والم ن ال

  .)1(ي الحكم لفترة طويلة السبب في استمراره فهي
ذا النظام من                 اير    الإطاحة ولكن ما أن تمكنت فصائل المعارضة المتحالفة ضد ه ه في ين  ب

ي     1991 زت ف رب ضروس تمرآ دلعت ح سلاح وان اء ال ين رفق صراع ب ر ال ى تفج ، حت
  .)2( في البداية ثم ما لبثت أن عمت البلادمقديشو

تداد ضر       وأدي تدخل بعض القوى الدولية والإقليمية        د   افي الصراع إلى اش وته، وق
راء        ا ن ج ل الآلاف م ث قت ل حي ن قب بلاد م شهدها ال م ت سانية ل اة إن ى مأس ر إل ي الأم نته

العمليات العسكرية، وانتشرت المجاعة وشرد الآلاف آما اضطر الكثير لمغادرة الصومال           
  .إلى دول أخري آلاجئين

الية، وغياب بيئة داخلية ملائمة    ومع تعثر جهود تسوية النزاع بين الفصائل الصوم       
دة   م المتح دأت الأم ستحقيها ب ى م سانية إل ات الإن ق تبحثلوصول المعون اذ عن طري  لإنق

نغمس  سها من خلال مجلس الأمن ت دة وجدت نف م المتح سها، ولكن الأم صومال من نف ال
ع    دى أرب ى م ا عل ا وموارده ن جهوده راً م زءاً آبي تنفذت ج ة اس ال أزم ي أوح دريجياً ف  ت

  .)1(نجازاً يتناسب مع ما بذل من جهد أو ما أنفق من مواردإسنوات متواصلة دون أن تحقق 

  

  : مجلس الأمن في الصراع الصوماليتدخل: ثانياً
رب         داث ح ى أح ة عل صومال لاحق داخلي بال سلح ال صراع الم روف ال اءت ظ ج

نة  ة س يج الثاني ات الم 1990الخل ادة الولاي دولي بقي الف ال صار التح ي ، وانت دة ف ارتح  إجب
ق                   ا يتعل ة خاصة فيم العراق على الانسحاب من الكويت وما صاحب ذلك من دعاية أمريكي

                                                 
  .145ص. المرجع السابق. مسعد عبد الرحمن. د  (1)
بسبب تعيين على محمد رئيساً " المؤتمر الصومالي الموحد"وكان أكثر أشكال هذا الصراع حدة هو الذي دب بين جناحي حركة            "  (2)

ه في هذا المنـصب     مؤقتاً للصومال، بعد هروب سيادبيري إلى الخارج، ورفض الجنرال فارح عيديد لهذا التعيين باعتباره أحق من               

  ". بحكم سيادبيريالإطاحةنظراً للدور الذي لعبه في 
  .149ص. مصدر سابق. مسعد عبد الرحمن.  راجع د(1)



رئيس  شعار ال وش"ب ام " ب الميالنظ د، الع ذي الجدي دة   وال م المتح ه أن الأم ن خلال د م  أآ
ق                          ا يتعل دوليين، خاصة فيم سلم والأمن ال ا صلاحيات واسعة في مجال حفظ ال سيكون له

  .م الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةباستخدام أحكا
ة                   سلح في الصومال آانت الأجواء الدولي ومن ثم عندما حدث الصراع الداخلي الم

دة  م المتح وم الأم ى أن تق أة إل ازمهي صراع  بإيع ي ال دخل ف دة بالت ات المتح ن الولاي  م
م     رأصدوالصومالي، حيث بادر مجلس الأمن بالتدخل استناداً إلى الفصل السابع            رار رق  الق

ي 733 اير 23 ف ذي، 1992 ين سليم       وال ى ت امل عل ام وش ر ت رض حظ ضاه ف رر بمقت  ق
رار                 وإرسال ا طالب المجلس في الق  جميع أنواع الأسلحة والمعدات الحربية للصومال، آم

ار،                   ى وقف إطلاق الن اق عل وراً، والاتف ا ف ة بينه ال العدائي ذاته أطراف النزاع وقف الأعم
ة الم  ز عملي ين    وتعزي ى تمك ل عل صومال، والعم ي ال سياسية ف سوية ال رادصالحة والت  أف

  . الإنسانية من القيام بمهامهم الإنسانيةالإغاثة
د      رار فق ذا الق ام ه صومال لأحك صارعة في ال دم استجابة الأطراف المت ونظراً لع

سابع،             أصدر ي  مجلس الأمن العديد من القرارات استناداً إلى الفصل ال صا    والت ئل  تناشد الف
دم      ار، وع لاق الن ف إط احرة وق ل المتن ةوالقبائ ود إعاق ة جه سانية الإغاث دة الإن ، ومناش

ات  ةالمنظم ة   الإقليمي ة، ومنظم دة الأفريقي ة الوح ة، ومنظم دول العربي ة ال ة آجامع  المعني
ة في                  ؤتمر للمصالحة والوحدة الوطني د م ة لعق المؤتمر الإسلامي، مواصلة جهودها الرامي

  .)1 (الصومال
ة                    " م المتحدة مطالب ار تعالت الأصوات داخل وخارج الأم وأمام هذا الوضع المنه

دابير  راءات والت ن الإج د م اذ مزي ة، باتخ اذالمنظم ات لإنق ع عرض الولاي صومال، وم  ال
صومال      30 إرسالالمتحدة   ي أساس    ألف جندي لل دها         عل ام العملي    أن يكون في ي ادة  زم ات وقي

ذه            اًن أن السكرتير العام للأمم المتحدة وعدد      بالرغم م قوات التحالف الدولي،     ضلون أن تكون ه انوا يف  من الدول آ
  .)2 (العمليات تحت سيطرة الأمم المتحدة

سمبر   3 في   794 وأصدر مجلس الأمن الدولي استناداً إلى الفصل السابع القرار            دي
ابقة      والذي،  1992 د   دعا فيه في س دخل العسكري لأ              تع ى الت ا إل ي من نوعه غراض   الأول

ات           لوأذن المج . إنسانية بحتة  ة س باستخدام آل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعملي  الإغاث
ة عودة                . الإنسانية والتوصل إلى مصالحة وتسوية سياسية في الصومال، تحت شعار عملي

  .Hope restore Operationالأمل 
ود    ألف جندي م 28 الولايات المتحدة    أرسلتواستجابة لهذا القرار     ا لتق  12ن قواته

ة، إلا أن       سانية بحت داف إن ة بأه ت محكوم ة آان ذه العملي ن أن ه الرغم م ري، وب ة أخ دول
د         الشكوك قد أحاطت بنوايا التدخل الأمريكي في النزاع،          دخل ق ذا الت فلقد رأي البعض أن ه

بعض                     يج عدن، في حين يرى ال جاء لاستعادة قاعدة بربرة البحرية الجوية المطلة على خل
ة                   لأخرا رول الأمريكي ة شرآات البت ات المتحدة جاء لحماي ، أن التدخل الدولي بقيادة الولاي

  .)3 (من مخاطر الحرب الأهلية
ة ف   ا الأمريكي ة النواي ت حقيق ا آان اً م بعض  إوأي ه ال ا ذهب إلي د م ا نؤي ن أن )3(نن  م

ل               التي الحرب الأهلية    ي قواف داء المستمر عل صومال، والاعت ا،   ةالإغاث  دارت في ال  لنهبه
                                                 

، والقرار رقم   1992 أبريل   24 الصادر في    751، والقرار رقم    1992 مارس   17 الصادر في    746ومن أهم هذه القرارات رقم       )1(
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د    دواء، يع سبب نقص ال اً أو ب وم جوع ل ي ساقطون آ ذين يت صوماليين ال ع وصولها لل ومن
مبرراً آافياً لتدخل الأمم المتحدة لوضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية، فقرار التدخل لا يمكن               

ة  شرعية الدولي ضيات ال ضاً ومقت ذا متناق ر هك د والأم ث . أن يع ن حي و م دخل ه رار الت فق
ي      إن ما يمكن أن ينال من مشروعيته،         وإ مشروع، قرار   لالأص نما يعود إلى الملابسات الت

ذ   ع التنفي عه موض يط بوض س    . تح صدرها مجل ي ي رارات الت شروعية الق ن،فم ا الأم  آم
ذلك   وإنماأوضحنا سابقاً، لا ترتبط فقط بمدى توافقها وقواعد المشروعية الدولية،         تتوقف آ

ة   دى مراقب ى م رافعل ذه      الأوإش ذ ه ة تنفي ضطلع بمهم ي ت وات الت ى الق دة عل م المتح م
ا                        وات، وترآه ذه الق ى ه ة الإشراف عل م المتحدة عن مهم ى الأم القرارات، وذلك لأن تخل
ي تنص                 ك الت ر تل للدول التي تنتمي إليها، من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق أهداف أخرى غي

رار،   عليها قرارات المجلس، ويفتح المجال للعمليات الانتق       امية ضد الدول المتخذ ضدها الق
وم                     ي تق وات الت شكيل الق ولعل هذا هو السبب الذي من أجله سعى ميثاق الأمم المتحدة إلى ت
م     ة الأم راف ورقاب ضمن خضوعها لإش ذي ي و ال ى النح ن عل س الأم رارات مجل ذ ق بتنفي

  .المتحدة
اء انتولكن يبدو أن الأمم المتحدة دأبت في الآونة الأخيرة، وعقب    فصول الحرب   ه

ة                التخليالباردة، على    وات التي تضطلع بمهم ى الق  عن سلطاتها في الرقابة والإشراف عل
ة،                    ات المتحدة الأمريكي ا، وخاصة الولاي تنفيذ قرارات مجلس الأمن للدول التي تنتمي إليه
رارات    ستهدفها ق ي ت ك الت ر تل داف أخرى غي ذ أه ن تنفي رة م ذه الأخي ن ه ذي مك ر ال الأم

د         وإذا الأمن،   مجلس ة، فق ة الكويتي ة العراقي ه في الأزم  آان هذا القول قد وجد أول صدى ل
ق الأهداف                       ة لتحقي وات الأمريكي سعي الق دلاً من أن ت صومالي، فب تم تأآيده في الصراع ال

م   رار رق ن الق اة م سنة 794المتوخ واد   1992 ل ع م ة لتوزي ة وملائم ة آمن اد بيئ ى إيج ، إل
ادة الصراع في                  والتوصل إلى    الإغاثة داء لأحد ق صومال، ناصبت الع تسوية سياسة في ال

ه          ،   الصومال شع الجرائم        )1(ولم تتوان القوات الأمريكية في سبيل القبض علي  أن ترتكب أب
ة في  ام الطائرات الأمريكي ك قي صومالي، ومن ذل شعب ال ي حق ال سمبر 15ف ، 1993 دي

سحاب           البين بان صوماليين المط صومال،          بقصف المتظاهرين ال م المتحدة من ال وات الأم ق
ه احتجاج واسع          الأمرمما أدى إلى مصرع أآثر من مائة مدني صومالي،            الذي ترتب علي

ة                   رئيس مهل راراً يعطي لل شيوخ الأمريكي ق من مختلف الدوائر في العالم، فاتخذ مجلس ال
رة بق              د فت وات  خمسة أسابيع لتحديد وتوضيح الأهداف الأمريكية في الصومال، وتحدي اء الق

ة       ة الإيطالي ت الحكوم ا طالب صومال، آم ي ال ة ف ا    الأمريكي ر خارجيته سان وزي ى ل  عل
 وغير مستمر، مما دعا   أنه خطأ  وأثبتتمم المتحدة   تصحيح المنهج الذي اتبعته الأ    بضرورة  

امج لإ        إيطالياآل من    م المتحدة لوضع برن ى دعوة الأم ادرة    والولايات المتحدة إل اء المب حي
وات                   السياسية   اء ق ة، وبق وات الأمريكي أمين سحب الق صومال، وت لتحقيق المصالحة في ال

ك  وإعادةالأمم المتحدة للإسهام في تحقيق السلام والمصالحة    بناء الصومال، وتوالي بعد ذل
  . بعض الدول الأوربية لسحب قواتها المشارآة في القوات الدولية في الصومالإعلان

ة ودول           لتي واغير أن قوات الأمم المتحدة       وات الأمريكي شكيلها لتحل محل الق م ت  ت
سندت إليها صلاحيات غير مسبوقة بالنسبة لقوات أ ألف فرد، 28 بلغ قوامها والتيالتحالف 
ى   لام التابعة للأمم المتحدة، حيث أ   حفظ الس  ند إل راد س رة حق استخدام      أف وة لأول م ذه الق  ه

ى   بالإضافة،  الإغاثةمتحدة أو منظمات    القوة المسلحة لمنع الهجمات على موظفي الأمم ال         إل
اد الإ        امتلاآها حق نزع أسلحة الفصائل الصومالي      ى ازدي ين    ة، الأمر الذي أدي إل تباآات ب ش
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وع            ضحايا        أالقوات الدولية والفصائل الصومالية بصورة متواصلة، ووق رة من ال داد آبي ع
  .)1( في صفوف قوات الأمم المتحدة

ورات أد   ذه التط ان ه م ف ن ث ى وم الت إل ي   إدخ راً ف اً مباش ة طرف ة الدولي  المنظم
ة في                 الداخليالصراع   اعلات الداخلي د شبكة التف  في الصومال، وتسبب ذلك بدوره في تعقي

ي      ة ف وات الدولي ت الق ث تحول اً، حي صومال تمام ارال شعب   أنظ ن ال عة م ات واس  قطاع
اتجهت نحو التحالف      الصومالي إلى قوات احتلال، بل أن الكثير من الفصائل المتصارعة            

ات بين  آمع بعضها ضد قوات الأمم المتحدة، ومع تزايد الخسائر في الأرواح نتيجة الاشتبا            
دة     م المتح ت الأم ري، أعلن ة أخ ن ناحي صومالية م صائل ال ة والف ن ناحي ة م وات الدولي الق

سانية  تخفيض حجم وأهداف قواتها في الصومال بحيث تقتصر على توصيل المعون           ات الإن
  .)2( هدف نزع سلاح الفصائل الصومالية المتصارعةإلغاءمناً، مع المناطق الأآثر أفي 

ل  ن أج ان وم ة  إمك لمية للأزم سوية س ق ت سياسية، وتحقي صالحة ال ق الم  تحقي
 أصدر الصومالية، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية            

وفم  16 في    885المجلس القرار رقم     رال             1993بر   ن ة مطاردة الجن ه وقف عملي ق في ، يعل
نتهي لجنة التحقيق الدولية المشكلة عن تعيديد زعيم التحالف الوطني في الصومال، إلى أن 

ستانيين في                     ود الباآ ه بخصوص مصرع الجن ذي تجري ق ال طريق الأمم المتحدة من التحقي
  .)1(الصومال

ا   راراً أصدرآم م  آخر المجلس ق وفمبر 18 في 886 تحت رق ه 1993 ن ، حث في
زام       رام والالت رورة الاحت صومال ض ي ال صارعة ف راف المت ع الأط وريجمي ف الف  بوق

ؤتمر            . إطلاق النار، ونزع أسلحة الفصائل المختلفة في الصومال        ه في م ا اتفق علي اً لم وفق
ة          1991 في شهر مارس     أباباأديس   ق الأهداف الوطني ة تحقي ى أهمي ، وأآد القرار آذلك عل

ة                 إطارالصومال في   في   وات الدولي اء الق د بق رار تجدي ا تضمن الق  المصالحة السياسية، آم
ى أن     1994 في أخر مايو     تنتهير أخرى   هفي الصومال لمدة ستة أش     خر تواجد    نتهى آ  ا، إل

م          1995 مارس   3لها بالصومال في     صادر في      954، بناء على قرار مجلس الأمن رق  4 ال
وفمبر  ذلك صفحة1994ن ة ب ة ، منهي ر العملي ارة الأآث ظ  إث ات حف اريخ عملي ي ت دل ف  للج

 في إيجاد تسوية سياسة إخفاقها آامل على إجماعالسلام التي قامت بها الأمم المتحدة، وسط 
  .)2(للصراع الدامي في الصومال

صومالية                ة ال ه مع الأزم رغم من تعامل ى ال رى أن مجلس الأمن عل دم ن ا تق لكل م
صومال خلال              قرا 17وقراراته التي بلغت     ة ال راً وخمسة بيانات لرئيس المجلس حول أزم

رة من  نة 23الفت اير س ى 1992 ين ل 16 إل صراع 1995 أبري ستطع وقف ال م ي ه ل ، إلا أن
دولي في الصراع            دخل ال ر المرغوب    آالمسلح، بل آانت لعمليات الت ا غي ا، ثاره  حيث  فيه

  . بعض القوات الدوليةد زادت من المأساة الإنسانية للشعب الصومالي على ينهاإ
رار م  ا أن ق صومال، وإ    آم ي ال دخل ف ن بالت س الأم د   جل ق وقواع ان يتف ن آ

اق                       ام الميث ود أحك ام المجلس باستمرار في تخطى حدود وقي المشروعية الدولية، إلا أن قي
دول،                بعض ال الواردة في الفصل السابع عن طريق ترك مسألة الإشراف والتنفيذ لقراراته ل
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ة الولاي  ن       وخاص سيم ع ح والج الانحراف الواض ة ب وات الأمريكي ام الق دة، وقي ات المتح
شائها وهى            ة بإن رارات المتعلق اً للق الأهداف المرسومة لعمل هذه القوات في الصومال، وفق

، والإسهام في المصالحة السياسية في الصومال، وتدخلها آطرف في           الإغاثةحماية أعمال   
 التدابير والإجراءات التي    ك وتأييد مجلس الأمن لتل    الصراع مع بعض الفصائل الصومالية،    

م      رار رق د الق د أبع وات، ق ذه الق ا ه وم به ن  794تق راً ع دخل آثي ار  بالت شروعية، إط الم
ذا              اق، وه ووصمه بالمخالفة الجسيمة لقواعد وأحكام اختصاص مجلس الأمن الواردة بالميث

س الأ   ى مجل ة عل دة الأمريكي ات المتح يطرة الولاي رجم س ق  يت أداة لتحقي تخدامه آ ن واس م
  .أهدافها المشروعة

شأن            صادرة ب ن ال س الأم رارات مجل أن ق ول ب ى الق ب إل ن ذه اك م ا أن هن آم
دولي              سلم والأمن ال ين، بصورة  الصومال لم تحدد آيف يشكل الوضع في الصومال تهديداً لل

ست      لإرساءقواعد عامة مجردة تصلح     يمكن معها الوصول إلى      قر العمل    مبدأ دولي بحيث ي
ة الداخلية أياً آانت، فعلى سبيل المثال القرار سلحبه في حال التعامل مع جميع النزاعات الم

دوليين دون أن                     1992 لسنة   775قم   سلم والأمن ال دد ال أن الوضع في الصومال يه ال ب ، ق
د في ضو            ذا التهدي ة لوقف ه ء يحدد الأسس القانونية لهذا المفهوم والآليات القانونية اللازم

  .)1(المعطيات القانونية التي يسمح بها الميثاق
سانية في      تدخل   مجلس الأمن    يمكننا القول أن  وأخيراً   بالقوة باسم تحقيق الحماية الإن

ر خطورة من        أزماتالعراق والصومال وفى البوسنة والهرسك، ولم يتدخل في           أخرى أآث
ي  صراع ف سانية آال ة الإن شاناالناحي شعلشي اة ال ذلك معان سطيني من الا، وآ تلال حب الفل

 .الإسرائيلي

                                                 
Huchinson, Mark Restoring hope: U. N security Council resolutions for  Somalia and an (1)  

              expanded doctrine of Humanitarian intervention: Harvard International Law Journal Vol.     
              34, No2, 1993. P 623 
        



  الباب الرابع
  العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للمنازعات

  
سياسية                      زة ال إن الأجه م المتحدة، ف اق الأم ع الاختصاص في ميث طبقاً لقواعد توزي
ي                        ة هي الت زة فرعي ا من أجه ق عنهم ا ينبث ة وم والمتمثلة في مجلس الأمن والجمعية العام

يط ا وأن ين أن      به ي ح سياسي، ف ابع ال ة ذات الط ات الدولي سلمية للمنازع سوية ال ة الت ظيف
ة ذات الطابع                          سوية المنازعات الدولي ا من أجل ت أ إليه ة هي التي يلج محكمة العدل الدولي

م   إطارالقانوني، ومن هذا المنطلق احتلت محكمة العدل الدولية موقعاً رئيسياً في              نظام الأم
ث    ن حي واء م دة س ض    المتح صاص ف ضيق أي اخت المعنى ال ضائي ب صاصها الق اخت

ا               ة المنازعات التي يقبل أطرافها عرضها عليها أو من خلال وظيفته ا    الإفتائي يح له ي تت  الت
زة                 ين أجه الاضطلاع بدور فعال في مجال تفسير الميثاق وحل مسألة تنازع الاختصاص ب

  .)1( الأمم المتحدة
ذه         از آخر،       وعليه فلا يوجد ما يبرر لأي من ه دخل في اختصاص جه زة الت الأجه

داً وفق                     سيم الاختصاصات واضح ج فلا يوجد تضارب بين هيئات الأمم المتحدة، حيث تق
سائل        ا الم ة، بينم دل الدولي ة الع سئولية محكم ت م دخل تح ضائية ت سائل الق اق، فالم الميث

ذا      .)2(السياسية فهي من اختصاص مجلس الأمن         ا ولعل ه سر حرص واضعو مي       م اق   يف ث
زاع                 الأمم المتحدة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن على الفور بالتوصية إلى أطراف الن

ك              بإحالتهالمعروض عليها،    انون، وذل ام الق  إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه طبقاً لأحك
  .متى ثبت لمجلس الأمن أن هذا النزاع ذو طابع قانوني

اك تعاون   ون هن الي يجب أن يك سياًوبالت املاًاًق وتن ر وتك دل  اً مثم ة الع ين محكم  ب
ة                         ه قانوني ر جوانب زاع تكون أآث ن، فلا يجوز للمجلس أن يتعرض لن الدولية ومجلس الأم

ضائي          ى          ةبحيث يمنع الأطراف من اللجوء إلى الوسائل الق التحكيم أو عرضه عل سويته آ  لت
  .)1( محكمة العدل الدولية

س   ى الم دولي عل ن ال س الأم ة مجل ارت فاعلي ة  وأث د الأزم ي بع ي والكيف توي الكم
ين               ة ب العراقية الكويتية قضايا هامة، متعلقة بتطوير النظام الدستوري للأمم المتحدة والعلاق

ضية              أشار فلقد   )2(قرارات المنظمة والقانون الدولي    ستقل في ق ه الم  القاضي لاآس في رأي
ر واضح حيث يصبح      لوآربي، إلى أن الخط الفاصل بين النزاعات السياسية والقانونية           غي

يم دور مجلس           الالقانون عنصراً مكملاً في الخلافات الدولية، وب       ادة تقي تالي فإن الحاجة لإع
  .)3(الأمن وعلاقته بمحكمة العدل الدولية ثم الاعتراف بها بصورة رسمية

فالسؤال الذي يثور هنا، هل يوجد تقسيم عام في السلطات بين محكمة العدل الدولية              
سلم               ومجلس الأم  دد ال ن، أي بمعنى هل يتم استبعاد محكمة العدل الدولية من الأمور التي ته

ذا المجال؟ وهل يجوز للأطراف المتنازعة                 والأمن راً في ه ا دوراً آبي دوليين، أم أن له  ال
اك           ات عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في آن واحد أم أن هن  أولوي

ايجب  ز إتباعه ل عرض الن از    قب ا الجه ة باعتباره دل الدولي ة الع وز لمحكم ل يج اع؟ وه
ا              المتحدة أن ت   القضائي الرئيسي للأمم   ة مخالفته راقب صحة قرارات مجلس الأمن في حال

                                                 
  .99-98ص. مصدر سابق. لدولية لمحكمة العدل االإفتائيةالوظيفة . احمد الرشيدي.  راجع د (1)

Malcom. Show. International Law Op.Cit. P 219.  (2)   
Krzysztof. Skubiszewski. “The international Court of Justice and the  security Council’  (1)  
             the I.C.J its future  Role after fifty years. 1997. P. 605. 
Malcolm Show Op. Cit. P. 220.  (2)   
Malcolm Show Op. Cit. P. 223.  (3)     



لطة  ا س شروعية ؟ وهل له اءللم دور  إلغ و ال ا ه ن؟ وم رارات مجلس الأم ي ق  أو النظر ف
دل الدول           ة الع ر من نصف            المستقبلي لتفعيل آل من مجلس الأمن ومحكم د مرور أآث ة بع ي

   الأمم المتحدة؟إنشاءقرن على 
، والذي سوف نقسمه    البابإن الإجابة على هذه الأسئلة، ستكون محل بحثنا في هذا           

حدود واختصاص مجلس الأمن بالنسبة :  الأول الفصل رئيسية، نتناول في     فصولإلى ثلاثة   
ة دل الدولي ة الع ى محكم سائل المعروضة عل ة صلالفونخصص . للم ة رقاب اني لدراس  الث

ا   ن، أم س الأم رارات مجل شروعية ق صلم ن  الف ل م ة آ ون عن فاعلي سوف يك ث، ف  الثال
  .محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر



   الأولالفصل
  حدود واختصاص مجلس الأمن بالنسبة 

  للمسائل المعروضة على محكمة العدل الدولية
  

ة                       مما   ام آل من مجلس الأمن ومحكم ا أم شة موضوع م لا شك فيه أن مسألة مناق
دة،        م المتح اق الأم ق ميث ب وف يس بغري ة ل دل الدولي دارالع ل    وإص ن قب ه م رارات في  ق

ة، نجد           ن فمن خلال تتبع   .الجهازين دل الدولي ة الع ى محكم ا لبعض القضايا التي عرضت عل
ه             على مجل فيها  أنه تم عرض بعض جوانب النزاع        ذي آانت في س الأمن في ذات الوقت ال

از      يمارس  بحيث    .معروضة أمام المحكمة   ه من صلاحيات وفق         اختصاصه    آل جه ا ل اً بم
ي        نجده يشير  قضاء محكمة العدل الدولية      وبالرجوع إلى لميثاق،  ل ضايا الت  إلى العديد من الق

ر   رطرحت في ذات الوقت أمام المحكمة والمجلس، نذآ        و  منها قضية شرآة البت  -ول الأنجل
سلك الدبلوماسي              ،إيرانية  وقضية مضيق قناة آورفو، وقضية بحر إيجة، وقضية أعضاء ال

صلي  يوالقن د    الأمريك سكرية ض به الع سكرية وش شطة الع ضية الأن ران، وق ي طه  ف
اراجوا دث تعارض    . نيك م يح ضايا ل ذه الق ى ه صاص   اًوف ة واخت صاص المحكم ين اخت  ب

صاصه ارس اخت ا يم س، فكلاهم ة تبحث  المجل دة، فالمحكم م المتح اق الأم ي ميث دد ف  المح
الجانب القانوني للنزاع، ويبحث مجلس الأمن جوانبه السياسية، وفى بعض الحالات آانت         

ي يتخ              م كحأوامر الم  سياسية الت دابير ال دعم الت ة ت دابير المؤقت شأن       ذة بالت ها مجلس الأمن ب
سلك الد             ضية أعضاء ال بلوماسي والقنصلي الأمريكي في        ذات النزاع، آما هو الحال في ق

اء             ة اآتف طهران، وفى بعض الحالات الأخرى امتنعت المحكمة عن التأشير بالتدابير المؤقت
ان                    ا واليون ين ترآي بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن، آما هو الحال في قضية بحر إيجة ب

  .)1(1976سنة 
ه انتظاراً       وفى حالة أخرى امتنع المجلس عن اتخاذ قرار بشأن نزاع           معروض علي

  .إيرانية -لما يصدر من المحكمة بشأن نفس النزاع، وذلك في قضية شرآة البترول الأنجلو
ذه المنازعات    مثل سلوك آل من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في       إن ان   ه آ

ي بعض    ة ف دل الدولي ة الع ى محكم ة الأطراف إل ن بإحال ي مجلس الأم د يكتف واضحاً، فق
دخل تحت               تقي  الالقانونية، وبالت المسائل   ي ت سائل الت التعرض للم ة ب وم محكمة العدل الدولي

دعوى   وع ال ر موض ة أو نظ ة أو المؤقت دابير التحفظي ير بالت ت التأش واء آان ا س ولايته
ة             دل الدولي ة الع الإجراءات الرئيسي في النزاع، وأحياناً تكتفي محكم  التي اتخذها مجلس       ب

  .الأمن
ذا        د اختلف بعض        الأمر ولكن نجد أن ه شيء  ق ين مجلس           ال ة ب ق بالعلاق ا يتعل  فيم

ة  دل الدولي ة الع ن ومحكم ضية " الأم ي ق ك ف وآربي"وذل ا  " ل ن بريطاني ل م ا وآ ين ليبي ب
ة       . 1992والولايات المتحدة الأمريكية سنة      ة طالب دل الدولي ة الع ى محكم ا إل فقد تقدمت ليبي

سير وت          ة بتف سنة           رأيها في الدعوى الأصلية المتعلق ال ل ة مونتري ام اتفاقي ق أحك ، 1971طبي
دابير                       أمر بت ة، أن ت ة العدل الدولي ا من محكم على النزاع الليبي الغربي، وآذلك طلبت ليبي

                                                 
ر التي قررها مجلس الأمن بشأن هذه القضية كافية ولا تطلب المزيد من خلال يوفى قضية بحر إيجة وجدت المحكمة أن التداب "  (1)

، ودعت المحكمة الدوليتين إلـى تطبيـق قـرار    1976 سبتمبر سنة  11 خما قد تصدره المحكمة من تدابير مؤقتة وفى أمرها بتاري         

، والذي يدعو الطرفين المتنازعين في المنطقة المتنازع عليها، والدخول في           1976سنة    أغسطس 25 بتاريخ   395مجلس الأمن رقم    

 الدوليـة    والأوامر الصادر عـن محكمـة العـدل        والفتاوىموجز الأحكام   . للمزيد راجع ". مفاوضات لحل النزاع، بالطرق السلمية    

  . وما بعدها136 ص1993يويورك سنة ن.  منشورات الأمم المتحدة1948-1991



ة لمنع         ات المتحدة الأمريكي ا والولاي ا مؤقتة ضد آل من بريطاني اذ أو فرض أي    هم  من اتخ
سعيان من خلا                 ا ت ا، حيث آانت صادية عليه ى مجلس       عقوبات عسكرية أو اقت ل الضغط عل

رار          بإصدارالأمن    قرار بهذا الخصوص، وآانت محكمة العدل الدولية على وشك إصدار ق
ى                   ا عل ات المتحدة وبريطاني في الطلب الليبي المتعلق بالتدابير المؤقتة، إلا أن ضغط الولاي

اً   1992 لسنة   748مجلس الأمن حال دون ذلك، حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم             ، وفق
الي رفضت               لأ حكام الفصل السابع والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية، وبالت

ار        ي الاعتب ذة ف ة، آخ دابير المؤقت ير بالت شأن التأش ي ب ب الليب ة الطل دل الدولي ة الع محكم
 واآتفت تحت بند الفصل السابع، 748الواقعة الجديدة، وهو صدور قرار مجلس الأمن رقم 

  .ى الأطراف المتنازعة الالتزام بقرار مجلس الأمنالمحكمة بالقول إن عل
دل             لقد   ة الع ضاة محكم ين ق شكوك حول مشروعيته ب ر من ال رار الكثي أثار هذا الق

ا  دولي، آم انون ال اء الق ة وفقه ارالدولي ن  أث ن مجلس الأم ل م ة آ سألة علاق رار م ذا الق  ه
ة ا           سوية المنازعات، وهل يمكن لمحكم ة أن تلعب    ومحكمة العدل الدولية في ت لعدل الدولي

 من  تحظ التنظيم الدولي؟ وهذه من المسائل التي لم إطار  في ايعلدور المحكمة الدستورية ال 
ين  م يحدث أي تعارض ب ه ل ك لأن ق، وذل شكل دقي دولي بالبحث والتمحيص ب ه ال ل الفق قب

ذا            ة في ه ذ    الإطار مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولي شائهما  من وآرب      إن  ي، فكانت قضية ل
  .)1(  التي تثير مثل هذه المواضيعالأولى

ذا          اول في ه ى سبيل           الفصل وعليه سوف نتن يس عل ال ول ى سبيل المث ضيتان عل  ق
ة    ن ومحكم ن مجلس الأم ل م ى دور آ ا أن نتوقف عل ن خلالهم ستطيع م ي ن الحصر، لك

يضاً على تصرف آل من الجهازين في هذه        أالعدل الدولية في تسوية المنازعات، ونتعرف       
سياسي           في  الأمريكي القضايا، وهاتين القضيتين هما، قضية أعضاء السلك الدبلوماسي وال

ا من   "، وقضية لوآربي بين آل من     "إيران و الولايات المتحدة الأمريكية    "هران بين   ط ليبي
ا من جانب آخر             ة وبريطاني ك با  . جانب والولايات المتحدة الأمريكي در المناسب من      وذل لق

  .انعكاساتها وآثارها القانونية على موضوع دراستناالوقائع التي لها 
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   الأولالمبحث
دور مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قضية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 

  في طهران
  

 الإيرانية بسبب الدبلوماسيين الأمريكيةبالرغم من التوتر الشديد الذي ساد العلاقات      
را    ي طه زين ف ريكيين المحتج ر     الأم رف الأآث ا الط دة، باعتباره ات المتح إن الولاي ن، ف

ادة   ي الم ا ف سلمية المنصوص عليه الطرق ال زاع ب ذا الن ضرراً، سعت لحل ه ن )33(ت  م
ة        دل الدولي ة الع ى محكم ميثاق الأمم المتحدة، فقد عرضت القضية على مجلس الأمن ثم عل

  .ولم تتوصل إلى إطلاق سراح رعاياها المحتجزين
 حثيثة من طرف دول وشخصيات لها تأثيرها بهدف         اًلفترة بذلت جهود  وخلال تلك ا  

زاع                  ذا الن ر أن ه شلت، غي تقريب وجهات نظر الطرفين لحل الأزمة القائمة بينهما ولكنها ف
ر بطلب من الطرفين وخاصة                 1981عرف نهايته مع بداية      دخلت الجزائ د أن ت ، وذلك بع

ا، و           دمت مساعدتها لهم ي، وق اق       إعلان آانت النتيجة     من الطرف الإيران ان يتضمن اتف  بي
  .الطرفين المتنازعين على حل جميع خلافاتهما

احتلال   إيراني طالب   " 400"ام  ق ،  1979 نوفمبر   4وتتلخص الحادثة في أنه يوم       ب
ي                  وم بحراسة مبن مبني السفارة الأمريكية في طهران بتواطؤ مع حرس الثورة الذي آان يق

ي  ة الت رغم المقاوم سفارة، وب م ا  ال د ت ون فق سفارة الأمريكي داها حرس ال ي ح أب تلال المبن
صلية           . أمريكياً" 95"رهينة بينهم   " 100"واحتجاز   م احتلال القن الي ت وفى صباح اليوم الت

ذه                        ستهدفة من ه ة هي الم سفارة الأمريكي م تكن ال ز، ول الأمريكية في آل من شيراز وتبري
ة في             ت الأجنبية المعتمدة من إي     االهجمة علي السفار   سفارة البريطاني م احتلال ال د ت ران، فق

سفارة                      يهران والقنصل ط ة احتلال ال م تكن عملي ا ل دة ساعات، آم شا لع ة العراقية في آرمن
ا، ففي       الأولىالمحاولة   ر    9 لانتهاك حرمته ل          1979 فبراي ا من قب م احتلاله سلحاً   150 ت  م

ل   " وليام سولفيان  "وتم احتجاز السفير الأمريكي      و  أحد وقت سفارة،        الم املين في ال ظفين الع
  .)1(الإيرانيةوقد انتهت هذه العملية عند هذا الحد بالتدخل السريع لقوات الأمن 

ة احتلال من خلال                    ز لعملي وعندما تعرضت القنصلية الأمريكية في شيراز وتبري
ر وزارة                هجوم طلاب مماثل تم احتجاز القنصل الأمريكي وثلاثة من أفراد القنصلية في مق

اد         الخا ن يغ م ل ائن إلا            رورجية الإيرانية، وأعلن الطلبة أنه وا سراح الره ن يطلق ي ول ا المبن
 الخميني موقف الطلبة    الإمام أيدبشروط محددة، أهمها تسليم الشاه المخلوع إلى إيران، وقد          

ؤامرات   دابير الم زاً لت راً للجواسيس ومرآ ة آانت وآ سفارة الأمريكي داً أن ال شدد مؤآ المت
  .)1(الإيرانيضد الشعب 

ذا  ي ه اولف دة   المبحث نتن م المتح ام للأم ين الع ن والأم س الأم ن مجل ل م  دور آ
  :ومحكمة العدل الدولية في تسوية هذا النزاع وذلك في الفقرات التالية

  
  الأولالمطلب 

  دور مجلس الأمن الدولي في تسوية قضية المحتجزين في طهران
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سفارة الأمر            ام من احتلال ال ات المتحدة          بعد خمسة أي دمت الولاي ران، تق ة بطه يكي
ه    من ميثاق الأمم المتحدة،      35استناداً إلى المادة    الأمريكية بطلب إلى مجلس الأمن       دعته في

ه                  ام ب ا يمكن القي اع عاجل للنظر فيم وظفين          لإإلى عقد اجتم ائن من الم طلاق سراح الره
انتهاآاً لمقاصد وأهداف ميثاق    الدبلوماسيين والقنصليين المحتجزين، لأن هذا الاحتجاز يعد        

  .الأمم المتحدة
وم                سه،   9/11/1979وبناء على هذا الطلب اجتمع مجلس الأمن في نفس الي ، وأصدر رئي

ـاز            ـلية احتج ـاه عم س تج ق المجل ن قل ه ع ر في صريحاً عب ضائه، ت ع أع ة جمي وبموافق
  بإطلاقالدبلوماسيين والقنصليين الأمريكيين وطالب 

ذه                   سراحهم الفوري، آ   دة لحل ه ساعيه الحمي ذل م م المتحدة ب ما طلب من الأمين العام للأم
  .)2(الأزمة

 الأمم المتحدة لتبليغه إلى حكومته، غير أن في الإيرانيوقد سلم هذا التصريح للوفد   
م تطلب منه دعوة مجلس الأمن       عاإيران لم تستجب لهذا النداء، بل تجاهلته وبعثت للأمين ال         

ة الإيراني    . زاع، بحضور الوفد الإيراني   للانعقاد لدراسة الن   ر الخارجي  في وقد عرض وزي
، وجهة النظر الإيرانية،    1979 نوفمبر   13 فيرسالته الموجهة إلى الأمين العام والمؤرخة       

ة في           د         إسقاط حيث أوضح دور الولايات المتحدة الأمريكي شرعية برئاسة محم ة ال  الحكوم
ام  ران في، 1953مصدق ع ي إي يطرتها عل دوس ا بع سبب . م ساءل عن ال م ت ذيث دعو ال  ي
ريكيين ى الأم سلالا إل اع عن ت ى يمتن شاه إل رانيينم ال افتراض يقضي بعكس الإي دم ب ، وتق

ة وقت                 وك الإيراني ى البن وال إل وم   في  لالوضع، فلو أن رئيس الولايات المتحدة هرّب الأم  ي
ل الجم شخص15.000واحد  ذيب والتقتي ى محلات للتع سجون إل اعي، ووضع  وحول ال

شعب الأمريك       الإيرانيين قبض   فيأمريكا   ل ال سليم         ي، فهل يتقب ة ت سلطات الإيراني  رفض ال
دم     "الإيرانيين" المتحدة بحجة أن ذلك يجرح أو يمس آرامة          إلى الولايات هذا المجرم    م تق ث

  :ئمة بين إيران والولايات المتحدة القاالأزمةحل ل قتراحينبا
  .ة جرائم الشاه والنتائج المترتبة عن تلك الجرائمقبول الولايات المتحدة دراس .1
ترداد  .2 سؤ   اس دامى الم ه وق شاه وعائلت وال ال ة  أم رانيين المودع يولين الإي وك ف  البن

 .)1(الأمريكية
اع          ذي وبالرغم من المحاولات الأمريكية لمنع عقد الاجتم ه        ال ران، لأن ه إي  في  طلبت

ك             ل ذل شترط قب ا ت م       إمحتجزين، ف   طلاق سراح ال    إغير صالحها ولأنه ام للأم ين الع ن الأم
رى  ان ي دة آ يالمتح د اف ة تهدي ة الأمريكي ة الإيراني اً اًلأزم دوليين، وتطبيق سلم والأمن ال  لل

اق      التيلصلاحياته   ادة    في  ينص عليها الميث اع عاجل             )99( الم د اجتم ى طلب عق ادر إل ، ب
ى الأول     ولكن إيران طلبت تأجيل هذا ا      25/11/1979لمجلس الأمن، وذلك يوم      لاجتماع إل

س   ع المجل ث اجتم سمبر حي ن دي يم سمبر 4 ف م وأصدر 1979 دي رار رق سنة 457 الق  ل
  :، وتضمن النقاط التالية1979

وراً،                 .1 صليين ف ائن الدبلوماسيين والقن دعوة الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح الره
  .وضمان حمايتهم وتمكينهم من مغادرة الأراضي الإيرانية

ن بطل .2 وم م ة  تيحك ضايا المعلق راءات لحل الق اذ إج دة اتخ ات المتح ران والولاي  إي
 .بينهما سلمياً طبقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

اح  .3 ب بإلح ومتيطال دال  حك ن الاعت در م أآبر ق زام ب دة الالت ات المتح ران والولاي  إي
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 .للتوصل إلى حل النزاع الطارئ
ساعيه الحم  .4 ديم م ام تق ين الع ن الأم ب م اذ  طل رار واتخ ذا الق ق ه راع بتطبي دة للإس ي

 .الإجراءات المناسبة لذلك
 الأمين العام إلى تقديم تقرير عاجل حول         القضية ودعا  نظر   مختصاً في قرر أن يبقى     .5

 .نتائج جهوده
ر   ذا الق در ه د ص ث إ   وق اع، حي ن بالإجم س الأم ن مجل دة  ار م ات المتح ن الولاي

د شارآت     ة ق ة التصويت عل   في الأمريكي ادة      عملي الرغم من أن الم رار، ب  من  27/3ى الق
ر أحد         في النزاع من المشارآة     فيالميثاق تمنع من آان طرفاً       م يث  مجلس   في  التصويت ول

  .الأمن هذه النقطة
ار إيران على عدم إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين، حتى يسلم لهم الشاه،           روأمام إص 

ى مجلس الأ            ات المتحدة بطلب إل اذ الإجراءات            تقدمت الولاي اع لاتخ د اجتم دعوه لعق من ت
 الدولية لاستخفافها بقرارات مجلس الأمن       التزاماتها إيران لتتحمل الضرورية للضغط على    

  .)1(  ودبلوماسية العالم المعاصرالدوليوبقواعد القانون 
م      وأصدر وقد استجاب المجلس لهذا الطلب       رار رق اريخ    461 الق  31/12/1979 بت

يين      457 القرار فيلى ما ورد  أآد فيه ع  الذي إطلاق سراح الدبلوماس ران ب ه لإي  وجدد طلب
شأن         ة ب دل الدولي ة الع ر محكم سابق، وأم رار ال الف للق ا المخ دد بموقفه زين، ون المحتج

ساعدة المجلس               ساعيه لم اد حل     في التدابير المؤقتة، وطلب من الأمين العام مواصلة م  إيج
  .للنزاع

ين ال ساعي الأم شل م ام ف ة وأم ة الإيراني تجابة الحكوم دم اس دة وع م المتح ام للأم ع
ات المتحدة في          ى  ، 10/1/1980للقرارين المذآورين أعلاه، تقدمت الولاي مجلس الأمن   إل
ادتين               اً للم صادية طبق ات اقت رار لفرض عقوب م المتحدة         39/41بمشروع ق اق الأم  من ميث

ع التصويت     الوفد الإيراني    ورغم جهود " أي تحت البند السابع من الميثاق     " ضد إيران    لمن
 حق   السوفيتياستعمل الاتحاد   و،  13/1/1980ن المجلس اجتمع يوم     علي هذا المشروع، فإ   

و دون صدوره            اد         .الفيتو ضد مشروع القرار، وبالتالي حال الفيت دوب الاتح د صرح من  وق
 في من  مجلس الأ  مجلس الأمن أنه إذا آان بلده عارض أخذ المحتجزين و أيد           في السوفيتي

ات   إومن ثم ف    أن القضية ذات طابع ثنائي،       نه مع ذلك يعتبر   مواقفه السابقة، فإ   اذ عقوب ن اتخ
ن الولايات المتحدة قد مست هذا الأمن  تهديداً للسلم، وإإيران يعتبرد  ضإلى القوةأو اللجوء 

د  اتبتهدي ران بالعقوب ا إي ز قواته صادية وترآي ي الاقت رر  ف ا ب واحلها، آم ة س  مواجه
 حماية للمصالح المشروعة للبلدان الاشتراآية وبلدان عدم الانحياز وحرآات بأنهراضه  اعت

  .)1(الوطنيالتحرر 
  المطلب الثاني
   أزمة الرهائنفيدور الأمين العام للأمم المتحدة 

  
 الصادرين عن مجلس الأمن، الأمين العام الي بذل 457/461دعا آل من القرارين 

 بذل  إلىوقام الأمين العام    . للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران     حل   لإيجادمساعيه الحميدة   
رة      لال الفت ران خ ى طه ارة إل ام بزي ث ق دة حي ساعيه الحمي اير 4-1م راء 1980 ين ، لإج

ة  ر الخارجي ع وزي ات م يمحادث ورة وأعضاء الإيران ادة الث ي مجلس قي م الإيران ن ل ، ولك
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ة  ه بمقابل سمح ل امي ي الإم ى الرالخمين ائن ولا حت ة  . ه شكيل لجن رة ت رزت فك ك ب د ذل وبع
  .إيرانتحقيق دولية لسماع شكاوى 

  :لجنة التحقيق الدولية
ر    20 في ة                   1980 فبراي ق دولي ة تحقي شكيل لجن دهايم عن ت ام فال ين الع ن الأم ، أعل

ة              ة بالأزم ة تكلف بالاضطلاع والتقصي عن جرائم الشاه وجميع المعلومات المتعلق  الإيراني
ى حل    الوصول   الأمريكية بهدف  ة    إل د رو  .  سريع للازم وازن         ع وق ة الت شكيل اللجن ي في ت

  .)2( معظم قارات العالمأعضاؤهاالجغرافي بحيث يمثل 
ائن              مهام اللجنة  دت وحد ة الره رانيين، والبحث عن حل لأزم سماع شكاوى الإي  ب

ي شرعت في                . جزينتحمال وقد وافقت آل من واشنطن وطهران علي تشكيل هذه اللجنة الت
، واجتمعت بالمسئولين لكنها    1980 فبراير   22 في إلى طهران لمهمة المكلفة بها وسافرت     ا

ائن من              فيفشلت   ل الره دي  مقابلة الرهائن بسبب المظاهرات التي رفضت تحوي ة   أي  الطلب
ام  لإلهذا قام مجلس الثورة بعرض الأمر علي ا    . الإيرانية الحكومية   سلطاتالإلى   ي م  الخمين

اقتراح  دم ب ذي تق ه إذا ال ضي بأن ت يق دة   أعلن ات المتح ت الولاي ا وأدان ائج عمله ة نت  اللجن
ة ة، فإالأمريكي زين، و   علاني ل المحتج ا أن تقاب ه يمكنه امن ر  أم أزق اعتب ذا الم ضاء ه  أع

ادرة    ران اللجنة هذا الاقتراح نوعا من المساومة، وفضلوا مغ ودة  إي م   والع ى الأم  المتحدة  إل
  .)1(وبهذا فشلت اللجنة في مهمتها

ا ، رفضت الحكومة الأمريكية تسليم الشاه مؤآدة        الإيرانيوأمام هذا الموقف      ن ل  أنه
 إلى إيران وهو    مبعوث خاص    إرسالو "باناما"إلى  تستسلم للابتزاز، وقامت بترحيل الشاه      

ي  إلى الإمام رسالة موجهة  حملالذي، Ransey Clarkالمحامي   وأعضاء  تحذره  الخمين
وراً    بإطلاقالثورة وتطالبه    ائن ف اء المبعوث     .  سراح الره ام رفض لق ي  . لكن الأم ورداً عل

 الإيرانيين ة منها ترحيل الطلب   إجراءات عدة   إلى اتخاذ تحدة  مهذا الموقف بادرت الولايات ال    
ة      فيالدارسين   راد  عدد    بإنقاص  الولايات المتحدة، والمطالب ة الدبلوماسية      أف ة   البعث الإيراني
  . في البنوك الأمريكيةالإيرانية المودعةالأموال  لديها، وتجميد المتواجدين

ران وطردت    قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع        1980 عام   أبريل 7وفي    إي
د  إ دبلوماسياً  36 ارتر   يرانياً، آما فرضت عدة عقوبات اقتصادية ضد إيران، وأآ رئيس آ ال

  .لعسكرياخر يمكن القيام به سوي التدخل أنه لم يعد من دور آ
ران    مجموعة آوماندوز    إرسال تم   1980 عام   أبريل 24وفى   ى إي ر     إل  بهدف تحري

سبب عطل            شلت ب ة       الطائرات المروح   أصاب الرهائن بالقوة، لكن العملية ف ل ثماني ة، وقت ي
سقطت       c130ثر ارتطام طائرة    جنود إ  ة ف ز " صحراء    في ، بطائرة مروحي ر    " طب ى أث وعل

سكرية قامت  ة الع ذه العملي راه لإي رار ن بترحي ن تك اً م ة خوف اآن متفرق ى أم ائن إل  الره
ا   في حاولت الولايات المتحدة الأمريكية صبغ العملية العسكرية        والعملية العسكرية     تقريره
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دفاع عن   إطار  من ميثاق الأمم المتحدة في 51درج تحت بند المادة ن تبأنهالمجلس الأمن    ال
 .)1(النفس

  
  المطلب الثالث

   قضية الرهائنفيالدولية دور محكمة العدل 
  

ل  دف التوص ة به ا القانوني تكمالاً لمجهوداته راحاس لاق س ى إط ا ه موظفيإل
ة       دة الأمريكي ات المتح أت الولاي ران، لج زين بطه صليين المحتج يين والقن ى الدبلوماس إل

شأن   ضد    29/11/1979في  رفعت دعوى   ، و  العدل الدولية  محكمة ران ب ق     إي زاع المتعل  الن
  :)2( طهران، والتمست من المحكمة الحكم بما يليفيالسفارة الأمريكية بالمحتجزين ب

دة    إ .1 ات المتح اه الولاي ة تج ة الدولي ات القانوني ت الالتزام د خرق ة ق ة الإيراني ن الحكوم
  :المترتبة عن

ام           . أ ات الدبلوماسية لع واد    1961معاهدتي فيينا للعلاق -27-25-24-22( الم
صلية لع)   29-37-47 ات القن واد 1963ام والعلاق -34-33-31-28( الم
36-40(  

 ترتكب ضد الأشخاص المحميين التيالمعاهدات الخاصة بقمع الجرائم  . ب
  ).7-4(دولياً بما فيهم الموظفين الدبلوماسيين المادتان 

 المتحدة إيران والولاياتمعاهدة الصداقة والتجارة والحقوق القنصلية المبرمة بين   . ج
  .)19-18-13-2(، المواد 1955سنة 

 .)33( والمادة 4-3الفقرتان ) 2(ميثاق الأمم المتحدة المادة   . د
ى  .2 قعل ران أن تطل راب إي ادرتهم الت ؤمن مغ وراً وت ي سراح المحتجزين ف ع الإيران  م

 .الأمريكيينغيرهم من الرعايا 
سفارة    الإيرانية أن تقدم  على الحكومة    .3 ة  القائمين باحتلال ال ة   الأمريكي ى المحاآم ام  إل  أم

 .رانية المختصةالإيالجهات 
ة         أرفقتولقد  دابير مؤقت اذ ت دعوى بطلب لاتخ ذه ال ات المتحدة ه  Interim الولاي
measures ًتنادا ك اس ى ، وذل ادة إل ة   )41(الم دل الدولي ة الع ام الأساسي لمحكم ن النظ  م

  :في الإجراءات من نظامها الداخلي وتتمثل هذه )75-74-73(والمواد 
ادرة          الفوري لسراح جميع ال    الإطلاق .1 ى مغ ساعدتهم عل ران  محتجزين الأمريكيين وم إي
  . ظروف لائقة وإنسانيةفي
 . المتحدة الأمريكيةإلى الولايات وإعادتها مباني السفارة والقنصلية إخلاء .2
ين                .3 اني الهيئت ريكيتين داخل مب صلية الأم ضمان حرية الأشخاص التابعين للسفارة والقن

 .هم الدبلوماسية والقنصليةمية مها لتأدالإيرانيوحرية تنقلهم داخل التراب 
 . الأمريكيتينأو القنصلية للمحاآمة أي شخص تابع للسفارة الإيرانيةم الحكومة دلا تقأ .4
م  إجراء إيران أيلا تتخذ   أ .5  من شأنه أن يمس حقوق الولايات المتحدة بشأن تنفيذ أي حك

ة   قد تصدره الم   زاع، وبوجه خاص أ         في حكم سمح م دلا تق   جوهر الن ام   بالأو ت أي قي  عمل  ب
 . سلامتهمأو يهدد حياة المحتجزين للخطر ضيعر

ة نظر    وحسب ات المتحدة الأمريكي       وجه إ  ة الولاي ذه          ف ة مختصة بنظر ه ن المحكم
  . معاهدات متعددة الأطراف ومعاهدة ثنائيةإلى ثلاثالقضية استناداً 
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ام   من جهة معاهدتا فيينا للعلاقات الدبلومهيفالمعاهدات المتعددة الأطراف    اسية لع
ا      ي ، والبرتوآول الاخت  1963 والعلاقات القنصلية لعام     1961 ومن  ، اري الملحق بكل منهم

ة  ة أخرى اتفاقي رائم 1973جه ع الج ي الخاصة بقم ين الت  ترتكب ضد الأشخاص المحمي
  ).13/1(دولياً بما فيهم الموظفين الدبلوماسيين المادة 

ة         معاهدة الصداقة و   فهي الثنائية   أما المعاهدة  صلية المبرم وق القن  في التجارة والحق
  ).21/2( المتحدة المادة إيران والولايات بين 1955

ل  روقب ة أن تنظ ي المحكم صاصها ف دى اخت ات أخطرت م ران بطلب ات إي  الولاي
ات     دء المرافع ن ب د م وم واح ل ي ساتها، وقب د جل ة وبمواعي دة الأمريكي لالمتح ر أرس  وزي

  : النقاط التاليةفي ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة إلى المحكمة رسالة إيرانخارجية 
ا  إ .1 ين م ن ب شمل م ام ي شكل ع اً من م شياً وثانوي شكل جزءاً هام ضية المحتجزين ت ن ق

شمل  دخل الأمريك   25ي ن الت نة م ي ي س افة  ف ران بالإض رائم  إي ى الج ي إل ا ت ارتكبالت ه
  .ولية والإنسانية يتنافى والقواعد الدالإيراني بماالولايات المتحدة ضد الشعب 

ين  إ .2 ائم ب زاع الق اتن الن ران والولاي سير  إي ق بتف ة لا يتعل دة الأمريكي ق المتح  أو تطبي
 تعقيداً أآثرلقد نشأ هذا النزاع عن عوامل       .  الدعوى الأمريكية  إليهاالمعاهدات التي استندت    

ة   ن للمحكم رولا يمك ي أن تنظ ب ف ي الطل ف    الأمريك تح المل م تف ا ل سياسي م ل  الكاال م
رة  سنة  25 المتحدة خلال    إيران والولايات للعلاقات بين    ى     . الأخي ف، وعل ذا المل شمل ه وي
 وما  الإيراني، وفرض الشاه علي الشعب      1953 بحكومة مصدق عام     الإطاحةالخصوص،  

 .نتج عن ذلك من آثار
ة       في طلب التدابير المؤقتة يعنى الحكم   فين النظر   إ .3 ة، ومن جه زاع من جه  جوهر الن

ن أخرى لا ب يمك ار  أن تطل د باعتب ن طرف واح ة م دابير المؤقت دفها الت ة أن ه و حماي  ه
 .مصالح الأطراف المتنازعة

  .)1(الإيرانية صميم اختصاص السيادة في الإيرانية يدخلن بحث نتائج الثورة إ .4
 تتضمن جديداً يحول دون نظرها      إيران لم وأآدت المحكمة أن الرسالة الموجهة من       

ي ضية المعروف ذلك  الق ا، آ سير إصرار إضة أمامه ق بتف زاع لا يتعل ي أن الن ران عل أو ي
ة       في  اتفاقية بل بجوانب سياسية وهذا يحول دون نظرها          تطبيق زاع، والمحكم  موضوع الن

زاع  رى أن الن سياسيت انوني ال زاع  والق ل ن ى آ اً وف داخلان دوم ب سياسي مت دة جوان  ع
  ظرها آما أن  نإيران بوجهة لا تتفق مع فهيقانونية، ولهذا 
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م          اسيسي أية دعوى بحجة أن النزاع       فيرفضها النظر    ذا ل  سيحد من نطاق اختصاصها وه
 .)1( ينص عليه قانونها الأساسي ولا حتى ميثاق الأمم المتحدة

ة       م تجد المحكم ة          في صعوبة    آما ل ى الحجج الإيراني رد عل ررت   ال زاع   إذ ق  أن الن
دخل بطبيعت ية ي يه حول المجالات الدبلوماس ضاء ف دولي اختصاص الق ق ال ا أن تعل ، آم

سيادة        أخرىجوانب   زاع ب ران لا   من الن ة        إي ى اختصاص المحكم ؤثر عل دفع     . ي سبة لل  فبالن
ة          فيالمتعلق باعتبار اتخاذ تدابير مؤقتة حكماً        زاع أشارت المحكم ى    جوهر الن  طلب أن  إل

 . له صلة بجوهر النزاع- بطبيعته – الإجراءات التحفظية
ه         إنسبة لطلب التدابير المؤقتة من طرف واحد ف        أما بال  ه بطبيعت ة أآدت أن ن المحكم
ا اً للم ة)41(دة وطبق ام الأساسي للمحكم و يهدف  من النظ ادي، وه ى  أح ة أي من إل حماي

  .)2 ( تمتنع عن اتخاذ هذه التدابيرأنهاالطرفين، وهذا لا يعنى 
 فيينا للعلاقات الدبلوماسية     فاقيتيإلى ات أما بالنسبة للحجج الأمريكية المقدمة استناداً       

دابير التحفظي          ،والقنصلية انيد  إلا إذا آانت      ة فمن المعلوم أن المحكمة، لا تتخذ الت ي  الأس  الت
ة                     ه المحكم ا ذهبت إلي ذا م ه اختصاصها، وه د علي اً يعتم دئياً أساس شكل مب دعى ت قدمها الم

تناداً  صاصها اس وت اخت ررت ثب ث ق ىحي ن آإل ى م ادة الأول ن  الم وليينل م  البرتوآ
صلية          يالاختياريين الملحقين باتفاقيت   ات الدبلوماسية والقن ا للعلاق ي  فيين ي أن   " تنص    الت عل

ة للاختصاص      أو  تخضع النزاعات المتعلقة بتفسير      دل     الإلزامي تطبيق الاتفاقي ة الع  لمحكم
ة  يالدولي اً     الت ون طرف زاع يك ن الن رف م ضة أي ط ر بعري ن أن تخط ي يمك ذا ف  ه

سنة           وبالتالي استبعدت المحكمة لإ   ". وآولالبرت ورك ل ة نيوي ثبات اختصاصها آل من اتفاقي
ات ، واتفاقية الصداقة والتجارة والحقوق القنصلية المبرمة بين آل من           1973  إيران والولاي

 .)3 (المتحدة الأمريكية
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ات أخرى  :أولاً ضية من طرف هيئ الرغم من نظر الق صاصها ب ة لاخت د المحكم ي تأآي  ف
  :فس الوقتن

ة            ق الدولي ة التحقي ي لاحظت المحكمة أن مجلس الأمن ولجن ام    الت ين الع  شكلها الأم
ة   الأمريكيين قضية المحتجزين فيللأمم المتحدة ينظران     دت المحكم  بالتوازن معها، وقد أي

وت اختصاصها، خاصة               الأمن بالقضية لإ     باهتمام مجلس انشغالها   اد آل شبهة حول ثب بع
اري سنة        ع نزاعها م  فيعت ترآيا،   وأنه سبق أن دف    ان حول الجرف الق دم  1976 اليون ، بع

ى مجلس           هااختصاص المحكمة ورفضت المثول أمام      بحجة أن النزاع ما زال مطروحاً عل
  .)1(إلى التفاوض دعا الطرفين الذيالأمن 

ا      إلى بحث دفع المحكمة   الذين  إ  اختصاصها مقابل اختصاص مجلس الأمن هو م
صاً ب " وله  بقالأخير الصادر عن هذا 1979 لسنة 475  القرار فيورد   نظر  إنه سيبقي مخت

  : وجود تضارب بين اختصاص الهيئتين لسببينإلى عدموتوصلت المحكمة ". القضية
  .ر أي عضو من أعضاء مجلس الأمن هذه القضيةلم يث. أ
يس . ب يل دة ولا  ف م المتح اق الأم ي ميث ع م  ف ا يمن ة م ي للمحكم انون الأساس ذه   الق ل ه ث

ادة   ت الم إذا آان ة، ف ضية   12الازدواجي ة ق ر أي ن نظ ة م ة العام ع الجمعي اق تمن ن الميث  م
ن   س الأم ام مجل ة أم د   فإ،مطروح ه لا توج ةن ة،    أي سبة للمحكم وع بالن ذا الن ن ه ة م  عقب

ا        ى تتول إلى أنها وخلصت المحكمة     حل آل قضية قانونية بين الأطراف المتنازعة باعتباره
ة        في    مم المتحدة، وأن لها دوراً هاماً      الأساسي للأ  يالجهاز القضائ  ضايا القانوني ذه الق حل ه

  .)2( من ميثاق الأمم المتحدة)36/3(الخلافات سلمياً وهذا ما نصت عليه المادة  ضفو
ا و             ة دراسة طبيعته ى  شارت  أأما بالنسبة للجنة تقصي الحقائق، فقد تولت المحكم إل

ا         أنها ة، وتنحصر مهمته ائع      الإطلاع  يف  ليست محكم ى الوق ران  في  عل الرغم من      ،إي  وب
از    إنشائها الأمين العام آان يهدف من وراء        أناتساع مهمتها، باعتبار      أو أداة  اً أن تكون جه

اطة  قللوس اإف ،)3(أو المفاوضة أو التوفي ات  نه ام هيئ راءات أم ير الإج ع س ارض م  لا تتع
ن اللجنة لا تهتم بالطلبات لمحكمة بأيات المتحدة صرح أمام ا خاصة وأن ممثل الولا،أخرى
ي ا أن الت ة، آم ا للمحكم دمتها حكومته ران  ق شر إي م ت ىل ة إل ذه اللجن ي ه التها ف ي رس  الت

  .ترفض فيها اختصاص المحكمة
ار    قضية ال  فيدر  اوقد استشهدت المحكمة بحكمها الص      سنة   إيجة  لبحر    يجرف الق

ه      1978 ذي قت    الو في أن استمرار المفاوضات      "، حيث جاء في دعوى، لا        ال ه ال  تجرى في
وفى النهاية قررت المحكمة أنه لا مجلس الأمن ولا          ". يعوق المحكمة عن مهمتها القضائية    

ة  ائق تقف عقب ة تقصي الحق يلجن صاصها ف ه اخت ي وج ريكيين ف ضية المحتجزين الأم  ق
  .)1(بطهران

لو أن اللجنة  هل آان يمكن أن يكون حكم المحكمة مختلفاً –وهنا يثور تساؤل مفاده   
   مهمتها؟فينجحت 

ستانية سنة        قضية أسرى  فيالمحكمة   أن حكمت د سبق   لق ه ،  1973 الحرب الباآ  بأن
ضائية إذا نجحت المفاوضات           دعوى الق ق     . يمكن وقف ال ة التحقي شأها  التي ولجن ين   أن  الأم
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ا      إلى حل  أنها تهدف   فيالعام تشترك مع المفاوضات      ا تختلف عنه لمياً ولكنه زاع س  في  الن
اً فإ        وبال. طريقة العمل فقط   و توصلت            تالي وقياساً على ما ذآر آنف دعوى ل ه يمكن وقف ال ن

   . النزاع القائمإلى حللجنة تقصي الحقائق 
  :موقف محكمة العدل الدولية بالنسبة لطلبات الولايات المتحدة الأمريكية. ثانياً

ة              1979.12.15 في يتضح من خلال قراءة الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولي
صادر  م ال ة، والحك دابير التحفظي شأن الت يب ايو 25 ف دعوى، 1980 م شأن موضوع ال ، ب

سبة     واء بالن ة س دة الأمريكي ات المتح ات الولاي ع طلب ت جمي د لب ة ق ضح أن المحكم يت
  .للإجراءات التحفظية أو بالنسبة لجوهر النزاع

  :تدابير المؤقتة مرحلة الفي تلبية المحكمة لطلبات الولايات المتحدة .أ
تناداً  ى اس ادة إل ا )41/1(الم ن نظامه ي الأساسي م ضى والت أن تق ة أن  "ب للمحكم

ن متى رأت أن الظروف    يجب اتخاذها لحفظ حق آل من الطرفي   التيتقرر التدابير المؤقتة    
ذلك ضي ب ة   و ،"تق دابير المؤقت اذ الت اع اتخ ة بالإجم ررت المحكم يق ا الولاالت ات  طلبته ي

إ  41حسب المادة   و. المتحدة ة           ف سلطة تقديري ع ب ة تتمت ة      في ن المحكم دابير مؤقت اذ ت إذا   اتخ
 ولا يمكن تعويضه  إصلاحه وأهمها تجنب ضرر لا يمكن إلى ذلك  الشروط الداعية    توفرت

  .خرآ شيءٍإلا بالمال ولا بأي 
ورفضت .  بعض الحالات  في الإجراءاتل هذه   ثاتخاذ م المحكمة  وقد سبق أن قبلت     

ذ  إصلاحه  لتأآدها من أن الضرر الواقع يمكن        الأخرى بعض الحالات    يفاتخاذها   ا   ا، وه  م
ا حول                      ا مع ترآي شأن نزاعه ة ب دابير مؤقت بررت به المحكمة رفضها طلب اليونان اتخاذ ت

  .)1(1976 سنة إيجة بحر فيالجرف القاري 
ون       خاص معرض ؤلاء الأش ة، أن ه ريكيين رأت المحكم زين الأم شأن المحتج وب

م      ،  للإصلاحغير قابل    دد حياتهم، ومن ثم وقوع ضرر     لخطر يه  وفر أه وباقتناع المحكمة بت
ة      التي الشروط، قررت اتخاذ التدابير المؤقتة      ة، وبمقارن ات المتحدة الأمريكي ا الولاي  طلبته

شكليات       المحكمة فإ" أمر "فيات مع ما ورد    هذه الطلب  تثناء بعض ال ة باس ا نجدها متطابق نن
ذه ا       ات المتحدة وضعت         من حيث ترتيب ه ات، فالولاي  في  سراح المحتجزين      إطلاق لطلب

ة    في حين أن المحكمة جعلته      فيصدر القائمة    ة الثاني ران    لكن    ، المرتب ذ     إي امتنعت عن تنفي
  .)2(الأمر الصادر من المحكمة بشأن التدابير المؤقتة

  :تلبية المحكمة للطلبات الأمريكية بالنسبة للموضوع. ب
ذآرتها    فيريكية  أآدت الحكومة الأم   ي  م ة في        الت دمتها للمحكم اير    15 ق ، 1980 ين

م  يالحك ا   ف زاع وحقه وهر الن ي ج صلياتها    ف فارتها وقن ضاء س اني وأع ترداد مب ي اس  ف
ا                إيران فوراً طهران، وأن تفرج     ى طلباته ا أآدت عل ادرتهم أراضيها، آم ؤمن مغ  عنهم وت

ا ضد      التي دعواها   في وردت   التي ران في    رفعته ي  ،29/11/1979 إي ار     والت ق باعتب  تتعل
ا     ن ذلك يرتب عليها المسؤ     إ و للاتفاقيات الدولية  مخالفة   الإيرانيةالتصرفات   ة وم ولية الدولي

اً   ينتج عن ذلك بان تدفع الحكومة        ة مبلغ ى سبيل التعويض عن             الإيراني ة عل رره المحكم  تق
  .)3(جرائمها وانتهاآاتها

ة   ذآرة الأمريكي ى الم ظ عل يويلاح دمتهاالت ي  ق اير 15 ف ضمنت 1980 ين ا ت  أنه
  :نقطتين جديدتين هما
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يين         . أ ا الدبلوماس ة لموظفيه ضائية الجنائي صانة الق ى الح دة عل ات المتح د الولاي تأآي
  .والقنصليين

ة . ب ار للحكوم رك الخي شأنت ة ب از، فالإيراني ة الاحتج ائمين بعملي ا إ الق ابعهم أنم  تت
سل    إالمختصة، و الإيرانية  السلطات   ا أن ت ات   مهم  م ى الولاي ة   إل م   .  المتحدة الأمريكي م تحك ول

  .المحكمة للولايات المتحدة بهذه النقطة
سنة            ا ل  والبرتوآول   1963،1961وبعد أن استعرضت المحكمة أحكام اتفاقيتي فيين

 نظر القضية، آما أآدت بعد نظرها لأحداث الاستيلاء           فيالملحق بهما، أآدت اختصاصها     
صليات ا  سفارة والقن ى ال ائن، أن عل ة والره ران  لأمريكي سؤإي ة م ذه  الدول اً عن ه ولة دولي

ر  شجيعها للعناص ساندتها وت ة بم راف الدولي ات للأع ة الانتهاآ ي المتطرف زت الت  احتج
ذه  في  الدولة نفسها اشترآت أجهزةن لم يثبت أن  الرهائن وإ  ة   . الأحداث  ه ررت المحكم وق

ا             إ ائن طالم رر لاحتجاز الره ستق   للنه ليس هناك أي مب ة الم يين     بدول وثين الدبلوماس لة للمبع
أن إيران  يتعين على   أنه   بقائه، وآذلك قررت     فيتبعد من تراه غير مرغوب       في أن    ةالسلط

  .)1( بهاألحقتها التي الأضرارمريكا عن تقدم تعويضاً لأ
 يعد انتهاآاً مستمراً للاتفاقيات     إيران صوتاً، أن سلوك     13وقررت المحكمة بأغلبية    

ة انون الدولي د الق دولي وقواع ة ال ررت المحكم ا ق ستقرة، آم اع الم وم بالإجم ران، أن تق  إي
اجم عن حوادث                  ة لمعالجة الموقف الن ر    4فوراً باتخاذ آافة الخطوات اللازم  1979 فبراي

ي    صالح وه ة الم ة برعاي ة القائم سلمهم للدول ائن وت ن الره رج ع ا، وأن تف ا أعقبه وم
سرا" ادر " سوي ائل مغ ؤمن وس رانتهم وأن ت اني   إي رة مب ة الأخي ك الدول د لتل  وأن تعي

صلياتها        ران  في وممتلكات ووثائق السفارة الأمريكية وقن اع        .إي ررت بالإجم ذلك ق ه    آ لا أن
  .)2( يدلى بالشهادة فيهاأو أنيجوز تقديم أي من الرهائن للمحاآمة 

ة   دل الدولي ة الع ى محكم اب عل ه يع ول، أن يخلاصة الق ائن ف ضية الره ا أ ق م نه ل
اءات  ة،تبحث الادع ة الإيراني سات المحكم ن جل ا ع ك لغيابه اً  أنإلا .  وذل د مخالف ك يع  ذل

ضائية     ة الق سياسة المحكم ي ل ا  والت م يحضر     في  اتبعته ابقة ل ضايا س ا  أحد  ق حيث . أطرافه
 الأطراف تأخذ المحكمة دائماً موقف آل طرف من    أحد حالة غياب    في "ذهبت فيها إلى أنه   
ة ادعاءات   التي المرة الأولى    هيوهذه   ")1(ةالأطراف المتنازع  ا المحكم ة  لم تبحث فيه   دول

  .)2("، وهذه سابقة خطيرة يجب عدم تكرارهاماثلةغير 
إذ  للمحكمة تنظم هذا الوضع، الأساسي من القانون )53(ن المادة إوفى الواقع 

 فيص  لها الاختصاآنن م الأطراف وتأكدت أحد إذا تخلف تنظر القضية أن لها تجيز

  .ذلك
 ومع  ، هذا المجال، إذ سبق أن امتنعت دول للمثول أمامهافيوللمحكمة عرف متبع  

ا،      فيذلك حكمت    ام  ففي  القضايا المعروضة عليه ة     1951 ع دابير مؤقت ة ت  اتخذت المحكم
شرآة                    إيران،تجاه   ة لل ة الإيراني أميم الحكوم د ت ك بع ا وذل صالح بريطاني  رغم عدم مثولها ل

  . إيرانية– لوالأنجالبترولية 

                                                 
(1) I.C.J. Reports. 1976. P.22  
(2) I.C.J. Reports. 1976. P.45  
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ا           1974وفى عام    ل له ين وآي ة عن تعي  امتنعت فرنسا بشأن قضية التجارب النووي
  . جوهر النزاعفيأمام المحكمة، لكن هذه الأخيرة حكمت 

ة           دل الدولي ة الع زاع  في وإذا آانت إيران قد دفعت بعدم اختصاص محكم ،  نظر الن
صادر     أامتنعت نها تبعاً لهذا الموقف   وامتنعت عن المثول أمامها، فإ     م ال ذ الحك يضاً عن تنفي

زاع            الدوليبشأن إطلاق سراح المحتجزين، وبذلك يكون القضاء         ذا الن  قد عجز عن حل ه
ي ، حيث انتهى بفضل الجهود الدبلوماسية       1981 استمر قائماً حتى بداية      الذي ا     الت  قامت به

  .الجزائر
  
  
  
  

   الثانيالمبحث
   قضية في دور مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية

  النزاع الليبي الغربي
  

ه آل                      ى في ي، حيث تبن ي الغرب زاع الليب من المناسب أن نعرض الآن لموضوع الن
ك المنازعات                  اً عن تل اً مختلف ي من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، موقف  عرضت   الت

س        في  السابق، حيث شكل هذا النزاع حدثاً غريباً         فيعليهما   ة ال زة الدولي ياسية  تعامل الأجه
زاع             . والقضائية معه بهذه الصورة    ا عرف بن ة آم دول الغربي وآربي "فالنزاع الليبي وال " ل

صاعد مؤخراً      في بدأت   والتييعد نموذجاً للمنازعات الدولية المفتعلة       ق       في  الت ا يطل  ظل م
ام  بعض بالنظ ه ال الميعلي د، الع ي الجدي م فف زاع ت ذا الن ام ه دة م الأإقح يم المتح سألة ف  م

رج ع  صاصها  تخ اق اخت ث    أن نط تجابة لبواع ك اس اق، وذل ام الميث ب أحك لاً بموج ص
  .الدوليوأغراض سياسة تخدم مصالح الدول المهيمنة على النظام 

دى       ى م وف عل رض الوق ي بغ ي الغرب زاع الليب ة للن رض بالدراس ي نتع ا يل وفيم
  .الدولية معالجته لهذا النزاع، وآذلك موقف محكمة العدل فيسلامة منهج مجلس الأمن 

  المطلب الأول
  وقائع النزاع الليبي الغربي وتكييفه القانوني

  
ي سمبر 21 ف قطت 1988 دي ان    أس شرآة ب ة ل ة تابع ة أمريكي اب مدني ائرة رآ   ط
 270 بريطانيا، مما أدى إلى مصرع  فيجنوبي اسكتلندا    Lockerbie فوق بلدة أمريكان

  .ة لوآربيشخصاً هم جميع رآاب الطائرة وعدداً من أهالي بلد
ات     ي وجاءت التحقيق ا  الت سبب           أعلنته ة، لتكشف أن ال شرطة البريطاني ذي  ال  أدى  ال

ان        وة ناسفة       وإلى انفجار الطائرة آ سافرين      في جود عب  الجزء الأسفل من       في  حقائب الم
  . الأمتعةحنالطائرة والمخصص لش

اك  تقف وراء الحادث، فهن    التيول الجهة   حوقد تضاربت التصريحات والمعلومات     
دابير الحادث حيث        الفلسطينية،من اتهم المنظمات     دول بت  أشارت  وهناك من اتهم بعض ال

از الاستخبارات     . ع الاتهام إلى دول مثل إيران وسوريا بصاأ ى أن جه بل هناك من ذهب إل



اك إلا أن           ) C.I.A (الأمريكي ا وهن اثر الاتهامات هن رغم تن دمير الطائرة، وب يقف وراء ت
  .)1( الحادثأو نفذت الجهة التي دبرت إثباتن أحداً لم يتمكن م
ى  سمبر 19 وف شرآة  1989 دي ة ل ة تابع اب مدني ائرة رآ رت ط ا"، انفج " أوت

ادث    ر وراح ضحية الح وق صحراء النيج سية ف ات  170الفرن ت الاتهام صاً، ووجه  شخ
  .يضاً لعدة منظمات ودولأوقتها 

ى حين، ففي            هاتينوطويت صفحة    ادثتين ولكن إل وبر أ 31 الح د    1991 آت ، أي بع
رور  لاثم ن ث رب م ا يق نوات، م ر توقيف أصدرت س سية أوام ضائية الفرن سلطات الق  ال

ضلوع   إياهمة ضد أربعة من المواطنين الليبيين متهمة        يدول سية    في  بال ر الطائرة الفرن  تفجي
"U.T.A ."  ي وفمبر 14وف ات   أصدرت 1991 ن ن الولاي ل م ي آ ضائية ف سلطات الق  ال

دة وبري ادث     المتح دبير ح ا بت ين لاتهامهم واطنين الليبي ن الم ين م ال لاثن ر اعتق ا أوام طاني
  .الطائرة الأمريكية

ا  دة وبريطاني ات المتح ك وجهت الولاي ر ذل ى أث ا إوف ى ليبي شترآاً إل ذاراً م ك ن وذل
ام م    ل ا أم ا ومحاآمتهم ات معهم تكمال التحقيق ين لاس واطنين الليبي سليم الم ن  ت اآم، أي م ح

دوليتين، و إال تتعر  إلا ف ا س د  ن ليبي ى ح صل إل د ت ة ق راءات عقابي وة  ض لإج تخدام الق  اس
واطنين          فين  تيوقد انضمت فرنسا إلى الدول    . المسلحة سليم الم  موقفهما ضد ليبيا وطالبت بت

   تفجير الطائرة الفرنسية فوق صحراء النيجرفي بالضلوع االليبيين الذين تتهمهم
ة ا   ات الغربي ا الاتهام ضت ليبي د رف ا   وق لة له دت أن لا ص ا وأآ ة لمواطنيه لموجه

ة بحادثتي انفجار الطائرتين     سية    1988 سنة    الأمريكي ا         1989، والفرن ا أنه ا أآدت ليبي ، آم
وب             الإرهابتدين   ين المطل واطنين الليبي ك    ولا تدعمه، وأنها ترفض تسليم الم سليمهم وذل  ت

  :)1(للأسباب الآتية
  .لمواطنين إلى جهات أجنبية لمحاآمتهم لأن القانون الليبي يحظر تسليم ا:أولاً
ة سواء   الدولي القانون   فيلأنه لا يوجد    : ثانياً  في  ما يلزمها بتسليم مواطنيها إلى دولة أجنبي

اقي   انون الاتف ك الق انونذل ي أو الق ا  . العرف ت ليبي ا طالب إجراءآم ق ب ي تحقي د دول  محاي
ة               دول الغربي ا دامت ال ين م ي بنظر          ومحاآمة دولية عادلة للمتهم ام القضاء الليب ترفض قي

ام   ال لع ة مونتري ى أساس اتفاقي ة، وعل ة القانوني ن الناحي ذلك م صاصه ب م اخت ضية رغ الق
  .)2(المدني الخاصة بتأمين سلامة الطيران 1971
سونية     آل الدول الأ   في القضائين النظام   إ: ثالثاً ا  "نجلو سك ا، وأمريك أخذ بنظام   ي" بريطاني

صفا              المحاآما فيالمحلفين   ن ين ة إذا    في ت، مما يعنى أن المتهمين الليبيين سوف ل  المحاآم
سليمهم  م ت ة الإعلامي   ات ك لأن الدعاي دول، وذل ذه ال ى ه ي   إل ام الغرب رأي الع ة، وال ة الغربي

سوبة         سم يهم ع مسبقاً بأن هؤلاء مرتكبي الجرائم المن ن      إل الي سوف ل ى     ، وبالت  يتحصلوا عل
  .أو أمريكا من رعايا بريطانيا ون سيكونونمحلفمحاآمة نزيهة ومحايدة، ما دام ال

رى                      ثلاث الكب ة ال دول الغربي ين ال زاع ب ذا العرض أن الن ات  (ويتضح من ه الولاي
سا ا، فرن دة، بريطاني تلخص ) المتح ا، ي ين ليبي يوب انوني، ف ه الق ي جانب ة ف رأو  أن دول  أآث
رى    ة أخ ن دول ب م ا  –تطل ي ليبي واط  – ه ن م خاص م سليم أش ةني ت ى   الدول رة إل  الأخي
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يهم سلطات تلك الدول، لمحاآمتهم جنائياً عن جرائم تنسب     ا   إل دول ارتكابه ذه ال م   .  ه ومن ث
ى وجه الخصوص           فين هذا النزاع يتعلق بمسألة معروفة       إف  في  القانون الدولي العام، وعل

ويقصد  ، "Extradition Process" "، وهى مسألة تسليم المتهمينالدوليالقانون الجنائي 
ي          إجراءأن تقوم الدولة باتخاذ      "بها ا  تتخلى بموجبه عن شخص موجود عل سلطات   إقليمه  ل

ي      إليها بزعم  تطالب بتسليمه    أخرىدولة   ة عل ه ارتكب جريم ا  أن زعم ، إقليمه م   أو ب ه حك  أن
  .)1("عليه فيها بعقوبة جنائية

سيادة، ولا يوجد      ال ال   القواعد في ومن المعروف أن تسليم المتهمين، عمل من أعم
انون  ة للق دوليالعام ي ،ال اً أي الوقت الحاضر ف اً قانوني ة التزام ى الدول دة تفرض عل  قاع

جريمة  أن تمتنع عن تسليم المجرم، مهما يكن نوع ال         فيبتسليم المجرمين، ولكل دولة الحق      
ي دتها، أو نص     ا الت ا أن عق بق له دة س ي معاه م ف سليم حك ا بالت ا، إلا إذا الزمه يرتكبه  ف

  . الغربي قضية النزاع الليبيفيوهذا ما لم يتوفر . يوجب عليها التسليمما  اخليالدقانونها 
ا           والذيولما رفضت ليبيا ذاك الإنذار،        أآدت فيه الدول الغربية، أنها تطلب من ليبي

 عن جميع أشكال العمل       ي بالتخل ونهائيالانصياع لهذه المطالب، وأن تتعهد بشكل ملموس        
 المتحدة وبريطانيا ومساندة فرنسا إلى اللجوء إلى مجلس الأمن        الإرهابي، بادرت الولايات  

  . الامتثال لإدارة مجلس الأمنه تدين ليبيا، وتلزمها بموجبالتيلاستصدار بعض القرارات، 
  المطلب الثاني

   لقضية النزاع الليبي الغربيالدوليإدارة مجلس الأمن 
  

ه، ن القضية بما انتهت      إ دخول   إلي ة     جدل الفق  في  دون ال ه حول المنازعات القانوني
ا عناصر  ت فيه سياسية، تحقق زاع "والمنازعات ال انونيالن ث " الق ى تحي اً عل ز أساس رتك

ين الطرفين  ي"اختلاف ب ي والغرب ة " الليب ة معين ادئ قانوني ق مب سليم تحول تطبي ق بت تعل
سنة  ال ل ة مونتري ق اتفاقي د1971المجرمين وتطبي دم ع ا تق ي م ال عل ا يوجب والح م ، مم

ياً للفصل          ازاً سياس اره جه زاع  في صلاحية مجلس الأمن باعتب انوني  ن ا ينبغي    ق ة م ، وغاي
ادية    ة الإرش ادة   ، )2(عليه فعله هو إعمال نصوص الميثاق ذات الطبيع يما الم ، )36/3(ولاس

سوية           )37/1(، وأيضاً المادة    )33/1(والمادة    ومؤدى هذه المواد أن يتدخل مجلس الأمن لت
  : بأحد السبل التالية من شأن استمرارها تهديد السلمالتيالنزاعات 

  . السلمية لتسوية المنازعات الدوليةقة أطراف النزاع إلى تسويته بالطردعو. 1
ية . 2 يالتوص رق         أي ف راءات وط ن إج اً م راه ملائم ا ي زاع بم ل الن ن مراح ة م  مرحل

ة     المنازعات القانونية، أمر عرض أطراف النزفيللتسوية، وأن يراعى    ى محكم ا عل اع له
  . لهذه المحكمةالأساسيالعدل الدولية وفقاً لأحكام النظام 

سلمية        فيإذا أخفقت الدول    . 3 ا بالوسائل ال ي  ، حل منازعاته دها ينبغي         الت ا، عن  لجأت إليه
  .على الأطراف عرض النزاع على مجلس الأمن

  :731 قرار مجلس الأمن رقم :ولاًأ
ى مجلس            ة الأمريكية   الولايات المتحد بادرت        قد   زاع عل سرعة بعرض الن على وجه ال
 21 في  731 فبادر بإصدار قراره رقم      .)1( عمد تبني الموقف الغربي ضد ليبيا      والذيالأمن  

                                                 
  .360ص. المصدر السابق.–ياسين سيف .  د(1)
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ه    والذيم استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،          1992يناير    يتضح من عبارات
ين    سليم المتهم ضرورة ت ا ب ب ليبي س يطال ة   أن المجل سلطات الأمريكي ى ال ين إل  الليبي

ات     سية بخصوص التحقيق سلطات الفرن ع ال اون م ة، والتع يوالبريطاني شأن  الت ا ب  تجريه
ع التعويضات المناسبة                   ا دف ول ليبي ذلك قب سقوط إحدى الطائرات الفرنسية فوق النيجر، وآ

شطة الإره    ال والأن ساندة الأعم ن م ا ع ي ليبي ادث، وضرورة تخل ر ضحايا الح ة، لأس ابي
  .وإدانة تلك الأعمال إدانة واضحة وصريحة

ذي  تاريخ مجلس الأمن      فيويعد هذا القرار الأول من نوعه        ه المجلس       ال  يطالب في
 يجري خارج   قضائي  تحقيق   في الأمم المتحدة، أن تتعاون تعاوناً آاملاً        فيمن دولة عضو    

ة         ، وأن تسلم اثنين من رعاياها إلى دولة أخرى، وان يتناو          إقليمها ى دول ة عل اً بالإدان ل حكم
اب    ي الإره ا ترع ا، بأنه ى ليبي دوليوه سؤولة دون ال ا م ك أن، وأنه سبق ذل ق أي ي  تحقي

  .)2(موثوق به عن تفجير الطائرتين
ات المتحدة              ا   ومن الملاحظ أن القرار لم يطالب آل من الولاي سا    أو بريطاني   أو فرن

اون ي التع ات ف ي التحقيق ضائسلطات اال ا تجريهالت ائق  لق سلمها وث د ت ك بع ة، وذل ية الليبي
ال  ا من أعم سب إليهم ا ن م فيم ق معه ين والتحقي ي المتهم القبض عل ام، حيث قامت ب الاته

ع             .  الطائرتين بحادثتيتتعلق   اون م فكان على مجلس الأمن أن يطلب من الدول الغربية التع
  .)1( السليميالقانون ذلك أقرب إلى المنطق أن حيث ،ليبيا فيما اتخذته من إجراءات

شكلة هو    ،آما يلاحظ من صياغة القرار      أن مجلس الأمن قد افترض، أن جوهر الم
ه، وه      الدوليالإرهاب   ذي  الفرض    ذا وضرورة مكافحت ه المجلس اختصاصه         ال  أسس علي

ار أن الإرهاب            دولي بنظر الطلبات الأمريكية الفرنسية البريطانية ضد ليبيا، باعتب شكل  ال  ي
  . يضطلع المجلس بالعمل على استتبابهوالذيلم والأمن الدوليين، تهديداً خطيراً للس

ين الموقف الغربي                 ا تظهر أوجه الخلاف ب ذي ومن هن اه مجلس الأمن من      ال  يتبن
ة                   دول الغربي ى حين طرحت ال ة أخرى، فعل ناحية، والموقف الليبي والمؤيدين له من ناحي

اون         تهدد السلم والأ   دوليالمسألة على أنها مسألة إرهاب        من الدوليين، ومن ثم يجب أن تتع
ى           في  جميع الدول ومجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل        ك، من أجل القضاء عل  ذل

سألة       العالمي حتى لا يهدد السلام    الدوليالإرهاب   رى أن الم ا ت دين له ا والمؤي ، نجد أن ليبي
له من خلال قواعد    يتعلق بتسليم متهمين، يتم حقانوني مسألة قانونية بحتة تتعلق بنزاع       هي

ى                  الدوليالقانون   اللجوء إل ذلك سارعت ب سليم، ول ة بموضوع الت ة المتعلق  العرفية والاتفاقي
  .1992 مارس 3محكمة العدل الدولية بتاريخ 

  :748قرار مجلس الأمن رقم . ثانياً
سليم         ى ت ة عل دم الموافق شأن ع ا ب ى موقفه ى عل ة العظم رار الجماهيري ام إص أم

 واعتبار أن موقفها هذا يستند إلى أحكام  بريطانيا،ين إلى الولايات المتحدة أو      المتهمين الليبي 
ع دعوى               الدوليالقانون   ا برف ي، وقيامه ات الليب  مارس   3 في ، وقانون الإجراءات والعقوب
ا، بخصوص             1992 ، أمام محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطاني

ق سير وتطبي ة مونتريالخلاف حول تف ةاطالبت ال و اتفاقي ة لمحكم دابير مؤقت ذ ت أن تتخ  ب
سليم               أيتتضمن منع الولايات المتحدة من اتخاذ          ى ت ا عل ى إرغامه  عمل ضدها، يهدف إل

  .البريطانيالمواطنين الليبيين المتهمين للخضوع للقضاء الأمريكي أو 
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وم      فيونظراً لشعور الدول الغربية أن ليبيا جادة         ن تق ا، ول واطنين    موقفه سليم الم  بت
 تستجيب المحكمة لطلبات ليبيا، باتخاذ التدابير المؤقتة المشار  أنالليبيين المتهمين، وخشية  

ثلاث                   أنإليها، أو    دول ال ادرت ال ة، ب شكل لا يتفق والمصالح الأمريكي ة ب  تتصرف المحكم
رارٍ     ) أمريكا، وبريطانيا وفرنسا  ( ن،    خر من م    آ بالتشاور فيما بينها، لاستصدار ق جلس الأم

م                  سابق رق رار ال ذها الق دم تنفي ا لع  مارس   31، وفى    731يتضمن فرض عقوبات على ليبي
ثلاث  1992 دول ال ات ال ن لرغب س الأم تجاب مجل م وأصدر، اس رار رق ة 748 الق  بأغلبي

  .)1(عشرة أصوات وامتناع خمسة دول عن التصويت
م      دول الغرب   748ولقد جاء قرار مجلس الأمن رق د رفض ال ة آل محاولات     ليؤآ ي

رة من                  التيالتسوية القضائية أو الودية      رار مجموعة آبي ا، حيث فرض الق ا ليبي  دعت إليه
ذ            فيالإجراءات والتدابير آعقوبات تطبق      م تنف ا ل ا م ة ليبي صاها        - مواجه دة أق  15 خلال م

  .طلبات مجلس الأمن -يوماً من صدور القرار 
ة     ولقد تضمن القرار المشار إليه مجموعة من ا        ام غاي رر       في لأحك د ق  الخطورة، فق

ي ا  ف اق ليبي ه أن إخف ي ديباجت اب، وخاصة   ف ذها للإره ى نب ددة عل ال مح رهن بأفع  أن تب
 لسنة 731 القرار رقم في تقديم الرد الفعال والكامل على الطلب الوارد فياستمرار إخفاقها 

ال        ، يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، آما عبر المجلس عن اقت            1992 ع أعم أن قم ناعه ب
ك       الدوليالإرهاب   ا تل ي ، بما فيه راً                  الت ر مباشر أم شكل مباشر أو غي دول ب ا ال ورط فيه  تت

ا عن                          اع ليبي أن امتن رر ب د ق ذا يكون المجلس ق دوليين، وبه أساسياً لصيانة السلم والأمن ال
ة             اآم الأمريكي ام المح وآربي يمث      في تسليم اثنين من رعاياها للمحاآمة أم داً    قضية ل ل تهدي

سابع من                       اً للفصل ال رر المجلس أن يتصرف وفق ك ق للسلم والأمن الدوليين، وبناء على ذل
  .)2( وحالات العدوانالدولي يعالج حالات تهديد السلم والذيالميثاق، 

ات                وبعد أن أآد مجلس الأمن بأنه يتصرف وفقاً للفصل السابع قام بتوقيع عدة عقوب
  :ليعلى ليبيا يمكن حصرها فيما ي

د            إليها أو  من ليبيا و     المدنيحظر الطيران   . 1 ة، وحظر تزوي وق الأراضي الليبي  التحليق ف
ة              ع أي ا، أو دف ستحقات ليبيا بالطائرات أو أجزائها وقطع غياره ود         م ى أساس عق دة عل  جدي

ي                   ران الليب ة، وإغلاق مكاتب الطي  في التأمين القائمة، وحظر التأمين على الطائرات الليبي
  .الخارج

سكرية      . 2 رة الع دريب والخب ساعدات والت دات والم لحة والمع ا بالأس داد ليبي ر إم حظ
دات أو صيانة    ذه المع صناعة ه ة ل زاء لازم ة أج ار أو أي ع الغي سية وقط ا، أيوالبولي  منه

  .عسكري هذا المجال وهذه جزاءات ذات طابع فيوسحب الخبراء 
رر    . 3 د ق ية فق الجزاءات الدبلوماس ق ب ا يتعل ا فيم دول   أم ع ال ام جمي س ضرورة قي المجل

ا،                     ديها وتضيق نطاق حرآاته ة ل صلية الليبي ات الدبلوماسية والقن راد البعث بتخفيض عدد أف
ة         ضيفة والمنظم ة الم ين الدول اهم ب ة بالتف ات الدولي دى المنظم راء ل ذا الإج ذ ه تم تنفي وي

  .المعينة
ع دخول أو طرد ال         . 4 ذين سبق     اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة لمن ين ال ا الليبي رعاي

  . أعمال إرهابيةفيمنع دخولهم أو طردهم من دول أخرى بسبب اتهامهم أو تورطهم 
م المتحدة   في  ذلك الدول غير الأعضاء،     فيوطلب القرار من جميع الدول بما         الأم

 بدقة بغض النظر عن وجود أية حقوق أو         748والمنظمات الدولية، أن تلتزم بأحكام القرار       
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اريخ   15إبرامها مع ليبيا، أو سريانها قبل       تم  امات ترتبها اتفاقات أو عقود      التز  أبريل وهو ت
  .ن العام لذلكيوآذلك طلب القرار من آافة الدول بتنفيذه بدقة ومتابعة الأم. سريان القرار

رار     748فالواضح من هذا القرار      ه الق د انحاز     731، ومن قبل ، أن مجلس الأمن ق
ي، وا  ف الغرب اب   للموق سألة إره سألة م ر أن الم يعتب دوليين،   دول ن ال سلم والأم دد ال  يه

انوني وأهمل الوضع     رار         له  الق ذا الق زاع، فه ى     ي - 748 -ذا الن سابقة الأول د ال اريخ  في ع  ت
 مجال   في يصدر فيها المجلس قراراً بفرض عقوبات على دولة عضو           والتيمجلس الأمن،   

 محاآم دولة فيتسليم بعض رعاياها للمحاآمة  زعم مكافحة الإرهاب، وذلك لإجبارها على       
انون         دولي أخرى، بالرغم من أن أحكام الق ا              ال سليم مواطنيه ة أن ترفض ت ك الدول ز لتل  تجي

  .محاآمتهمب هيالمتهمين وتقوم 
ذه     في واسع حول مدى سلطة مجلس الأمن        فقهيلذلك فقد ثار خلاف       إصدار مثل ه

ة، وهل تجاوز مجلس           في ر   ينظ  أنالقرارات، وهل يجوز لمجلس الأمن         منازعات قانوني
سلطات المحددة           م المتحدة؟      الأمن قواعد الاختصاص وخرج عن ال اق الأم اً لميث ه طبق ن إل

نهج مجلس الأمن                   سألة مدى سلامة م شة م ين       في هذه الأسئلة تعود لمناق زاع ب  معالجة الن
  .ليبيا والدول الغربية

ن   س الأم ن الواضح أن مجل دوليم داره لال رارين  بإص د ) 748-731(لق ون ق يك
ان ينبغي      فيفرض جزاءاً جنائياً مباشراً ضد ليبيا، وقد غلب الاعتبارات السياسية             مسألة آ

ذا التوجه            هأن تكون الغلبة في    ة الموضوعية، وه سياسي ا للمعالجة القانوني اخ     في  ال  ظل من
سلحاً ب          الذي جديد، هو    دولي ررة     دفع مجلس الأمن إلى معالجة هذه الأزمة مت سلطات المق ال

  .)1(له بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق بوصف أنها مما يهدد السلم والأمن الدوليين
ذا النحو،       فين منهج مجلس الأمن     إوبالتالي ف  ى ه  معالجة أزمة قانونية واضحة عل

وحي بوضوح                      رة ت ابقة خطي شكل س ك ي ا أن ذل ينطوي على آثير من التحكم والافتعال، آم
س  ن أن مجل دوليالأم ي، ال د ف ة القطب الواح لطات  هجت ي ظل هيمن سه س اء نف ى إعط  إل

د         ا عن وصلاحيات مطلقة تتجاوز بكثير ما حددته أحكام الميثاق وقبلته الدول بمحض إرادته
  .وفيما يلي نشير إلى أهم تلك التجاوزات. انضمامها إلى الأمم المتحدة

  :الدولين  القانوفي تجاوز مجلس الأمن للقواعد العامة .أ
ستقرة          . 1 انون    في تجاهل مجلس الأمن أن القاعدة المتعارف عليها والم دولي  الق ، تقضى   ال

بأن تسليم المجرمين، وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم هو عمل من أعمال السيادة، وأن آل            
ة     سليم المقدم ات الت رفض طلب يادتها أن ت ى س تناداً إل ستطيع اس ة ت ادول ت إليه ، إلا إذا آان

ا  الداخليضى قانونها تقم فيها، أو ب طرفهيتزمة بذلك بمقتضي معاهدة   لم ، وليس بين ليبي
سليم       ي ت انون الليب ع الق ت يمن س الوق ى نف سليم، وف دة ت ثلاث معاه ة ال دول الغربي ين ال وب

  .)2(الرعايا الليبيين إلى دولة أجنبية
سنة . 2 ال ل ة مونتري ام اتفاقي ن أحك س الأم ل مجل رائم ، والخا1971تجاه ع ج ة بقم ص

ران        دني الاعتداء على سلامة الطي ي ،  الم ة           والت ة المختلف الج بالتفصيل الجوانب القانوني  تع
ر                 ل مجلس الأمن يثي ذا المسلك من قب ة، وه خاصة   الاستغراب، لحوادث الطائرات المدني

  .)1( اتفاقية مونتريالفيوأن ليبيا والدول الغربية جميعها أطراف 
  :دة بموجب الميثاق المحدهختصاصاته وسلطات تجاوز مجلس الأمن لا.ب
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ة،            .1 اد     وتجاهل مجلس الأمن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولي ي  يءهو أحد المب  الت
اق، حيث  ا الميث وم عليه دة، تإيق م المتح ة الأم ذن هيئ ادئ عرت اً لمب سلمية، وفق ائل ال  بالوس

انون   دل والق دوليالع ة  ال ات الدولي ل المنازع ي، لح سلم أو    الت لال بال ى الإخ ؤدى إل د ت  ق
اق،      في آما تعمل الهيئة وأعضاؤها وفقاً للمبادئ المحددة         .)2(لتسويتها  المادة الثانية من الميث

ى وجه لا                 سلمية عل ومن أهمها أن يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل ال
  . عرضة للخطرالدولييجعل السلم والأمن والعدل 

 من ذلك، حيث تجاهل   أآثر بتطبيق هذا المبدأ، بل تجاوزه إلى       لم يقم  لأمن مجلس ا   إن
تجاهلاً تاماً أحكام الفصل السادس من الميثاق والمتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، وعلى 

ى         )33/1(وجه الخصوص تجاهل المجلس حكم المادة        ، فقد آان بوسع المجلس أن يطلب إل
واردة           أطراف النزاع أن يعمدوا إلى       دة ال ادة المشار     في تسويته، بأي من الوسائل العدي  الم

سه    اً بنف رى تحقيق ا أو أن يج يإليه ف  ف زاع أو الموق ي الن أن   لك ن ش ان م ا إذا آ رر م  يق
ادة       .)3( يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر     أناستمراره   ا أن المجلس تجاهل نص الم آم

ة، يوصى       في الأمن  والتي تقضي بأنه على مجلس      من الميثاق   ) 36/3(  المنازعات القانوني
 فيأو اتباع القواعد الواردة . أطراف النزاع بعرضها على المحكمة الدولية، أو تحكيم دولي

اً                راه ملائم ا ي ك   .)4(الاتفاقات الدولية المتعلقة بالنزاع أو اقتراح شروط تسوية بحسب م  وذل
ا، بط صدي له ه الت ة لا يجوز ل سألة قانوني سليم م وق وأطراف لأن الت ى حق ؤثر عل ة ت ريق

  .)1( العرفية أو الاتفاقيةالدوليالنزاع طبقاً لقواعد القانون 
 اعتبار لجهود التسوية السلمية، ولم يعط أي اهتمام أيوبصفة عامة لم يعر المجلس 

ين           التيللمواقف الإيجابية    ين المتهم ضية  في  اتخذتها ليبيا بشأن محاآمة المواطنين الليبي  الق
ل  ن قب اب   م ا للإره دم دعمه ميا ع ا رس لان ليبي ة، وإع ضائية الليبي سلطات الق يال ة ف  آاف
ا ،صوره ي بم ة    ف ا الكامل دني وإدانته ران الم أمن الطي ساس ب ائرات والم قاط الط ك إس  ذل

  .للأفعال المنطوية على ذلك
ان  التي تغاضى مجلس الأمن عمداً عن دور المنظمات الدولية الأخرى،         .2 ا       آ  أن يمكن له
ود الدبلوماسية               فيب دوراً حاسماً    تلع ة للجه ي  تحجيم القضية، فلم يعط الفرصة المعقول  الت

شكلة                 في قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأفريقية، حيث تحرآتا منذ بدء الم
  .صورة إيجابية نحو حل الأزمة

ذي آما أن مجلس الأمن      م       ال راره رق ة ا   748 أقصى بق أمول لمحكم دور الم دل   ال لع
ة                 فيالدولية   دابير المؤقت شأن الت ة ب ة العدل الدولي  حل النزاع، لم ينتظر صدور قرار محكم
ة       التي از  هي  طلبتها ليبيا بشأن هذا النزاع، مع العلم بأن المحكم ضائي  الجه ى  الق  في  الأعل

اً                   الدوليالمجتمع   اره نزاع زاع باعتب ذا الن ل ه اق بنظر مث ام الميث  والمختصة، بموجب أحك
  .)2(ونياًقان
ا           .3 ض ليبي رر أن رف دما ق اق عن ن الميث سابع م صل ال ام الف ن أحك س الأم اوز مجل  تج

ين      سليم المتهم ة بت ة المتعلق دول الغربي زعالتجاوب مع مطالب ال اب،  م، وال دعمها للإره  ب
ادة             ، تهدد السلم والأمن الدوليين    التييعتبر من المسائل     اً للم  )39( مع أن مجلس الأمن وفق
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د                 من الميث  ا نعتق اق، يملك أن يقرر بكل حرية ما يعتبره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، إلا أنن
ى مجلس           فيأن حرية مجلس الأمن      ا أن عل اق، آم ادئ الميث ة بأهداف ومب  التقرير محكوم

ة والموضوعية        أنالأمن   ة المعروضة، حيث أن مقصد نص              في  يتحرى الدق دير الحال  تق
ه         أن يوجد تهديد   )39(المادة   سلم أو إخلال ب ارق    .)3( فعلى لل ي فالف ر       الزمن ة تفجي ين واقع  ب

ة لا               الذيالطائرتين والموقف    ذه الواقع أن ه  أثيرت فيه القضية يجعل من الصعب الادعاء ب
انون       دولي تزال تشكل تهديداً للسلم، خاصة وأن الق تقرار      ال ى اس ا للمحافظة عل سعى دائم  ي

وترات          إ والتيماضية  آثيراً بالأحداث ال  الأوضاع ولا يهتم     ى ت ا لأدت إل  في ن سمح بإثارته
ساندة          . العلاقات الدولية  ا بم ام ليبي ان اته د مضى     الإرهاب ومن هنا فقد آ سلم، بع د ال  وتهدي

سير      أ من ثلاث سنوات على الوقائع المدعاة،      أآثر ل للتف ر قاب وم وغي ر مفه  ظل  في مراً غي
  . من الميثاق)39(الفهم الصحيح لحكم المادة 

ر عسكرية ضد                   إوة على ذلك، ف   وعلا ة غي دابير قمعي اذ ت ام مجلس الأمن باتخ ن قي
 بدعوى مسؤوليتها المفترضة عن تفجير الطائرتين ودعمها للإرهاب         )41(ليبيا وفقاً للمادة    

ك                 الدولي ، ينطوي على تجاوز لأحكام الفصل السابع نفسه، ذلك أن مجلس الأمن قد اتخذ تل
ر العسكرية، دون      ا           أن التدابير غي ة المنصوص عليه دابير المؤقت اذ الت ك باتخ سبق ذل  في  ي

اق،     )40(المادة   ه        دونو من الميث رار مجلس الأمن       ل  وجود ضرورة تدفع ذلك، إذ صدر ق
سلم والأمن        في فرض عقوبات على ليبيا،      والذي 748رقم   ا ال ان فيه دولي  فترة آ ستتباً  ال  م

  .)1( الأفق ما يهدده من ناحية ليبيافيولا يلوح 
ة     صحته ومساندته لا يصلح على فرض       الدوليآما أن دعم الإرهاب       آسبب لمعاقب

ى          اق عل د اتف اق، إذ لا يوج ن الميث سابع م صل ال ام الف ب أحك ا بموج دد ليبي ف مح  تعري
د        ه    الغرب يختلف   للإرهاب، فمعنى الإرهاب عن ا            في  عن ك أن م ى ذل دليل عل شرق، وال  ال

 الضفة في وتدمير لمباني ومخيمات الفلسطينيين عيجماتقوم به إسرائيل هذه الأيام من قتل 
اب،              ي للإره الغربية وقطاع غزة، لا يعتبر من قبيل الأعمال الإرهابية وفق التعريف الغرب

إسرائيل، بل يعتبرونه من قبيل أعمال الدفاع وولا سيما تعريف الولايات المتحدة الأمريكية     
ة     ، وفى تعريفنا نةعن النفس والوجود لهذه الدول    ال الإجرامي ذه الأعم ر ه حن للإرهاب نعتب

عزل من أ الإرهاب العالمي يمارس بحق شعب  تقوم بها مليشيات العدو الصهيوني قمةالتي
  .السلاح، اغتصبت أرضه بقانون القوة وليس بقوة القانون

ي        في الدولين مجلس الأمن    إلى أ  هذا من   ونخلص ي الغرب  في  معالجته للنزاع الليب
وآربي،     انون وقواعده، إذ                   قضية ل سياسية وتجاهل منطق الق ارات ال اً الاعتب د غلب تمام ق

  .)1(ها وفقاً لأحكام الميثاقلكأعطي مجلس الأمن نفسه اختصاصات لا يم
رة  يتضح أن اآم  رة والخطي ي التجاوزات الكثي راران  الت ا الق ، 731( انطوي عليه

سنة 748 درا    ) 1992 ل د ص رارين ق ذين الق ة أن ه ن حقيق شف ع دول  تك ت ضغط ال تح
ا                فيالغربية الثلاث    أثير به وة والت ات المتحدة للق  مجلس الأمن، وذلك نتيجة لاحتكار الولاي
سخير             السياسيعلى المستويين     والعسكري بعد زوال الاتحاد السوفيتي، حيث تمكنت من ت

المي      وإيهامالمنظمة الدولية آمظلة لخدمة مآربها ومقاصدها السياسية         ام الع ا   الرأي الع بأنه
  . حدود الشرعية الدوليةفيتتصرف 
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  )المتحدة ومبادئها



 فهناك بعض الفقه من يعتقد     القرارين من الناحية الشكلية،      وعلى ذلك، ورغم سلامة   
م   ن رق س الأم راري مجل ن    تي) 731/748(أن ق دد م ع ع ضمون م ث الم ن حي ضان م ناق

م المتحدة ويتعارضان           التيالمبادئ الرئيسية والأحكام الهامة      ع     جاء بها ميثاق الأم ضاً م أي
ستقرة  ة الم د العام ن القواع دد م يع انون ف دولي الق ال. ال ر إ فيوبالت رارين غي ذين الق ن ه

ادة                   م الم ا حك ق عليهم ة، ولا ينطب اق    " 25"قانونيين ولا يتمتعان بأية صفة إلزامي من الميث
ي اً    والت ذها وفق ن وتنفي س الأم رارات مجل ول ق دة بقب م المتح د أعضاء الأم رر أن يتعه  تق
زام    إثاق، حيث    للمي ذي ن الالت رارات                 ال ى الق نص، ينصرف إل ذا ال اً له دول، طبق ه ال  تتحمل
 اختصاصات وسلطات مجلس الأمن       ا تصدر وفقاً لأحكام ومبادئ الميثاق وتراعي فيه       التي

اق  في وفى الحدود المرسومة      ال . " الميث دول           ن  لا   يوبالت ا ال دول، ومنه زام ال م الت ستطيع فه
ى        في اتخذها مجلس الأمن     يالتالعربية بالقرارات     تصديه لقضية الأزمة الليبية الغربية، عل

ة          ى        ،  )2("الرغم من يقينها بظلمها، فضلاً عن بطلانها بالمقاييس القانوني زام عل فلا يوجد الت
ذا، لا                       ى ه اً، وعل اً قانوني شئ التزام القرار الباطل لا ين ة، ف الدول بتنفيذ قرارات غير قانوني

ي،           ذلى أية دولة لا تنف    تقع مسؤولية دولية ع    ي الليب زاع الغرب شأن الن  قراري مجلس الأمن ب
ان          ي وذلك لعدم توافر آافة العناصر والأرآ ادئ           الت اً لمب زمين وفق رارين مل ا ق  تجعل منهم

م                  . وأحكام ميثاق الأمم المتحدة    رار مجلس الأمن رق ى ق ذلك عل م آ ذا الحك  883وينطبق ه
ى     شد والذي،  1993 نوفمبر   8 فيالصادر   صادية عل د فيه المجلس إجراءات المقاطعة الاقت

ال      ى الامتث ا عل ار ليبي ك لإجب ة، وذل البنوك الأجنبي ة ب د الأرصدة الليبي ك بتجمي ا، وذل ليبي
  .لإرادة الدول الغربية

  
  المطلب الثالث

   النزاع الليبي الغربيفيدور محكمة العدل الدولية 
  

متحدة الأمريكية وبريطانيا ضد ليبيا  مارستها الولايات الالتيأدى تصاعد الضغوط  
يهم     شتبه ف سليم الم ى ت ا عل يلإرغامه ة      ف وق قري ام ف ائرة البان دمير ط قاط وت ضية إس  ق

 تقدمت بها ليبيا لتسوية النزاع بشكل لا يخل         التيلوآربي، وإزاء فشل جميع الحلول الوسط       
ا لجأت                  وق مواطنيه ة أو حق ا الوطني دل        بسيادة ليبيا، أو ينتهك قوانينه ة الع ى محكم ا إل ليبي

ا           صوص عليه ا المن ت بالتزاماته د أوف ا ق ت ليبي ا إذا آان صل فيم ة للف يالدولي ة ف  اتفاقي
ر المشروع         1971مونتريال لسنة    ال غي ران         ة، بشأن قمع الأعم ى سلامة الطي ة إل  الموجه

شتب                  سليم الم ة، بت ام الاتفاقي اً لأحك زم، طبق يهم   المدني الدولي، وعما إذا آانت ليبيا تلت  في ه ف
ي من خلال         فيوعليه سوف نتناول دور محكمة العدل الدولية        . القضية  النزاع الليبي الغرب
  :فقرتين
  . طلبتها ليبيا من المحكمةالتي طلب الإجراءات المؤقتة :الأولى
  .اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر النزاع: والثانية
الإجر     :أولاً ر ب ن الأم ة م دل الدولي ة الع ف محكم ة موق ياءات التحفظي ي  ف زاع الليب  الن

  :الغربي
ة              1992في الثالث من مارس       اب محكم م آت دى قل ة العظمي، ل  أودعت الجماهيري

ا        العدل الدولية صحيفة دعو    ات المتحدة وبريطاني زاع حول       في  ى ضد الولاي  خصوص الن
سنة           ال ل ة مونتري ة إل           . 1971تفسير أو تطبيق اتفاقي ا اختصاص المحكم د أسندت ليبي ى وق
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ادة  ادة  ) 36/1(الم ة، والم دل الدولي ة الع ي لمحكم ام الأساس ن النظ ة )14(م ن اتفاقي  م
  .)1(مونتريال

ا        1991 نوفمبر   14ولقد أوضحت ليبيا في طلبها أنه في         ام العلي ة الاته ، وجهت هيئ
ام  ة الاته دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ا ف ة آولومبي ا بولاي ين، بأنهم واطنين ليبي ى م إل

س ام    بباالمت وآربي ع وق ل ائرة ف ر ط ادث تفجي ي ح سبب  1988ن ف ل الم ث إن الفع ، وحي
ام                ال لع ة مونتري ى من اتفاقي ادة الأول ة وفق الم ، 1971للحادث يقع ضمن الأفعال المجرم

ات              ثوحي ى الولاي ين عل ان يتع ه آ  إن الولايات المتحدة وليبيا أطراف في هذه الاتفاقية، فإن
ام الا ق أحك ل وف دة أن تعم ت  المتح د خالف ا ق ادث، إلا أنه ة الح صرفها لمواجه ي ت ة ف تفاقي

  .من الاتفاقية) 11(والمادة ) 8/2(، )7(، )5/3(أحكام المواد 
ة المشار                      ام الاتفاقي ال أحك ى إعم ا إل ى إقليمه ين عل بينما عمدت ليبيا لوجود المتهم

سليم        ي يحظر ت انون الليب ى   إليها وإن رفض ليبيا تسليم مواطنيها أساسه أن الق واطنين إل  الم
ادة    رم نص الم م تحت دة ل ات المتح ى أن الولاي ة، إضافة إل ة أجنبي ة ) 11/1(جه ن اتفاقي م

ا          ا منه مونتريال وذلك برفضها تقديم المعلومات التي لديها حول الحادثة إلى ليبيا رغم طلبه
  .ذلك

ا ل              فيأضافت ليبيا    ن  طلبها المقدم إلى المحكمة أن أمريكا قد أظهرت بوضوح، أنه
سليم               ي ت ا عل ى العكس تعمل لإجباره ا عل ال ولكنه ة مونتري رره اتفاقي ا تق تتصرف وفق م

ل، بالم               ا تعم دها لليبي ادة   المشتبه فيهم خروجاً على أحكام هذه الاتفاقية، وأنها بتهدي ة للم خالف
ه       من الاتفاقية ) 5/2( شرعي حول الموضوع وأن  علي منع ليبيا من ممارسة اختصاصها ال

صرفها  ذابت ا ،ه ا لحقه ة ليبي داتها تحول دون ممارس ائي وبتهدي ه الجن ي المنصوص علي  ف
ه         الوطني أعمال اختصاصها، وفق قانونها      فيمن الاتفاقية   ) 5/3(المادة   ا في ى م ، إضافة إل

ا من أداء التزا ع ليبي سابقة بمن من ادة ال ام الم ق أحك ا وف لطتها ماته ى س ضية عل عرض الق
ق  صة للتحقي ود . المخت ا أن جه سليم     آم ى ت ا عل ار ليبي ى إجب ة إل دة الهادف ات المتح  الولاي

ي من الاتفاقية،   ) 8/2(المشتبه فيهم تشكل مخالفة للمادة       شروط         الت سليم خاضعاً لل  تجعل الت
ي انون   الت ا الق نص عليه داخلي ي سليم، و   ال ا الت وب منه ة المطل ات  إ للدول ض الولاي ن رف

لحادث وأسانيد الاتهام إلى ليبيا فيه خروج        حوزتها من معلومات حول ا     فيالمتحدة تقديم ما    
  .)1(من الاتفاقية) 11/1(على أحكام المادة  

  :وقد طلبت ليبيا من المحكمة الحكم بما يلي
  .ن ليبيا لم تخالف التزاماتها وفق أحكام اتفاقية مونتريالإ. أ
ا  إ. ب ة تج ا القانوني الف التزاماته زال تخ ا ت ت وم د خالف دة ق ات المتح ق هن الولاي ا وف  ليبي

  .من اتفاقية مونتريال) 11(والمادة ) 8/2(، )7(، )3(، )5/2(أحكام المواد 
ة أشكال                     إ. ج ا، وعن آاف الرجوع عنه ا وب اء مخالفاته وراً بإنه ة ف ن الولايات المتحدة ملزم

ا               ا، بم د ضد ليبي وة أو التهدي ذا عن آل               في اللجوء إلى الق وة، وآ د باستخدام الق ك التهدي  ذل
  .للسيادة أو للاآتمال الإقليمي أو للاستقلال السياسي الليبيجانب خرق 

دعوى الأصلية،             ديم ال وم تق ى       1992 مارس    3 في  أيوفى نفس ي ا إل دمت ليبي ، تق
اذ إ         ة للح    محكمة العدل الدولية بطلب عاجل وذلك لاتخ ا،       اف جراءات وقتي وق ليبي ى حق ظ عل
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ا إذا           إلى فرض جزاءات اقتصادي    نوبريطانيا تتجها  ن أمريكا لأ ا ضد ليبي ة، وغيره ة وجوي
سلحة                  وة الم لم تتجاوب مع مطالب الدولتين، آما أن الولايات المتحدة لم تستبعد استخدام الق
ال                  ة مونتري ام اتفاقي ضد ليبيا، وأن ليبيا تعتبر هذه التصرفات غير مشروعة ولا تتفق وأحك

ي ة   الت دل الدولي ة الع ث أن محكم ا، وحي ا ليبي م تخالفه ي ل رعية  المرجه دى ش رر م ع لتق
اً لأ  ا وفق دة وبريطاني ات المتح ا أو الولاي إ موقف ليبي ه ف ن عدم ال م ة مونتري ام اتفاقي ن حك

اذ إجراءات ضد                       ين اتخ ا وب ات المتحدة وبريطاني ين الولاي ة تحول ب الأمر بإجراءات وقتي
ذلك من     في ليبيا من شأنه أن يمنع التأثير على قرار المحكمة        ع آ ضية،  وأن يمن توسيع   الق

وة    تخدمت الق ا أو اس د ليبي زاءات ض ع لج دث توقي اطره إذا ح ادة مخ زاع وزي دة الن ح
  .)2(ضدها

  : هذا الطلب المستعجل باتخاذ إجراء وقتي يشتمل علىفيوقد حددت ليبيا مطالبها 
ام . أ ن القي ا م دة وبريطاني ات المتح ع الولاي أيمن ا أو ب ى إجباره ا يرمى إل ل ضد ليبي  عم

  .م الأشخاص المتهمين إلى سلطة قضائية خارج ليبياإلزامها بتسلي
أنه   . ب ن ش راء م اذ أي إج دم اتخ رار،ع أي الإض ة   ب ا ذات العلاق وق ليبي كل بحق  ش

  . موضوع الدعوى المقدمة من ليبياهي التيبالإجراءات القانونية 
وأثناء نظر القضية أمام المحكمة، وبعد إغلاق باب المرافعات الشفهية، حيث آانت          

ا،  التيحكمة على وشك إصدار قرارها بشأن الإجراءات المؤقتة والمستعجلة         الم  طلبتها ليبي
م   ن رق س الأم رار مجل سنة 748صدر ق ية  1992 ل زاءات دبلوماس ع ج ، والقاضي بتوقي

  .)1(وجوية وعسكرية ضد ليبيا استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ائع    ة وق د أن استعرضت المحكم ة   وبع ات المقدم ا والطلب ضية وظروفه ا،الق  إليه

ة       الشفهيودفاع الأطراف المتنازعة سواء الكتابي أو        ار   في ، وبعد أن أخذت المحكم  الاعتب
ن   س الأم رار مجل دور ق سنة 748ص سكرية  1992 ل زاءات ع ع ج ضمن توقي ، والمت

ة أح         ، و )2(ودبلوماسية ررت بأغلبي ة، حيث ق د عشر  أخذت المحكمة بوجهة النظر الأمريكي
ة      ل ، رفض ط1992 أبريل  4 فيصوتاً،   دابير المؤقت بعض الت ا التأشير ب ضية  في ب ليبي  الق

ستدعي أن تمارس            إ" المطروحة أمامها، حيث قالت      ن ملابسات القضية ليست على نحو ي
  .)3("من النظام الأساسي بتقدير تدابير مؤقتة" 41"سلطاتها بموجب المادة 

ه  ها الأمر بالإجراءات التحفظية الذي رفضفين موقف محكمة العدل الدولية      إ  طلبت
ة     يعد أمراً ليبيا   الإجراءات التحفظي م ب ك الحك  غريباً، ذلك أنه من المعروف أن المحكمة تمل

اً             ان اختصاصها ثابت ة  "اللازمة لعدم تدهور النزاع، إذا آ رار      " لأول وهل فمجرد صدور ق
ة، ويج  صاص المحكم سلب اخت ن لا ي س الأم ن مجل زم ع ة مل دم ممارس ى ع ا عل بره

  .)4(اختصاص أصيل مقدر وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها الداخلية
ة                  دابير المؤقت شأن رفض الت ة ب ولقد تعرض الأمر الصادر من محكمة العدل الدولي

ي ة   الت ن خلال الآراء المخالف سها م ة نف ن داخل المحكم واء م اد س ى الانتق ا إل ا ليبي  طلبته
وتدور هذه الانتقادات حول  .  من قضاة المحكمة، أو خارج المحكمة ذاتها       الصادرة عن ستة  
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ى نحو يمكن                  وافرة عل ة آانت مت الإجراءات المؤقت عدة محاور أهمها أن شروط التأشير ب
ين                        وتر ب ة إزاء الوضع المت ى المحكم ان ينبغي عل ه آ ا، وأن المحكمة من إصدار الأمر به

ا  دعي عليه دول الم ة وال ة المدعي زاع أو  الدول اقم الن دم تف ة بع أمر الأطراف المتنازع أن ت
داده لحين الفصل  يامت م ف و ل ى ول ة حت ه المحكم ذا الإجراء تملك دعوى، وخاصة أن ه  ال

زاع  راف الن د أط ه أح تندت    . يطلب ا اس ة أنه ى المحكم بعض عل ب ال ذلك يعي يآ  رفض ف
ة       أنه أي،  748التأشير بالإجراءات المؤقتة على قرار مجلس الأمن رقم          ى واقع ا استندت إل

ة                  دم من جانب الدول رر رفض طلب مشروع مق ا لكي تب دعوى وإجراءاته خارج إطار ال
ة شكيك   )1(المدعي ن الت ضلاً ع ذا ف ي ه سائل     ف رض لم ن للتع س الأم دى صلاحية مجل  م

دل الدولي            اقانونية، خاصة إذ   ة الع ى محكم زام     ة آانت تلك المسائل معروضة عل ، ومدى الت
القرارا ة ب يت المحكم ى    الت روض عل زاع المع س موضوع الن س وتم ن المجل صدر ع  ت

  .)2(المحكمة
ع    استقراء قضاء محكمة العدل الدولية منذ نشأتها        وب د من       فإن الواق يوضح أن العدي

د رأت          فيالمنازعات الدولية قد عرضت      ن، وق ى مجلس الأم ة وعل ى المحكم  آن واحد عل
ن،            الأوامر والأحكام الصادرة     فيالمحكمة دائماً    ى مجلس الأم زاع عل عنها، أن عرض الن

ة                  ع المحكم س، لا يمن شأنه من المجل رار ب أي بل حتى صدور ق  ذات  في  حال من النظر        ب
بعض جوانب                ة، وأن اختصاص المجلس ب ى المحكم النزاع من خلال دعوى مطروحة عل

  .النزاع، لا يمنع من اختصاص المحكمة بنظر نفس النزاع خاصة من جوانبه القانونية
ة         في" Ni ني "القاضيفى هذا الخصوص يقول     و رار المحكم  تصريحه الملحق بق

ان نفس  إ" ا يعالج ازين آليهم ن أن الجه ع م ن لا يمن ى مجلس الأم ا عل سألة م ن عرض م
 القضية قيد البحث، يولى مجلس ففيخر، ن نقاط ترآيز آل منهما تختلف عن الآإالمسألة، ف

اً ياً اهتمام ازاً سياس ن، بوصفه جه ى الأم ضاء عل ر للق دولي أآب سلم و وصالإرهاب ال ن ال
سي                فيوالأمن الدوليين،    از القضائي الرئي ة، بوصفها الجه دل الدولي  حين تولى محكمة الع

ي اً   ف دة، اهتمام م المتح راءات  الأم ر للإج ات    أآب سليم والملاحق سائل الت ل م ة مث  القانوني
  .)1(" الأمورالمتعلقة بمحاآمة المجرمين وتقييم التعويض وغير ذلك من

 رأيه المخالف لقرار المحكمة في "Weeramantry ويرامانترى" القاضيويذهب 
سبق                  "  م ي د من نوعه، ول زاع فري ة، ن ى المحكم اريخ قضاء   في أن النزاع المطروح عل  ت

ه،   شابه ل زاع م ة أن طرح ن يالمحكم سابقة فف ات ال ي المنازع ن الت ل م ى آ  عرضت عل
ا    دث آم م يح س ل ة والمجل ال المحكم و الح يه ة، أن  ف ى المحكم ضية المعروضة عل  الق

س ف       ى العك ل عل ن، ب س الأم ف مجل ة، وموق ف المحكم اقض موق ضارب أو تن لا إت ن آ
شغل أما مجلس الأمن فين       للنزاع، القانونيالموقفين آانا يتكاملان، فالمحكمة تبحث الجانب       

 تسوية في كمة آان يساهمن الأمر أو القرار الصادر من المحبالجانب السياسي للنزاع، بل إ 
زاع أ        انوني لا وهو الجانب      جانب من جوانب الن صادر عن المجلس            الق رار ال ا أن الق ، آم

ة         بشأن ذات النزاع لم يكن يتعارض مع الأ        صادر عن المحكم رار ال ا    .مر أو الق ذه   في  أم  ه
ضية  وآربي–الق س ودور        فإ- ل ول دور المجل زاع ح راف الن ين أط ارض ب د تع ه يوج ن

                                                 
در عنها إلى واقعة خارجيـة  يرى القاضي محمد بيدجاوي في راية الملحق بقرار المحكمة أن المحكمة استندت في الأمر الصا " (1)

، لكي تبرر رفضها التأشير بالإجراءات التحفظية، ويرى أنه كان ينبغي علي المحكمة أن تتجاهل هذا القرار                 748وهي القرار رقم    
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 الصادر عن المجلس والأمر      748، آما أنه آان يمكن وقوع التضارب بين القرار          المحكمة
ك         التيالصادر عن المحكمة بشأن التدابير المؤقتة        ة تل دابير   طلبتها ليبيا لو تبنت المحكم الت

ى نحو لا يتعارض                إ"واختتم رأيه بالقول     ة عل نه آان بإمكان المحكمة أن تقرر تدابير مؤقت
رار     ام الق ع أحك سنة  748م ى       1992 ل دابير ضد الطرفين عل سها ت اء نف رر من تلق  وأن تق

ن      شأ ع ن أن ين ال يمك و احتم ه وه يع نطاق زاع أو توس ة الن ول دون مفاقم ا يح سواء مم ال
  .)2("استعمال القوة من قبل أحد الطرفين أو آليهما

دل      ة الع ام محكم ي أم ي الغرب زاع الليب ضية الن ى أن ق ه إل ي التنوي ك ينبغ ع ذل وم
 تاريخ قضاء المحكمة، فلأول مرة يلجأ مجلس الأمن إلى          فيالدولية يمثل سابقة لا مثيل لها       

ى                     زاع مطروح عل شأن ن ك ب اق، وذل إصدار قرار ملزم استناداً إلى الفصل السابع من الميث
ق  يجوز للمحكمة التعم    التيالمؤقتة  محكمة العدل الدولية، وفى مرحلة التأشير بالإجراءات        

صادرة                 بحث الأ  في رارات ال دلة والمستندات أو التعرض لمدى شرعية أو عدم شرعية الق
  .)1( مأزق يصعب الخروج منهفيعن المجلس مما أوقع المحكمة 

ديرنا  ى تق إوف باب  نف تندتالأس ي اس ا الت دل إليه ة الع رفض طلب محكم ة ل  الدولي
 المادة في الالتزام الوارد  طلبتها ليبيا لا تتفق مع القانون، وذلك لأنالتيالإجراءات المؤقتة 

س الأم      )25( رارات مجل ول ق دة بقب م المتح ضاء الأم د أع اق والقاضي بتعه ن الميث ن  م
زام              مقيد  ، وإنما   وتنفيذها، ليس التزاماً مطلقاً    اق، أي أن يكون الالت  في بأن يكون وفق الميث

ارف عليه               سير المتع ي ا حدود ما يقضي به الميثاق، وهذا ما يتفق مع قواعد التف دتها  والت  أآ
امي      فيينا لقانون اتفاقيتي   دات لع سر النص        1986،  1969 المعاه أن يف  ضوء الإطار     في  ب

  .الكامل للمعاهدة
ادة     ة للم دل الدولي ة الع ام محكم ا أن إقح دة   )103(آم م المتح اق الأم ن ميث ي م  ف

ادة    غير محله،    فيالموضوع   رر  لأن هذه الم ه     تق ي إذا تعارضت الالتزامات      " أن ر  الت تبط  ي
اق، مع               ذا الميث ام ه ي آ     أيبها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحك زام دول ه       الت خر يرتبطون ب

ا         التي إذ أن المفاضلة    " فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق      ادة إنم ذه الم ا ه  تنظمه
تكون بين حكمين متناظرين يعالجان نفس الموضوع ويتعلقان به بأحكام متعارضة، والحال 

ذلك ل ييس آ ام  .  موضوعناف ال لع ة مونتري ام اتفاقي سألتي  1971فأحك ق بم ارة تتعل  المث
سل  ضائي وت صاص الق ول    يالاخت واردة ح ات ال سوية المنازع ين وت رمين أو المتهم م المج

واردة  تطبيقها أو تفسيرها، ولا تعارض بين هذه الأحكام والا    اق في لتزامات ال ل إ .  الميث ن ب
دني وهو عنصر أساسي من                حكام اتفاقية مونتريال  أ  قد وضعت لتأمين سلامة الطيران الم

شرية     اة الب أمين الحي دولي وت ن ال سلم والأم يعناصر ال اً    الت دة أساس م المتح شئت الأم أن
ال حيث لا       فاضللتحقيقها، وعلى ذلك لا مجال للم      ة بين أحكام الميثاق وأحكام اتفاقية مونتري

ة هو         وما طلبته   . تعارض بينهما على الإطلاق    ا من المحكم دم       إجراء ليبي  وقتي تحفظي لع
ة         أياتخاذ   ة الليبي وق القانوني انوني والحق  عمل من شأنه المساس أو التأثير على المرآز الق

ك                  د ذل ة بع ا قضت المحكم ه، إذا م ستحيل تدارآ ا      في تأثيراً ي صالح ليبي وهو  .  الموضوع ل
  .)1(ة العدل الدولية من النظام الأساسي لمحكم)41(طلب مشروع وفقاً للمادة 

ر             آما أن حكم محكمة العدل      في الدولية برفض طلب ليبيا يعتبر قد شابه عيب خطي
ث  سبيب، حي أنه  إالت ن ش راءات م ك الإج اذ تل ر باتخ ررت أن الأم ة ق  الإضرارن المحكم
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الرجوع   1992 لسنة   748بحقوق الولايات المتحدة المستمدة من قرار مجلس الأمن رقم            وب
ات    أوضح آما   –رار نجد أن حقوق الولايات المتحدة المدعاة، وهي         إلى هذا الق    ممثل الولاي

ل    2 خطابه أمام المحكمة بتاريخ      في الأمريكيةالمتحدة   اً    - 1992 أبري ل أساس زام  في  تمث  إل
ين       ى   ليبيا بتسليم المواطنين الليبي ين إل ا     المتهم ى بريطاني ات المتحدة أو إل ة  .  الولاي والمحكم

ه لا يوجد             الدولي تطبق القانون    آجهة قضاء دولي   ة بأن ة تام ى دراي انون    في  عل دولي  الق  ال
ا،                          ين فيه اآمتهم عن جرائم متهم ة لمح ة أجنبي ى دول ا إل سليم مواطنيه ة بت زم الدول قاعدة تل

وم          فيوعلى الدولة    سليم، أن تق ة،         هي  حال رفض الت ة موضوعية عادل اآمتهم محاآم  بمح
يس     في  الأولوية   أعطته المحكمة  الذيأن الحق   ولية الدولية أي    إلا تحملت المسؤ  و ة ل  الدعاي

دولي، وأن الفصل              اًمبني انون ال م الق ين فصل          في  علي صحيح حك سليم المتهم سألة ت  في  م
  .)2(مسألة قانونية من اختصاص محكمة العدل الدولية وليس من اختصاص مجلس الأمن

  :زاع الليبي الغربي موضوع النفياختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر : ثانياً
النظر إ ة ب دل الدولي ة الع ين اختصاص محكم اهر ف زاع ظ  ويتأسس موضوع الن

 تمنح  والتي أسست عليها ليبيا دعواها،      والتيمن اتفاقية مونتريال    ) 14/1(على نص المادة    
  . الاتفاقيةفيالمحكمة حق تفسير وتطبيق الأحكام الواردة 

دل   ة الع ضاء محكم ذآر أن ق دير بال ة   والج ى أن المحكم تقر عل د اس ة ق يالدولي  ف
ل                        اطع من اختصاصها، ب د وق شكل مؤآ د ب ة بالتأآ ر ملزم ة غي مرحلة نظر التدابير المؤقت
ستندات               ه الأوراق والم ا تفصح عن يكفي أن تكون الظروف المحيطة بالدعوى من خلال م

إذا تشير إلى ترجيح هذا الاختصاص فالمحكمة تقوم ببحث مختصر لاختصاصها،              آانت   ف
نه يصبح من الممكن التأشير     إالوثائق المعروضة عليها تؤآد من حيث المبدأ اختصاصها، ف        

  .)1( حالة توافر الشروط الأخرى المطلوبةفيبتلك التدابير 
دم اختصاص   دة، بع ات المتح اء الولاي ة رفضت ادع وتجدر الملاحظة أن المحكم

ى        يفمحكمة العدل الدولية بنظر النزاع، وبالتالي النظر         ة عل ة المطلوب  الإجراءات التحفظي
ادة    في أساس أن ليبيا لم تف بالشروط الواردة         ي  .)2()14/1( الم ة  تجعل    والت زاع   أي إحال  ن

يلتا            شلت وس بشأن تطبيق اتفاقية مونتريال إلى محكمة العدل الدولية، هو الملاذ الأخير إذا ف
شهر لمحاولة حل    أرة مدة ستة    التفاوض أو الاتفاق على التحكيم، حيث حددت المادة المذآو        

  . النزاع إلى محكمة العدل الدوليةإحالة تم وإلال هاتين الوسيلتين، لاالنزاع من خ
ول ا  ار يق ذا الإط ى ه ي وف ي"لقاض ي" ن رد ف ه المنف ض إ" رأي يس رف ن تأس

ة  راءات المؤقت يالإج زاع     الت ل الن ائل ح ا لوس اة ليبي دم مراع ى ع ع إل ا، راج ا ليبي  طلبته
ة        )3()14/1( المادة   فيليها  المنصوص ع  ام المحكم ات المتحدة أم ذلك موقف الولاي .  وهو ب

ي"فالقاضي  راعِ" ن م ت ا ل رى أن ليبي ة ي دة الزمني تة أشهر" الم ا من " س الواجب انتظاره
ة رفض الطلب                   إحالةتاريخ طلب    ى المحكم ين عل ذا يتع يم، وله ى التحك  بالتأشير  النزاع إل

  .بالتدابير المؤقتة
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تعلق بتفـسير أو    أن أي نزاع يقوم بين اثنين أو أكثر من الدول الأطراف فيما ي            " من اتفاقية مونتريال على     ) 14/1( تنص المادة    (2)

وبناء على طلب احد الأطراف ينبغي أن يحال إلى التحكيم، و إذا لم يتوصل         . تطبيق الميثاق والذي يتعذر حله من خلال المفاوضات       

الأطراف إلى اتفاق على هيئة التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فيجوز لأي من هؤلاء الأطراف إحالة                     

  "لى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقاً لنظام المحكمةالنزاع إ
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رى القا دجاوي   وي د بي ي محم يض ة    ف رار المحكم الف لق ه المخ دول "  رأي أن ال
م                 ن، ول المدعي عليها قد اختارت الحلول السياسية للمشكلة بطرحها الأمر على مجلس الأم

ا     صوص عليه ائل المن راع الوس يت ادة ف ا     ) 14/1( الم ن بينه ال، وم ة مونتري ن اتفاقي م
ليبيا انتظار المدة المحددة بهذه المادة لكي  المفاوضات والتحكيم ومن ثم فليس هناك ما يلزم       

  .)1( "يمكن طرح النزاع على محكمة العدل الدولية
ولا " ويقول القاضي     ة والملحق           في  "Ajibola اجيب رار المحكم ه المخالف لق  رأي

دائم ل            دوب ال ى تصريح المن ه إل شير في ام مجلس     لبأمر المحكمة، حيث ي ات المتحدة أم ولاي
ليست قضية " قضية لوآربي" عن أن القضية المطروحة علي المجلس  عبر فيهالذيالأمن  

اوض، وأن انتظار             الرأيخلاف في     أو المعالجة حتى يمكن أن تكون محلاً للوساطة أو التف
  .)2("ليبيا لمدة ستة أشهر المنصوص عليها لم يكن ليغير من رأى الدول المدعي عليها

ات ال    زاع أن الولاي سات الن ن ملاب ح م د   فالواض ا ق دة وبريطاني ى  متح رتا عل أص
 مفاوضات في ورفضتا الدخول إليها،لا وهو قيام ليبيا بتسليم المتهمين طريقة واحدة لحله، أ

ةأو  ادة     إحال ه الم نص علي ا ت و م ه، وه ل مناسب ل ى ح يم للوصول إل ى التحك زاع عل  الن
ع      ) 14/1( دولتان جمي ان ال ك رفضت هات  المقترحات  من اتفاق مونتريال، بالإضافة إلى ذل

ا                بها ليبيا  تقدمت   التي زاع ومن بينه م المتحدة لحل الن ام للأم شاء  إلى السكرتير الع ة  إن  لجن
ة ب  دل الدولي ة الع ين، أو تكليف محكم سؤولية المتهم ن م د م ة للتأآ ق دولي ذا إتحقي جراء ه

ث   رف ثال ين لط سليم المتهم ين أو ت ة المتهم ة لمحاآم ة دولي شكيل محكم ق، أو ت التحقي
ا ع المقترحات  وإزاءآمتهم، لمح دول لجمي ك ال ن تل رر م رفض المتك ذا ال اد ه سوية لإيج  ت

ذه                     زاع، وفى ه سلمية للنزاع لم يكن أمام ليبيا، إلا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل الن
دة المحددة               وات الم ادة    في الحالة لا يمكن مطالبة ليبيا بضرورة انتظار ف وهي  ) 14/1( الم

لاً      ل" الستة أشهر " طرح النزاع على المحكمة، فضرورة الالتزام بالمدة المحددة يفترض عق
يلتين         فيومنطقاً أن هناك أملاً      اتين الوس ي  حل النزاع من خلال ه ادة،    الت ذه الم  حددتهما ه

يم     اوض والتحك إذا . وهما التف رر                   ف يلتين، فلا مب اتين الوس د رفض ه ان الطرف الآخر ق  آ
ن إحتى يمكن عرض النزاع على المحكمة علاوة على ذلك فللانتظار حتى فوات هذه المدة 

اريخ      " 45" بعد أي،  3/3/1992ليبيا لجأت إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ          18يوماً من ت
اير  ذي 1992ين ه الت ال رح في ادة   ح تقت ام الم اً لأحك ال،   ) 14(يكم وفق ة مونتري ن اتفاقي م

ة    يشير إ) 14/1(ن نص المادة إوبالإضافة إلى ذلك ف   دل الدولي ة الع لى أن اللجوء إلى محكم
  .ولم يقل بعد انقضاء ستة أشهر"  Within six months"يتم خلال ستة أشهر 

 خ قدمتها ليبيا بتاري   التي الدعوى الأصلية    فيواستمرت محكمة العدل الدولية النظر      
سة الاستماع      ففي.  موضوع النزاع والاختصاص   في، وبالنظر   3/3/1992 ي  جل دت  الت  عق
ن  خ رة م ذآرة    1997وفمبر ن 22-13لال الفت ا م دمت ليبي اي ق ة بلاه ر المحكم ، بمق

ة       ي بملاحظاتها حول الاعتراضات الابتدائي ا، وضمنت        الت دول المدعي عليه ا ال دمت به  تق
  .ليبيا هذه المذآرة الطلبات الآتية من المحكمة

ة المرف  ات الم  والاعتراضات الابتدائي دة والولاي ة المتح ن المملك ة م ب  ع دة يج تح
  :رفضها ومن ثم يترتب على ذلك

  . طلب ليبيافيأن المحكمة ذات اختصاص للنظر . أ
  .قبول طلب ليبيا. ب
  .  الأسباب الجوهرية للدعوىفي قدماً يعلى المحكمة المض. ج

                                                 
(1)  I.C.J Reports. 1992. p 17  
(2)  I.C.J Reports. 1992. p 79  



ي   ات     وف ا بالطلب دة وبريطاني ات المتح ن الولاي ل م دمت آ ذه تق تماع ه سة الاس  جل
  :فيها من المحكمة أن تحكم بالآتي ترجو والتيالنهائية التالية 

ات المتحدة            فيليس للمحكمة اختصاص     .1 ة ضد الولاي  المطالب المقدمة من الجماهيري
  . ترفض المحكمة الطلب الليبييوبريطانيا أو أن تلك المطالب غير مقبولة وبالتال

ا                       .2 أن يكون له ق ب ا يتعل ة أن تأخذ باعتراضها فيم ترجو الولايات المتحدة من المحكم
  .)1(ثير على اختصاصها القائم من قبلتأ

ا    إلى إصدار  انتهتوبعد أن بحثت محكمة العدل الدولية هذه الدفوع،           27 في  حكمه
ادة     إ، والقاضي باختصاصها نظر النزاع      1998فبراير   م الم الاً لحك ة   ) 14/1(عم من اتفاقي

ة          . 1971مونتريال لعام    ذه الاتفاقي ام ه ق أحك سير وتطبي ذلك   . لتعلقه بتف ة   بحتص وب  المحكم
أة للنظر  يمهي ا والفصل ف ة من ليبي دعوى المقدم ا صحيفة ال ا بينته زاع، آم  موضوع الن

  .)1(فيها
ذا صاص  إن ه ى اخت ا عل دة وبريطاني ات المتح راض الولاي ا أن اعت ين لن م يب  الحك

ة   دل الدولي ة الع يمحكم ان  ف زاع آ ر الن ي نظ ا   ف ة أن م ث رأت المحكم ه، حي ر محل  غي
م   طلبها يجب الأخذ به، وأفي ليبيا   عرضته  لا يمكن  883،748ن قرارات مجلس الأمن رق

 تاريخ لاحق على تقديم الطلب الليبي،       في هذا الصدد لأنها اتخذت      في الاعتبار   فيأن تؤخذ   
زاع           فيوبهذا تؤآد المحكمة على اختصاصها       ذا الن ى ه  تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال عل

  .مت ظهر البعير بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا قصتيالن هذا الحكم بمثابة القشة وآا
صادر                خلاصة القول،  ة ال دل الدولي ة الع م محكم د حك د أآ أن   27/2/1998 في  لق  ب

ال                    ة مونتري سير وتطبيق اتفاقي ق بتف انوني يتعل زاع ق . النزاع بين ليبيا والدول الغربية هو ن
ع الم       ستقرة   وتقدير المحكمة لهذه الحقيقة يأتي متمشياً م ادئ الم انون  في ب دولي  الق ي  . ال والت

ة    في تقضي بأن النزاع حول تفسير أو تطبيق الاتفاقات الدولية هو نزاع             سألة قانوني ا  .  م آم
 يبرر تصديه للنزاع الليبي الذي القانوني الأساسيؤآد هذا الحكم أن مجلس الأمن يفتقر إلى 

زاع تع  فيالغربي، وأن ما صدر منه من قرارات       ذا الن ر مشروعة وفق       ه رارات غي ر ق تب
 يخضع لتأثير الاتجاهات  سياسي العام، فمجلس الأمن آجهاز     الدوليقواعد ومبادئ القانون    

زاع                    االسياسية والمص   يس من اختصاصه أن يتعرض لن ه، ل ة العضوية في دول الدائم لح لل
انوني اق ق ميث ررة وف زاع تجاوز مجلس الأمن اختصاصاته الأصلية المق ذا الن ي ه ق ، فف

  .الأمم المتحدة
شتبه                      ة الم دان محاآم ا تري ا آانت ات المتحدة وبريطاني ى أن الولاي م عل آما أآد الحك

ا      افيهم  موقف  في  بدون دليل، وتشويه صورة ليبيا بلا برهان، حيث آانتا تعرفان جيداً أنهم
ى       ة ضعيف ولا تستندان إل انون            أي ة من قواعد الق دولي  قاعدة قانوني سلي    في  ال ة بت م  المطالب
سخيره،    إلى مجلس الأمن من أ      اتأالمشتبه فيهما، ولذلك لج    ة   وإضفاء جل ت  شرعية مزعوم

  .)1(الدوليعلى سياستهما المخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون 

                                                 
العـدد  . حديالمجلة العلمية لجامعة الت   . قضية لوكربي في ضوء أحكام محكمة العدل الدولية       . مفتاح عمر درباش  .  للمزيد راجع  (1)
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   الثانيالفصل
  رقابة مشروعية قرارات مجلس الأمن الدولي

  
دم اتف     ن أو ع س الأم رارات مجل اق ق ى أن اتف ابقاً إل رنا س د  أش ع قواع ا م اقه
شروط               ي المشروعية الدولية، يتوقف على مدى استجابتها لمجموعة من ال ا     الت ق عليه  يطل

اق          شروط المشروعية وتتمثل هذه الشروط بتقيد المجلس عند إصداره لقراراته بأحكام الميث
الإجراءات              ي وأهدافه الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المجلس باختصاصاته الأساسية وب  الت

انون                   تت ذلك بقواعد الق د آ ذه الاختصاصات، وأن يتقي ة ممارسته له دولي علق بكيفي ام   ال  الع
ى                 ،ومبادئ العدل  يلاً عل ك دل ان ذل  فإذا ما جاءت قرارات المجلس مستجيبة لتلك الشروط آ

  .احترامها لقواعد المشروعية
شروط اعتبرت معيب                 ذه ال ة له ة أما إذا آانت القرارات الصادرة عن المجلس مخالف

شروعية دم الم ب ع د   . بعي ب أو بعي ن قري ز م صاً يجي دة ن م المتح اق الأم ضمن ميث م يت ول
سابع من                       فيالطعن   ام الفصل ال صادرة بموجب أحك ك ال ن، سواء تل رارات مجلس الأم  ق

ساؤل عن                  الميثاق بشكل خاص، أو تلك الصادرة بموجب غير هذا الفصل، وهذا ما يثير الت
دولي لس الأمن وفق قواعد القانون     رقابة قرارات مج   إمكانيةمدى   اق    ال سبب سكوت الميث  ب

  .)1(عن ذلك؟
ة           "نمي شاوس أنه    ا الأستاذةتري   أن الرقاب اد ب سود الاعتق ان ي ة آ رة طويل خلال فت

 مستحيلة أو غير ملائمة، إلا أن تحليل القانون الدولي ومختلف           هيعلى عمل مجلس الأمن     
انون          هذا الموضوع يج   في يتضمنها   التيالمبادئ   أن الق د ب ا نؤآ دولي علن رة      ال  لا يرفض فك

  .)2("الرقابة وأنه يقدم القواعد لذلك
ا م           رارات     فالممارسة الراهنة لمجلس الأمن توفر أمثلة طرحت فيه سألة صلاحية ق

ن إ س الأم راق   مجل ن ضد الع س الأم ل مجل ن قب ذة م راءات المتخ رعية الإج سبب ن ش  ب
ها آثيراً خصوصاً بسبب أنها لا تتوافق مع روح           التشكيك في  ى، قد جر  عدوانه على الكويت  

ضية   في مجلس الأمن      وآذلك قرارات    ، يوصي باللجوء للقوة آعقاب أقصى     الذيالميثاق    ق
وآربي، حيث ا ا وفرض جزاءات ل سليم مواطنيه ا بت زم ليبي رارات تل ن ق ذ مجلس الأم تخ

رارات مجلس الأمن            ى ق ذلك ف   . )1(عليها، أثارت مسألة الرقابة عل  ممارسات مجلس     نإوآ
ام           فيالأمن   ذ ع ل    ي  الكثفي ،  1990 مجال حفظ السلم والأمن الدوليين من ر من الأزمات مث

ة،         إمكانيةالقضية البوسنية والصومالية أثارت       خضوع أعمال مجلس الأمن لنوع من الرقاب
تستند إلى " شرعية واقعية"حيث آشفت تلك الممارسات عن اتجاه مجلس الأمن إلى فرض       

م       رادة اإ اق الأم ن ميث ستمدة م ة الم شرعية القانوني ديل لل ك آب دها، وذل رى وح دول الكب ل
  .الدوليالمتحدة وقواعد القانون 

وازن            ى أن الت ا، إل ذي وتجدر الإشارة هن  مجلس الأمن خلال سنوات      في  تحقق    ال
شروعيتها    ث م ن حي دل م ر الج رارات تثي اذ ق س عن اتخ د عصم المجل اردة ق الحرب الب

ا          ق مع نصوص الميثا   ومدى اتفاقها  ة آانت ساحة الدولي ى ال ، ذلك لأن الكتلتين المتنافستين عل
رارات تتجاوز حدود                  ان يحول دون صدور ق ا آ و، وهو م ى استخدام حق الفيت تعمدان إل
ا                   سبب م اء ب ين الفرق ا ب السلطات المقررة لمجلس الأمن، وآانت القرارات يتم الاتفاق عليه

                                                 
(1)  Bernd. MartenczuK. Op.Cit. P. 525. 
الدار . فؤاد شاهين. ترجمة د"الأمم المتحدة الشرعية الجائرة "كتاب جماعي بعنوان   . شرعية مجلس الأمن  . انمي شاوس .  راجع د  (2)
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الأخرى م ة ب ربص آل آتل ة يفرضه ت ين رغب ة ف صياغة القانوني ى ال ق التوصل إل  تحقي
على ذلك لم تطرأ مشكلة مدة مشروعية قرارات مجلس الأمن           والمقبولة من آل الأطراف،     

  .)2(بقوة إلا بعد أن طويت صفحة الحرب الباردة
الي ل   ت الح ي الوق اه ف اك اتج س   هن ى أداء مجل ة عل ن الرقاب وع م ام ن ضرورة قي

ك      الأمن،   ة                 الوقد تكون تل ل الجمعي تم مباشرتها من قب ة سياسية بحيث ت م    ارقاب ة للأم لعام
دول الأعضاء                 ث إ المتحدة، حي  ة عن ال ه نياب ن المفروض من مجلس الأمن أن يباشر مهام

 مهمته أن يباشر رقابة عليه تضمن أن     أداء فيومن ثم يتعين على الجهة المفوضة للمجلس        
أتي   ويض، و أداءهي ذا التف ع مضمون ه اً م ابقة أو متوازن   متفق د تكون س ة ق ذه الرقاب  أو ةه

رارات المجلس شريطة  ى ق ة عل ه عن ألاحق التهأداءلا تعوق ذلك.  رس د تكون آ ة وق  رقاب
تورية  دى دس ى م ة عل صة بالرقاب ضائية مخت ة ق ود جه ضرورة وج ق ب تورية تتعل دس

ه  القرارات الصادرة من المجلس آمحكمة العدل الدولية مثلاً، وهذا ما سوف نتناو      ذا  في ل  ه
  .الفصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الأولالمبحث

  الرقابة السياسية على أعمال مجلس الأمن بواسطة الجمعية العامة
  

 في الكلمة العليا، والسلطة الملزمة الدوليلقد منح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن    
سه،     آل ما يتعلق بأمور حفظ السلم والأمن الدوليين ومواجهة العدوان، وفى              ذا المجال نف ه
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شة   لطة المناق ة سوى س ة العام اق الجمعي م يخول الميث  التوصيات دون إصدار وإصدارل
  .القرارات الملزمة

ن        س الأم ين مجل صاصات ب سلطات والاخت ع ال ن توزي سي م دف الرئي ان اله وآ
اق  والجمعية العامة على نحو يحتل فيه مجلس الأمن المكان         ة العليا، هو رغبة واضعي الميث

ا          آانت    لتيا سائدة حينه وى ال وازين الق ة  في  تعكس م وازن        إقام وع من الت سياسي  ن ين   ال  ب
دول       ل يمكن أن تسيطر على عم     التيالجمعية العامة،    ية صنع القرار فيها أغلبية عددية من ال

ن،       لا تملك مقومات القوى الفعلية، وب      التي ذي ين مجلس الأم ة    ال تحكم بعملي رار ال صنع     ت  ق
س  دول الخم ه ال رى في ي الكب وة   والت ار الق م احتك ت تتقاس ي آان ع ف دولي المجتم داة ال  غ

  .)1( الحرب العالمية الثانيةفيانتصارها 
لاً للجدل                    اً مح ة ظلت دائم غير أن قضية التوازن بين مجلس الأمن والجمعية العام

رى        .)2(والنقاش وى الكب ين الق سام ب وادر الانق  في  حيث ثارت هذه القضية منذ أن ظهرت ب
ال                    ال ك من شكل مجلس الأمن وانتق ى ذل سنوات الأولى من إنشاء المنظمة، وما يترتب عل

م المتحدة       ة للأم ة العام ى الجمعي ل إل يمرآز الثق ابقاً    الت ا س ا عرفن ي حلت آم  وقت من  ف
ك           فيالأوقات محل مجلس الأمن      دوليين وذل  القيام بمسؤولية المحافظة على السلم والأمن ال
شل أعضاء مجل ة ف ن نتيج يس الأم ورف ى بعض الأم اق عل ة .  الاتف ث أصبح للجمعي حي

سلم،   ن أجل ال اد م رار الاتح ق ق ة وف ذيالعام ة الأصدرته ال نة  الجمعي ام س ا 1950ع ، له
  . مجلس الأمن والنهوض بواجباته المتعلقة بحفظ السلم والأمنصلاحية الحلول محل

ات  د الممارس رةوبع ا الأخي د انته ن وخصوصاً بع س الأم اردة،  لمجل ء الحرب الب
ن، عادت قضية                    ى مجلس الأم دور المسيطر عل ل   إصلاح وقيام الولايات المتحدة بال  الخل

ائم  يالق ا   ف دة وفروعه م المتح زة الأم ين أجه صلاحيات ب سلطات وال ائف وال ع الوظ  توزي
ة           ة العام الرئيسية إلى مواقع الصدارة مرة أخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بتمكين الجمعي

  .)1(رسة رقابة سياسية فعلية على مجلس الأمنمن مما
ال مجلس               ى أعم وتقوم المطالبة بتمكين الجمعية العامة من القيام بالرقابة الفعالة عل

  : لا يمكن إغفال أهميتها ومنهاالتيالأمن على عدد من الاعتبارات المنطقية والقانونية 
ة . أ ة العام يأن الجمعي زة الأ ه ين أجه ن ب د م از الوحي دة  الجه م المتح يم شترك الت ي ت  ف

ة        فيعضويته، وعلى قدم المساواة، جميع الدول الأعضاء         الي فالجمعي ة، وبالت  الهيئة الدولي
  .الدوليصدق تعبيراً عن إرادة المجتمع الأالعامة هي الجهاز 

دخل          . ب ا ي ام وشامل يحيط بكل م شاط   في أن الجمعية العامة تتمتع باختصاص ع رة ن  دائ
سلطات          فيمر يدخل   أ ولها أن تناقش أية مسألة أو        الأمم المتحدة،  اق أو يتصل ب  نطاق الميث

ه     ليها فيه أو بوظائفه، آما أن لها      جهاز من الأجهزة المنصوص ع      في  فيما عدا ما نص علي
                                                 

  .369ص. مصدر سابق. ياسين سيف.  د(1)
 كان موضوع العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن وحرص الدول الكبرى على إقامة التوازن بينهما قد أثار جدلاً ونقاشـاً                     (2)

 شأنه في ذلك شأن بقية      ،حادين في مؤتمر سان فرانسيسكو، وكانت مناسبة هذا الجدل هي النص المقترح بوجوب قيام مجلس الأمن               

 – عمـلاً    – تقارير دورية عن أعماله الي الجمعية العامة، وقد اعتبرت الدول الكبرى أن هذا الأمر سيؤدي                 الفروع الأخرى بتقديم  

إلي خضوع مجلس الأمن للجمعية العامة، وبالتالي فهو ضد منطق الميثاق الذي يجعل من مجلس الأمن والجمعية العامـة فـرعين                     

تحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية إصرارا قاطعاً علـى رفـض أي            وقد أصر كل من الا    . متكاملين وليس مستقلين قانوناً   

وكانت تلك الاعتراضات تقوم على  . صياغة يتيح للجمعية العامة ممارسة أي نوع من الإشراف أو الرقابة اللاحقة على أداة المجلس              

بين الجمعية والمجلس مـن آثـار لا تحمـد          اعتبارات سياسية وليست قانونية، وتدور حول ما يمكن أن يترتب على وجود خلاف              

  . من الميثاق كما هي الآن15عقباها، وقد انتهي الأمر بإقرار صياغة المادة 
  .370ص. مرجع سابق. ياسين سيف الشيباني. د.  راجع (1)



راه             " 12"المادة   سائل     في أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو آليهما بما ت ك الم  تل
  .)2(والأمور

اق. ج زم الميث دة   يل م المتح روع الأم اقي ف ن، وب س الأم ى  الأخرى مجل ارير إل ديم تق ، بتق
روع،                    ك الف ى تل شاطها إل ارير عن ن الجمعية العامة، دون أن تلتزم الجمعية العامة بتقديم تق

  : من الميثاق على ما يلي)15(حيث تنص المادة 
ن، وتنظ             " .1 ا،   تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأم ر فيه

درها أو اتخذها لحفظ            التي عن التدابير    لتقارير بياناً اوتتضمن هذه     يكون مجلس الأمن قد ق
  .الدوليالسلم والأمن 

 " تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيهاةتتلقى الجمعية العام .2
ي ال الأحوال    في  مجلس الأمن      أداءوتزداد الحاجة إلى رقابة الجمعية العامة علي          ت

 مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، أي حينما يلجأ المجلس فييستخدم فيها سلطاته القصوى    
رة، وخاصة    في ضوء ما آشفت عنه الممارسة     ففي. القسر إلى اتخاذ تدابير   سنوات الأخي  ال

صيني عن التصويت     يبعد اختفاء الفيتو السوفيت    اع ال  يصبح من الضرورة    ، وبروز الامتن
ان  رارات الخاصة  الجإعطاءبمك د إصدار الق اً عن دة دوراً موازي م المتح ة للأم ة العام معي

ن    ب مجلس الأم ى لا ينقل ك حت ع الأخرى، وذل دابير القم وة وت تخدام الق يباس  الظروف ف
إلى حلف بين جماعة الدول الكبرى ضد دولة أو جماعة من الدول            . الحالية للجماعة الدولية  

ذ  ة وتتخ ال عدواني ا بأعم دعي قيامه اة   ي ة مراع دة دون أي م المتح م الأم دابير باس  ضدها ت
  .)1(لقواعد العدالة أو قواعد القانون الدولي

م المتحدة         إومن هنا ف    ة للأم ة العام شيط دور الجمعي ى    في ن تن دان المحافظة عل  مي
 أهميته عن تنشيط فيسلم والأمن الدوليين، وفى إطار قرار الاتحاد من أجل السلم، لا يقل         ال

شل مجلس      هجل السلم قد تم اتخاذ     آان قرار الاتحاد من أ     وإذا الأمن،   دور مجلس   لمواجهة ف
سبب استخدا      فيالأمن   ه ب م، فإ       مهام و من جانب عضو دائ ه من المتصور أن    م حق الفيت ن

جراءاته، دون استخدام لحق الفيتو، نتيجة لتعنت دولة من الدول    إس وأن تتوقف    ليفشل المج 
ى               الكبرى أو إهمالها تحمل مسؤ       ا، وهى منازعات موجودة عل ة بعينه ولية منازعات دولي

  .)2( المستقبلفيالساحة الدولية حالياً سيتوالى ظهورها 
 من الممكن للجمعية العامة أن تباشرها من        التين الرقابة السياسية    خلاصة القول، إ  

ا ن،  م  مناقشة حقيقية لتقارير مجلس الأ      إجراءخلال تخويلها سلطة     ه      مم ين علي ذه   في  يتع ه
ة تت     ة مختلف ارير بطريق ذه التق د ه ة أن يع ن     يحالحال ر م ر بكثي دراً أآب ة ق ة العام  للجمعي

المعلومات حول ما يجرى من مناقشات داخل مجلس الأمن وفى الكواليس، وحول العوامل              
ذه    إ المجلس بعبارة أخرى ففي عملية صنع القرار في تؤثر   التيالمختلفة   ن المقصود من ه

سم ع       إجبارة هو   الرقابة السياسي  ى أن يت در أ   المجلس عل ه بق د      مل ان ق شفافية، وآ ر من ال آب
وحظ  يل ة ف رة الآون دأ ينحو نحو الأخي د ب ار أن المجلس ق ة الإآث ن الاجتماعات المغلق  م

ساومات                دور من م ا ي يئاً عم والمشاورات الجانبية وأن الجمعية العامة أصبحت لا تدري ش
بة السياسية الفعالة هو التأآد من أن مداولات المجلس        فالهدف من الرقا  . داخل مجلس الأمن  

صفقات     سيرها ال ل، ولا ت دولي آك ع ال صلحة المجتم دم م ايير تخ وابط ومع ا ض تحكمه

                                                 
  . من ميثاق الأمم المتحدة17-10 راجع المواد من  (2)

. مـصدر سـابق  . الأمم المتحدة في ظل التحولات الراهنـة "كتاب جماعي . نحو رؤية مصرية للأمم المتحدة. عائشة راتب.  د (1)
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دول الأعضاء               لوالح ة المصالح الخاصة، والشخصية لل  مجلس الأمن     في ول الوسط لخدم
  .)1(فقط

                                                 
  .222ص. 1995. جامعة القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية. إصلاح الأمم المتحدة. حسن نافعة.  د (1)



   الثانيالمبحث
  قرارات مجلس الأمنرقابة محكمة العدل الدولية على مشروعية 

  
شارياً      أن تينص الميثاق على حق هيئات الأمم المتحدة          اً است ة رأي طلب من المحكم

انون       رام الق أمين احت ك، ومن أجل ت ضلاً عن ذل ة، ف سألة قانوني ة م دوليحول أي شكل ال  ب
ة م الم طلبت الجمعية العامة، إلى هيئات منظمة الأ  أفضل،  متحدة أن تخضع المسائل القانوني

سائل         إطار نشاطاتها  في تنشأ   تيال ي  لمحكمة العدل الدولية، خصوصاً الم سير     الت ق بتف  تتعل
ق             بهذا فإ  .الميثاق ة تطبي ستبعد إمكاني م ت ى         إجراء ن الجمعية العامة ل ضاً عل رأي أي  طلب ال

  .)1( القراراتإحدىشرعية 
وم    من الميثاق، فإ  ) 24/1(قاً للمادة   آما أنه طب   أداء ن مجلس الأمن يق ه   واجب ي بات  الت

ا دة     ألقاه م المتح اً لمقاصد الأم دة وفق م المتح ضاء الأم ن أع ة ع اق، نياب ه الميث ى عاتق  عل
ى أن     التيمن الميثاق   ) 1/1(وهذه إشارة واضحة وصريحة إلى المادة       . ومبادئها  تقضى عل

م المتحدة،   " دولي  هيمقاصد الأم سلم والأمن ال ظ ال ذه ين حف اً له ة  وتحقيق ة تتخذ الهيئ  الغاي
ع الأسباب        لتدابيا ة لمن شترآة الفعال ي  ر الم سلم      الت دد ال ا  ته دوان      ت و ولإزالته ال الع ع أعم قم

انون         ذرعوتتخلال بالسلم،   الإوغيرها من وجوه     دل والق ادئ الع اً لمب سلمية، وفق  بالوسائل ال
دولي ة  ال ات الدولي ل المنازع ي، لح س  الت سلم أو لت لال بال ى الإخ ؤدى إل د ت ذه "يتهاو ق  وه
زم           الإشارة م المتحدة           في تعنى بوضوح أن مجلس الأمن لا يلت اق الأم ه بنصوص ميث  عمل

زام مجلس         تفحسب، وإنما يل   دون الت دولي، وب زم فوق ذلك بمراعاة مبادئ العدل والقانون ال
د  ذلك تفق ن ب هالأم دول أعمال ون ال شروعيتها وتك ه أساس م ي وقرارات زام ف ن الالت  حل م

رار      الذير   ويرجع ذلك إلى أن القرا     .)2(بها رار باطل، والق  يفتقر إلى سند مشروعيته هو ق
ك، ف    التزاماً قانونياً، فالباطل لا أ الباطل لا ينشئ     وق ذل ه، وف انون   إثر ل رام الق دولي ن احت  ال

ور         في عمل الأمم المتحدة     أساسوتحقيق العدالة هما     شكلة تث ا لأي م  المجتمع   في  مواجهته
  .)3(الدولي

انون     يردده فقها  الذيوالتساؤل   دولي ء الق سعت             ال دما ات ام وخاصة بع ذه الأي وة ه  بق
، هو هل الدوليالهوة بين قرارات مجلس الأمن وبين أحكام الميثاق ومبادئ العدل والقانون  

ة  د وآامل الحري ق الي ن مطل يأصبح مجلس الأم شيئة ف اً لم اق ووفق سير الميث ق وتف  تطبي
ضائية أو           القوى المسيطرة عليه، أم أن مجلس الأمن يجب أن             ة الق وع من الرقاب يخضع لن

مشروعية أعماله؟ وبصيغة أآثر دقة، هل هناك من سيراقب المراقب          الدستورية على مدى    
م        ،وهل يمكن لمحكمة العدل الدولية     وع     المتحدة أن   باعتبارها الجهاز القضائي للأم وم بن  تق

  من الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن؟
دولي  ظل التنظيم    في -لى مشروعية قرارات مجلس الأمن      تعتبر مسألة الرقابة ع     ال

وارد  الي ال يالح اب    ف ن ب ه م الي فإن ة وبالت ة الدق سائل البالغ ن الم دة م م المتح اق الأم  ميث
م ي      اق ل ك لأن الميث الغ، وذل شكل واضح   الحكمة أن تتم معالجتها بحذر ب ا ب  حين  في ، تناوله

  .  الرقابةتلكنجد أن قواعد القانون الدولي لا تمانع 
ضائية والآ      اتجاهان رئيسيان أحدهما     الأمرهذا  يتنازع   خر  يعارض فكرة الرقابة الق

  .يؤيدها ويطالب بها

                                                 
  .48ص. مصدر سابق. شرعية مجلس الأمن. أنمى شاوس.  د(1)
  .189ص. مصدر سابق. دور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية. لدين عامرصلاح ا.  د(2)
  215ص. مرجع سابق. المشكلة الليبية الغربية. إبراهيم العناني. د (3)



   الأولالمطلب
  رة الرقابة على أعمال مجلس الأمنمعارضة فك

  
اه،        ذا الاتج ال مجلس           لأي معارضتهم    في  ويستند أنصار ه ى أعم ة آانت عل  رقاب

  :االأمن إلى عدد من الحجج أهمه
ات   .أ ام عقب ر قي يخط ن  ف س الأم ق مجل ي طري ن    ف سلم والأم ى ال ة عل ال المحافظ  مج

  .الدوليين، أو إعادتهما إلى نصابهما
اك  .ب ةهن شية حقيقي ن خ ال مجلس  أن م ة أعم ة أو إعاق ى عرقل ة إل ؤدى الآراء القانوني  ت

ن  يالأم ب الت ة  - تتطل د ممارس ة عن ع  خاص ال القم ة، مم س ال- أعم ع رعة والفعالي ا يوق
  ".الاعتبارات القانونية" مصيدة فيالمجلس 

الخشية من وضع اختصاص مجلس الأمن الذي هو سياسي بطبيعته تحت تقدير جهاز  .ج
  .)1( رقابة قضائيةأي طبيعة المجلس السياسية تستبعد أن حين فيقضائي، 

انوني         اس الق ان الأس ن بي ة ع دة طويل س ولم ع المجل ارات امتن ذه الاعتب ل ه ولك
دير    التيختصاصه، بالامتناع عن بيان الفصل أو المادة        لا  يقوم عليها عمله حتى تصعب تق

ة                 . مشروعية أعمال مجلس الأمن     ع ظهور أزم ذا الإجراء موجوداً حتى اختفى م وظل ه
 قراراته للفصل أو المادة     فيويضاف إلى امتناع المجلس عن الإشارة       "،  1990الخليج عام   

ؤدى    نلميثاق لأجهزة المنظمة م    إعفاء ا   يستند إليها،  التي ك ي  إيضاح أسباب قراراتها آل ذل
  .)2("إلى نجاة تلك الأجهزة بسهولة من موضوع الرقابة على مشروعية أعمالها

إن ع ف ي الواق ول وف رافض لقب اه ال ن أي الاتج ال مجلس  شكل م ى أعم ة عل الرقاب
ضائية أو الدستورية        الأمن،   ة الق دل     يرفض بشكل خاص القبول بالرقاب ة الع ل محكم من قب

ى    ة عل ة بالرقاب دل الدولي ة الع ام محكم ول بقي اه أن القب ذا الاتج صار ه رى أن ة، إذ ي الدولي
س  رارات مجل شروعية ق ن،م ة  الأم دة بالولاي م المتح ضاء الأم دول أع ول ال ى قب  يعن

اقض    ا يتن و م دة، وه م المتح رارات الأم ال وق ى أعم ة عل دل الدولي ة الع ة لمحكم الإجباري
ة            بشكل دل الدولي ة الع ذي  صريح مع النظام الأساسي لمحكم شكل جزءاً لا يتجزأ من          وال  ي
ال مجلس     أنومعنى ذلك   . الميثاق ى أعم ة عل  الدعوى إلى قيام محكمة العدل الدولية بالرقاب

انون، تنطوي                  الأمن من  ادئ الق اق ومب ام الميث ق أحك ى       في  أجل ضمان تطبي ا عل  حد ذاته
دأ         تجاوز للنظام القانوني ال    رام لمب دول  ذي يقوم عليه الميثاق، وما يتضمنه من احت يادة ال  س

  . الأمم المتحدةفيالأعضاء 
  

   الثانيالمطلب
 الرقابة على مشروعية قرارات مجلس فيالمطالبة بدور فعال لمحكمة العدل الدولية 

  الأمن
  

ة          ألقد سبق و   دل الدولي ة الع ار القانوني          أنن طلب من محكم ا حول الآث دي رأيه ة  تب
سألة       أنلقرارات مجلس الأمن، وعلى الرغم من       ة لم ة الرقاب ة بمهم م تكن مخول  المحكمة ل

اق، إلا      ع الميث س م رارات المجل ابق ق ذه     أنتط ة له صلاحية القانوني ت ال ة تناول  المحكم
رارات صعيد   الق ذا ال ى ه ماً عل اً حاس ة موقف دت المحكم د اعتم ي، ولق ينف ضيتين مهمت  : ق

                                                 
    Mohamed Bedjaoui-op. cit. P. 78راجع  )1(
  .Mohamed. Bedjaoui. Op. Cit. Pp. 80-85:   للمزيد راجع )2(

  



ة من        ،  الثانيةو .لأمم المتحدة  قضية نفقات ا   ،الأولي القضية المتعلقة بالنتائج القانونية المترتب
رارات          فيجراء احتلال وتواجد أفريقيا الجنوبية       ة صلاحية ق د عالجت المحكم  ناميبيا، ولق

  .هداف ومبادئ الميثاقمجلس الأمن متناولة مسألة مطابقة هذه القرارات لأ
ي د  فف دة، اعتم م المتح ات الأم ضية نفق ن،مجلس ق رارات الأم ابقاً ق ا س ا عرفن  آم

ررة  اليف المق ع التك ق بتوزي يتتعل دة ف م المتح ة الأم وات منظم ار ق ي إط ى و الكف و وف نغ
دول           ،الشرق الأوسط  ررت  .  حيث آانت هذه القرارات موضع اعتراض من قبل بعض ال فق

د               سا تري ة    توآل إل    أنالجمعية العامة أن تطرح سؤالاً على المحكمة، وآانت فرن ى المحكم
ط حول                     ة فق رر سؤال المحكم ديلها رفض، وتق اق، ولكن تع رارات للميث ة الق مسألة مطابق

رارات  ذه الق ل ه ن قب ا م سموح به ات الم ة للنفق ة القانوني ن رفض . الطبيع رغم م ى ال وعل
ديل   " ن مهمتها محدودة واعتبرت أن أن المحكمة لم تشعر ب  إح الفرنسي ف  الاقترا رفض التع

د                       الفرنسي لا يش   ات ق ا إذا آانت بعض النفق سألة م أن تتجنب معالجة م ة ب كل أمراً للمحكم
اق، إذ و   صوص الميث اً لن ررت وفق ا  جتق ب تناوله ن المناس ه م ة  .. دت أن ة الحري فللمحكم

سألة المطروحة         التي معالجة آل العناصر الملائمة      فيالكاملة   اً حول الم وّن رأي ا لتك  تملكه
  .)1("عليها بهدف إعطاء رأي استشاري

ا         ا "وفى قضية جنوب غرب أفريقي ى       " ناميبي ة عل رأي     " أآدت المحكم أن طلب ال
رار  لاحية الق ول ص يس ح شاري ل ول 2145الاست ة أو ح ة العام ن الجمعي صادر ع  ال

اق       ا للميث ول مطابقته ن، ولا ح س الأم ه لمجل ة عن رارات المتفرع ه ،الق ي إلا أن ار ف  إط
ذه   فين المحكمة ستبحث    إ معينة قد أبديت، ف    ولأن اعتراضات ممارسة وظيفتها القضائية      ه

 فرضت اعتماد قرار مجلس الأمن  التيوهى أنها تناولت الظروف الواقعية      .. الاعتراضات
  .)2(" لهذا القرار ما يبررهأنوتحققت من 

سببة،                أنينتح عن ذلك،     ائع الم رار للوق ة الق ة حول مطابق  أي المحكمة أجرت رقاب
لة بأن تعكف على مسألة صلاحية قرارات مجلس الأمن بمجرد           أنها قد اعتبرت نفسها مؤه    

 إطار ممارسة وظيفتها القضائية تحليل مجمل الاعتراضات المقدمة فيما أن يتوجب عليها 
ن  ا م ةأنجل أله سألة قانوني ة .  تجيب عن م أن المحكم كلاً ب اق لا يلحظ ش ان الميث إذا آ ف

ة            إ ف  تستطيع معالجة شرعية إحدى قرارات مجلس الأمن،       يس للمحكم أن ل ى ب ك لا يعن ن ذل
رار          شارية تعرض         في الكفاءة للحكم على صلاحية مثل هذا الق ة أو است سألة نزاعي  إطار م

اً أو                   . عليها دّ حقوق باستطاعة المحكمة أن تقرر بأن القرار غير صالح لمجلس الأمن لا يول
ق    ابلاً للتطبي يس ق راف أو ل ين الأط ات ب يموجب ة المعروضة علف ا الحال ه ف. يه ن إوعلي

ذا            أنالمحكمة تستطيع    دولي، وه  تراقب ما إذا آان عمل مجلس الأمن يتطابق مع القانون ال
  .)1(  تعارض هذه الرقابةالتييناقض الآراء 

ى         " ة عل ة بالرقاب دل الدولي ة الع ام محكم ضرورة قي ادي ب اه المن رز الاتج د ب ولق
وة    -مشروعية قرارات مجلس الأمن      د صدور      - بق رار  بع " 748-731" مجلس الأمن      يق

ذا   " لوآربي"بشأن النزاع بين بعض الدول الغربية وليبيا حول حادثة      ه ه  نوما انطوي علي
  .)2("القراران من خلط بين الاعتبارات السياسية والقانونية
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اه   ذا الاتج صار ه رى أن دور   إنوي ة ب دل الدولي ة الع ام محكم ي قي ى ف ة عل  الرقاب
ن   س الأم رارات مجل شروعية ق ارات  م رره الاعتب اً تب اً ملح راً ضرورياً ومطلب أصبح أم

  :الآتية
ى   - يصدرها مجلس الأمن لأي نوع من الرقابة        التين القول بعدم خضوع القرارات      إ. أ عل

راره    يد ق س س ار أن المجل شكوك   ،اعتب ول م و ق ي ه اح  ف ن الن لامته م ة ي س تين المنطقي
ة ك موم. والقانوني د ذل لطات الأجه أنا يؤآ ة  موضوع س يزة المختلف صوص ف سير ن  تف

شأة                     ي لن سنوات الأول ذ ال اه من لاً للانتب ا، آانت مح الميثاق، والرقابة على مشروعية أعماله
ة ي .المنظم ام   فف دة ع م المتح ة للأم ة العام ة للجمعي دورة الثاني ة1947 ال شت الجمعي  ، ناق
ة             العامة ة العدل الدولي سلطة محكم اق،    في  المسألة الخاصة ب سير الميث ك     تف  نطاق   في  وذل

سألة          ،بحثها لدور المحكمة عموماً ضمن إطار المنظمة الدولية        ذه الم شة ه اب مناق  وفى أعق
، وبموجب هذه التوصية    1947 نوفمبر   14 في 171أصدرت الجمعية العامة توصيتها رقم      

 الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة المرتبطة بها على ضرورة          أجهزةحثت الجمعية العامة    
صاد      ماء إلى ال  الالتج ة ت سألة قانوني ة م شأن أي تها لأوجه    فحكمة لاستفتائها ب ها خلال ممارس

شاطها،  ين ا   والت سم بم ضاح والح ب الإي ي تتطل ة ال ف سائل القانوني ك الم ن  رفمت ذل ة ع ع
  .)1(نصوص ميثاق الأمم المتحدة أو مواثيق الوآالات المختصة

رد       إ. ب و مج ة ه ن للرقاب س الأم ضوع مجل صود بخ احترام    ن المق وم ب أن يق ه ب مطالبت
وم                      ة، بحيث لا يق شرعية الدولي ام لل احترام الإطار الع نصوص الميثاق، وفى ذات الوقت ب

  .بعمل يمكن أن يندرج خارج هذا الإطار
رارات                 . ج إذا آانت الدول قد أنشأت الأمم المتحدة، وتعهدت باحترام وتنفيذ ما تضعه من ق

ام،        ن ذلك مشروط بأن     إوقواعد قانونية، ف   تخضع تلك القرارات والقواعد للقانون الدولي الع
  . ليست منظمة دولية- نهاية المطاف في -لأن الأمم المتحدة 

دعو   ،وهذه الاعتبارات جميعاً تؤدى من وجهة نظر هذا الاتجاه         ى وجوب     ة إلى ال  إل
ة  لا يكون مجلس الأمن فوق القانون أو سيد قانونه، وإنما يتعين أن يخضع لنوع من الر                أ قاب

شجيع      .)2(على مشروعية أعماله   ى ت اه، وجوب العمل عل  وعلى ذلك يرى أنصار هذا الاتج
ين     الإفتائيقيام محكمة العدل الدولية بممارسة هذه الرقابة من خلال تطوير دورها             ، ومن ب

سيط لإجراءات     فيذاك إنشاء دوائر خاصة بالإفتاء       اء  المحكمة، وتب ، وتقصير الوقت   الإفت
  .)3( إبداء الرأي الاستشاري يستغرقهالذي

وع من           التيومن جانبنا نرى أن الاعتبارات        يقوم عليها الاتجاه الثاني والمطالب بن
ا من                     ل من أهميته ا أو التقلي الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن، لا يمكن تجاهله

ار  . أجل سلامة قرارات المجلس والحفاظ على مصداقية الهيئة الدولية          اًس نوع فيجب أن تم
من الرقابة القضائية من قبل محكمة العدل الدولية وذلك للتأآد من أن قرارات المجلس تتفق 

دولي                      انون ال ة وقواعد الق ع مقتضيات العدال ذلك م اق وروحه، وآ  ،وتتمشى مع نص الميث
ى  ة حت اءة المطلوب سرعة والكف ه بال ين المجلس من ممارسة مهام ا لا يحول دون تمك وبم

  .ت نفسه إقامة نوع من التوازن بين الفاعلية ومقتضيات العدالة الوقفييمكن 
ديرنايوف س   إ ف تق رارات مجل شروعية ق ى م ة عل ة بالرقاب سائل المتعلق ل الم ن ح

 هذه الآونة، والمتعلقة    فيالأمن، وآذلك حل المسائل الأخرى المطروحة على بساط البحث          
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ن، بإصلاح مجلس     ة    الأم دل الد      وتطوير فاعلي ة الع ة  محكم ى صدق الإرادة        ولي  يتوقف عل
دولي                   ى المستوى ال رار عل ام صناعة الق ة     في السياسية لدى الدول الممسكة بزم اء آاف  إنه

ى  ا يتوقف عل م المتحدة، آم اق الأم دولي وميث انون ال ع قواعد الق الأوضاع المتعارضة م
ة                      ساحة الدولي ى ال لوآها عل ل من خلال س دوة والمث ا   قدرة تلك الدول على إعطاء الق ، ومم

 تنظر إلى مسألة تعديل الميثاق بما       أنتستطيع الدول الكبرى تقديمه، آدليل على حسن نيتها         
رى،     دول الكب ذه ال ة ه ى موافق ف عل اق يتوق ديل الميث ام، لأن تع ة واهتم ن عناي ستحقه م ت

د        فيونرى أن أحكام الميثاق      ه ق  الوقت الحالي بحاجة إلى إعادة النظر والتنقيح، خاصة وأن
سات               أآثرعليها  مضى   رت آل الظروف والملاب ي  من نصف قرن، حيث تغي  صاحبت   الت

ة  ذه التطورات الهائل رة، فه ك الفت شاؤه خلال تل يإن ة الت ساحة الدولي ى ال شهدها الآن عل  ت
ة      التكنولوجية،سواء آانت السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية أو         ات الدولي  وتشابك العلاق

ة    ى المطالب ؤدى إل ك ي ل ذل ر  آ ادة النظ ي بإع زة    ف دة وإصلاح الأجه م المتح اق الأم  ميث
  . مواجهة المستجدات الدوليةفيالرئيسية لهذه المنظمة حتى تتمكن لها الفاعلية المطلوبة 

   الثالثالفصل
  علية مجلس الأمن ومحكمة العدل الدوليةامدى ف
   ظل النظام القانوني الدولي الحاليفي 

ى     اعندما طرح مشروع      اق عل دول   لميث ؤتمر        التي ال سي  دعيت لحضور الم  التأسي
ة، حاولت      51، وآان عددها    1945 يونيو   في سان فرانسيسكو    فيللأمم المتحدة    معظم   دول

ول                    هذه الدول    ديلات من القب ذه التع ذا المشروع، لكن حظ ه إدخال تعديلات عديدة على ه
يز داخل الهيكل    توقف على درجة مساسها بمصالح الدول الخمس الكبرى أو بوضعها المتم          

ا بحق     فيالتنظيمي للأمم المتحدة والمتمثل أساساً   ن، وتمتعه  عضويتها الدائمة لمجلس الأم
دوليين             .الاعتراض على قرارات الجهاز الرئيسي والمخول بالمحافظة على السلم والأمن ال

م    الذيوالواقع أنه لم يتم إقرار إلا ذلك النوع من التعديلات            ر    ل ر     ت دول الكب ه ال ساساً   في ى م
ة   ان من الواضح       . بمصالحها الحيوي ة     إن  وآ اك رؤي ة،          لهن دول الخمس الكبرى من ناحي ل

ي حول عما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة والقواعد          الأخرى  الدول الصغيرة   و م   الت  تحك
ل  يالعم ة ف ا المختلف ن     .  فروعه د م ل بالعدي خ وتقب صغيرة أن ترض دول ال واضطرت ال

د والإجراءات  ياالقواع ق لت ك من منطل ا، وذل سة له م تكن متحم اق أن ل ذي الميث ين ال  تع
  . ذلك الوقتفي ظل موازين القوى السائدة فيإقرار نصوصه آان هو الممكن الوحيد 

ذ،               أآثروالآن، وبعد مرور     ز التنفي ه حي اق ودخول رار الميث  من خمسين عاماً عل إق
م المتحدة،             ة الأم ى منظم ا هو دون أي           وبعد انضمام آل دول العالم إل م آم اق الأم  ظل ميث

ر    (تشكيل مجلس الأمن   : تعديل إلا بالنسبة لمسألتين فقط هما      حيث تم زيادة عدد المقاعد غي
د    د بع شرة مقاع ى ع ه إل ة من د أنالدائم تة مقاع ت س صادي  ) آان س الاقت شكيل المجل ، وت

  ).ضواً ع54 ثم إلى 27 عضواً إلى 18عدد أعضائه من (والاجتماعي، حيث تمت زيادة 
م المتحدة                   أنفالملاحظ الآن،    اق الأم ديل ميث سألة تع  هناك عدة أسباب تجعل من م

رام              ى إب ة عل ة طويل رة زمني وتفعيله أمراً ضرورياً وهاماً، ومن بين هذه الأسباب مرور فت
ك من خلال الممارسة          ه، وذل وة في ذا من   ،الميثاق حيث تم اآتشاف مواطن الضعف والق  ه

دة من مراحل تطوره تحت                   إرى ف  ناحية ومن ناحية أخ    ة جدي د دخل مرحل وم ق الم الي ن الع
سارع الرهيب  دلات الت ة عن مع ار الناجم يضغط الآث ة ف ة والتكنولوجي ات العملي  التطبيق

ر              فيوخاصة   ذلك التغيي ل المعلومات وآ ذي  مجال المواصلات والاتصالات ونق  حصل   ال
ا ترتب            حص  الذي النظام العالمي    في هيكل وموازين القوى     في اردة، وم د الحرب الب ل، بع

رار            ات صنع الق داً               في عليه من المساس بآلي راً جدي ستدعى تفكي ك ي م المتحدة، آل ذل  الأم



ومختلفاً حول الأسس والمنطلقات الفلسفية نفسهاً للتنظيم الدولي وأيضاً حول أهدافه وجدول           
  .)1(أعماله وأولوياته

ديل     التيالواقع أننا إذا نظرنا إلى الجوانب       و ى تع م المتحدة    في  تحتاج إل اق الأم  ميث
ة           هي وانب، على أهميتها أحياناً،      هذه الج  أنفربما نكتشف    ى بقي النظر إل جوانب محدودة ب

ل    التيالجوانب الأخرى   ديل أو التفعي ذا التع ل ه د يكون     ، لا تحتاج إلى مث اق ق ديل الميث  فتع
م المتحدة أو         من الأجهز    أي بعض الحالات مثل تعديل تشكيل       فيضرورياً   سية للأم ة الرئي

سائل                    بعض الم سبة ل اً بالن ديل حتمي ذا التع ل ه ا يكون مث ا، وربم تغيير قواعد التصويت فيه
 هذه الدراسة وبما أن   . المتعلقة بنظام الأمن الجماعي والمحافظة على السلم والأمن الدوليين        

ة، ف    ا سوف نرآز    إمقتصرة على مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولي ة   في نن رات القادم  الفق
ا      ن أداء مهامهم ا م ى يتمكن ا وإصلاحهما حت ة تفعيلهم ى آيفي ازين، وعل ذين الجه ى ه عل

  .بالصورة الصحيحة والمطلوبة وفق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي العام
   الأولالمبحث

  تفعيل وإصلاح مجلس الأمن الدولي
ضيت  تترآز مقترحات تفعيل وإصلاح مجلس الأمن أساساً ح         ي  ينول ق ق   ، الأول  تتعل

سبة                    ة العضوية سواء بالن دول دائم ز لل بتشكيله والثانية بنظام التصويت فيه والوضع الممي
  .للتشكيل أو بالنسبة لنظام التصويت

  المطلب الأول
   الأمن وتوسيع قاعدة العضوية فيهإعادة تشكيل مجلس

دم الجدل  أآثريثير موضوع توسيع قاعدة العضوية    شدة    من قضية يحت ا ب في   حوله
رة ة الأخي ن الآون ين  وم دد    ب س، والع شكيل المجل ادة ت ة لإع باب الداعي ضايا الأس ذه الق ه

ة                شمل العضوية الدائم  ستقتصر   أمالإجمالي لمقاعد مجلس الأمن، وما إذا آانت الزيادة ست
ار      هي  ستشملهما معاً، وما     أموية غير الدائمة    ضعلى الع  ايير الاختي ع الأحوال     في  مع  جمي

  .سواء بالنسبة للعضوية الدائمة ونظام المفاضلة أو أسلوب الاختيار
  :الأسباب الداعية لإعادة تشكيل المجلس وتوسيع عضويته: أولاً

ة  اً للرؤي يوفق ن   الت ام الأم ق نظ إن تطبي دة، ف م المتح اق الأم  حكمت واضعي ميث
ضامن            دأ الت ة مب الي فعالي دولي الجماعي الدولي، وبالت ة ال   في  ال دوان، يتوقف      مواجه  في ع

ام  صرة      الأولالمق رى المنت س الكب دول الخم اون ال اق وتع ى اتف يعل ة  ف رب العالمي  الح
ة و   ،الثاني ك ه ل ذل ذي ولع دول    ال ذه ال ت ه اذا انتزع سر لم س  ل يف دعوة م سها ب وليتها ؤنف

ة        : تين خاصتين  يز م  ،الرئيسية بحفظ السلم والأمن الدوليين     ا بالعضوية الدائم ي تمتعه الأول
ي م    مف دها بالاس دولي وتحدي ن ال س الأم ى      وجل راض عل ق الاعت ا بح رار له ة الإق الثاني

 حكومة وفاق خماسية على مستوي       - الواقع   في -قرارات المجلس مما جعل من تلك الدول        
ي  وآانت هذه الرؤية     )1( أمور حفظ السلم والأمن الدوليين     فيالعالم   ل       الت اق قب  وضعها الميث
  :ند إلى افتراضين أساسيين من خمسين عاماً، تستأآثر
ا    بتفوقها آدول آبرى لا يمكن لأحد       أن هذه الدول الخمس سوف تظل محتفظة      : الأول  وربم

  . يتطلع إلى منافستها على قيادة النظام الدوليأنلا يحق له 
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 تحقق بين تلك الدول، أثناء الحرب العالمية الثانية، سوف الذيأن التحالف : الثاني

 حفظ السلم والأمن الدوليين تحقيقاً فيكنها من القيام بمسؤولياتها يستمر بعدها مما يم

  .لأهداف الأمم المتحدة
اق        التي أن تلك الرؤية     لإثباتولا يحتاج المرء إلى عناء آبير          ا الميث ام عليه داة  ق  غ

زمن         ا ال د  . الحرب العالمية الثانية قد عفي عليه دول المنتصرة      افق ين ال ار التحالف ب  في نه
دول             الحرب ا  ي لعالمية الثانية بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها، آما أن هذه ال ا   الت  ذآره

 أهم القوى العالمية بعد أن تغيرت  هيالميثاق بالاسم ومنحها العضوية الدائمة، لم تعد اليوم    
وم                التيالمقاييس   وة الي  هي  تقاس بها قوة الدول وتبعاً لذلك فقد أصبحت حقائق وموازين الق

  .غير الأمس
دة          القائمة اليوم ومن أهم الحقائق    " صادية جدي ي  هي  أن قوى سياسية واقت ع   الت  تترب

در،  سخرية الق دول ل ذه ال ة، وه ساحة العالمي ى ال ا هيعل ي ذاته ماهاالت اق  س دول ب" الميث
ان          " الاعتداء ا والياب ذلك آل من ألماني ى ب ى        ".ونعن ا عل ا ثقله اك دولاً أصبح له ا أن هن آم

ا                 المستوي الإقليمي، و   دول لا تخفي مطالبته ذه ال دولي وه لا يمكن تجاهله على المستوى ال
  .)1(" تقرير مصير العالمفيبالمشارآة 

دة   م المتح ل وإصلاح الأم ن، ب ى إصلاح مجلس الأم ة إل ه ظهرت الحاج ذلك آل ل
وة      ع الق ائق توزي ن حق ر ع ا يعب صادية، وبم سياسية والاقت ورات ال ا يعكس التط ل، بم آك

م                ويضمن تمثيل مخت   شعوب الأم ساواة ل ة والم ة والعدال ا يحقق الديمقراطي لف المناطق وبم
 .)2( عالم ما بعد الحرب الباردةفيالمتحدة 
  :معايير توسيع قاعدة العضوية بمجلس الأمن: ثانياً

 عضواً، من الميثاق، من خمسة عشر        " 23"وفقاً لنص المادة    يتألف مجلس الأمن     
ين محددين با          ة انتخاب العشرة             لاسم، منهم خمسة أعضاء دائم ة العام ولى الجمعي ا تت بينم
ين  ر دائم وا أعضاء غي يالآخرين ليكون ادة انتخاب ف نتين، ولا يجوز إع دة س  المجلس لم

  . انتهت مدة انتخابه على الفورالذيالعضو 
ادة           م              )23(ويفهم من صريح نص الم ى أساسهما الحك وم عل ارين يق اك معي  أن هن

دول ل  ن ال ة م تحقاق دول ة    باس ة العام ى الجمعي ين عل دولي، ويتع ن ال س الأم ضوية مجل ع
  .مراعاتهما عند انتخابهما للأعضاء غير الدائمين بالمجلس

ار الأول ة  : المعي ذه الدول ساهمة ه دة م و م يه ن  ف سلم والأم ظ ال دولي حف ق ال ى تحقي  وف
اني    أما   . مقاصد الأمم المتحدة الأخرى    ار الث ع     فهو   : المعي اة التوزي ادل   في الجغرامراع  الع

  .)1( بما يكفل تمثيل مختلف مناطق العالم
 تبرير اعتماد تشكيل مجلس الأمن على هذين المعيارين، بأنهما يوفران           فيل  يوقد ق 

صر         ن ح ة م أتى الفاعلي ث ت صداقيته، حي ة الأداء وم ن فاعلي در م ر ق ن أآب س الأم لمجل
 المؤثر، بينما تجئ     العالمي أضيق نطاق ممكن من الدول ذات المرآز         فيعضوية المجلس   

رارات       ون ق ي تك ة لك الم المختلف اطق الع ى من ضوية عل ع الع ة توزي ن عدال صداقية م الم
  .مجلس الأمن معبرة عن إرادة المجتمع الدولي آله
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اك  إ مجلس الأمن، ف في تكتسب على أساسها العضوية  التيوأياً آانت المعايير     ن هن
 على خلل فاضح من حيث    ينطوي -اهن  بوضعه الر -ثمة إجماع بأن تشكيل مجلس الأمن       

دولي المن   ع ال ه للمجتم صداقية تمثيل ت ضم ةوي تح دة  راي م المتح ي الأم رن  ف ر الق  أواخ
شرين ار،  يوف. الع ذا الإط إ ه ه      ف ى وج س، عل ن لا يعك س الأم الي لمجل شكيل الح ن الت

  تضاعف حجم عضويتها عدة مرات منذ إنشاء الأممالتيالخصوص، مصالح الدول النامية 
سية         لا   آما   .المتحدة ي يعكس هذا التشكيل الوزن الإقليمي للقارات الرئي ك       الت ا تل  تنتمي إليه

  .سيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةآالدول وهى 
سكان  ل ال ة تمثي يومن زاوي دولي، فف ع ال الي إ المجتم شكيل مجلس الأمن الح ن ت

لاً   ضاً خل س أي ييعك صوصاً في ف ب، خ ذا الجان ضو  ه ق بالع ا يتعل ث  م ة، حي ن إية الدائم
صين       فيالأعضاء الدائمين    ا ال إذا نحين ط، ف الم فق  مجلس الأمن لا يمثلون إلا ثلث سكان الع

ل إلا حوالي                  التين الدول   إجانباً، ف  ة لا تمث ة أخماس المقاعد الدائم شغل أربع فقط  % 10 ت
  .)1(من سكان العالم

 فين لحجم العضوية    مصداقية تمثيل مجلس الأم    فيوفى ظل هذا الاختلال الخطير      
م           ل رق ول، أن يظ ر المقب ن غي صبح م ة، ي ة المختلف اطق الجغرافي دة، وللمن م المتح الأم

 يبلغ  الذي الوقت   في 1965عضواً منذ عام    " 15" مجلس الأمن مقتصراً على      فيالعضوية  
  . دولة190فيه عدد أعضاء الأمم المتحدة اليوم 
الاً أوسع    الأمن،تشكيل مجلس  على يلاًدوهكذا يصبح من اللازم أن يحدث تع   سح مج  بما يف

   عضويته عدداً من الدول يتناسب تناسباً فيللمشارآة وبحيث يضم المجلس 
دول الأعضاء  دد ال ع ع اً م يطردي ديل ف ذا التع ل ه دة، ولا شك أن مث م المتح  الأم

ة تلات الإقليمي ات والحضارات والتك ع الثقاف ه جمي شارك في عاً لحوار ت اب واس يفتح الب ، س
ر وآل ذلك من أجل أن تصبح قرارات مجلس الأمن            ة    أآث ر  ديمقراطي  مصداقية وأدق    وأآث

  .)2(تعبيراً عن إرادة المجتمع الدولي
  : مجلس الأمنفيأنواع العضوية المقترحة : ثالثاً

ان اع إذا آ دولي الإجم دال ى اً منعق رة العضوية عل يع دائ ي ضرورة توس  مجلس ف
اً للتطورات          الأمن، وذلك نظراً لأن التشكي     ي ل الحالي للمجلس لم يعد ملائم ى     الت  حدثت عل
ة خلال الخمس ساحة الدولي ود الماضية، فةال رة إ عق ة توسيع دائ اً حول آيفي اك خلاف ن هن

ا      فيالعضوية، وحول عدد الأعضاء المناسب    وق ومزاي د، وحول حق شكله الجدي  المجلس ب
  .لس حالة قبول مبدأ إعادة تشكيل المجفي الأعضاء الجدد

  : التاليفيويمكن إيجاز أهم المقترحات الرامية إلى توسيع مجلس الأمن 
وق   . أ هناك من يري ضم أعضاء دائمين جدد إلى مجلس الأمن، على أن يكون لهم نفس حق

  . حق الفيتوةالأعضاء الدائمين الحاليين وخاص
  .يتو يكون لهم حق الفأنوهناك من يطالب بضم أعضاء دائمين جدد، ولكن دون . ب
ين                . ج وهناك من يطالب بإنشاء فئة عضوية جديدة داخل مجلس الأمن تحتل موقعاً وسطاً ب

ة  ر الدائم ضوية غي ة والع ضوية الدائم ضوية  . الع سمي بالع ا ت ي م ة"وه به الدائم " ش
Tenured membership،      رة ة أطول من الفت رة زمني  حيث تمنح بعض الدول مقاعد لفت
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رح       في  مجلس الأمن والمقررة     فيدائمة  المقررة حالياً للدول غير ال     سنتين، والمقت اق ب  الميث
  .)1(أن تكون فترة العضوية هذه خمس سنوات

 على  مجلس الأمنفي من يرى ضرورة أن يقتصر توسيع العضوية وأخيراً هناك. د

ن كان هذا الاتجاه محدوداً جداً خصوصاً أن هناك ما يشبه المقاعد غير الدائمة فقط، وإ

  .لى ضرورة أن تحتل كل من اليابان وألمانيا مقاعد بالمجلسالإجماع ع
 يعد والذيهذا فيما يتعلق بأنواع العضوية، أما العدد الأمثل لأعضاء مجلس الأمن،   

 عالم اليوم فهناك شبه اتفاق على أن مجلساً للأمن يكون  فيقاس التطورات الدولية     لت مناسباً
ن  د ب30-25م ى ح باً إل يكون مناس ئون  عضواً، س د لإرادة ش الم،عي به أي الع رأي ش  أن ال

دد  ى الع د إل ى إضافة عشرة مقاع ستقر عل اليم ن، الح اك إلا لأعضاء مجلس الأم  أن هن
ة،    ر الدائم ة وغي ضوية الدائم ين الع شرة ب د الع ذه المقاع ع ه ى توزي اً عل دول وأيخلاف  ال

ر  ارات أآث ة والق اك ثلاث ا، وهن تحقاقاً له عاس ية لتوزي ارات أساس شر خي د الع  ة المقاع
  .)2(المقترحة

خمسة مقاعد دائمة،   :  توزيع المقاعد العشرة الجديدة على النحو الآتي       :الخيار الأول 
المي،   ى أساس ع ان عل نهم اثن ار م ايخت ى أساس أم ارون عل اقون فيخت ة الب ي الثلاث  إقليم

سة مقاعد    ا اللاتينية آريسيا وأمبحيث يصبح لكل من أفريقيا وآ      م، وخم د دائ ة  مقع ر دائم   غي
اليم يتم شغلها آل سنتين، ويراعى عند اختيار من يشغلها تحقيق التوازن بين              د شغل     الأق  بع

  .المقاعد الدائمة
تم بموجب   : الخيار الثاني  ي      هوي ا يل ذه المقاعد آم ع ه ان     :  توزي ا والياب ان لألماني دان دائم مقع

ا يسيا وأفريق آة من آل من      ثلاثة مقاعد شبه دائمة تشغل آل واحد منها دول         ،بدون حق الفيتو  
المي ، ومقعد واحد يتم شغله بالانتخاب على أساس          إقليميوأمريكيا اللاتينية على أساس      ، ع

  .وأربعة مقاعد يتم شغلها بالتناوب آل سنتين آما هو متبع حالياً
ا               : الخيار الثالث  ان وألماني نح الياب ى أساس م وهى صيغة مشتقة من الخيار الثاني وتقوم عل

ق الفيتو، وست مقاعد شبه دائمة بواقع مقعدين لكل قارة من القارات حن دائمين بدون مقعدي
ى أ         سيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية،   آالثلاث،   اس عالمي   س  ومقعدين يتم شغلها بالانتخاب عل

  .)1(من بين قائمة معينة من الدول يجري اختيارها بناء على معايير موضوعية محددة
د         الذين المعيار   إول هذه المعايير، ف   وأياً آان الخلاف ح    ائي، لاب ديل النه م التع  يحك

سياسية      وى ال ين الق ة ب ات القائم ة التوازن ى حقيق ز عل يوأن يرتك ف  ف وم بمختل الم الي  ع
صعيد   ى ال واء عل دة س ه الجدي دوليمتغيرات ستوي ال ى الم ام أو عل ي الع ق الإقليم ا يحق  بم
  .قراطية صنع القرار من ناحية أخرىالتمثيل الجغرافي العادل من ناحية، وديم

  المطلب الثاني
   مجلس الأمنفيتعديل نظام التصويت 
  

  : الاعتراض على حق الاعتراض:ولاًأ
ا   د بين يلق ق      ف ى ح رى عل دول الكب صول ال اب، أن ح ذا الب ن ه صل الأول م  الف

ول  الذيآان هو الثمن " الفيتو"الاعتراض   ى قب ام   تقاضته تلك الدول مقابل موافقتها عل  وقي
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شارآة               ى مضض الم دول الأخرى عل د قبلت ال م المتحدة، وق ؤتمر سان   في منظمة الأم  م
ع         .  فرانسيسكو هذا الوضع   ذي حيث أذعنت للأمر الواق رى        ال دول الكب ذا   في  فرضته ال  ه

  .المؤتمر
ادة     ي الم وارد ف صويت ال ام الت اء نظ ع،   )27(وج ذا الوض رراً له اق مق ن الميث  م

راض أص    ق الاعت ب ح م       وبموج ررات الأم ى مق ة عل ي المهيمن رى ه دول الكب بحت ال
سائل الموضوعية لا      ي الم ن ف س الأم ن مجل رار ع ستحيل صدور أي ق ث ي دة، حي المتح
دائمين           ضاء ال وات الأع نهم أص ن بي س م ضاء المجل ن أع سعة م ة ت ى أغلبي صل عل يح

  .مجتمعة
زة الحاسمة             فيوقد قيل    ذه المي لتصويت،   ا في  تبرير حصول الدول الكبرى على ه

المي وهو   فيأن ذلك الأمر لازم لقيام هذه الدول بتحمل مسؤولياتها الكبيرة    حفظ السلام الع
سف الأ      ام تع سها أم ن نف دول ع ذه ال ه ه دافع ب لاح ت ة س ق   بمثاب ر ح ا أن تقري ة، آم غلبي

راه مع       الاعتراض ا ي اً لم ا               هورض ا خلاف ام الق ساواة أم اً عن قاعدة الم ر خروج ون، ن لا يعتب
ة             بقدر م  سياسية القائم ساواة ال دول،      في ا هو تعبير عن عدم الم ين ال ع ب اوت  نتيجة  الواق  تف

  .)1( تفاوت مرآزاها السياسية والاقتصادية والعسكريةيمواردها، وبالتالو إمكاناتها
ذ            اء من دول والفقه رار وينتقد عدد آبير من ال راض     إق اق وجود حق الاعت  في  الميث

رى        أثبتت هذا النقد بعد أن      نظام الأمم المتحدة، وزادت حدة     دول الكب  الممارسة العملية أن ال
د  ي أسرفتق رة ف أن سخرته، خصوصاً خلال فت تعماله ب ذا الحق وأساءت اس تخدام ه  اس

شل مجلس الأمن                   ةالحرب البارد  ه ف ا ترتب علي ا، مم  في ، لخدمة مصالحها وحماية حلفائه
دولي       حل آثير من المنازعات الدولية أو قمع العدوان واستح         ضامن ال  في الة تطبيق مبدأ الت

ذلك، يطالب                      ذا العضو، ونظراً ل ة ه ع بحماي مواجهة العدوان تجاه عضو دائم أو دولة تتمت
سية تحول دون ال                ة رئي اره عقب ال    منتقدو حق الاعتراض بإلغائه أو تعديله باعتب ق الفع تطبي

   .)2( أورده الميثاقالذي لنظام الأمن الجماعي
رى     وفى الوقت الحاضر     ذ          الإيحاء تحاول الدول الكب ا، من اق المتحقق بينه أن الوف  ب

ه               اد لمجلس الأمن حيويت د أع اجتماع آلمتها على مواجهة العدوان العراقي على الكويت، ق
ات إ وفاع لا داعي للالتف م ف ن ث ه، وم ة ليت ي الأصوات المنادي راض أو بإل اء حق الاعت لغ
 قد تترتب  التيلي خطورة الآثار   النظر دائماً إ   برى تحاول أن تلفت   آما أن الدول الك   . تعديله

شكيل مجلس الأمن          فيعلى فتح باب الجدل من جديد حول القواعد الواردة           شأن ت  الميثاق ب
 .)3(ونظام التصويت فيه

ام    ن ع س الأم ات مجل ر أن ممارس ة 1990غي وحي بالثق ي، لا ت دول  ف زاعم ال  م
ق، م   ذا الح ى ه وء إل درة اللج ى ن رى، ولا تعن ود إرادة   الكب اردة، وج رب الب ة الح ذ نهاي ن

اق    في مشترآة حقيقية لدى الدول الكبرى لكي تنهض بمسؤولياتها المحددة             مجال   في  الميث
دول                       اً خاصاً جعل ال اً دولي ك ظرف ا يعكس ذل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، بقدر م

ى         استخدام هذا الحق تحجم    في آانت تلجأ تقليدياً إلى الإسراف       التي يس معن  عن ذلك، لكن ل
ة                       د نهاي م استخدامه عدة مرات بع د ت ر وارد، فق راض غي ذلك أن عدم استخدام حق الاعت

ة                 ات المتحدة الأمريكي ل الولاي يما من قب ضية الصراع      في الحرب الباردة ولا س ي  ق  العرب
  .الإسرائيلي
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رة    " ن م ر م تخدامه أآث د باس م التهدي ا ت يآم دة ف ية عدي شكلات سياس ات وم   أزم
ق      تخدامه ح د باس رد التهدي ك أن مج ك، ولاش نة والهرس ة البوس سبة لأزم صوصاً بالن وخ

  .)1("ولات وقرارات مجلس الأمنااً على مديالاعتراض يؤثر عمل
راض، ونظام التصويت                    ى حق الاعت ة إل ادات الموجه وعلى ذلك، فلا زالت الانتق

ا خصوصاً وأن المجتم      في ى حاله ام      مجلس الأمن عموماً، باقية عل وم أم دولي يقف الي ع ال
ى                شكل جديد من أشكال تسخير المنظمة الدولية وجهازها الأساسي لإضفاء المشروعية عل

  .تصرفات الدول العظمي وخصوصا دول التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة
  : مقترحات تعديل نظام التصويت:ثانياً

ادات في ي ضوء الانتق راض من قالت ى حق الاعت دول  وجهت إل د من ال ل العدي ب
ديل       إطار  وفيوالباحثين على حد سواء     ضية تع أتي ق ن، ت الحديث عن إصلاح مجلس الأم

ه،    صويت في ام الت ينظ ف الآراء      ف صدد تختل ذا ال ى ه ة، وف ضايا ذات الأهمي ة الق  مقدم
  .)2(والمقترحات

ديل للتصويت            بإلغاءفهناك من يطالب      حق الاعتراض، وبالتالي البحث عن نظام ب
ات يف ه التوازن ة المجلس تراعي في ة الإقليمي ة، ولكن دون أن يكون لأي سياسية القائم  وال

ب   ن يطال اك م س، وهن رارات المجل ى ق راض عل ق الاعت ة ح اءدول ق بالإبق ى ح  عل
الاعتراض، ولكن مع توضيح وتحديد وتقييد حالات استخدامه، وهناك من يطالب باشتراط     

رار،        على مشروع     أآثراعتراض دولتين أو     ائلاً دون الق راض ح رار لكي يصبح الاعت الق
  . ثلاثة اتجاهاتفيوهكذا تتبلور مقترحات تعديل نظام التصويت 

  : حق الاعتراض والبحث عن نظام بديلإلغاء: الاتجاه الأول
ق         م، ح دد بالاس دول، ومح ن ال ين م دد مع نح ع اه أن م ذا الاتج صار ه رى أن وي

رارات      ي الاعتراض على الق اً               يصدرها    الت اً، أو أخلاقي رره قانوني ا يب ه م يس ل س، ل . المجل
 المجتمع الدولي، ويعكس غطرسة       فيلأنه يؤدي إلى تكريس الممارسات غير الديمقراطية        

ة   وة والرغب يالق ق      ف ذا الح رون أن ه م ي ا أنه الرأي، آم تبداد ب سيطرة والاس ة ال  ممارس
وم   التييعتبر الدعامة الرئيسية     والذييتناقض تناقضاً جذرياً مع مبدأ المساواة بين الدول           يق

  .عليها ميثاق الأمم المتحدة
يضاف إلى ذلك، أن ممارسات الدول دائمة العضوية قبل وبعد الحرب الباردة تؤآد          
ا                    دفاع عن مصالح دول بعينه شهر لل على سوء استخدام حق الاعتراض واعتباره سلاحاً ي

تقرا    ة الاس ة أو حماي شرعية الدول ن ال دفاع ع يس لل ن  ول سلم والأم ى ال ة عل ر أو المحافظ
  .الدوليين

 حق الاعتراض والبحث عن نظام إلغاءلذلك آله، يرى أنصار هذا الاتجاه ضرورة 
صويت  د للت يجدي ن   ف راً ع ون أصدق تعبي ة ويك رات الدولي ن، يعكس المتغي  مجلس الأم

 صنع   فيات   عالم اليوم، وأآثر تحقيقاً لمشارآة مختلف الحضارات والثقاف        فيتوزيع القوى   
  .)1(الدوليالقرار 

  : على حق الاعتراض مع تقييد حالات استخدامهالإبقاء: الاتجاه الثاني
دول     رى أن ال ة ت ة بحت ارات عملي ن اعتب اه م ذا الاتج ق ه يوينطل ق الت ع بح  تتمت

 إلغاءالاعتراض حالياً لن تتخلي عنه مطلقاً، ولن يكون بوسع أحد أن يجبرها على ذلك لأن             
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رى وحدها        هذا الحق ي  دول الكب اق وال ديلاً للميث ي  هي تطلب بالضرورة تع ول   الت ك الق  تمل
  . مسألة تعديل الميثاقفيالفصل 

ت هذه الدول على أن تضع الضمانات الكفيلة باستمرار هذا الحق، عندما            صرفقد ح 
ة ضمن               109-108اشترطت طبقاً لنص المادتين      دول الخمس الدائم ة ال اق موافق  من الميث

  . أحكام ميثاق الهيئةفيثي أعضاء الجمعية العامة لسريان أي تعديل أغلبية ثل
ة تقتضي           اء ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الحكم ذا الحق     الإبق ى ه ذي  عل  فرضته  ال

ه أو   ع في ول دون التوس ة تح ضوابط معين ده ب ع تقيي ن م تثنائية، ولك روف اس اءةظ  إس
ة لا            الخطورة الحقيقي رى، ف دول الكب  وجود حق الاعتراض       في  تكمن    استخدامه من قبل ال

ة     إيضاح تعمد الميثاق عدم     في ما تكمن    المتحدة بقدر ضمن نظام الأمم      آل الجوانب المتعلق
 والمسائل الموضوعية، وآذا عدم تفرقته الإجرائيةفعدم تفرقة الميثاق بين المسائل . بتطبيقه

دول ذات   يملبين النزاع والموقف، رغم الأهمية البالغة لتلك التفرقة قد أدي ع           ين ال اً إلى تمك
ة آ   راض بحري ق الاعت تخدام ح ن اس ة م ضوية الدائم صالح  لماالع صالحها وم ة م ة لخدم

  .)1(حلفائها
ه من الممكن             اه، أن ذا الاتج ة   إدخال وفى هذا السياق، يرى أنصار ه ديلات مهم  تع

ي على النصوص الحالية للميثاق، لوضع عدد من الضوابط وتحديد الحالات            ا   يجوز ف   الت يه
د أن                      التيحق الاعتراض وتلك     ذا التحدي ل ه ذا الحق، ومن شأن مث ا استخدام ه  يجوز فيه

 الإصلاحي وعلى ذلك يتعين أن يتجه الجهد       . يحد من ظاهرة سوء استخدام حق الاعتراض      
راض أداة          التي إلى وضع الضوابط والمعايير      ةفيما يتعلق بهذه المسأل     تجعل من حق الاعت

رى،              لحماية نظام الأمن ا    دول الكب ة المصالح الخاصة لل يس لحماي ه ول اعي ذات  خاصة لجم
ين  يح اق    تختف ادئ الميث ق مب ا ضرورية لتطبي زعم أنه ات ي ف ممارس صالح خل ك الم  تل

  . العامالدوليوقواعد القانون 
  : من دولة لصحة حق الاعتراضأكثرشروط اعتراض : الاتجاه الثالث

 استخدام حق الاعتراض     إساءة ظاهرة    يمكن الحد من   هيرى أصحاب هذا الاتجاه أن    
ين أو        إحدىمن قبل    ر  الدول الدائمة من خلال وضع شرط بصدور الاعتراض من دولت  أآث

ذا            في ينتج الاعتراض أثره المتمثل      لكي ادت به د ن  منع صدور القرار عن مجلس الأمن ولق
  .)2(الاقتراح هولندا

ذه الاتج                اهات أو عن مدي      خلاصة القول، أنه وبصرف النظر عن مدى صحة ه
ن هذه الاتجاهات إ إقامة نظام الأمن الجماعي من عثرته القائمة، ففي عملياً إسهامها إمكانية

ا        ق منه ادة المختلفة، سواء ما تعل شكيل مجل  بإع ديل نظام التصويت في      ت ه، س الأمن أو بتع
ا    ل تعني بوضوح أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى إصلاح مج    دولي وتطويره بم  س الأمن ال

  . استجابة وتمثيلاً للمتغيرات الدولية الراهنةأآثريجعله 
د           ى ح صل إل ب ت ن مثال ه م وي علي ا ينط راهن، وم ع ال سليم بالوض ول بالت والق
شكيله الحالي واستمراره            التعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، فبقاء مجلس الأمن بت

 مر   ى المحددة النطاق، سيؤدى عل      تمثل نوعاً من الحكومة العالمية     التي سياسته الراهنة    في
ى            الأيام إلى مزيد من المرارة لدى غالبية أعضاء الأمم المتحدة، وسيتحول مجلس الأمن إل

دول الأعضاء       و يد هذا العدد المحد    في بطش شديدة البأس     أداة ه      الد من ال ة العضوية في دائم
ر   إوعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه ف       ا ن ع   ، ولحل ه    ىنن اقض أن ترتف ذا التن
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ة، وأ   ئالدول الكبرى إلى مستوي مس     ى           وليتها الدولي الم إل ا دول الع ادر ومعه ادة ن تب اء   إع  بن
اق     فيالثقة فيما بينها حتى تتمكن من التعاون     ا الميث  سبيل النهوض بالمسؤوليات التي يلقيه

ى آاهل ية   هعل ة أساس ى دعام وم عل ه يق دة آل م المتح ام الأم ك لأن نظ  ضرورة يها، وذل
دوليين،    والأمن  سبيل استتباب السلم     فيتعاون الدول الكبرى تعاوناً صادقاً ومخلصاً        إذا  ال  ف

  .اختلت هذه الدعامة، اختل النظام آله وعجز عن القيام بوظائفه الأساسية
مجلس الأمن   نظام التصويت في    وعلى ذلك، إذا آان المجتمع الدولي متفقاً على أن          

رى        عالم اليوم، فإ   فيلحقائق السائدة   عد يعكس ا  بتشكيله الحالي، لم ي    دول الكب ن من واجب ال
ا يحقق مطالب المجتمع                    ذا الوضع بم ر ه دولي أن تأخذ زمام المبادرة لتغيي ذه     ال ى ه ، وعل

رين ين أم ار ب دول أن تخت ز   إ:ال ة وبالوضع المتمي ديرة بالثق ون ج ا أن تك ذيم ه ال  انتزعت
صالح           الميثاق، ومن ثم تبادر إ     فيلنفسها   وب ل ر المطل ا لإحداث التغيي ا بينه اون فيم لى التع

 إحداث المجتمع الدولي آكل، وبالتالي تحافظ على مكانتها ومصداقيتها، أو أن تتقاعس عن        
الم        يذلك التغيير فيفقد التنظيم الدول     دخل الع وى         في  مصداقيته وي صعود ق ة انتظار ل  مرحل

ر  ة احت وى القائم ى الق ستطيع أن تفرض عل ة ت رين قادم وق الآخ ا وحق ووام حقوقه ن  ل ع
  .طريق القوة بمفهومها الواسع

  
   الثانيالمبحث
   التسوية السلمية للمنازعاتفيتفعيل دور محكمة العدل الدولية 

  
ادة      ص الم سب ن ة بح دل الدولي ة الع ر محكم اق،  )92( تعتب ن الميث ي م  الأداء ه

دور الم     الرغم من ال دة، وب م المتح سية للأم ضائية الرئي ذي تواضع الق ة  ال ه المحكم  قامت ب
 تسوية الكثير من المنازعات، إلا أننا نجد أن هناك بعض الدول وفقهاء القانون      ولازالت في 

ر          ضائي          في الدولي يرون أنها لا تقوم بدور آبي سوية ق ة ت سوية المنازعات الدولي ك   ة ت ، وذل
ددة،   باب متع يلأس ة    ف ا ولاي ست له ة لي دمتها أن المحكم ة مق بيل   إلا إجباري ى س عل

دل           في  آما أن هناك من يرى أن السبب الرئيسي          .)1(الاستثناء ة الع ى محكم درة اللجوء إل  ن
ة يرجع   ى الدولي ضائية   إل ائل الق ى الوس اد عل دهور الاعتم ة  في  ت سوية المنازعات الدولي  ت

د          وو  ه ذلك   فيبصفة عامة، والسبب     جود وسائل بديلة يمكن للدول الالتجاء إليها، حيث تمه
ذه                 لها ف  ل، خاصة أن ه اليف أق رص أحسن للوصول إلى حل مقبول وفى وقت أقصر وبتك

ى النحو                في الوسائل تترك لكل دولة حرية أوسع        ة عل سوية النهائي أت الت م ت  التصرف إذا ل
سياسية          .  ترتضيه الذي ى الوسائل ال سوية المنازعات أو اللجوء        في فلهذه الدول اللجوء إل  ت

م ا       سياسية للأم ة       إلى الفروع ال ة العام ى        . )2(لمتحدة وبخاصة الجمعي ذا يعكس اللجوء إل وه
ائي                     م نه ى صدور حك ؤدى إل د ي ثلاً ق ة م ى المحكم اللجوء إل ضائية، ف ر  في الوسائل الق  غي

  .صالح الدولة بحيث لا تستطيع التهرب من تنفيذه بحجج سياسته
سوية المنازعات            "  دول تفضل ت ي آما أن بعض ال ور في الت ا عن طري   م  تث ق ا بينه

ة ن المنظمة   أ خاصة و  إقليمية،منظمة   ادة أ   في  هي  الإقليمي ى التوصل        الع در عل  وقت   في ق
  .)3("قصير إلى حل توفيقي
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إذا آان هذا موقف بعض الدول والفقه من المحكمة حتى وقت قريب، إلا أنه يلاحظ      
ي ة ف رة الآون دول أصالأخي م ال ة  ب أن معظ دل الدولي ة الع ى محكم أ إل يحت تلج سوية ف  ت
ة    فيزعاتها، وهذا دليل على تزايد دور المحكمة        منا ا يلاحظ    .  تسوية المنازعات القانوني آم
ي  هذه الفترة    في ة               الت ساحة الدولي ى ال اراً تطرح عل اك أصواتاً وأفك أن هن الم، ب شها الع  يعي

ب ب ذه  التطال اردة، فه د الحرب الب ا بع ة أوضاع م دة لمواآب الأمم المتح اء ب تطوير والارتق
ة، خاصة وأن   بآخرصوات لابد وأن تلمس بشكل أو  الأفكار والأ  اك  محكمة العدل الدولي  هن

دة       م المتح ات الأم وير آلي عاً بتط اً واس ياهتمام سلمية     ف سوية ال سلام والت ظ ال ال حف  مج
ة اختصاصها           في تباشر   الذيللمنازعات، وهو المجال     دل الدولي ة الع ائي  نطاقه محكم  الإفت
  .)1(والقضائي بالمعني الدقيق

سعين           فيالتحول الراهن   ف د الت ة عق ذ بداي د فرض     ي النظام العالمي، وخاصة من ات، ق
ا           في النظر   إعادةولاشك ضرورة    ا، بم ع أجهزته م المتحدة بجمي ة   في  دور الأم ك محكم  ذل

ة،      إوآذلك ف . العدل الدولية  ي ن القضايا الدولية الحديث ل           الت اردة، مث  نتجت عقب الحرب الب
د من الجزاءات                  الأمن الجماعي والتضامن ا    ى فرض العدي ه إل دولي، واللجوء عن طريق ل

ة   دولي بأهمي انون ال اء الق ر من فقه اع الكثي ي اقتن ضايا أدت ال ذه الق دول، ه ى بعض ال عل
ي المستوى             م المتحدة سواء عل ائي تطوير الجهاز القضائي للأم م،   الإفت ى   وأ وهو الأه عل

داء فيما سبق أن طلب  لاحظنا الإفتائيفعلى المستوي . المستوى القضائي  شاري  إب  رأي است
ا في قضية معينة،     م المتحد       إنم ة للأم ة العام ى الجمعي  أو مجلس الأمن أو   ة هو مقتصر عل

دى دة إح م المتح ة للأم صة التابع ات المتخص راد  . المنظم دول والأف ق ال ن ح يس م  ول
ات  ةوالمنظم سية الإقليمي ددة الجن شرآات المتع ي وال ب دوراً آبوالت راً  أصبحت تلع يي  ف

  . ليس لها هذا الحقالدول،العلاقات الدولية وذلك بتجاوزها حدود 
ان أن تخول الجمع           م المت     ي ولذلك نرى، أنه من الأهمية بمك ة للأم دول   ح ة العام دة ال

ة  ات الدولي ةوالمنظم ن   والإقليمي وى م ب الفت ق طل سية ح ددة الجن شرآات المتع ذلك ال  وآ
ولاً د مقب م يع ة، فل دل الدولي ة الع ة محكم ي نتيجة للتطورات الهائل الي ف دولي الح ام ال  النظ

 استند إليها واضعو ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي       التيالتسليم بالحجج أو المبررات     
  .لمحكمة العدل الدولية

ا ق بتط أم ا يتعل ة، فإ  فيم ضائي للمحكم صاص الق ل  وير الاخت رأي القائ د ال ا نؤي نن
دول الأ        ع ال راف جمي ة     بضرورة اعت ة عضاء بالولاي ك         الإلزامي ة وذل ة العدل الدولي  لمحكم

ة    ع  من الميثاق، وذلك من أجل تعزيز دور محكمة ال         )36(وفقاً للمادة    سوية   في دل الدولي  الت
ة وتخفيف      أمام إجراءات التقاضي السلمية للمنازعات، وآذلك تسهيل       العبء   وطأة  المحكم

  .)1(ق بعض الدول الفقيرة يرتبه اللجوء إلى المحكمة على عاتالذيالمالي 
ز  يوسوف نرآ ذا المبحث ف ى تطوير الاختصاص  ه ائيعل دل الإفت ة الع  لمحكم

م                ة الأم الدولية، وذلك باعتباره يجسد العلاقة العضوية الوثيقة بين هذه المحكمة وبين منظم
 لم أجهزتهاومرجع ذلك إلى أنه إذا آانت الأمم المتحدة بمختلف          . المتحدة بأجهزتها المختلفة  

ى      يسمح لها بالتقاضي أمام هذه المحكمة وذلك بالنظر إلى أن هذا الح            ق آما قلنا مقصور عل
صفات دول ب ادة  ال سب نص الم ك ح ام )34/1(ها، وذل ن النظ ي م ة، إلا أن الأساس  للمحكم

ى                    فيالمنظمة قد خولت     ذلك، سلطة الالتجاء إل ا ب أذون له ا الم  المقابل ومن خلال أجهزته
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تفتا ة لاس يئها المحكم ة  ف سائل القانوني ة الم أن آاف ي ش ور الت ن أن تث ي يمك اق ف  نط
  .)2(اختصاصاتها

الإفتائي  أولاها واضعو الميثاق للاختصاص      التيوواقع الأمر، أن الأهمية الخاصة      
ذا المجال، وخاصة    في ق و البعض وبحق بمثابة تطور غير مسبه اعتبروالذي،  للمحكمة  ه

 في يفسرها   الذي إنما تجد سندها     .)3( ظل عهد عصبة الأمم    يفبالمقارنة بما آان عليه الحال      
در دول     وال دل ال ة للع ة الدائم ة المحكم ن تجرب ستفادة م ة الم يي س العملي ال،  ف ذا المج  ه

ة الخاصة                        والشاهد ذه الأهمي ق به ا يتعل ر فيم ى حد آبي ين إل انوا محق  أن واضعي الميثاق آ
مة، أن تضطلع من خلال مباشرتها لهذا        حيث قدر للمحك   الإفتائي، أولوها للاختصاص    التي

ر  دور معتب يالاختصاص ب ا ف ل م م  آ زة الأم صاصات أجه لطات واخت سير س صل بتف  يت
  .)4(خر تنشب فيما بينها من حين إلى آالتيالمتحدة، وحل مسائل تنازع الاختصاص 

سنوات   في  التزايد المطرد مع مرور الوقت، وخاصة        فيولقد أخذت هذه الأهمية       ال
ر صاص   الأخي وير الاخت ن تط ديث ع دا الح ث غ ذهة، بحي ائي له د  الإفت ل أح ة يمث  المحكم

ل     دة آك م المتح وير الأم ية لتط داخل الأساس ستوى الم اع بم ا والارتف ي أدائه الات ف  المج
ى تطوير الاختصاص                . الدولية المختلفة  أن الحاجة إل ول ب ائي  وبصفة عامة، يمكن الق الإفت

  : إلى ثلاث ضرورات وهيبإرجاعهار لمحكمة العدل الدولية، إنما تفس
م المتحدة والنظام الأساسي                  : أولاً اق الأم هناك الضرورات النابعة من آون أن آلا من ميث

ي لهذه المحكمة قد انطوي على بعض أوجه القصور     ي    الت ا  ينبغي العمل عل ا  إزالته ، إذا م
 فيلدور المتوقع منه  علي المستوي الدولي أن يضطلع باالأعلى الجهاز القضائي  لهذاأردنا

  .مجال حفظ السلم والأمن الدوليين
ا المجتمع        التيهناك الضرورات النابعة من طبيعة الظروف الراهنة        : ثانياً دولي  يمر به ، ال
ستمر     ة مقدمتها ظاهر  في تأتى   والتي داد  في  التزايد الم ى اختلاف         إع ة عل  المنظمات الدولي

  . غير مسبوقةأنواعها وتشابك العلاقات فيما بينها بدرجة
ي الضرورات   : ثالثاً ا        الت سوغاً له ات العضوية      في  تجد م ي  العلاق دل       الت ة الع ربط محكم  ت

ا             الإفتائيالدولية، وبالذات من خلال اختصاصها       سية منه م المتحدة الرئي زة الأم اقي أجه  بب
  .والفرعية على حد سواء

صاص         وير الاخت ة لتط وعات المقترح رض الآن للموض وف نتع ه س ائياوعلي  لإفت
ة               ذا   في لمحكمة العدل الدولية، حيث يرى الفقه الحديث ضرورة أن ترآز الجهود المبذول  ه

ى    ،الموضوع الأول: الخصوص على الموضوعات الثلاثة الآتية    ادرة إل يتعلق بوجوب المب
صاص    اق الاخت يع نط صيتوس ا    الشخ صل بوظيفته ا يت ة فيم ة للمحكم صل . الإفتائي ويت

اني بطبيع ة  الموضوع الث ة المعني ة الدولي از أو المنظم لطة الجه ية س ذه  ف ى ه وء إل  اللج
ة      ث طبيع ن حي ك م تفتائها، وذل ة لاس زامالمحكم ب المتالإل ك   رت از أو تل ذا الجه ى ه  عل

ه ة أو عدم رة  .المنظم ر فك ث فيثي ا الموضوع الثال ةأم دل إمكاني ة الع ن محكم ل م  أن تجع
ا           أو الإفتائيالدولية، سواء على صعيد اختصاصها       ة علي تئناف أو محكم  القضائي، جهة اس

  . منها والمتخصصةالإقليمية الأخرى المحاآم الدولية وفتاوىتستأنف أمامها أحكام 
 

  المطلب الأول
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   لمحكمة العدل الدولية الشخصي توسيع نطاق الاختصاص 
  الإفتائيآموضوع لتطوير اختصاصها 

  
دول    أشخا يقصد بالاختصاص الشخصي لمحكمة العدل الدولية      انون ال ام   يص الق  الع

اوى ما بطلب   رض منازعاتهم للفصل فيها، وإ    ما لع إالذين لهم حق المثول أمامها،       شأن   الفت  ب
ذا الاختصاص ي    من الميثاق، فإ   96قاً لنص المادة     طب ،)1(بعض المسائل القانونية   قتصر  ن ه

  : هماالأجهزة علي نوعين من الإفتائيةعلى مستوي مباشرة المحكمة لوظيفتها 
، لاستفتائها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية       في الرئيسية التي لها حق أصيل       الأجهزة: أولاً

  . آل من الجمعية العامة ومجلس الأمنفي الأجهزةوتتمثل هذه 
ا           : ثانياً سية منه ة ومجلس الأمن          ( هناك باقي أجهزة الأمم المتحدة الرئي ة العام دا الجمعي ع

ا      ة ذاته ذه              )ومحكمة العدل الدولي ة المتخصصة الموصولة له ة والمنظمات الدولي  والفرعي
  .)2(المنظمة الأم

د أصبح من الضروري         ، فإ الدولي النظام   فيوفى ضوء ما تفرضه التطورات الراهنة        نه ق
زة             فيتوسيع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة       يح لأجه ك لكي يت ذا الخصوص وذل  ه

ا يتصل        الإفادة كانيةإم دولية أخرى، وآذلك الدول بصفاتها    ومنظمات    من هذه المحكمة فيم
ذي ترتب                  إوبالتالي ف . الإفتائيةبوظيفتها   دأ التطوير بمعالجة القصور ال لازم أن يب نه من ال

ذي علي موقف الجمعية العامة بوصفها الجهاز        زة           ال رخيص للأجه اق سلطة الت ه الميث  خول
ا،    ىالفتاوباللجوء إلى المحكمة لطلب     ) عدا مجلس الأمن  (الأخرى   رخيص   في  منه  عدم الت
زة  ة لأجه ة العام ا آالأمان إ. بعينه ه ف اق   وعلي يع نط ة لتوس ن ضرورة الحاج ديث ع ن الح

صاص  ائيالاخت ةالإفت ل ين   للمحكم دة آك م المتح وير الأم دخل لتط ك آم د ب وذل ي أن يج غ
 الترخيص للأمانة العامة، والترخيص للمنظمات الدولية الأخرى،:  الأمور التالية  فيأساسه  

  .ها طلب الفتوى من محكمة العدل الدوليةتوآذلك الترخيص للدول بصفا
  : طلب الفتاوى من المحكمةفيتخويل الأمانة العامة للأمم المتحدة الحق  :ولاًأ

ادة    ادة   ) 96/2(إذا أخذنا بظاهر نص الم اق، وفى ضوء نص الم ) 7/1(من الميث
شمله              ة ت ة العام أن الأمان ول ب ارة    نستطيع أن نخلص إلى الق روع     "ا عب سائر ف ة ول .." .الهيئ

ذآورة    فيالواردة   ادة الم ي  )1( الم او               والت ا طلب الفت ي يحق له زة الت ى الأجه شير إل  من  ى ت
ك أن موقف            في المحكمة بشأن المسائل القانونية التي تثور         نطاق اختصاصها، ومؤدي ذل

ر     هذا الشأفي عدم الترخيص للأمانة العامة،  فيالجمعية العامة المتمثل    ا يب ه م يس ل ه رن ل
رخيص           - الأمانة العامة    أي –وتأسيساً على ذلك يكون لها       ة الت ة العام أن تطلب من الجمعي

ة،      سائل القانوني شأن الم ة، ب دل الدولي ة الع تفتاء محكم ا باس يله ور الت ي تث اق ف  نط
و               ا ي رغم مم ى ال ه عل ه ظ   حياختصاصاتها، ولكن الملاحظ أن ادة   ب ، )96/2 (اهر نص الم

أنها           الأمانة إلى لى الرغم من توجه     وآذلك ع  رخيص ش ذا الت  الجمعية العامة بطلب منحها ه
ذلك     ستجب ل م ت ذا   .)2(شأن باقي الأجهزة الرئيسية الأخرى، إلا أن الجمعية ل الإطار   وفى ه

لعامة بأن يكون له بوصفه  نجد أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، قد طلب من الجمعية ا       

                                                 
  .171ص.  نفس المرجع (1)
  . من الميثاق96راجع نص المادة   (2)
جمعية عامة، مجلس   : تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة      "من الميثاق تنص على ما يلي       ) 7/1( نذكر هنا بأن المادة      (1)
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ب آ  ق طل شح ل        راء است يع وتفعي ن توس تمكن م ى ي ة، حت دل الدولي ة الع ن محكم ارية م
ام     ين الع ه . صلاحيات الأم شاآل                 فبإعطائ ر من الم ة الكثي ستطيع مواجه ذا الحق سوف ي  ه

  .)3( يحتاج فيها إلى استفتاء محكمة العدل الدوليةوالتي يتعرض لها التيوالمسائل المعقدة 
أن  وعليه فإننا، نتفق مع الرأي الفقهي القائ          د  ل ب ة       الأوان آن    ق ستجيب الجمعي  لكي ت

العامة وتبادر من تلقاء نفسها إلى الترخيص للأمانة العامة باللجوء إلى المحكمة لاستفتائها،          
اء        الو ادة أعب حق أن هذا الرأي لا يجد أساسه فقط في التطورات الراهنة والتي من شأنها زي

ست    نالأما ى طلب            دعية مما قد ي ا إل ه حاجته ة، و    الأمر مع ا يجد أساسه    إمشورة المحكم نم
سياً                  ازاً رئي أيضاً في اعتبارات أخرى منها، أن القول بأن الأمانة ليست في حقيقة الأمر جه
اً، لأن                        يلاً آافي ه دل نهض في ذات ا، لا ي تقلالية عنه اء صفة الاس بالمعنى الدقيق بالنظر لانتف

ة    تفتاء المحكم صات باس سها ترخي اء نف ن تلق ة منحت وم س  الجمعي رى آمجل زة أخ  لأجه
المعنى               تقلالية ب وافر الاس ة في شيءٍ من حيث عدم ت وصاية، والذي لا يختلف عن الأمان

  .)1(الدقيق
ة     للأمانة يضاف إلى ذلك أن امتناع الجمعية العامة عن الترخيص                 يمكن اعتباره مخالف

ادة  ازاً رئي) 7/1(صريحة لنص الم ة جه ر الأمان ذي يعتب اق، وال زة من الميث سياً من أجه
ط         ".ظمةنالم ة تعمل فق ام، إلا إ            حتى باعتبار أن الأمان ين الع ه من     من خلال شخص الأم ن

ه    تنتاج بأن ول الاس ر المقب ام  أي –غي ين الع ضع – الأم ي لا يخ ة  ف سلطاته لأي رته ل  مباش
ذي ضوابط أو قيود، الأمر      ى    ال ة              في  يعن تفتاء المحكم ه سلطة اس ر أن تخويل ل الأخي  التحلي

  .)2(" تحقيق غايات ومقاصد الأمم المتحدةفي الأمانة سيساعد ولاشك باسم
تصحيح  ن الأمل معقود على ضرورة أن تبادر الجمعية العامة إلى سرعة                  لكل ذلك، فإ  

ة           إ و هذا الوضع  ى سلطة الأمان سألة        في لا سيكون النص عل ة م شأن أي ة، ب تثناء المحكم  اس
دخل  ة ت يقانوني راًف صاصها أم اق اخت اً  نط ي لازم ذه أي ف وير ه رح لتط شروع أو مقت  م

ضايا  في المحكمة، خاصة وأن التطورات الدولية الراهنة والدور المتزايد للأمم المتحدة          الق
م المتحدة                ام للأم ين الع سياسي للأم دور ال د عمقت من ال ة  الدولية، ق از الأمان ة  ولجه  العام

  .على وجه العموم
 :لدولية الأخرى سلطة طلب الفتاوى من المحكمةتخويل المنظمات والأجهزة ا :ثانياً

زة   ابقاً، أن الأجه ا س يعرفن دل    الت ة الع ي لمحكم ام الأساس اق والنظ ا الميث  خوله
ذلك  ة وآ ذه المنظم ة له زة التابع ط الأجه ي فق ة ه ذه المحكم تفتاء ه لطة اس ة، س الدولي

ز    ة أن الأجه وم المخالف ي بمفه ا يعن و م ة المتخصصة، وه ات الدولي ات المنظم ة والمنظم
  .الدولية الأخرى لم تعط مثل هذه السلطة

ة  ع أن الحكم يوالواق ة الت تفتاء المحكم لطة اس اق س صد واضعو الميث ا ق  من أجله
لاً    ق مح زال بح ا، لا ت صة دون غيره ا المتخص دة ومنظماته م المتح زة الأم ي أجه عل

ة    عداد المن   أ في  وقد زاد من قيمة هذا التساؤل، ذلك التزايد المطرد           )1(للتساؤل ظمات الدولي
اً       الذيلي الحد   وتنوع أنشطتها، وإ   اعلاً دولي ع            جعل منها وبحق ف ساواة م دم الم ى ق  يقف عل

  . بعض الأحيانفين لم يكن يفوقها قوة الدول إ
                                                 

  .51ص. مصدر سابق. خطة للسلام. بطرس غالي. د (3) 
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دولي                وإذا انون ال ازاً للق  سلمنا بحقيقة أن محكمة العدل الدولية قد اعتبرت نفسها جه
م المتحدة              ومرفقاً لإدارة العدالة الدولية    سي للأم ضائي الرئي از الق ا الجه  ،، إضافة إلى آونه

ائي نه يصير من المقبول القول بأن أحد مجالات تطوير الاختصاص             إف ة     الإفت ذه المحكم  له
زة       إتاحة  في  يتمثل   إنمااستجابة لظروف عالم ما بعد الحرب الباردة،         ة الأجه  الفرصة لكاف

ى         والمنظمات الدولية غير المنتمية لأسرة الأ      ة عل ر الحكومي ا وغي مم المتحدة الحكومية منه
سوغ عدم                       ول ي م منطق مقب اك ث يس هن  إتاحة حد سواء، للاستفادة من هذا الاختصاص، فل

دو  ة ال ة آجامع ات دولي اد  لالفرصة لمنظم ة، أو الاتح دول الأمريكي ة ال ة أو منظم  العربي
ر ولا            دور آبي  مجال حفظ   في  ينكر  الأفريقي وغيرها، وذلك باعتبارها منظمات تضطلع ب

ين    تحقيق السلم    في إسهامهاالسلم والأمن الدوليين من خلال       تفادة من     والأمن الإقليمي ، للاس
  .الدولي القضائيوجود محكمة العدل الدولية على قمة النظام 

  : تخويل الدول سلطة استفتاء محكمة العدل الدولية:ثالثاً
ر      ق مباش ذه أي ح صفائها ه دول ب نح ال م تم يل ب  طف اوىل ن فت دل  م ة الع محكم

اب                   فيل  الدولية، وقد قي   ة ب ذا الحق بمثاب ى التخوف من أن يصير ه ك، إل  أسباب تفسير ذل
ام    الذي للمحكمة، وهو الاختصاص     الإلزامي للاختصاص   خلفي ذ ع شدة من  1920 رفض ب

اً،            أيضا هذا الخصوص    في آما قيل    .)2( رره عملي ا يب ه م ، أن إعطاء الدول هذا الحق ليس ل
رة و       ة أو مباش صورة انفرادي يس ب ن ل ق، ولك ذا الح لاً به ع فع دول تتمت ك لأن ال ا إوذل نم

وى أو       فيبصورة جماعية، وباعتبارها أعضاء      ة    في  الجهاز طالب الفت ي  المنظم  ينتمي  الت
ذا   ستطيع بحسب ه دول ت ك أن ال ى ذل از، ومعن ذا الجه ا ه رأيإليه ة ال ستفتي المحكم  أن ت

ى طلب                 بشأن أية مسألة قانونية،    اء عل ر المباشر وبن ق غي ذا الطري  أو إحداها  من خلال ه
  .بعضها أو بناء على اتفاقها جميعاً

ارات       ة أن الاعتب تند  التي والواقع أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً، فناهيك عن حقيقي  اس
دول          دل ال ة،       يإليها واضعو النظامين الأساسيين للمحكمة الدائمة للع دل الدولي ة الع ، ولمحكم

ا، وإ       عدم تخويل    في اوى منهم ا          الدول حق طلب فت ا يبرره ا م ان له  رغم   الماضي  في ن آ
دة     ي التحفظات العدي ه      الت ا الفق دولي  يورده ك، ف     ال ى ذل د            إ عل ام تزاي د أم ه أصبح من المفي ن

در           في تلعبه الدول    الذيالمنظمات الدولية وتعاظم الدور      وفر ق ات، أن ي ذه المنظم شاط ه  اً ن
ب ة  اًمناس ن الحماي ضاء     م ر الأع ضاء وغي دول الأع ة لل يالقانوني ة ف ة  المنظم يالدولي  ف

ل إ  صرفاتها، ب ة ت ا    مواجه ون ضرورية، آم د تك ة ق ذه الحماي ل ه ين مث اوز ف ة تج  حال
ذه   و ت  أدوات إحدى ولاشك أن    .  ميثاقها المنشيء لها   فيختصاصها المقرر   المنظمة لا  فير ه

ة          فياشرة  الحماية تمثل الاعتراف لهذه الدول بالسلطة المب       دل الدولي ة الع ى محكم  اللجوء إل
  . منهاىلطلب الفتاو

  
  المطلب الثاني

  الدولية  أو المنظمةالجهاز المترتب على  الالتزامطبيعة 

   طلب الفتاوى من محكمة العدل الدوليةفي

  
اً           الالتزاميقصد بطبيعة     آل الأحوال    في  هنا، تحديد ما إذا آان الجهاز المعنى ملزم
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 في  تدخل   التيمحكمة العدل الدولية لطلب الفتاوى منها بشأن المسائل القانونية          باللجوء إلى   
  .)1( لاأمنطاق اختصاصه 

ادة   نص الم اً ل دة، ف   96وطبق م المتح اق الأم ن ميث تفتاء   إ م ا باس رخص له زة الم ن الأجه
ذلك، و ة ب ست ملزم ة لي ة إالمحكم لطة تقديري ا س ا له ينم ى ف ا إذا آانت بحاجة إل دير م  تق

أن أي    الل دولي ب ه ال ن الفق ب م رى جان ذا الخصوص ي ى ه دمها، وف ن ع ك م ى ذل وء إل ج
ى            الإفتائيص  اصتمحاولة لتطوير الاخ    لمحكمة العدل الدولية، ينبغي أن يتضمن النص عل

 الجهاز المرخص له بطلب الفتاوى، بوجوب التقدم إلى هذه المحكمة طالما توافرت له إلزام
ك    تبرر   التيالشروط   ه ذل إ   وع. ل ه ف اً، خاصة إذا                لي ذا النص سوف يكون تطويراً مهم ن ه

از   أعمال الاعتبار حقيقة أن العوامل السياسية آثيراً ما تقف عقبة أمام إمكان             فيأخذنا    الجه
  . هذا الخصوصفيالمعنى لسلطته التقديرية بالموافقة على الاستفادة من المحكمة 

  
  المطلب الثالث

  ية جعل محكمة العدل الدولية محكمة استئناف دوليةمكانإوالإفتائي تطوير الاختصاص 
  

رى      ن ي اك م ع  هن وب التوس يوج صاص  ف اق الاخت ة  نط ائي لمحكم دل الإفت  الع
ة            إعطاء من خلال    كالدولية، وذل  ة الحكومي  حق طلب الفتاوى إلى مختلف المنظمات الدولي

ساحة الدول      والتيوغير الحكومية    داد ال ى امت شطتها عل دت وتنوعت أن ى     تزاي ك عل ة، وذل ي
  .العالمي أعلى هيئة قضائية على المستوي هياعتبار أن محكمة العدل الدولية 

ة،           التيومما يعزز قيمة هذه الفكرة        تنادي بأهمية أن تأخذ جهود تطوير محكمة العدل الدولي
ى         ا عل ة منه شاء حرص الكثير من المنظمات الدولية وخاصة الإقليمي ا  إن ضائية  أجهزته  الق

ة   دل     المتعلق ة الع أتي محكم ي ت صدد نظام قضائي دول ذلك، أصبحنا الآن ب ا، وآنتيجة ل به
 العديد من المحاآم الدولية الإقليمية، آمحكمة العدل في قاعدته فتتمثل أماالدولية على قمته، 

ة                ة الأوربي ضاً آالمحكم ثلاً، والمتخصصة أي الأوربية، ومحكمة العدل الأفريقية المرتقبة م
دة      مجرمي المحكمة الدولية لمحاآمة    لحقوق الإنسان و   ي  الحرب الجدي اريخ    والت  افتتحت بت

ا   12/3/2003 ام روم ى نظ اء عل اي بن ي بلاه ة   الأساس ة دولي ة جنائي شاء محكم شأن إن  ب
م           1998 يوليو   17 فيالصادر   ة الأم شائها اتفاقي  وآذلك المحكمة الدولية التي نصت على إن

  .1982المتحدة لقانون البحار لعام 
ه، ف وإزا ذا آل م ء ه ن الملائ ه م دياً  إن ر ج ي التفكي ضاها،   ف سمح بمقت ة ي ة معين  آلي

ا والمتخصصة             التياستئناف الأحكام والفتاوى     ة منه ة الإقليمي اآم الدولي  تصدرها هذه المح
المي،           ي أمام محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي على المستوي الع  والت

ة               في تلعب دوراً أآثر فاعلية    ك هو الرغب ى ذل دليل عل  ضوء التطورات الدولية الحالية، وال
ادة المطردة           فيالمتصاعدة لدى الدول     سلمية، والزي  عدد   في  تسوية المنازعات بالطريقة ال

  . الوقت الحاليفيالقضايا والنزاعات المطروحة على المحكمة 
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  ةـــــالخاتم
  

ذه          - بحمد االله وتوفيقه     -أما وقد انتهينا       التنا ه ام رس د من استخلاص بعض         - من إتم  فلاب
ا آذان              في الهامة،الملاحظات والنتائج    ذآرة تلقاه ا تكون ت ائق لعله ه من الحق ا توصلنا إلي  ضوء م

   .واعيةصاغية أو نصيحة ترعاها قلوب 
ذا بدراسة الع           ة ال      فلقد انطلقت في بحثي ه ين محكم ة ب ة ومجلس الأمن في        دل الدول ع لاق ي

دوليين ة للمنازعات وحفظ السلم والأمن      التسوية السلمي   مستجلياً أصول     عام،  ضوء تصميم      في  ال
و                  شعب والمستمر في النم ام الواسع والمت  حيث   والتطور، ومصادر ومواضيع القانون الدولي الع

ة   يم التسوية السل  بمبدأف   من هذا البحث إلى التعري     الأولتطرقت في الباب     ا  . ة للمنازعات الدولي أم
سوية                         ة في الت ى موضوع دور الوسائل القانوني د تعرضت إل في الباب الثاني من هذه الدراسة فلق

سل ات مال ة،ية للمنازع دولي  الدولي يم ال ن دور التحك ت ع ث تكلم ة  حي دل الدولي ة الع ي  ومحكم  ف
سلمية        وفي الباب الثالث   الدولية،تسوية المنازعات    سوية ال  تناولت دور مجلس الأمن الدولي في الت

ة ومجلس    دل الدولي ة الع ين محكم ة ب د خصصته للعلاق ع فلق اب الراب ا الب ة، أم للمنازعات الدولي
ة                      ه محكم وم ب ذي تق ر ال دور الكبي الأمن في التسوية السلمية للمنازعات الدولية، فعلى الرغم من ال

سو   ي ت ن ف س الأم ة ومجل دل الدولي اك   الع دوليين إلا أن هن ن ال سلم والأم ظ ال ات وحف ية المنازع
  .خاصة وميثاق الأمم المتحدة عامةمجموعة من الانتقادات التي وجهت لهذين الجهازين 

  :واستناداً لذلك فإننا توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والمقترحات نجملها في الآتي
  

م          على الرغم من مرور أآثر     :أولاً ام الأم ى قي رن عل دة،  من نصف ق ع لتطور   المتح  إلا أن المتتب
صناعية      ورة ال د الث ع بع ذا المجتم ادت ه ي س ة الت سياسية والقانوني داث ال دولي والأح ع ال المجتم

رى      غير المقبول، نه من   إ ف -والثقافية والتكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم         أن تتمسك الدول الكب
ديل م     تمكن من أداء                  بقاعدة عدم تع ه حتى ت ل بعض أجهزت ل تفعي ى الأق م المتحدة أو عل اق الأم يث
   .المطلوبمهامها على الوجه 

ع                 فالتحول الراهن في المجتمع الدولي يتطلب ضرورة إعادة النظر في الأمم المتحدة بجمي
ي لا يمكن            الأمن،أجهزتها بما فيها محكمة العدل الدولية ومجلس         ة الت إن الحقيق ا    ولا شك ف  إغفاله

سنوات  دة في ال م المتح اه ممارسات الأم دولي تج ع ال داً من المجتم اً متزاي اك قلق ل في أن هن تتمث
ة                  ذه المنظم درات ه ى مق ة عل ة في المحافظة       -الأخيرة في ظل ما يعرف بالهيمنة الأمريكي  ورغب

  على دور المنظمة الدولية في تسوية المنازعات وفي المحافظة على السلم والأمن 
دة من عوامل الضعف              الدولية،لدوليين في نطاق الشرعية     ا م المتح  نرى ضرورة أن تتخلص الأم

ة للمجتمع                  دولي، ومن العوامل التي تمنعها من تحقيق مهامها في ظل التطورات الحالي ا و م   وه  ال
دة       م المتح اق الأم ي ميث ر ف ادة النظ ب إع ل،يتطل ة    آك دل الدولي ة الع ي لمحكم ام الأساس  والنظ

سمة         وصياغت د أن أصبحت ال هما صياغة قانونية واضحة لكي تعود للمنظمة الدولية مصداقيتها بع
ع النظ                       ة في صياغة واق ات المتحدة الأمريكي أثير الواضح للولاي م االأساسية لهذه المنظمة هي الت

   .الجديدالعالمي 
ر          لاحظنا،ففيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية         د الكبي رغم من الجه وم      بأنه وعلى ال ذي تق  ال

لا وهو   أ المتحدة، به المحكمة في تسوية المنازعات الدولية من أجل تحقيق المقصد الرئيسي للأمم             
ر  يلاحظ،حفظ السلم والأمن الدوليين إلا أنه         ة أن هذا الدور الذي تقوم به المحكمة لا يتناسب مع آث

ا أن      وذلك رالدول،المنازعات التي تقوم بين      دة أسباب من بينه دل     اللجوء اجع لع ة الع ى محكم  إل
   .للدولجراء اختياري بالنسبة إالدولية وعرض النزاع عليها إنما هو 

ة         اوفي هذ         ل بضرورة أن يكون اختصاص محكم الرأي القائ  الإطار نرى بأنه يجب الأخذ ب
ى صدور تصريح            إلزامي، العدل الدولية في المسائل القانونية هو اختصاص          ك عل  دون تعليق ذل



ة،  من قبل الدول بقبول الاختصاص الإلزامي         خاص وم            للمحكم ة أن تق سنى للمحكم ك حتى يت  وذل
   .الدوليينبدور أآثر فاعلية في مجال تسوية المنازعات وحفظ السلم والأمن 

ا               وى أو                   سبق، آما أنه تبين لنا فيم ق بطلب فت ا يتعل ة فيم دل الدولي ة الع  أن اختصاص محكم
ضية رأى ي ق شاري ف ة، است ومعين ا ه س   إنم دة ومجل م المتح ة للأم ة العام ى الجمعي صر عل  مقت

الات  ن والوآ ددة   المتخصصة،الأم شرآات المتع ى ال ة أو حت ات الإقليمي دول أو المنظم يس لل  ول
م المتحدة أن         الخصوص، وفي هذا -الجنسية هذا الحق   ة للأم ة العام ه حان الوقت للجمعي رى أن  ن

ذه الرخصة  نح ه ات لتم ة،الإلمنظم ستوى قليمي ى الم ال عل ا دور فع ه أصبح له ار أن ك باعتب  وذل
سلم  - ولا سيما في مجال تسوية الكثير من المنازعات التي تقوم بين أعضائها          الدولي،  وفي حفظ ال
  .الدوليينوالأمن 
سيادة   " أن بنيان الأمم المتحدة وفقاً للميثاق يقوم على         : ثانياً ساوية     " ال لا مت ين   " ال ذ  إ أعضائها، ب

ياد  دون س ن يفق ي مجلس الأم دائمين ف ر ال يادة أن الأعضاء غي ستقلين وذوي س صبحون م تهم وي
ما لا ا لا،س ا بعض    فع ة وفيه صورة قاتم ذه ال ر ه الاة، وتعتب دول   المغ ات ال ع علاق ة واق  فمعرف

ي مجلس                           ة العضوية تتضح من خلال النظر إل ر دائم دول غي الكبرى مع بعضها البعض ومع ال
سية   حيث  مجلسالداخل   والمكانة التي احتلتها هذه الدول       الدولي،الأمن   يعتبر من أهم الفروع الرئي

م  ة الأم دة،لمنظم رارات   المتح سلطة إصدار الق ره ب ده دون غي اق وح د زوده الميث ة، ولق  الملزم
   .الدوليينوالتي قد تصل إلي حد استخدام القوة المسلحة لمواجهة حالات تهديد السلم والأمن 

م            وبالرغم   شاء الأم ذ إن اردة      المتحدة،  من ذلك ظل المجلس من سبب ظروف الحرب الب  وب
ز    ة عج ي حال ه ف صويت في ام الت شكيلة ونظ ة وت ل،وطبيع سلم آام د ال الات تهدي ة ح ن مواجه   ع

م  دوليين،والأم هال ك لاتباع ع المنازعات   وذل ه م ي تعامل ايير ف ة المع ة وازدواجي ة الانتقائي  سياس
دد ال    ي ته ة الت ن الدولي دوليين،سلم والأم زاع      ال ي الن ه ف د أن ال نج بيل المث ى س سطيني  فعل الفل

سي         رار       سنة، ن الإسرائيلي والذي امتد إلى ما يقارب خمساً وخم ه أي ق م يتخذ مجلس الأمن حيال  ل
ة        المسلحة،باستخدام القوة    ة الكويتي  في حين أن المجلس اتخذ في غضون شهور في الأزمة العراقي

وة المسلحة لإخراج         واستخد السابع،من القرارات تحت بند الفصل       العشرات   1990سنة   م فيها الق
ه     السياسي، حيث يبدو لنا أن الثقل       الكويت،القوات العراقية من     ع ب  أعضاء مجلس الأمن        وما يتمت

نقض جعل المجلس            الدائمون من ح   الين     " ق في استخدام ال ل بمكي ذه          " يكي ل ه د النظر في مث عن
   .المسائل

اً  فه     إ :ثالث دولي بوص ن ال س الأم شكيل مجل الي،ن ت ن إرادة   الح ر ع ن أن يعب ع  لا يمك المجتم
دولي، ي    ال وى ف ة للق ة عادل م خريط الم، أو يرس ر    الع دولي وتغي ع ال ور المجتم ة وأن تط  خاص
ه من           القوى،موازين    أدى إلى أن تلعب دول أخرى دوراً بارزاً في توجيه السياسة الدولية بما تملك

ات سي صادية إمكاني ية واقت ة،اس دة  وتقني م المتح اق الأم ديل ميث ى تع ل عل رى ضرورة العم ذا ن  ل
   .العالمبحيث يسمح بتمثيل قوى جديدة تمثل مختلف قارات 

دوليين          ام بتبعات يلكي يتمكن مجلس الأمن من الق      :رابعاً سلم والأمن ال ى ال ه في مجال المحافظة عل
   -:بالآتيأن يؤخذ " الفيتو" فيما يتعلق بحق النقض  فإننا نقترحمواربة،دون وتسوية المنازعات 

لا يكتسب فاعلية إلا إذا مورس من أعضاء عديدين وليس عضو واحد              يجب أ " الفيتو  " ن حق   إ .أ
   .الآنآما هو الوضع 

  .  أن يتم تقليص أهمية هذا الحق بوضع حدود للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها.ب
ساً      ستطيع مج:خام ي ي دوليين     لك ن ال سلم والأم ظ ال ي حف لية ف ه الأص ام بمهمت ن القي ن م س الأم ل

   :يجبنه  والمصالح الخاصة لدولة بعينها فإمتجرداً من الأهواء
ت وتحت   .أ ل وق ي آ ه ف ة ل سلحة حاضرة تابع وات م ن ق ون لمجلس الأم ره، أن يك ن أم دلا م  ب

 آما يفعل    الأعضاء،بعة للدول    وتبقى تا  طلبه،القوات التي توضع تحت تصرف المجلس بناء على         
 ولا سيما الدول الأآثر قوة حيث تستعمل نفوذها من أجل الحصول على غطاء رسمي باسم                   الآن،

  . الأمم المتحدة لتنفيذ طموحاتها وسياساتها



دة  .ب زم الأطراف المتعاق دوام وتل ابع ال ا ط دة له م المتح اق الأم صلة عن ميث ات منف رام اتفاقي  إب
ا            الأمن، في إنشاء القوات المسلحة لمجلس       مباشرة بالإسهام  وات وأماآنه ذه الق ا حجم ه  ويحدد فيه

ادة     وتسليحها،ومدى استعدادها    ا في الم  وذلك بدلاً من الانتظار لعقد الاتفاقات الخاصة المشار إليه
   .الميثاق من 43

وة            لميثاق  ال فردا :سادساً      ة ق ة،   ققرارات مجلس الأمن دون غيره من فروع الهيئ ة ملزم  إلا أن   انوني
املة                صدد ليست ش ة، السلطة التي يتمتع بها مجلس الأمن في هذا ال ود تحد           مطلق ا قي رد عليه ل ت  ب

وة         ا خرجت عليه تجردت القرارات المتخذ       وحصرها في نطاق إذ    إطلاقهامن   ا من آل ق ة بموجبه
   -:هي لها الميثاق وهذه القيود أعطاهاملزمة 

ى شؤ      ن قرارات مجلس الأ    أن تكو  .أ سلم والأمن        من قاصرة عل ظ ال دوليين، ون حف ذه     ال سير ه  وتف
ن      س الأم صاص مجل ي اخت دخل ف ضياتها ي ر مقت ارة وتقري سه،العب ع   نف و التوس ل نح و يمي  وه

   .مفهومهاالملحوظ في تفسيرها وبسط نطاق 
ادة                .ب اً لنص الم ة وفق اق، من   ) 25( لكي تكون قرارات مجلس الأمن ملزم  يجب أن تكون      الميث
م المتحدة وقواعد                     م اق الأم ام ميث تخذة وفقاً لأسس المشروعية الدولية التي تجد مصدرها من أحك

   .العدالةالقانون الدولي ومبادئ 
ة التي شهدها النظام        إ :سابعاً     رات الراهن دولي، ن التحولات والمتغي رة في     ال رات آبي  أحدثت تغي

د               وأوضحت الممارسة      ،مفاهيم وممارسات الأمن الجماعي    ا بع رة م ة لمجلس الأمن في فت العملي
ه أصلاً                      م تكن داخل ى مجالات ل الحرب الباردة اتساع مفهوم نظام الأمن الجماعي ونطاقه ليمتد إل

اره ي إط ة وأن ،ف د المتعلق ا   القواع ن باعتب س الأم صاص مجل ة باخت د المتعلق ك القواع ه وتل ره  ب
ذي     الجهاز المسؤ  دوليين وال سلم والأمن ال ى        ول عن حفظ ال ذا المجال الإشراف عل ه في ه يط ب  أن

اعي  ن الجم دابير الأم ذ ت ر ،تنفي د أصابها التغي ديل، ق تعراض  والتع ن خلال اس ا م ين لن ث تب  حي
زاع                الآراء الفقهية حول بعض ممارسات نظام الأمن الجماعي وقرارات مجلس الأمن فيها مثل الن

ا      العراقي الكويتي ومشكلة البوسنة والهرسك والأزمة الليب    صومالية وغيره ة والمشكلة ال ة الغربي ي
   -:الآتية أن آافة هذه الممارسات اتسمت بالسمات الأخرى،من الممارسات 

   .المتحدة أحكام ميثاق الأمم نخروجها ع. 1
   .الدوليمخالفتها لبعض القواعد الآمرة في القانون . 2
   .الشرعيفتها لبعض قواعد القانون الدولي بشأن حق الدفاع لمخا. 3
ة ومجلس            :ثامناً  سلمية للمنازعات      الأمن في إطار العلاقة بين محكمة العدل الدولي سوية ال   في الت

  :نجد أن
ي ل     .  أ ام الأساس ي النظ دة ولا ف م المتح اق الأم ي ميث يس ف ة  ل دل الدولي ة الع ن  محكم ع م ا يمن م

اً         ازدواجية عرض النزاع الواحد أمام آل         لقواعد   من محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن طبق
م  اق الأم ي ميث ع الاختصاص ف دة،توزي وم المتح ة ببحث فتق زاع المحكم انوني للن  الجانب الق

  .السياسيةويبحث المجلس جوانبه 
انوني،         يجب عدم إقحام   .  ب سوية المنازعات ذات طابع ق ا مجلس الأمن في ت وم   وإنم  يجب أن يق

 .ما نص الميثاق على ذلكمحكمة العدل الدولية آ أطراف النزاع بعرضه على إلىبالتوصية 
ع الأطراف                       .  ج زاع معين أن تبحث ادعاءات جمي ا لن يجب على محكمة العدل الدولية عند نظره

  .بكل موضوعية حتى في حالة غياب أحد أطراف النزاع لجلسات المحكمة
عاً  يطر :تاس اردة س رب الب اء الح ائج انته ن نت دة ةم ات المتح يما الولاي ة ولا س دول الغربي  ال

ى مجلس الأمريكي ن،ة عل راف الأم ا يجب الاعت ا آانت مرارته ة مهم ا، وهي حقيق سر به ا ي  مم
ة                     ة الغربي ة الليبي ا حيث آانت الأزم ة ودواعيه ارات العدال اراً تغليب المصالح الذاتية على اعتب  مث

رارات مجلس  ى دستورية ق ة عل ن،للجدل حول الرقاب ضرورة خضوع الأم رى ب ا ن ه فإنن  وعلي
وع   ى مشروعية  مجلس الأمن لن ة عل ه،من الرقاب ي  أعمال ضائية الت ة الق ة هي الرقاب ر رقاب  وخي



ي ال ة ف دل الدولي ة الع ا محكم وم به ضائي الحاضر،قت ويمكن أن تق از الق ا الجه ك باعتباره  وذل
   .المتحدةالرئيسي للأمم 

ة     ي النهاي ت    آوف ا بحث د أصبت فيم ون ق ل أن أآ ت،م لطت  ودرس ي س سبي أنن  وإلا فح
ى  واء عل دل الدولأض ة الع ين محكم ة ب ة العلاق سلميطبيع سوية ال ي الت ن ف س الأم ة ومجل ة ي

   .العاملمنازعات الدولية من خلال هذه الدراسة المقارنة في إطار قواعد أحكام القانون الدولي ل
  

ب       "  الم الغي ى ع تردون إل ون وس وله والمؤمن م ورس سيرى االله عملك وا ف ل اعمل وق
  " تعملون والشهادة فينبئكم بما آنتم 

  صدق االله العظيم                    
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